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© باب صفة الضلاة 25 ب بحبح ك 


(بَابٌ صِفَةِ الصَّحلاة) 


ل العامة في ف الع 6 ا د 2 
ي: كَيْفِيَهَاء وَهِيَ: تَشْتَمِل عَلى فرُوض تُسَمّى أزْكاناء وَعَلَى سَُنِ تَأتِي 


ا 


(أَرْكَانهَا عَكَامةَ عَشَرَ) وَفِي «الرََوْصَةَ): سَيْعَه عكر »عد نها: الطُمأنِيئة في 
مَحَالهًا الْأَرْبعَةَ مِنَ الرُكُوع وَمَا بَعْدَهُ أَركَانَاء وَجَعلَّهَا هنا كَالْجُرْءِ مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ 
اخَهلاق فى الأنط دوق المقتىن: 
تهت 2525 7 77 كك1ظْ1ه5 55ت 
بَابُ صِفَةٍ الصََلَاةٍ 
قوله: (أي: كيفيتها) أشار به إلئ أن الصفة تطلق علئ الكيفية » وهو المراد هناء 
وتطلق علئ غير ذلك من الأمر القائم بالذات الذي لا يقبل الانفكاك والذي يقبله. 
قوله: (من الركوع وما بعده) أي: وهو الاعتدال» والسجود» والجلوس بين 
السسجذتين. 
قوله: (وهو اختلاف في اللفظ...) إنما كان كذلك ؛ لأن من عدها ركنا يقول: 
اد فيه حائية الستباطي 5ه بي 
بَابٌ صِفَةٍ الصََلَاةٍ 
قوله: (وهي تشتمل على فروض تسمئى أركانا) فيه إشارة إلى الفرق بين الركن 
والشرط وإن اشترك في أن كلا منهما لا بد منه» وهو أن الركن: ما تشتمل عليه الصلاة» 
والشرط: ما لا تشتمل عليه بل يتقدم ويجب استمراره فيهاء» فخرج: المتروك ؛ كترك 
الكلام فليست من الشروط ؛ كما صوبه في «المجموع» وإن بطلت الصلاة بانتفائهاء 
وقيل: إنها من الشروط » وعليه جرئ في «الروض» ك«أصله) في (باب شروط الصلاة) 
ويشهد للأول أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر ؛ ولو كان تركه من الشروط .. لضر. 


قوله: (وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى) أي: أن الاختلاف بينهما إنما هو 


5 ل لل ملل #8 كتاب الصلاة 5» 


(الدَبَُ) وَهِيَ: الْقَضدُ؛ (َإنْ صَلَى فَضَا أيْ: أَرَادَ أن يُصَليَ ما هْوَ فَرْض . 
ل خاشية التكريي ل سس ل نسم 
لا بد من وجودهاء ومّن عدها جزء ركن يقول: لا بد من وجودها أيضًاء فاتفقا على 
اعتبارها » فالخلاف إذا لفظى لا معنوي. 

قوله: (وهي: القصد) هذا تفسير لها بالمعنئ اللغوي؛ وأما بالمعنى الشرعي. ٠‏ 
فهي: قصد الشيء مقترنًا بفعله. ولك أن تقول: الاقتران شرط لصحة المنوي ولصحة 
النية فيه؛ فلم تخرج عن كونها قصدًا. 

قوله: (أي: أراد أن يصلي ما هو فرض) بيان للمراد بالفعل الماضي ؛ أي: فليس 
على بابه من المضي ٠‏ 


ال-8 حاشية الستباطي #5 ب بي 


بدليل كلامهم الآتي في التقدم والتأخرء وفيما لو شك فيها بعد التلبس بالركن الذي 
بعد. . محلها حيث لم يعطو لها حكم الركن في هاتين المسألتين وإن أعطوها حكمه 
في أنها لا بد منها(". 

قوله: (وهى القصد) هذا هو المراد هناء وإلا.. فالنية ليست مطلق القصدء بل 
مد الشيء هركا يفسلدءوإهه كان هذا عو المرا حناة آله المستك» ميصر بوجوب 
قرنها بالتكبير» وهو يقتضي ذلك » فليتأمل ٠‏ 

قوله: (أي: أراد أن يصلى) حكمة تأويله بذلك ظاهرة. وقوله: (ما هو فرض) 
فيه دفع لما اعترض به علئ كلامه من أنه لا حاجة لقوله: (والأصح: وجوب نية 
الفرضية) مع قوله: (وجب قصد فعله) إذ الضمير فيه يرجع إلئ (الفرض) وقصد فعل 
الفرض متضمن لقصد فرضيّة » وحاصل الدفع: أن قوله: (فرضًا) مصدر بمعنئى اسم 
() .في تسخة (ب) و(ه) لامي [عطاء تتكمه لها للاتقاق علرن إعطائه لها في كوتها لا بد متهاء وعلين 


عدم إعطائه لها في التقدم والتأخر علئ الإمام؛ وفيما لو شك فيها بعد التلبس بالركن الذي بعد 
محلها. 


© باب صفة الصلاة © 1 
(وَجَبَ قَضِدُ فمله) بأَنْ يَقْصِدَ فِعْلَ الصَّلَاةِ وَهِيَ هُنَا مَا عَدَا الييّة ؛ لِأنّهَا لا تُنْوَى» 


32 


وَلِذَلِكَ قِيلَ: إِنَهَا شَوْطّ و ل 1 
1222222-5-552 يي 2922252222 

قوله: (وهي هنا) أي: الصلاة هنا ما عدا النية ؛ لأن النية لا تنوئ؛ أي: فلو 
كانت النية هنا ساملة للضلاة ونيدها. لأذئ إلن أن النية نوع + وليين كذلك .ومن 
هنا قيل: أن النية شرط ؛ لأن من شأن الركن أن تشمله النية » والنية لم تشمل نفسهاء 
ولم يقولوا بأنها تنوئ ؛ حذرًا للتسلسل . وهذا جواب عن عدها ركنًا مع عدم افتقارها 
إلى نية . 
0227777772 77121711212179ار_7يبتب 7بلءء77ص7صبيي 22222 
المفعول» وهو يشتمل على شيئين: ذات وصفة» وهما هنا الصلاة(2 وفرضيتهاء 
فالضمير المذكور عائدٌ على الفرض باعتبار ذاته لا باعتبار صفته » ولخفاء ذلك في لفظ 
(اسم المفعول) لكون اللفظ المشتمل علئ الذات والصفة واحدا أظهر الشارح ذلك 
بقوله: (أي: ما هو فرض) وعبّر عن الذات التى هى الصلاة بما يناسب تذكير الضمير» 
فهر ذلاك يفول بمد (بأة يقسد: قعل الصلده) قائلة. 

قوله: (وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها لا تنوئ) قال في شرحي «الروض» 
و«البهجة»): ولك أن تقول: يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها؛ كما قال المتكلمون: كل صفة 
تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها ؛ كالعلم والنية. انتهئ » وأقول: هو مبني 
علئ أن المراد بقولهم: (أنها لا تنوئ) نفي جواز نيتها: أي: إمكانه » وليس كذلك؛ بل 
المراد به: عدم وجوب نيتها شرعا» وهو لا ينافي إمكان نيتهاء فتأمله. 

قوله: (ولذلك قيل: إنها شرط) قيل: فائدة الخلاف: أنه لو افتتحها مع مقارنة 
مفسد ؛ كخبث فزال قبل تمامها. . لم يصح على الركنيّة بخلاف الشرطية . ورّدَّ: بأنه إن 
أريد بافتتاحها ما يسبق تكبيرة الإحرام فهو غير ركن ولا شرط أو ما يقارنها.. ضر 
عليهما ؛ لمقارنته لبعض التكبيرة ٠‏ 


6 في نسخة (ب): وهما قضاء الصلاة » وفي (د): وهما نفسا الصلاة. 


4 __لل_ سبئببب ‏ حي كتاب الصلاة 0 


(وَتَعْييْهُ) الَف مِنْ ظهْر أذ غَيْرهِ (وَالأصَح: وُجُوبُ ننه الَْرْضْيَة) مع ا در 
الصَّادِقٍ بالصَّلَاةٍ المعادة ؛ لتتَعَيّنَ بييّة الْمَرْضِيّة للصَّلَاةٍ وَالْأَصْلية: والثاني يثول: ع 
522-2--55جيي ا ا ل تت 

قوله: (بالرفع ) أَي: عطمًا على (قصد) ولا يجوز جره عطفًا على (فعله) ؛ لأن 
المعنئ يصير عليه: «وقصد تعيينه»» فيؤدي إلئ قصدين» وهذا لم يقل به» فيتعين 
اويا 

قوله: (الصادق بالصلاة المعادة) صفة لما ذكر ؛ أي: إن ما ذكر من قصد الفعل 
والتعيين صادق بالصلاة المعادة » فوجبت نية الفرضية للتمييز عنها بالانصراف للصلاة 
الأأصلية :لجاب عنه الضعيق: بن الظهر له يكرت إلا فرضيا وأما المعادة: فل 
ينصرف الظهر مثلا إليها إلا بقصد الإعادة. وللأول أن يجيب: بأن قصد الإعادة في 
المعادة ليس يشرط 
لمي حاشية السخباط 48 يبييبيس 

قوله: (بالرفع ) أي: عطمًا على (قصد فعله) لا بالجر عطقا على (فعله) لسادة 
حينئذ ؛ إذ التعيين قصد صلاة معينة . 

قوله: (مع ما ذكر) أي: من قصد الفعل والتعيين. 

قوله: (الصادق) أي: ما ذكر لو اقتصر عليه المصلي ؛ كأن يقول: نويت أصلي 
الظهن: 

قوله: (بالصلاة المعادة لتتعين...) متعلق ب(وجوب نية الفرضية) والضمير فيه 
راجع لما ذكر» وهو مبنييٌ علئ عدم وجوبها في الصلاة المعادة» وهو المعتمد ؛ كما 
سيأتي في (باب صلاة الجماعة) ومثلها ‏ على ما صححه في «التحقيق») وصوبه في 
«المجموع» وإن صحح في «الروضة» و«أصلها» خلافه : صلاة الصبي7؟ , وقارق 
وجوب القيام عليهما ؛ لأن المحاكاة المقصودة بالقيام حسية » وبالنية قلبية. 


00 في نسخة (أ): ومثلها على المعتمد أيضا: صلاة الصبي ٠‏ 


بها باب صفة الصلاة 7 بسب قو 


مُنصَرِفٌ إَِيها بدُونِ هذه اليو ما تَحِبُ» خف المعَادةٍ نا يَْصَرِفُ ليها إلا 
بقَصْدٍ الإِعَادَةٍ (دُونَ الإِضَافةِ إَى الله تَعَالَى) فلا جب ؛ لأنَ الْعبَادَةَ ا تَكُونُ إَِا لَه 
تَعَالَّىء وَقِيلَ: تَحِبُ لِيتَحَقَّقَ م مغتى الإخلاصء () الَصَحُ: (آنه يصِحْ الأناء ين 
الْقَقَاءِ و هو كل الْأَكترِينَ القائِلِينَ به لا يد يُمْتَرطُ في الْأدَاءِ ييه الوا وَلَا 
فِي الْقَصَاءِ نيه الْمَضَاءِ وَعَدَمُ الصَّحَة مَئْنٌِ عَلَى اشْتِرَاطٍ ذَلِكَ وَمُرَادُهُمْ ؛ كمَا قَالَ 
س0 اج شاية اليكري )ل للللل ل _ 

قوله: (ومرادهم...) تقييد لعبارة المتن لا بد منه؛ إذ إطلاقها مقتض للصحة 
وإن تعمد وليس كذلك. 
ل فو حاشية السشياطي 6ه بحي 

قوله: (دون الإضافة إلى الله تعالى...) قال الدميري: في تصوير عدم الإضافة 
إلى الله تعالئ إشكال» فإن فعل الفرض لا يكون إلا لله.. فلا ينفك قصد الفرضية عن 
نية الإضافة إلئ الله تعالئ ٠‏ انتهئ . 

لا يجب التعرض لعدد الركعات20 

نعم ؛ لو عيّنه وأخطأ.. بطلت صلاته ولو غالطّاء وفرض الرافعي له في العالم 
مجرد تمثيل ؛ لأن العدد مما يجب التعرض له جملة ؛ فيضر الخطأ في تعيينه » وبه فارق 
نية الخروج من الصلاة» خلاقًا للإسنوي » ولا يجب التعرض للاستقبال ولا للوقت ؛ 
كاليوم ؛ إذ لا يجب التعرض للشروط » فلو عيّن اليوم فأخطأ.. صح ولو في القضاء؛ 
كما اقتضاه كلام «الروضة» ك«أصلها» في (التيمم) وهو متجه وإن نقل عن البغوي 
والمتوليٌ خلافه. 

قوله: (لا يشترط فى الأداء نية الأداء) أي: وإن كانت عليه فائتة مماثلة للمؤداة» 
بل كتصرف الينة إن للمؤقافم كما صصرهه إلى النمابقة من المقصييج المضاتفينء فد 


)00 في نسخة (أ): قوله: (دون الإضافة إلى الله تعالى...) أي: دون عدد الركعات . 


0 اببس سج )ب بج !بجي كتاب الصلاة 0 


في «الرَّوْضَةَ: الصّحَةُ لِمَنْ توَى جَاهِلَ الْوَفْتِ ِنيِمٍ أ تخوه؛ أيْ: ظَانًا خَرُوجَ 
الْوَفْتِ أَوْ يقَاءَهُ ثُمَّ تهيّنَ الْأَمرُ بحلاف ظَنّه أمًا الْعَالِمُ بالْحَالِ ٠.‏ فا تَنْعَقِدُ صَلَائهُ 
قَطْعا ؛ لَِلَاعْبهِ َقَلَهُ في «شَرْح المهّذب» عَنْ تَصْرِيحِهمْ . 

(وَالتََّلُ ذو الوَفْتِ أو السّبَب.. كَالمَرْض فِيمَا سَبَقَّ) من اشْتِرَاطٍ قَضدٍ فِغْلٍ 
العلاة وكخيينها؟ كَصَلدةَ غيل الفطر أو التّشر» وَصَلدة الح ؛ وَرَايَة العشّاء 
آل سس يك جا سف سيا فلي به ب ببح 
يجب التمييز بينهما فى المسألتين » خلافا لما اعتمده الأذرعيء فيهما: 

قوله: (أي: ظانًا خروج الوقت...) يفيد: أنه لو كانت عليه مقضية ثم ظن دخول 
وقت مؤداة مثلها فنوئ أداءهاء ثم بان خطؤه.. لم تقع عن المقضيّة » وبه يعلم اندفاع 
قول البارزى أخَذا م رسحة القضاء بئة الأداء: لعدر مما ذكرة أنه.من مكث عشرين 
سنة يصلي الصبح لظنه دخول وقته ثم بان خطؤه.. لم يلزمه إلا قضاء واحدة؛ لأن 
صلاة كل يوم تقع عما قبله وإن تبعه بعض المتأخرين عليه» اللهم إلا أن يحمل كلامه 
علئ ما إذا لم يقصد التي دخل وقتهاء بل قصد التي عليه . 

قوله: (أما العالم بالحال.. فلا تنعقد...) أي: ما لم يقصد بذلك المعنى 
اللغوي . . فتنعقد ؛ كما فى (الأنوار). 

قوله: (وتعيينها) يستثنئ من اشتراط ذلك في ذات السبب ما يندرج في غيرها. . 
فلا يشترط تعيينها ؛ أي: لسقوط طلبها وإن اشترط لحصول ثوابها('" ؛ كتحية مسجد» 
وسنة إحرام » واستخارة » ووضوء» وطواف. 

قوله: (وراتبة العشاء) أي: القبلية وإن قدمهاء أو البعدية» وكذا كل ما له راتبة 
قبلية وبعدية » ولا نظر فيما إذا قدم القبلية إلى أن البعديّة لم يدخل وقتها ؛ كما لا نظر 
إل ذلك في عيد الفطر مع أن الأضحئ المحترز عنه لم يدخل وقته. 
)١(‏ في نسخة (أ): أي: لسقوط طلبهاء لا لحصول ثوابها. 


2 باب صفة الصلاة عا لل ا سس 1 


وَالْوِْر» وَصَلَاةٍ الْكُسُوفٍ أَوِ الاسْتسقَاء(9. (وَفِي) اشْرَاطٍ (ببة الي وَهَانِ) 
كَمَا في نيه المَرْضِية. 

(قُلْتُ: الصَّحِبحُ: لا ُْتَرَطٌ نيه التَقليَةء وَالله َعْلّمُ) لِعَدَم المفيق المعال بد 
المَرْضِيّة » وَفِي اشْترَاط ني الْأدَاءِ وَالَْضَاءِ وَالإضَائَة إِلَى الله تَعَالّى الخلا 


ع8 


(وَيَكْنِي في التَقْلِ المطلّق) وَهُوَ ما لا يتقَيدُ يوَفْتِ وَلَا سَبَبِ ب فل 
الصَّلاةِ) لِحُْصُولِهِ لطي يَذْكُرُوا هُنَا خِلانًا في اذ فرواط يد اللققف مقمكة 
مَجِيئهُ ؛ كما قَالَ الرَافعِيُ: و مي البلا ني الإشائر إى ٠‏ 0 
(وَالَ بلقَْب) فََا يفي التق مع عَْتو وا يَْرُ . قّ بخلاف مَا فيه ؛ 
كَأنْ َصَدَ الظهرَ وَسَبقَ لسَائه إلى الْعَضْرٍ 0 (قبْبْلَ الَكْبيرٍ) 
لتعاعد اللمان القلته 
(8 حاشية اليكري © ب #7 
قوله: (بالمنوي...) إشارة إلئ أنه هو المنطوق بهء لا النية ؛ لأنها أمر قلبي» 
فلا يتصور فيه النطق ؛ كما أن التصديق أمر قلبي» والنطق إنما هو يدل عليه » فكذلك 


هنا. 
لم لل سل هو حاشية الستباطي #7 بح 
قوله: (والوتر) مثله: سنة الوتر» وسواء الواحدة وما زاد عليها ولو مع الفصل 
في الأخيرة وما سواهاء ويجوز فيما سواها أيضا مقدمة الوتر وصلاة الليل. 
تنسيه: 
تردد في ١المهمات»‏ فيما إذا لم ينو في الوتر عددًا هل يبطل أو يصح » ويحمل على 
واحدة أو ثلاث أو إحدئ عشرة ؟ وذكر توجيه كل » والظاهر ‏ كما في شرح الروض» -: 


)١(‏ في نسخة (ش): والاستسقاء. 
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(الثاني: تبره الإخرَام وَيََعينْ) فيه (عَلَى القَادر: «الله أغبز») يأل عله : 
كَانَ يَسْتَْتحُ الصَّلاة به رَوَاه ابْنُ مَاجَه وَغَيْرُه!'". وَقَالَ: ضرا نا رانقنوي أضلي» 
لسسسلبى لله حاشية الستياطىي هس سس 
الصحة » ويحمل علئ ما يريده من ركعة» أو ثلاث» أو خمسء أو سبع» أو تسع » أو 
إحدئ عشرة ٠‏ انتهئ . 

قوله: (الله اع أي: من غير زيادة (ألف) بين الهمزة واللام» أو بين الباء 
والراء» ولا واو متحركة أو ساكنة قبل الكلمتين أل تيدهها + ولا تشديد الباء ولا الراء 
علئ ما قاله ابن رزين» ولكن اقتصر في «شرح الروض» علئ نقل البطلان عنه في 
(الراء) ثم قال: والوجه: خلافه؛ أي: ويفارق الباء بأنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك 
الكاف وهو مبطل » بخلاف الراء » ولا يضر عدم جزم الراء» خلافا لما اقتضاه كلام ابن 
يونس في (شرح التنبيه» ولا وصل لفظ الجلالة بنحو مأموما؛ كما في ١المجموع».‏ 

نعم ؛ الأولى لئ: الجزم والقطع » وقد استدل الدميري للجزم بحديث : التكبير جزم » 
لكن قال الحافط ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي: إنه لا أصل له وإنما هو قول 
النخعى » ومعناه: عدم التردد0"ك, ولا تضر سكتة يسيرة بين الكلمتين» وهي: سكتة 
التنفس » وبحث الإسنويٌ أنه لا يضر ما زاد عليها لنحو عي ٠‏ 
تنيه: 

لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل من غير نية خروج أو افتتاح بينهما.. دخل فيها 
بالوتر» وخرج بالشفع ؛ لأنه لما دخل بالأولئ.. خرج بالثانية ؛ لأن نية الافتتاح بها 
3 متضمنة لقطع الأولى . . . وهكذاء فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل ؛ كإعادة لفظ النية.. 
(1) سنن ابن ماجه» باب: افتتاح الصلاة؛ رقم [407]. صحيح ابن حبان» رقم »]181١[‏ عن أبي 

حميد الساعدي رضي الله عنه. 


افيف في نسخة (أ): ثم قال: والوجه: خلافه؛ وهو ظاهرء والفرق بينها وبين الباء ظاهرٌ ؛ إذ لا يمكن 
تشديدها إلا بتحريك الكاف , وهو مبطل » ويسن جزم الراء » وأن لا يصل لفظ الجلالة بنحو مأموتًا. 


كز باب صفة الصلاة يع . - - - - [ [ 2س ا 


َوَاهُ الْبَارِيُ"» فا يَكْفِي: (الله الْكَبِيرُ)» وَلَا (الرَّحْمَنُ أكْبرُ) ‏ (وَلَا نَضْرُ رِيَادةٌ 


ا تَمْتَعُ الاشمَ؛ كدالله اليم )) بزِيَادَةٍ الام (وَحَذَا «الله الجليل أَكُبَرا فى 
الأصَحَ) وَالنَانِي: : نض الريَادَة فيه ؛ لاسْتِفَكَالِهَا بخلّافٍ الأولّى» (لا: دفي الله)) 


أَيْ: ا يكْفِي (عَلَّى الصَّحِبح) لِأَنَهُ لا يُسَمّى تَكبيرًا » وَالثّانِي: يمْنَعُ ذَلِكَ . 
(وَمَنْ عَجَرَّ) وَهُوَنَاطِقٌ ءَ عَنِ التَكْيرء ٠(تَرْجَم)‏ عَنْهُ بي لَه شَاءء وَلَا يَعِْلُ 
إلى َب ناكار (ووجَب التَعلّ )علي وَلَوْيالسّمَ إلى بَلدِآحَرَ» وعد 


3 جه 


لعل . لا يَجِبٌ قَصَاءٌ مَا صَلَّاهُبالنوْجَمَةِ قَبَُْ.. إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخَرَهُ مم النمَكُنِ 
سس 99 اياك 77772 لس 

قوله: (بزيادة اللام) هذا على مذهب مَنْ يُعبّر عن (أل) باللام» ومنهم: مَنْ يعبّر 
بالوارة ردي اب لولشم للخو فسن عا ل قاد 

قوله: (لاستقلالها) أي: لأن لفظ (الجليل) دال على معنئ بانفراده ؛ بخلاف ما 
لو قلت: (أل).. فإنها لا تدل إلا بواسطة ما دخلت عليه» وعند تجردها منه لا تدل إلا 
على ذاتهاء ودلالتها عليها ليست مرادة. 
لسعلل وي حاشية سنا يي ## ب حييبييع 
فما بعد الأولئ ذكر لا يؤثر» أو نوئ ذلك مع نية خروج أو افتتاح بينهما. . دخل بكل » 
هذا كله مع العمد» أما مع السهو.. فلا بطلان» نبّه عليه ابن الرفعة ٠‏ انتهى . 

قوله: (لاستقلالها...) يجاب: بأنها وإن كانت مستقلة لفظا إلا أنها في معنى 
التابع من حيث كونها وصفا لما قبلهاء فمحل الخلاف: إذا كانت الزيادة وصفا لما 
قبلهاء وإلا؛ كهو» ويا رحمن.. فيضر قطعاء نبّه عليه ابن الرفعة» ومحله أيضا: إن 
كانت يسيرة ؛ كالذي لا إله إلا هوء وإلا ؛ كالذي لا إله إلا هو الملك القدوس ؛ كما 
في «شرح الروض» وغيره فيضر قطعا . 


)00 صحيح البخاري » باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة..., رقم [171] . 


:4 سس بلحب هي كتابٍ الصلاة #8 


نه ؛ مه لا بد مِنْ صَكَاتِِ بالنَّجَمَة عند ضيتي الْوَفْتِ ؛ لُِرْميه وَيَجِبُ الَْضَاءُ 
تيه بالتَأخيرٍ» وَيَجِبُ على الْأخرّسٍ تَخْرِيكُ لاه وَعَفِْه وَلََاتِِ لير قد 
إِمْكَانِهِ؛ قَالَ في ١شَرْحٍ‏ المهَذّبِ): روتكد خخ تقور تَسَهدهِ وَسَلَامِهِ وَسَائِرٍ أذْكَارِِ. 
(وَيْسَنَُ رَفْعُ يَدَيْهِ في تَكبِيرِه حَذْوَ مَْكِبَئِ) لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ: (أَنَهُ يلل كَانَ 
يَرْفَُ َدَيْهِ حَذُوَ مَنْكبَيْه إذَا افتح الصّلاة) مُتَمَنّ ع1 علي عَلَيْدلاك كَل في الشَرْحٍ 0 
وَعَدها كنك (كذ و فإكينة) ؛ أن بحاي أَطْرَافُ أصايمه أَغْلى أنه وإزهامة كَخمتن 
:89 حاشية الإيكرئي سه 
قوله: (ويجب على الأخرس ...) ذكره؛ لأن المتن يوهم نفيه إذا اقتصر على أن 


العاجز يترجم » فاقتضى أنه ليس بعد ذلك رتبة » وليس كذلك. 
ا 9ه جاشية الشسشاطي لل بي 


قوله: (ولهاته) قال الجوهري: هي الهنة المطبقة في أقصئ سقف الفم. 

قوله: (قدر إمكانه) أي: فان لم يمكنه. . نواه بقلبه ؛ كما صرح به ابن الرفعة . 

قوله: (وسائر أذكاره) أي: الواجبة . 
تثنيه: 

يسن للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرة الانتقالات » وكذا المبلغ إن احتيج 
إليه» لكن إن نويا الذكر وحده أو مع الإسماع» وإلا.. بطلت » وكره لغيرهما ذلك ٠‏ 
انتهئ ٠‏ 

قوله: (ويسن رفع يديه) أي: مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا مستقبلا 
بكفيهما القبلة» قال المحاملى: مميلا أطراف أصابعهما نحوهاء واستغريه البلقينى 
وغيره » قال المتولي: وينبغي أن ينظر قبل التكبير والرفع إلى موضع سجوده؛ ويطرق 
رأسه قليلًا. 
() صحيح البخاري. باب: رفع اليدين في التكبيرة» رقم [770]. صحيح مسلم»؛ باب: استحباب 

رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ...؛ رقم ٠ ]17/79٠[‏ 


9 باب صفة الصلا: 7 ب 187 


راو 


أفند وروا كيو وََالُ (حَذوَ) وَمَا ُصُرَفَ بِنْهُ مُمجَمَةٌ (وَالأصَحٌ) في وَفْتِ 


رفع : (رَفْعَُ م لِدَائِو) أي: لبي وَالنَانِي: : يرفعٌ قَبْلَ الدَكبِيرِ وَيُكَبْرُ عَم خط 
َيِه وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوّلٍ انتَهَى النَكْبيرُ م َع الح أْ لاء وَقِيلَ: يسن ننه وُهْمَا مع : 


(وَيَحِبٌ قَرْنُ ال بلنَكبيٍ) يَعنِي: يَحِبُ قَرْنَُا أو وَاسْتِضْحَابُها إِلَى آخره؛ 
“ككككككككتكتكتتكت 270110740 ٠1‏ تاكتك 
قوله: (وما تصرف منه) أي: نحو: حاذئ ويحاذي ومحاذاة وحذاء وغيره. 
قوله: (في وقت الرفع) أي: لا في صفته”" ؛ إذ سبقت في (حذو...). 

قوله: (يعني: يجب قرنها بأوله) أي: هذا هو المراد ؛ لا اقترائها"' بكل حرف 
مبسوطة ؛ إذ هو فى نهاية العسر » فحينئذ العبارة تشتمله وتوهمه» فكان الأصوات أن 
بعر يلفط والفحرر» أو ماتيدل عليه قضاء 
الل ل ل اس 0 

قوله: (وقيل: يسن انتهاؤهما معا) أي: مع انتهاء التكبير والرفع معًا وهذا هو 
المعتمد ؛ كما رجحه في الشرح المهذب» و«التحقيق») واعتمده الإسنوي وغيره وإن 
رجح في «الروضة» ك«أصلها) واشرح مسلم»: الأول» ورد اليد من الرفع إلى تحت 
الصدر أولئ من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدره. 

قوله: (ويجب قرن النية) أي: نية ما تجب نيته مما مر ويأتي ؛ كالقصر للقاصر» 
وكونه إمامًا أو مأمومًا فى الجمعة. 

قوله: (واستصحابها...) ؛ أي: ذكرًا لا حكماء وهذا شامل للزيادة التي لا تمنع 
الاسم السابقة» فيجب تذكرها عند ذلك أيضاء وهو كذلك وإن خالف في ذلك بعض 
المتأخرين مستندا إلى أن الانعقاد لا يتوقف عليه”" ؛ إذ بزيادته صار من جملة ما يتوقف 
)020( في نسخة (أ) و(ز): أي: لا في صفة . 


(1) في نسخة (أ) و(ج): لاقترانها. 
(؟) في نسخة (أ: وهو كذلك وإن نوزع فيه ؛ بأن لا يعتاد لا يتوقف عليه. 


لل سس ببسل ب يوقي كتاب الصلاة ©* 


كنا ف الأكَوْضَةه ودآذ ولاالمة ره وغتروء (وقيل: تكفر ) كردا (ياوله) 
ل 0 000 0 داكو 2 
وَلَا يَحِبُ اسْتِضْحَابُهَا إلى آخِرِوء وَقِيلَ: يَجِبُ بَسْطهًا عَلَْهِ؛ وَيتَصَوَّرُ قَْنّْهَا وله 
0 0 
أن يَسْتَحْضِرَ مَا يَْوِي ْله . 

(الثَالِتُ: القيَامُ في فَرْض الْقَادِرِ) عَلَيْهِ قر َيَجِبٌ حَالَةَ الإحْرَام بهء وَهَذَا مَعْنَى 
قَوْلِهِ فى «الرَّوْصَة) كَدآَضْلِهًا»: عت أن ُكَيرَ قَائِمًا حَيْتُْ يَجِبُ الْقِيَام . 
ال-9 حاشية الستباطيي #5 بي 
عليه » وإلا.. لزم إجزاء النية بعد عزوبهاء وهو بعيد. 

قوله: (ويتصور قرنها بأوله بأن يستحضر...) في «الأنوار» أن هذا الاستحضار 
واجبٌ. 
تنسيه: 

لا يجب بعد التكبير استصحاب”2 النية ذكرًا» بل حكمّا» بمعنئ: عدم المنافي 
كنية الخروج أو التردد في المنافي» أو تعليقه علئ شيء ولو غير مقطوع الحصول» 
وفارق التعليق ما لو نوئ وهو في الركعة الأولئ فعل مبطل في الركعة الثانية مثلًا حيث 
لا تبطل فى الحال ؛ بأنه هنا ليس بجازم » وهناك جازم» والمحرم عليه إنما هو فعل 
المنافي للصلاة» وهو لم يأت به» وكالشك في إتيانه بتمام النية » أو في نيته الظهر أو 
العصر إذا طال زمنه» أو مضئ ركن معه ؛ فعليًا كان أو قوليًا» وبعض القولي ‏ إذا لم 
يعده بعد زوال الشك الذي لم يطل زمنه ؛ ككله » وألحق البغوي في «فتاويه» بالركن 
القولي: قراءة السورة ؛ وفيها عن الأصحاب: لو ظن أنه في صلاة أخرئ فأتم عليه.. 
صحت صلاته. 

قوله: (القادر عليه) أي: ولو بعصاء أو اعتماد علئ شيء » أو مُعين ولو بأجرة 
مثل طلبها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ؛ خلافا لابن الرفعة» نبّه عليه الأذرعي» ولا 
فرق بين النهوض واستمرار القيام؛ فحيث قدر علئ أحدهما بما ذكر .. لزمه وإن أوهم 


(1) في نسخة (أ): استحضار. 
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(وَشَْطَُ: نضْبُ قَقار) وَهُوَ عِظَامُ الطَِّرِه (كإن وَقفَ مُنحَب) إلى أمَابه أو 
حَلْفِهِ (أَوْ مَائهًا) إِلَى الْيَمِين أَو الْيَسَارٍ (بحَْتٌ لَا يُسَمَّى قَائِمًا. . لَمْ يَصحَّ) قَِامُهُ. 
(فَإنَ َم يت الْصَابًا وَصَارَ كرَاكع) كبر أو غَيْرِِ. . (فَالصَحِيحْ: أنه يتقف 
كَذَلِكَ) لِقُربهِ مِنَ الانْيصاب» (وَيَزِيدُ الْحنَاءه لِركُوعِه إِنْ قَدَرَ) عَلَى الريَادٍَء وَقَالَ 
الإمام: يَفْعُدٌ» فَإِذَا وَصَلَ ِلَى الوكُوع ... ازْتمَعَ ِلَب ؛ لأَنَّ حَدَهيقَارقُ حَدَّ الام قلا 


ترات 


(وَلَو أَْكَنهُ الْقَِاُ ذُونَ الرْكُوع وَالسّجُودِ) لِعِلّة بظَهرِ. ٠‏ (قَامَ وََعَلَهُما بقَدْرِ 
2 لشت را 11 ايا ايت 
كلام بعضهم عدم لزومه في الثاني » فحمل عليه كلام ابن الرفعة. 

لا يضر الاستناد إلى ما لو زال لسقط ء إلا إن كان بحيث يمكنه رفع رجليه ؛ لأنه 
الآن غير قائم» بل معلق نفسه» ومن ثم لو أمسك واحد منكبيه» أو تعلق بحبل في 
الهواء؛ بحيث لم يصر له اعتماد علئ شيء من قدميه.. لم تصح صلاته وإن مستا 
الأرض» ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر على المعتمد ؛ لأنه لا ينافي اسم 
القيام » وإنما لم يجز نظيره في السجود ؛ لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به تَمّ. انتهى . 

قوله: (فإن وقف منحنيا إلى أمامه أو خلفه) أي: بحيث يصير أقرب إلى حد 
الركوع ؛ كما قاله في «المجموع» و«الروضة» أي: تحقيقًا في الأولى وتقديرًا في الثانية » 
قال في الشرح الروض» وقضيته: أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوئ الأمران. . صح » 
قال الأذرعي: وفيه نظرء بل متئ وجد الانحناء.. زال به اسم القيام» فينبغي أن لا 
يصح مطلقًاء وبه صرح الإمام؛ وكلام «الكفاية» دال عليه ٠‏ انتهئ » والمعتمد: الأول» 
ولا نسلم زوال اسم القيام بمجرد الانحناء» بل لا بد أن يكون بحيث يصير أقرب إلى 
حد الركوع . 

قوله: (قام وفعلهما...) محله: إذا لم يمكنه الركوع والسجود من قعود؛ كما 


184 © كتاب الصلاة د 


إِنْكَانهِ) في الإنْحَِاء لَهُمَا بالصّلْبٍء فَإِنْ عَجَرٌ. . لَه وَالرَأْسِء فَإِنْ عَجَرٌ. . 


(وَلَو عجر عَنٍالَِْام) أن يَلْحَقَهُ به مََقَةٌ شَِيدَة" أو زيَادةُ مض أَوْ حَوْفُ 
الْعَرَّقِ 0 فى اللي (فَعَدَ كَبَْ شاءء وَافْترَاشْهُ ل ع ع 
لل ل لل ل ف حاشية الستباطي ©ه-- ‏ لس يح 
يلوح به كلامه» وإلا.. قعد وأتمهما ؛ كما جزم به بعضهم معلا له: بأن اعتتناء الشارع 
بإتمامهما فوق اعتنائه بالقيام ؛ لسقوطه في صلاة النفل دونهما. 


دا 


تَتِمّة: 
لو أمكن القادر علئ القيام الركوع فقط.. كرره عنه وعن السجود, فإن قدر على 
زيادة على أكمله.. جعلها للسجود ؛ تمييزا بينهماء بخلاف من لم يقدر إلا على أكمله 
فقط.. فلا يجب عليه الاقتصار علئ أقله ليجعل0 الزيادة للسجودء ولو أمكنه أن 
يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلئ الأرض . . وجب ء فإن عجز . . أومأ 
برأسه » والسجود أخفض . فإن عجز.. فكما سيأتي . انتهئ . 
قوله: (بأن يلحقه به مشقة شديدة) أي: بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم 
على المعتمد» ومنها ما عطف عليها في كلام الشارح » ومنها ما لو خاف رقيب غزاة أو 
كمينهم إن قام رؤية العدو لهم وفساد التدبير؛ أو قصد العدو لهم » لكن تجب الإعادة 
فيها إذا كان الخوف من رؤية العدوء بخلاف ما لو كان الخوف من قصده29.. فلا 
تجب على المعتمد ؛ لأن العذر هنا أعظم منه نَم » ومنها ما لو لم يستمسك حدث السلس 
إلا بالقعود. 
)١(‏ أطلق المشقة؛ وفي التحفة: (71/1) ضبط العجز أن تكون بحيث لا تحتمل عادة؛ خلافا لما في 
النهاية: (78/1) والمغني: (1١/65١)؛‏ حيث قيدا المشقة بما يُذهب الخشوع . 
020( في نسخة (ب): ليتحصل » وفي نسخة (د): لتحصل ٠‏ 
22 في نسخة (أ): إن قام رؤية العدو وفساد التدبير» لكن تجب الإعادة هناء بخلاف ما لو كان خوفهم 
من قصد العدو لهم . 
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فى الأظهّر) لَك فُعُودُ عِبَادَةٍ بخْلّافِ التَرَيُع » وَعَكْسَهُ وْجه: بن الافِْرَاشَ لا يتَمَيْرْ 


06 


2 


(وَيكْرَهْ الإقماة) فى هذا الْقُمُودِ وَسَائْر قَعَدَاتِ الصَّلَاةَ؛ (يأَنْ يَجْلس) 
55 2 ع وو هسك او ال + ارصم مم ا 2 5 
الشََخْصُ (عَلَى وَرِكَبِِ) وَهُمَا: آضْلُ الْمَحدَْنٍ (َاصِبًا رُكْبََِِ) وَدَلِيلهُ حَدِيتٌ: (نَهَى 
لسلس ل سه حاشية الستباطم 5 ل لل بي 

قوله: (لأنه قعود عبادة...) يؤخذ من تعليلي الأظهر ومقابله: أن التورك 
كالافتراش عليهماء فيكون التورك علئ الأظهر أفضل من التربع » والتربع علئ مقابله 
أفضل من التورك » وهو كذلك عليهماء لكن الافتراش علئ الأظهر أفضل من التورك 
لشبه هذا القعود بقعود التشهد الأول حيث إنه لتعقبه حركة . 
تيه: 

لو أمكن المريض بلا مشقة القيام في جميع الصلاة لو انفرد لا إن صلئى مع0© 
جماعة . . جاز أن يصلي معهم مع الجلوس في بعضها وإن كان الأفضل الانفراد ليأتي 
بها كلها من قيام ؛ كما في زيادة «الروضة» وذلك لأن عذره اقتضئ مسامحته بتحصيله 
الفضائل» ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد» أو السورة قعد فيها.. جاز له 
قراءتها مع القعود وإن كان الأفضل تركها. انتهئ . 

قوله: (بأن يجلس ...) هذه صورة الإقعاء المكروه» واعترض: بأن أبا عبيدة 
زاد علئ ذلك وضع يديه بالأرض » وأجيب: بأن هذا شرط لتسميته إقعاء لغة لا شرعاء 
وللاقعاء صورة أخرئ نص في «الإملاء» والبويطي على ندبها في الجلوس بين 
السجدتين ؛ أي: وإن كان الافتراش أفضل منها فيه؛ وهي أن يفرش رجليه؛ أي: 
أصابعهما؛ بأن يلص بطونهما بالأرض ويضع ألييه علئ عقبيه» وألحق بالجلوس 
بينهما: كل جلوس قصير ؛ كجلسة الاستراحة. 

قوله: (وهما: أصل الفخذين) هذا ما حرّره السبكي نقلًا عن اللغة؛ قال: ومن 


)١(‏ في نسخة (د): به. 


*© الل سس لسلس يبب هوي كتاب الصلاة‎ ٠ 


. عفيك ع ا - و 03 

رَسُول الله َكهِ عَنِ الإفْعَاءِ في الصَّلَاة) صَحَّحَهُ الْحَاك2(5©. 

(ثه يتحني) عدا المصد قَاعِدَا (لِرُكُوعِه بِحَيْثْ تُحَاذِي جَبْهَتُهُ مَا قُدَامَ 
ُكْبتَنه) وَهدَا َكل رُكُوعِه» (وَالْأَْملُ: أن تحَاذِيَ مَوْضِعَ سُجُودِو) وَرُكُوعٌ القَاعِدٍ 
في التَْلِ كذَِّكَ» وَهُمَا عَلَى ورّانِ رُكُوع الْقَائِِ في المحَادَةٍ وَسَيَأتِي . 

(كَإِنْ عَجَرّ) المصّلي (عَن الْقَعُودِ) بالمغتى السَّابِق. . (صَلَى لِجَنْبه الأئْمَنِ) 
سيا ويَجُورُ على لأس (فَِن عَجرَ) عَنِ الْجَنْب .. (كمُسْسلْي) عَلَى طَهْرِِ 
للم مس لل االمسسه89 حاشيةاليكري 2 ل للل شد 

قوله: (هذا المصلي قاعدا) أشار به إلى أنه من تتمة الكلام على صفة صلاة 
القاعد لا من تتمة الكلام في الإقعاء. 

قوله: (بالمعنئ السابق) أي: بأن يلحقه مشقة شديدة إلى آخر ما سبق . 

قوله: (استحبابا) أشار إلى أنه هو المراد ؛ لثلا يتوهم ما توهمه من الوجوب. 
لل لل ف حاشية الستباطي #5 7ل ل 
الناس من يغلط ويعتقد أن الورك هو الفخذ فيستشكل تصوير المسألة . 

قوله: (وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة» قال في «شرح الروض» 
والحق: أنهما ليسا علئ وزانه؛ لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده؛ وإنما 
يحاذي أمام قدميه ؛ بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه» ولعل المراد ب(محاذاته) 
لذلك: محاذاته لذلك بالنسبة للنظر؛ فإنه يسن له النظر لموضع سجوده؛ كما سيأتي . 
انتهئ . 

قوله: (صلى لجنبه...) أي: متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه. 

قوله: (ويجوز على الأيسر) أي: مع الكراهة بلا عذر ؛ كما جزم به في ١المجموع»‏ . 


4 المستدرك , رقم ]٠٠١5[‏ عن سمرة بن جندب وله . 
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وَرِجْلَاهُ لِلْتِبِلَة وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ: حَدِيتُ الْبْخَارِيّ: لُق َال لعِمْرَاَ بن 
حْصَيْنِ - وَكَانَتْ به يَوَاسِيرٌ - لو ا ا لك 
تَسْنَطِعْ . . تَعَلَى جَنْبٍ2"00, زَاد التسَائِيُ: ؛ إن ل تطغ ٠:‏ لا يكلف 
الله َمْسا ِل وُسْعَهَا(" ثم دا صَلَّى عَلَن عيذ مِنْ هَذِه الّْهيكَات 3 5 الوكوع 
علسلل ل سق خاقية ليزي 8 ________م 

قوله: (ورجلاه للقبلة) أي: هو المراد» فلا يكفي الاستلقاء بدونه» فعبارة المتن 
لم توف بالمقصود. 

قوله: (ثم إذا صلى على هيئة...) تتميم للكلام علئ هذه الأقسام كان من حق 
المتن التنبيه عليه ؛ لئّلا يتوهم عدم وجوبه. 
ا هه حاشية سباي # #4 بي 

قوله: (ورجلاه للقبلة) أق: مع رفع رأسه قليلا بشيء ليتوجه للقبلة بوجهه ومقدم 
بدنه» إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقفة.. فالمتجه ‏ كما في «المهمات» : جواز 
الاستلقاء علئ ظهره وكذا علئ وجهه وإن لم تكن مسقفة ؛ لأنه كيف ما توجه.. فهو 
متوجه إلى جزء منها(". 


ثمة: 


علم مما تقرر: أن ما تقدم من أن المعتبر: الاستقبال في غير الركوع والسجود 
بالصدر لا بالوجه أيضا محله: في غير المصلي لجنبه أو مستلقيًا» أما فيه.. فالمعتبر: 
الاستقبال بالوجه ومقدم البدن مع بطون الرجلين في المستلقئ ؛ كما تقرر؛ لأن اسم 
الاستقبال لا يحصل حينئذ إلا بذلك » وبه يندفع استشكال ما هنا بما هناك » وتقدم 
التنبيه عليه كَمّ. 


:]1١111/[ صحيح البخاري» باب: : إذا لم يطق قاعدا صلئ على جنب» رقم‎ )١( 

0 لم أجده في «الصغرئ» ولا في «الكبرئ»؛ وعزاه ابن الملقّن في البدر احير‎ )١( 
النَسَائِيَ ؛ كما عزاه إليه غير واحد من المخرّجين » ويبدو من سياقهم أن بعضهم نقله عن بعض‎ 

فق في نسخة (أ): ومقدم بدنه إن لم يكن في الكعبة وهي مسقفة علئ الأوجه. 


37 اا:لئى_ى_ ب جه ههج ب بم كتاب الصلاة ع 


وَالسّجُودٍ. . أت بهِمَاء وَإِلَا. . أَوْمَاَهمَا منْحَنِاء وَكَربَ جَنْهتهُ مِنَ الْأرْض يِحَسَبٍ 
الإِْكَانء والسكود اخفقرة و الوكوع . 
او ا تب 7 ا 

[قوله: (والسجود) تتميم لهيئة ما يفعله المتنفل كان من حق المتن التنبيه عليه ؛ 
لكلا يظن خلاف المذكور فيه]0©, 
لس لله حاشية الستياطي #7 ب بي 

قوله: (والسجود أخفض من الركوع) يكفي في الخفض أدنئ خفض ولو مع 
القدرة علئ أكثر منه. 
تشيهَان: 

الأول: لو عجز عن الاستلقاء.. أومأ برأسه» فإن عجز.. فبأجفانه» ويجب 
خفض إيماء السجود عن إيماء الركوع ؛ لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون 
الأجفان» فإن عجز ؛ كأن أكره علئ ترك كل ما ذكر في الوقت.. أجرئ الأفعال على 
نفسه ؛ كالأقوال إذا اعتقل لسانه وجوبًا في الواجبة وندبًا في المندوبة ولا إعادة» ولا 
تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابثًا0"©. 

الثاني: لو قدر في أثناء الصلاة2©0 علئ القيام أو القعود أو عجز عنه.. أتئ 
بالمقدور له ؛ كما مرء وبنئ علئ قراءته إن كان ذلك في أثنائها» وتستحب إعادتها فى 
الأولين» ولا تجزئ قراءته فيهما في نهوضه ؛ لقدرته عليها فيما هو أكمل منه» فلو قرأ 
فيه شيئًا. . أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز ؛ لأنه أكمل مما بعده؛ ولو قدر على 
القيام بعد القراءة.. وجب بلا طمأنينة ليركع منه» وإنما لم تجب الطمأنينة ؛ لأنه غير 
مقصود لنفسه, ولو قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة.. ارتفع لها إلى حد الراكع من 
غير قيام » فإن انتصب ثم ركع .. بطلت صلاته؛ أو بعد الطمأنينة . . فقد تم ركوعه؛ ولا 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب) ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): باقيا. 
() في نسخة (ب) و(د): تتمة: لو عجز عن الاستلقاء. .. إلخ. تنبيه: لو قدر في أثناء الصلاة. 
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(وَلَِْاٍِ) عَلَى الْقِيام (التَتَفْلُ قَاعِدَاء َكَدَا مُضطَجمًا في الْأَصَحَ) لحَدِيثْ 
الْبْحَارِيّ: «مَنْ صَلَى قَائِمًا. نهد فصل » دقن صل تعدا : . كَلَهُ نِضفْ أَجْرِ 
الْقَائِم» ان نَائِمًا.. قَلَهُ يضف أَجْرٍ الْقَاعِدِ)0" وَالمرَاُ بلقي : 
المضْطجمعٌ » » وَاليَمِينُ فصل م ين الَْارِ» كما آله في «شَرْح متيلم»: وَيفْمُد دوع 
وَالسُّجُودِ وَقِيلَ: يمع بهمّاء وَمُقَابِلُ الْأصَحّ 5 فول لمن قيس الاضطٍِجَاع عَلَى 
الْفعُود؛ الافْطِجَاعٌ يَمْحُو صُورَةَ الصَّلَاةَ» بخلاف الْمَعُودِء قَالَ في ١شَرْح‏ مُسْلِم): 
تت ل ا مي ا ل 2 
يلزمه الانتقال إلئ حد الراكعين» صرح به في «أصل الروضة» ومفهومه: أنه يجوز له 
ذلك» وبه صرح الرافعي » وقيده بما إذا انتقل منحنيا » ومنعه فيما إذا انتقل منتصبّاء 
وعلئ الأول: يحمل إطلاق «الروضة» الجوازء وعلئ الثاني: يحمل إطلاق 
«المجموع» المنع » أو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة . . قام واطمأن» وكذا بعدها 
إن أراد قنونًا في محلهء وإلا.. فلا يلزمه القيام ؛ لأن الاعتدال ركن قصيدٌ فلا يطول» 
وقضية المعلل: جواز القيام» وقضية التعليل: المنع » قال في «شرح الروض») وهو 
الأوجه ؛ فإن قنت قاعدا.. بطلت صلاته. 

قوله: (وكذا مضطجعا في الأصح) أي: ويلزمه حينئذ القعود لإتمام الركوع 
والسجود. 

قوله: (لحديث البخاري «من صلى ...») هذا الكديف فصول علو القاذر من 
غير نبينا كَل ؛ إذ من خصائصه: أن تطوعه غير قائم كهو قائما؛ لأنه مأمون الكسل» 
ويستفاد من هذا الحديث: أن عشرين ركعة من قعود كعشرة من قيام » وتردد فيه بعضهم . 

قوله: (ومقابل الأصح يقول لمن يقيس...) أي: لا لمن يستدل بالنص ؛ كما 
نقل(" الشارح أولاء فلا يصح أن يقول له ما ذكر. 


(1) صحيح البخاري» باب: صلاة القاعد بالإيماء» رقم [1117] ٠‏ 
)2( في نسخة (أ): فعل . 


تت ل رن مارم 


قن اسَْلْقَى مع إِْكَانٍ الاضْطِجَاع.. لَمْ يَصَِّ. 
(الرَابع: القرَاءَة) أَيْ: لِ(الْمَاتحَة) كما عا 


وم 2 


(وَيْسَنُ بَعْدَ النَحَرّم) بِقَْض أَوْ تَفْلٍ (دُعَاءْ الافبتاح) تَخْوٌ: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ 
ا 0 اك 1 11 متت 

قوله: (أَي: ل«الفاتحة)) بيان للمراد المنبه عليه في المتن بعدُ ؛ أي: فلا اعتراض 
في إبهامه للمقروء7". 
تس لم 8 حت وه حاشية الستياطي 8 يبي 

للمتنفل قائمًا قراءة الفاتحة في هويه ؛ أي: وإن وصل لحد الراكع ؛ لأن هذا أقرب 
للقيام من الجلوس »ء ثم الظاهر: أنه إن فرغ من قراءته وهو راكع.. حسب ركوعه وإن 
لم يقصده ولم يزد انحناؤه له ؛ بدليل المتنفل قاعدا» فإن محل قراءته تتميز عن محل 
تشهده بالقراءة والتشهد من غير احتياج إلئ قصد . انتهئ . 

قوله: (ويسن بعد التحرم بفرض أو نفل دعاءٌ الافتتاح) محله: في غير من شرع 7") 
في التعوذ أو القراءة ولو سهرّاء ومن أدرك الإمام في غير القيام ما لم يسلم أو يقم قبل 
أن يجلس » ومن خاف فوت بعض الفاتحة خلف الإمام لو أتى به» وكذا من خاف لو 
أتى به فوت وقت الصلاة أو وقت أدائها ؛ بأن لم يبق من وقتها ما يسع ركعة ؛ كما صرح 
به الأذرعي وغيره» والتعوذ مثله فيما ذكر. وقوله: (بفرض) أي: غير صلاة الجنازة ؛ 
طلبًا للتخفيف» وأخذ منه ابن العماد سنه فيما لو صلئ علئ غائب أو قبر ؛ لانتفاء 
المعنئ الذي شرع له التخفيف » وقياسه ‏ كما في لشرح الروض» -: أن يأتي بالسورة 
أيضاء قال: ويحتمل خلافه فيهما ؛ نظرا للأصل ٠.‏ انتهى » وهذا هو المتجه. 

قوله: (نحو وجهت وجهي...) أشار بقوله: (نحو) إلئ أنه لا ينحصر فيما ذكرء 
)١(‏ في نسخة (أ): للقراءة. وفي (ج): للمفرد. وفي (ز): للمراد. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): يستثنئ من شرع . 


>30 
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َِِّي مر السَّمَوَاتٍ وَالَْرْضَ حَدِيًا مُسْلِما وم أَنَا مِنَ المفركينَ» إن صَلَاتي 
نشي وَمَحْبَاي ومَمَائِي له وَبٌ الْعلِينَ لا مَرِيكَ لَه وَبَِلَِ مرت وََنا مِنَ 
المسْلِمِينَ) » للاتباع في ذَلِكَء رَوَاُ مس20 إِلّا كَلِمَةَ: (مُسْلِمًا) فَابْنُ حِبّانَ1" » 
(نُمَ التّعوهُ) للْقِرَاءة؛ ِقَولِهِتعَاَى: «وَإدا َرَتَ اران دَأسَتهذٌ 
لاي بكري لحك 
قوله: (للقراءة) إشارة إلى أنه شرع لها لا للصلاة» فمن تَمَّ يتعوذ كل ركعة ؛ كما 
سيأتي ٠‏ 
لل ل هه حاشية السنبا 8©-- بييحيح 
وهو كذلك ؛ لأنه قد ورد فيه أدعية كثيرة » ولكن أفضلها: ما اقتصر عليه الشارح ؛ كما 
صرح به في «المجموع». وقوله: (وأنا من المسلمين) أي: وإن كان الذي في الآية 
وَأنا وَل ألْمسَهِينَ 4 [الأنعام: +<1] ولكن في رواية: (وأنا أول المسلمين) وكان وَل يقول 
بما فيها ؛ لأنه أول مسلمي هذه الأمة » قاله في اشرح الروض) ؛ وفي ااشرح المنهج»): 
أنه كان يقول بما فيها تارة وبما في الأولئ أخرئ » ولا يزيد المأموم على ما ذكر» وإمام 
محصورين لم يرضوا به» أو طرأ غيرهم وإن قل حضورهء أو تعلق بعينهم حق ؛ كأجراء » 
وأرقاء» ومتزوجات» ويزيد غيرهما (اللهم؛ أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك 
وبيحمذك أنت ربي » وأنا عبدك » ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله 
في يديك ؛ والشر ليس إليك » تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)! . 
قوله: (للقراءة) أي: لا لبدلها من ذكر؛ كما بحثه الإسنوي. 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم [1/] . 
(؟) صحيح ابن حبان» باب: ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة» رقم [5955] . 
() في نسخة (أ): وفي «شرح المنهج» أنه كان يقوله بما فيها تارة وبما في الأولئ أخرئء ولا يزيد 
على ما ذكر (اللهم ؛ أنت الملك..) المأموم؛ وإمام محصورين لم يرضوا به؛ أو طرأ غيرهم وإن 
قل حضورهء أو تعلق بعينهم حق ؛ كأجراء » وأرقاء ؛ ومتزوجات . 


“75 


ادي ل ايده بوب ا عور 
(ؤئع) أ: ذه الافاي والتؤة في التزئة والجفرة» وني كال + ع 

في الْجَهْرية. الْجَهْرُ بِالَعَوّذ (ويتعوَدْ كُلَّ رَكْمَةٍ عَلَى المذهَب) لِأنَهُ 0 فيه 
ك٠(‏ أكذ) مدا لطي نقذلاو أَحَدههًا : هَذَاء وَالثّانِي: 
يَعَوَدُ في الْأُولَى قط ؛ لِنَ لقا في الصَّلَاةٍ وَاحِدَة. 


اساسا تتَعيّنُ (الْقَاتِحَة) كَُّ ركف لِحَدِيثْ 4 الشيكين: دلا صَلاة لِمَنْ ل َدْرَأ 
(مائحةٍ الكتاب)00" أئ: : في كل رَكَْة؛ لِمَا في حَدِيثٍ المبيء صَلَاتَهُ في روَائةٍ 
ابْنِ حِبَّانَ وَعَبْرِِ: ١نم‏ ار رأ بأمٌ لْقرْآن. . ٠‏ إِلَى أَنْ قَالَ: «ثُمَ اضتَغ دَلِكَ في كُلَّ 
م2 ِل كمه #تقوق) َِنهَا لا تتعيّنُ فيه عَلَى الْأمَ صَعّ الآتِي في صَلَاةٍ 
ا ةو حاشية الستبا طق #85 4ل ب ب 

قوله: (فقل: أعوذ...) اقتصار علئ ما هو الأفضل » وإلا.. فالتعوذ يحصل بغيره 
من كل ما اشتمل علئ التعوذ من الشيطان. 

قوله: (لأنه يبتدئ فيه قراءة) يؤخذ منه: سنه في قراءة القيام الثاني في كل من 
ركعتي صلاة الكسوف » وإنما لم يعده لو سجد للتلاوة ؛ لقرب الفصل وأخذ منه: أنه 
لا تعاد البسملة أيضا وإن كانت السنة لمن ابتدأ في أثناء سورة أن يبسمل ٠‏ 

قوله: (إلا ركعة مسبوق...) مثله: متخلف عن القيام مع الإمام لنحو: زحمة» 
أو نسيان» أو بطء حركة فلم يقم إلا والإمام راكع ؛ كما سيأتي » وحينئذٍ يُتَصَوّر عدم 
تعين الفاتحة علئ المصلي في كل صلاته؛ بأن يدرك الإمام في الأولئ راكعاء ثم 
يتخلف عن القيام بعد ذلك في كل ركعة فيما بعدهاء ولا يقوم إلا والإمام راكع » وقول 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم [7051] . 

صحيح مسلم ؛ باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم [5914] . 


)١(‏ صحيح ابن حبان؛ باب: ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة 
من صلاته...» رقم [954]. 
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الْجَمَاعَةَ (وَالْبَسْمَلَةُ مِنّْهَا) َئ: مِنَ (الْقَاتِحة) عَمَلَا ؛ لأَنَّهُ كللِ عََمَا آيةَ مِنْهَاء 
صحخه أبن حخريهة وَالْحَايِم؟؛ وَيَكْفِي فِي تبُوتِهًا مِنْ حَيْتثْ العَمَّل الظن» 
(وَتَشْدِيدَانّهَا) مِنْها لِأََّهَا ميََاثٌ لِحُرُونِهًا المسَدَّدَةِ وَوُجُوبُهَا شَاملٌ لِهَيَِاتِهَا. 
ل[ل سس ‏ -90 جاشية اليكرق 48ب به -س#سسس ‏ 

قوله: (من حيث العمل) جواب عن سؤال تقديره: القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» 
فكيف أثبتم البسملة من الفاتحة بخبر الآحاد؟! فأجاب: إن إثباتها منها هو من حيث 
العمل بذلك» فيأتي بها في الفاتحة وجوبًا. ويكفي في هذا الظن ؛ إذ أدلة الأحكام 
ظنية ٠‏ 
لل كف حاشية الستباطيى 2ه ببح 
الشارح: (فإنها لا تتعين فيها) المراد: لا يستقر تعينها عليه لتحمل الإمام لها عنه؛ 
ليوافق الأصح: من أنها تتعين عليه ويحملها الإمام عنه؛ وتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
بان إمامه محدثا أو في خامسة.. فلا تحسب له الركعة على الأصح ؛ لأن الإمام ليس 
أهلا للتحمل20©. 

قوله: (والبسملة منها) أي: ومن غيرها أيضا في الأصحء ما عدا (براءة) فليس 
منهاء بل تحرم أولها؛ كما صرح به بعض المتأخرين» وفي «النشر» للشمس ابن 
الجزري: التصريح بذلك. 

قوله: (ويكفي في ثبوتها . ..) أي: فلا يرد ما قيل: إن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر؛ 
إذ ذاك فى ثبوته من حيث الاعتقاد. 

قوله: (وتشديداتها منها) أي: فلو خفف حرقًا مشددا.. بطلت قراءته0©» ومنه 
(الرحمن) بفك الادغام» ولا نظر لكون (أل) لما ظهرت خلفت المشددة ؛ لأن ظهورها 


» صحيح ابن خزيمة» رقم [010] عن أم سلمة . المستدرك؛ رقم [854]. السئن الكبرئ‎ )١( 
٠ عن أبي هريرة وإقة‎ ]1١11[ للبيهقي» رقم [1785] . سئن الدارقطني » رقم‎ 

)١(‏ في نسخة (أ0: : وحينئدٍ يُتَصَوّر عدم تعين الفاتحة علئ المصلي في كل صلاته يدرك الإمام راكعاء 
ثم يتخلف عن القيام معه كذلك في باقي الصلاة ٠‏ 

(©) في نسخة (أ): بطلت صلاته. 


مم اط لب لب هي كتابٍ الصلاة © 


(وَلَوْ آَبْدَلَ «ضَادًا») مِنها أَي: أَنَى بَدَلَهَا (ب١ظَاءِ».‏ . لَمْ نَصِعٌ) قِرَاءنهُ لتك 
عَلَى كَثِيرٍ مِنَّ النّاسِ ٠‏ 
-ل-ب--222272 ا ا لي 2902052 
قوله: (أي: أتى بدلها) تحويل للمشهور من دخول الباء علئ المتروك » وسبق ما 


٠ فيه‎ 


سل ل ل لل لل اا ف حاشية االستباطي 45 + بي 
لحن » فلم يمكن قيامه مقامها فتبطل قرائته » وخرج ب(تخفيف المشدد) عكسه فلا تبطل 
قراءته به وإن حرم ؛ كما ذكره الماوردي والروياني وإن أوهم قول الشارح: (ووجوبها 
شامل لهيئاتها) خلافه. 

قوله: (أي: أتى بدلها) إشارة إلى أن (الباء) داخلة على المأخوذ؛ لكونها في 
حيز الإبدال» وقد تقدم ما فيه ١‏ 

قوله: (لم تصح قراءته لتلك الكلمة) أي: ولا صلاته أيضا إن علم وتعمد» 
وإلا.. صحت ويسجد للسهوء ذكره في «الكفاية» وكذا كل إبدال أو لحن يغير المعنى ؛ 
فالأول ؛ كإبدال ذال (الذين) دالا مهملة» خلافا للزركشي» وحاء (الحمد لله) هاء؛ 
كما ذكره الماوردي والروياني وابن كج » خلافا للقاضي وإن أقره في «الكفاية» لا قاف 
العرب المترددة بين القاف والكاف.. فلا تبطل قراءته بهاء بل ولا صلاته. 

نعم ؛ تكره؛ كما جزم به الروياني وغيره وإن نظر فيه في «المجموع» والثاني ؛ 
كضم تاء (أنعمت) وكسرهاء ومحل ما ذكر فيها: في قادر أو عاجز أمكنه التعلم ولم 
يتعلم ؛ كما سيأتي في الثاني » وخرج بما يغير المعنى: غيره؛ كفتح دال (نعبد) فلا 
يضرء لكنه إن تعمد.. حرم» وإلا.. كرهء ذكره في «المجموع»» وبدل الفاتحة؛ 
كالفاتحة فيما ذكر » نبه عليه الزركشي ٠‏ 
تنبيه: 


لغير القراءات السبع حكم اللحن ؛ كما في «الروض» أي: فإن غير معنن ولو 


2 باب صفة الصلاة ع بالل _اسسسب_بببببي ا 


(وَيَحبُ تَزتِيئها) بأ أي بهَاعَلَى نَظوِهَا المغْروفي» فَلَوََْأيِضفِها النَّنِي. . 
بد يوه قتنني على الأول د سه أيه وََْ بعل القضل » ومشتأيف إن تعمد 
أو طَالَ الْمَضْلٌ. (وَموَالائهَا) أن يأنِيّ بأَجْرَائِها عَلَى الْوَلَاءِ ؛ (قَإنْ تَخَللَ ذك3) 
تريح لِدَاخِلٍ . ٠(قَطَعَ‏ الموّالّاة) وَإِنْ كل (تَنْ تعلق بالصَّلَاة؛ عتمي لقَرَاءَة إِمَامهِ 


د ل ؤي حاشية السشياطظى 2ه ب 7ب 
بزيادة أو نقص - وإن أوهم كلام «أصله) أنهما يبطلان مطلقًا ‏ وتعمده.. بطلت 


صلاته » وإن لم يتعمده.. فقراءته دون صلاته» وصرح في «المجموع» و«(التحقيق»: 
بحرمة القراءة بغيرها ولو خارج الصلاة» وهذا كله مبني على ما صححه من أن الغلاث 
الزائدة علون السيع ليست يمتوائرة + والمعتمب كها قروه السركي وغيره_؟ خبلافة . 

قوله: (ويستأنف إن تعمد) أي: تأخيره قاصدا التكميل ولم يغير المعنى » فإن 
غمرة:ة.: بطلت صلاته» أو لم يغيره لكنه لم يقصد التكميل بل قصد الابتداء أو 
أطلق(2.. فكما لو سهئ بالتأخير» وقد يقال: هو في هاتين الصورتين غير متعمد 
التأخير» فلا يردان علئ عبارة الشارح٠.‏ وقوله: (أو طال الفصل) أي: ب بين المبتي 
الور ماياب كيت اتيت بضلء عر طق زكرت نو نورفي فيا 
أنه خرج من الفاتحة ٠٠‏ بنى . 

قوله: (فإن تخلل ذكر؛ كتسبيح لداخل) أي: وكحمد الله إذا عطس » وكغير 
الفاتحة من القرآن» ولو كرر آية منها.. قال في «المجموع»: قال الجويني والإمام 
والبغوي: بنئ» وابن سريج: استأنف» والمتولي: إن كرر ما هو فيه أو قبله 
واستصحب.. بنئ » وإلا.. فلا ؛ لأنه غير معهود في التلاوة » قال في شرح الروض»): 
والأول هو المذهب في التحقيق» والأوجه: الثالث» وبه جزم صاحب «الأنوار». 
انتهئ » وهو المعتمد. 


قوله: (قطع الموالاة) أي: إلا إن كان ذلك سهرًا أو جهلا . . فلا يقطعها ؛ أخذًا 


(1) في نسخة (أ): أي تأخيره قاصدا التكميل» وإلا ؛ فإن قصد الابتداء أو أطلق . 
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وَفَنْحِه عَلَيِْ) ذا تَوَقَفَ فِيهًا. . (فلا) يَقْطَمُ الموّالاة (ي الْأَصَحّ) بئاء عَلَى أَنَ ذَلِكَ 
مَنْدُوبٌ» وَقِلَ: لَيْسَ بِمَنْدُوبٍ مِيفْطَعهَاء (وَيَفْطَعْ الشّكُوتُ) الْعَْدُ (الطُوِيلُ) 
ِِشْعَارِهِ بالإعْرَاض عَن الْقِرَاءَو (وَكَذَا يَسِيرٌ قَصَدَ به قَطْمَ القِرَاءةٍ ني الْصَحْ) 
والقاني: لا تلماه : يذ قد القعلم 7 بوث وختة: والفكوث البيبية 1 يو 
وَحْدَهُء فَكَذَا إِذا اجْتَمَعَاء وَجَوَابةُ الم . 

بللتت7177 77777 1 رو قي تتبن ]نري به 2-7 007070اا77االاا7بب77بيط 
من تايل ذلك بإشعازة بالاعراضن- 


قوله: (إذا توقف فيها) أي: ساكبًا ؛ لأنه ما دام يكرر الآية لا يندب الفتح عليه ؛ 
كما في «التتمة) ومحل ذلك: إذا فتح عليه بقصد القراءة ولو مع الفتح» وإلا.. بطلت 
صلاته علئ المعتمد. 

قوله: (بناء على أن ذلك مندوب) أي: لمصلحة الصلاة» وإلا.. فالتسبيح 
للداخل » والحمد إذا عطس مندوبٌ أيضا في الصلاة. 

قوله: (العمد) خرج به: السهوء ومثله: غيره من الأعذار؛ كجهل وإعياء وتذكر 
آية 7" » فلا يقطعها السكوت لذلك وإن طال:. 

قوله: (لأن قصد القطع لا يؤثر وحده. والسكوت اليسير لا يؤثر وحده) أي: 
اتفاقًا فيهماء وفارق الأول قصد قطع الصلاة ؛ بأن النية فيها ركن فتجب إدامتها حكمّاء 
والقراءة لا تفتقر لنية خاصة فلم يؤثر قصد قطعهاء قال الإسنوي: وقضيته: أن نية القطع 
لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان. 
شيب : 

لو شك: هل ترك حرق فأكثر من الفاتحة بعد تمامها. . لم يؤثرء أو قبله» أو شك: 
هل قرأها أو لا.. استأنف , صرح بذلك القموليٌُ؛ ولوشك في أثنائها في إتيانه بالبسملة 


)22 في نسخة (أ): كجهل وإغباءِ وتذكرًا به. 
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(فَإِنْ جَهلَ «الْمَاتَحَةَ)) أَيْ: ل يَعْرِفَا وَقتَ الصلاة ة بطريق 1 أَيْ: ات 
عَلَيِْلِعَدَمِ المكلّم أو المصّحّف أو غَيْر ذَلِكَ. الا توَالية) أي ها 
دل (الْقَاتِحَةٍ) التي هي سَبْعُ يات ِالْسْمَلَةِ» (كَإنْء عَجَرٌ) عَنِ المسَوَالية. ٠‏ (فَمْتَفرَقَةِ) . 


(كُلْثُ: : الْأصَحٌّ المنُصوصٌ: جَوَارٌ الممفرَقةِ مَعَ حمْظِه مُتََالَِةَ: وَالله أَغلَمُ)(©. 
ل وين 2-22-2225 

قوله: (أي: لم يعرفها وقت الصلاة بطريق...) بين به المراد بالجهل هناء وأشار 
إلى أن النظر في المصحف لقراءتها كاف ؛ كتلقين من غيره له ؛ كما صدق به قوله: (أو 
غير ذلك) . 
مس9 .اح أشي ستيه طي #22 #7#7لبل بي 
فأتمها على الشك ثم تذكر بعد تمامها أنه أتئ بها . . قال البغوي: أعاد ما قرأه بعد الشك 
فقط » وقال ابن سريج: استأنف » ويمكن حمله علئ ما إذا طال الفصل بين التذكر وما 
قرأه منها قبل الشك . انتهئ . 

قوله: (أي: لم يعرفها وقت الصلاة بطريق) أي: وليس المراد: أن لا يحفظها 
فقط . وقوله: (أي: تعذرت عليه...) تفسير لعدم معرفتها وقت الصلاة بطريق تلازمه ؛ 
لأنه إذا انتفت معرفته لها بطريق من الطرق فقط تعذرت عليه » وإنما لم يفسر الشارح 
أولا الجهل بذلك ؛ لأن كون المراد ب(الجهل) لها: تعذرهاء المراد هنا إنما يظهر 
بتفسيره أولا: بعدم المعرفة بطريق. وقوله: (وقت الصلاة) يفيد: أنه لو ضاق الوقت 
عن معرفتها. . لزمه الانتقال للبدل» وهو كذلك. 

قوله: (لعدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك) أي: كبلادته» قال في «الكفاية» 
ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه.. لم يلزم مالكه إعارته » 
وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد.. لم يلزمه التعليم ؛ أي: بلا أجرة على ظاهر المذهب ؛ 
كما لو احتاج إلئ السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء.. فإنه ينتقل إلى البدل. 

قوله: (الأصح المنصوص: جواز المتفرّقة...) قال الإمام: إن أفادت معنئن 
(1) سواء أفادت المتفرقة معنئ منظوما أم لاء كما في التحفة: (1/1)» والنهاية: )180/١(‏ خلافاً 

لما في المغني: )١110/1(‏ حيث قيد جوازه بما يفيد معنئ منظوما. 
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إن عَجَ) عن الآ . (أتى بذكر) غَيْره؛ كتشريح وَتَهِْيلٍ» قَالَالْبمَرِي: 
يَجِبٌ ع َع هن ع الذَكْر وَقَالَ الإمَامٌ: لا قال في «الرَّوْضَةَ) كَأَضْلِهًا»: 
وَالوَّل أفدت (ول يَجُورٌ ص حُرُوف البدلِ) من فآ َو ذِكْرٍ (غن «الْقَاتحَةَ) 
في الْأصَحّ) وَحُرُوفُهَا مِنَهُ وَسَِّةٌ وَحَمْسُونَ حَرْقَا بِقِرَاءةٍ (مَالِكِ) الأَلِفِء وَالنَانِي: 
يَجُورُ سَبْعُ آيَاتِ أو سَبِعَةُ أَذْكَارٍ أكل عن روف (لَْاتِحَةٍ) كَمَا يَُورُ صَوْمُ يَوْمٍ 
َصِيرٍ قَضَاءَ عَنْ يوْمِ طَوِيلٍ » وَدُفعَ: : بن الصّوم يَخْتِفُ رَمَائهُ طُولا وَقِصَرًا كلم تيز 
ي قَضَائِهِ مُسَاوَاةّ بخِلاف (الْقَاتحَةِ) لا تَخَْلِفُ فَاغْمُرَ في بَدَِهَا الْمْسَاوَاة : 

(قَِنْ لَمْ يُحِْنْ صَيْنًا) منْ قُرْآنٍ وَلَا ِكْر... (وََفَ قَدرَ «الْقَاتِحَةِ)) في ظَنَّهِ 
ءءء لل #ه حاشية الستباطي هل بي 
منظوماء بخلاف التي لا تفيده كطا تر [السدئر: »]5١‏ قال في «المجموع» والمختار: 
ما أطلقه الجمهور ؛ لإطلاق الأخبار. 

قوله: (كتسبيح وتهليل) أي: ودعاء متعلق بالآخرة دون الدنيا؛ فإن عجز عنه. . 
أجزأ المتعلق بالدنيا» قاله الإمام. 

قوله: (قال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر) يعني: سبعة أصناف من كل 
نوع من أنواع الذكر التي منها: التسبيح والتهليل والدعاء السابقة وغيرهماء فيجزئ 
سبعة أصناف27 من التسبيح » أو من التهليل» أو من الدعاء مثلا ٠‏ 

قوله: (ولا يجوز نقص حروف البدل...) قال في «الكفاية»): ويعد الحرف 
المشدد من الفاتحة بحرفين من الذكرء ولا يراعئ في الذكر التشديد» والمراد: أن 
المجموع لا ينقص عن المجموع ء لا أن كل آية أو نوع من الذكر قدر آية من الفاتحة(©» 

قوله: (وقف قدر «الفاتحة» في ظنه) قال ابن النقيب: وهل يندب أن يزيد في 
(1). في نستخة (ب) ولاد): أى: من كل جسن من أجناس.الذكر التي منهاة التسبيح والتهليل والغاء 


السابقة وغيرها. فيجزئ سبعة أنواع . 
)١(‏ في نسخة (أ): قال في «الكفاية» والحرف المشدد منه لا يقوم مقام حرفين منها. 
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وَلَا يكَرْجِمٌ عَنْهَاء بخلافف التَكْبيرٍ ؛ لِقّوَاتِ الإِعْجَازِ فِيهَا دونه . 
(وَيُسَنٌّ عَقبّ «الْمَاتِحَةِ)) ج ع »ده مسو مو و فاه ا 


لس فاه حاشية السشباطي 2ه ببح 
القيام بقدر سورة؟ لم أر من ذكره؛ وفيه نظر. انتهئ ؛ وينبغي ‏ كما قال بعضهم - 
يزيد ذلك ٠‏ 

قوله: (ولا يترجم عنها) مثلها في ذلك: بدلها من القرآن» لا من غيره فتجوز 
الترجمة عنه» بل تجب إن عرفها مقدمة علئ الوقوف بقدرهاء فلا يجزئ مع معرفتها. 


00 


لا يشترط في البدل قصد البدلية» بل الشرط: أن لا يقصد به غيرهاء فلو أتى 
يذعاء الاسام أو السو ول يقصتهم» اعحديه ينلا + ولو عرف خركًا من القائصة وطرق 
لباقيها بدلا.. أتئ ببدله موضعه فيقدم بدل النصف الأول عن النصف الثاني» أو لم 
يعرف شيئًا منها لكنه عرف مع الذكر آية من غيرها.. أتئ بها ثم أتئ بالذكر» ولا عبرة 
بمعرفة بعض الآية ؛ كما جزم به ابن الرفعة » وهو المعتمد وإن نظر فيه الأذرعي20©: 
بأن قضيته: أن من أحسن معظم آية: «الذين» أو آية: ان الاش أَمَهٌ وده » 
[البقرة: ٠١]‏ لم تلزمه قراءته؛ وهو بعيد» بل هو أولئ من كثير من الآيات القصار. 
انتهئ , ودفعه ظاهر بما يأتي(©» فلو لم يعرف بدلا في الأولئ ولا ذكرا في الثانية. . 
كرر ما عرفه من الفاتحة أو من غيرها ليبلغ سبعًا؛ أي: مع رعاية عدد الحروف من غير 
ا و لوي اللياية 
البدل وأتى بهاء أو بعده ولو قبل الركوع .. أجزأه. انتهى . 

قوله: (عقب «الفاتحة») مثلها: بدلها إن تضمن دعاء علئ الظاهر من احتمالين 
للروياني في ذلك » ومثله بل أولئ: ما لو عجز عن بعض الفاتحة من أولها وأتئ ببدله 


(1) في نسخة (ب) و(اد): كما جزم به ابن الرفعة» ورده الأذرعي . 
(؟) في نسخة (ب) و(د): انتهئ» وهو ظاهر. 
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لقَارِئِهًا: : («آبين6) إلاجاع» رو أو اوه غير" (تفيقة اليم بالمدّء يوذ 
الْقَضْه) و قزات يكل يندت : (اسْئَجبٌ) مَبْنِييٌ على عَلَى الْمَْح» (وَيوَمنُ) المأمُومُ في 
الْجَهْرِيّة (م َع تأمِينِ إمَامو) هن لَمْ ْلَه ذَِكَ . ٠‏ دن عقب كأمينه (وَيَجْهَرٌ به في 
الأطهر) تحا لذ وَالثانى 10.4.3 كالتكير» وَالعثفرة تجهد به أنِمنا : 
(8 حاشية البكري 7# بحي 
قوله: (مبني على الفتح) أي: يبنئ علئ حركة ؛ حذرًا من التقاء الساكنين » 
وكانت فتحة ؛ لخفة الفتح. 
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أو عنه من آخرها وأتئ بما تضمنه(©. 


قوله: (لقارئها) أي: ولو خارج الصلاة. 

قوله: (ويجوز القصر) أي: وإن كان المد أفصح وأشهر منه» وحكئ الواحدي: 
المد مع الإمالة والتتخفيف والمد مع التشديد وزيف الأخيرة » وقال النووي: إنها شاذة » 
وحكئ ابن الأنباري: القصر مع التشديد وهي شاذة أيضاء وكلها اسم فعل بمعنى: 
استجب . إلا الرابعة فمعناها: قاصدين» فإن أتئ بها مريدا(؟» (قاصدين إليك وأنت 
أكرم من أن تخيب قاصدا).. لم تبطل صلاته ؛ لتضمنه الدعاء» وإلا.. بطلت. 


قوله: (فى الجهرية) أي: إذا سمع قراءة إمامه؛ لا إذا لم يسمعها وإن سمع 
التأمين ؛ لأن تأمينه لقراءة إمامه لا للمتابعة» ومن ثم: لو لم يؤمن إمامه؛ أو أخره عن 
وقته المسنون وهو بعد سكتة لطيفة.. أمّن المأموم ولم ينتظره؛ قال في «المجموع»: ولو 


)١(‏ سنن أبي داوودء باب: التأمين وراء الإمام» رقم [480] . سنن الترمذي » باب: ما جاء في التأمين» 
رقم [1544]. صحيح ابن حبان؛ باب: ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة 
فاتحة الكتاب»؛ رقم [1808]- 

)١(‏ في نسخة (أ) و(ب) و(ز): يسرّ. 

() في نسخة (أ): مثلها: بدلها إن تضمن دعاء ؛ كما هو حاصل كلام الروياني. 

(:) في نسخة (أ): قوله: ا ‏ ل ‏ ل 
أيضًا ‏ ومعناهما حينئذ: قاصدين» فإن أتى به مزيدا . 
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(وَنُسَنّ سُورَةٌ بَعْدَ «الْمَاتِحَةِ). إِلَّا ني الثَاَةِ وَالرَاعَةٍ في الأظهّر) للاتباع في 
افد » رَوَاةُ الشّيْكَانِ200» وَمُقَابلٌ الْأَظهَر: دَلِيلهُ الإتبَاعٌ في حَدِيثِ مُسْله ”2 
وَالِإتَّاعَانٍ في الظهْرٍ وَالْعَضْرِ » وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا غَيْدْهُمَاء وَالسّورَةٌعَلَى النَانِي أَقْصَرُ ؛ 
كَمَا افَْمَلَ عَلَيِْالْحَدِيثٌ ‏ وَسَيَأتِي آخرَ الْبَابٍ سَنٌّ تطويل قِرَاءَةٍ الأولى عَلَى العَّانَِة 
ني الح »كد لَه على لاع على لني » كم في كز جِيحِيمْ الْأَوّلَ تَقْدِيمٌ 
ِدَليله النَّافي ءَ عَلى دَلِيلٍ لاني المثبتٍ عَكْسٌ الرّاجِح فِي الْأصُولٍ ؛ لِمَا َم عِنْدَهُمْ 
سس شي امرك (46 سبي 

قوله: (عكس الراجح في الأصول) أي :من تقذيم المثبت علئ النافي ؛ لزيادة 
العلم. ويجاب: بأنه ورد تطويل الأولين والتخفيف في غيرهما بلفظ «كان») المشء 
بالدوام ؛ فاقتضئن أن الأخيرين ليسًا محلا للسورة» كَفِعْلَّهُمَا لبيان الجواز» فاستفده. 
«ٌُخت_ب _بْتب7ب 7 7 ا ا7ب77 7 بون عو ساي 3( 2-59 257577227272222 
قرأ معه وفرغا معا.. كفئ تأمين واحد» أو فرغ قبله.. قال البغوي: ينتظره» والمختار 
أو الصواب: أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة . 

قوله: (ويسن سورة بعد الفاتحة) قال في «المجموع»): فلو أعادها. . لم تجزثه » 
وأشار الأذرعي إلى أن محله: إذا عرف غيرهاء وإلا.. فتجزئه » وهو ظاهر. 

قوله: (لما قام عندهم في ذلك) قال الشهاب القسطلاني في «شرح البخاري»: 
وذلك لأن الدليل النافي لقراءة السورة في الأخريين مقدم على حديث إثباتها المذكور ؛ 
لكونه من رواية مسلم » والأول من روايتهما. انتهئ » وقال بعضهم: لعل ما قام عندهم 
في ذلك”" أن النشاط في الأولئ والثانية أكثر فرّوعي ذلك للسهولة على الناس » ومن 
ثم يسن تطويل الأولئ علئ الثانية » وفي «شرح البهجة») وجمع بعضهم بينهما: بأن 


(1) صحيح البخاري؛ باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم [1/77]. صحيح مسلم؛ باب: 
القراءة في الظهر والعصر»ء رقم ٠ ]١98/8481[‏ 
زفق بيب م ا ا لاصو لوكي -لامل]. 


دم ممم مم غب وير كتاب الصلاة 8* 


في ذَلِكَ ء وَالْبَارَةُتضْدّقُ بالإمام وَالمثْمَردِ وَبالمأمُوم» وَفِهِتَفْصِيل يأتِي . 


(قُلْتُ: فَِنْ سُبِقَ بهمَا) مِنْ صَلَاةٍ تَفْسِه. . (قَرَأَهَا فيهمّا) حِينَتَدَارَكَهُمَا (عَلَى 
2ك ل ا دي اموي لجل حت تب 

قوله: (وفيه تفصيل يأتي) أي: في قوله: (ولا سورة للمأموم بل يستمع...). 

قوله: (فإن سُبق بهما من صلاة نفسه) إنما قال (من صلاة نفسه) لبناء (سبق) 
للمفعول» فالمراد: أن الإمام سبق المأموم بمحل السورة؛ بمعنئ أنه لم يدرك محلها 
مع الإمام من صلاة نفسه » فسبق بهماء 
_ ل © واشيةالتباطي 2خميسسءعءعي ِِ_ 
ذلك بحسب اختلاف المأمومين ؛ فحيث كانوا محصورين يرضون بالتطويل.. قرأ 
السورة في غير الأوليين» وحيث كثروا.. تركها. 

قوله: (من صلاة نفسه) هذا أحد احتمالين في تقرير مراد المصنف ء ثانيهما: أن 
المراد: من صلاة إمامه » والحكم لا يختلف علئ كلا الاحتمالين» لكن ما اقتصر عليه 
الشارح أولئ ؛ لاتحاد ضمير (بهما) و(فيهما) عليه دون الثاني » فإن مرجع الضميرين 
على الأول: الثالثة والرابعة من صلاة نفسه وعلى الثاني: مختلف ؛ إذ الأول راجع 
للأولى27 ؛ والثانية من صلاة إمامه؛ والثاني للثالثة » والرابعة من صلاة نفسه؛ ثم محل 
قراءتها فيهما أخدًا من التعليل الذي ذكره الشارح: إذا لم يقرأ السورة في أولييه» فإن 
قرأها فيهما لسرعة قراءته وبطء قراءة الإمام» أو لكون الإمام قرأها فيهما.. لم يقرأها 
في الأخيرتين» قال الجويني: وعلئ هذا لو أدركه في ثانية الرباعية وتمكن من قراءة 
السورة في أولييه.. لا يقرؤها في الباقي» وإن لم يتمكن منها في ثانيته وتمكن منها في 
ثالثته.. قرأها فيها ثم لا يقرؤها في رابعته؛ قال: ولو قرط إمامه فلم يقرأ السورة فإن 
قرأها هو.. حصل له فضيلتهاء وإن لم يقرأها ووّدّ لو كان متمكنا لقرأها فلم يتمكن.. 
فله ثواب قراءتها. انتهئ » وبهذا يرد ما في (اشرح المنهج» من سقوطها عن المسبوق: 
علئ أنه فرض ذلك فيما إذا لم يدرك إلا أخيرتي الإمام» وقد تعجب منه بعض مشائخنا ؛ 


٠ في نسخة (ب): راجع للواجب‎ )١( 


ب باب صفة الصلاة بسب ب ام 


لنَصَء وَالله فلم ركذ تخأو صخة ين الشرق 256 الرَّافِعيٌ في اللي في 
آخِر صَلَاةٍ الْجَمَاعَةَ» وَهْوَ مُمرَعٌ عَلَى الْمَوْلَيْنِ فيِهمَاء وَقِيلَ: عَلَى الثاني فَقَط 

(وَكَا سُورَة لِلْمَأمُوم) في الْجهْريّة؛ للنَفي عَنْ 0 ا وو أبُو دَاوُوة 
غ200 (بَل يَسْتَمعٌ) لِقرَاءةٍ الإمام ؛ قَالَ تعالَى: « واوا طرق لقان منتيئوأ 
ُو © [الأعراف: ]5١4‏ . : 


(فَِنْ بَعْدَ) فَلَمْ يسْمَعْ قِرَاءتَهُ (أَوْ كَانَتِ) الصَّلًا 0 سِرَية. . قَرَأ) السُورَةَ (ني 
الْصَعٌ) وَالنَانِي: لا لإطْلاق لهي وَإِنْ وَرَدَ في الْمَجْرِ. 
ع ير ل 200 
قوله: (وهو مفرع على القولين فيهما) أي: السورتين في الأخيرتين» إما على أنه 
لا سورة فيهماء فلأنه هنا لم يأت بهما إلا تداركًاء وإما على استحبابهما فيهماء فهو 
واضح ؛ لأنهما من محل السورتين. 
قوله: (في الجهرية) بيان للمراد الدال عليه قوله: (بل يستمع) . 
لل ف حاشية الستباطي #5 ا1# لل سح 
فإن الإمام هنا لا تسن في حقه السورة فكيف يتحملها عن المأموم9»؟ 
قوله: (فلم يسمع قراءته) أي: ولو سمع صوثًا لا يفهمه ؛ كما في «الأذكار) . 
قوله: (أو كانت الصلاة سرية) المراد بها بناء علئ المعتمد الذي صرح به في 
«المجموع» واقتضاه كلام ١الروضة»):‏ من اعتبار فعل الإمام ‏ الصلاة التي أسر الإمام 
فيها وإن كانت مما يستحب الجهر فيه » ويأتي مثله في التأمين السابق ؛ كما هو ظاهر. 
(1) سنن أبي داوود» باب: من ترك القراءة في صلاته» رقم [4 87] . المستدرك» رقم [817/1] . سئن 
الترمذي , باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام رقم [911] . 
(1) في نسخة (أ): والرابعة من صلاة نفسه » وفي «المجموع» عن «التبصرة» متئ أمكن المسبوق قراءة 


السورة في أولييه لنحو بطء قراءة الإمام.. قرأها المأموم معه ولا يعيدها فى أخريين» أو فى أولاه 
وثالنته .. قرأها فيهما ولا يعيدها في أخيرتيه أيضا- انتهئ . 


بم -_ا_اا_سسسس بسحب كتاب الصلاة 


(ويْسَنْ للصّبح وَالظهْرِ: طِوَالُ الممَضَّلِء وَلِلْمَضرٍ وَالْمِمَاءِ: أَوْسَاطه 
وَللْمَب؛ مِصَارَه) لِحَيث الاي وَخَيْرهِ ني ذلك وول الممَصَّل : (الْحُجْرَاتُ) 
كما سقط في «التقائق». قل بتشجم: رطؤالة إلى (عم) + ويثها إلى (الشي) 
راط وَمِنْهًا إلى آخِرٍ «الْقَرْآنِ) قِصَارُه2"9: (وَلِصَبْح الجمُعَة في الأولى: 
لس يوه حاشية االستباطيي 8ه بي 

قوله: (ويسن للصبح والظهر...) هذا مخالف لما في «الروضة» ك«أصلها» 
وغيره من أن الذي يسن له طوال المفصل الصبح لا الظهر» فالمسنون لها قريب منهاء 
ومحل استحباب الطوال والقريب منها والأوساط للمصلي منفردًاء أو إمامًا لراضيين 
بالتطويل ؛ كما جزم به في «التحقيق» وغيره» وظاهر: أن ما مر يأتي هنا . 

قوله: (قال بعضهم: وطواله...) هذا البعض هو ابن معن » وقد رد ما قاله ؛ بأن 
المنقول ‏ كما قاله ابن الرفعة وغيره ‏ إن طواله: ك(قاف) (والمرسلات) » وأوساطه: 
ك(الجمعة) ؛ وقصاره: كصورة (الإخلاص) » وقد يقال: إنما قاله ابن معن بالنظر للغالب. 


تنيه: 
في «الإحياء») وغيره: يسن للمسافر أن يقرأ في أولئ الصبح سورة (الكافرون) 
وفي الثانية (الإخلاص). انتهئ . 
قوله: (ولصبح الجمعة...) أي: ولو لإمام غير محصورين نظير ما يأتي في 
(الجمعة) قال الفارقي وغيره: فإن ضاق الوقت عن قراءة جميعهما.. قرأ ما أمكنه 
منهماء فإن قرأ غير ذلك.. كان تاركا للسنة» ولو ترك (الم) في الأولئ.. أتئ بها في 
الثانية » أو قرأ (هل أتى) في الأولئ .. قرأ (الم) في الثانية ؛ لئلا تخلوا صلاته عنهما. 
(1) سنن النسائي» باب: القراءة في المغرب بقصار المفصل» رقم [941]. سئن ابن ماجهء باب: 
القراءة في الظهر والعصرء رقم [/831] ٠‏ 
)١(‏ كما في التحفة: (87/1)» خلافا لما في النهاية: )440/١(‏ والمغني: (1717/1). حيث قالا: 
طواله ك(قاف) و(المرسلات)» وأوساطه ك(الجمعة)» وقصاره ك(العصر) . 


وديئة :2 .:#5 030073707777543 1177 011101 


«الم تَْزِيلُ» . وَفِي النَانَِةَ: «هَل أَنّى)) بِكَمَالِهمَا ؛ للاتباع » رَوَاهُ الشَئْحَانِ2"0 وَهَذَا 
تفْصِيلٌ لِلسُورَة فِيمَا سبق » وَيََدَى أَضْلُ الاسْتِحْبَابٍ بقِرَاءةٍ شَيْءِ مِنَ اَْْآنِ لكِنَّ 
السُورَةٌ حب حَتَّى إِنْ السّورَةً الْمَصِيرَةٌ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ سُورَةٍ طوِيلّةِ ؛ أي: وَإِنْ 
ا عه قي ع ود اك 
كان أطوّل”" ؛ كما يُؤْحَذْ مِنَ «الشرْح الصغيرٍاء 0 
8 حاشية اليكري 7# سس 
قوله: (وهذا تفصيل للسورة فيما سبق) أي: في قوله: (وتسن سورة بعد 
القاصحة .5).. 
لع لل ف حاشية الستباطي 5ه بح 
قوله: ( بقراءة شيء من القرآن) أي: ولو بعض آية» لكن يشرط أن يفهم معنى 
منظوما ء 
قوله: (لكن السورة أحب) أي: في غير التراويح » أما فيها. . فقراءة بعض الطويلة 
أحب ؛ كما أفتئ به ابن عبد السلام وغيره؛ وعللوه: بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن » 
9 ع 
أفضل ؛ كقراءة آيتي (البقرة) و(ال عمران) في الفجر. 
قوله: ( كما يؤخذ من «الشرح الصغير)) هو مأخودٌ أيضا من «الكبير» ومن (اشرح 
المهذب» كما في «شرح الروض». وقوله: (وفي «أصل الروضة» أولى من قدرها من 
طويلة) اعترضه في «المهمات» بأنه غير وافي بكلام الرافعي » وجوابه: أن عدوله عنه 
إشارة لتضعية 90 
فَائِدتَان: 
الأولى: يسن الجهر بالقراءة لغير المأموم في الصبح ع وأوليي العشاءين » 
(1) صحيح البخاري» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة رقم [4891]. صحيح مسلمء باب: 
ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم [840]- 


.)175/١( والمغني:‎ )410/١( كما في التحفة: (75/1): خلافا لما في النهاية:‎ )١( 
في نسخة (أ): بأنه غير واف بكلام الرافعي ؛ أي: الذي هو المعتمد.‎ )( 


سس لل حاشية السشياطي #2 بح 
والجمعة» والعيدين» وخسوف القمرء والاستسقاء» والتراويح» ووتر رمضانء. 
وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح» والإسرار في غير ذلك إلا في نافلة الليل 
المطلقة . . فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش علئ نائم أو مصل أو نحوهء 
ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثئ: حيث لا يسمع أجنبي » ووقع في 
«المجموع» ما يخالفه في الخنثئ » والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية: 
يوقت القغناء لا وق الأداء قال الأذرعيٌ: ويشبه أن يلحق بها العيد» وكلام 
«المجموع» يقتضي خلافهء وهو ظاهة عملا بأصل: أن القضاء يحكي الأداء » ولأن 
الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستحب» وحدٌ الجهر: أن يسمع من يليه 
والإسرار: أن يسمع نفسه حيث لا مانع » والتوسط بينهما: قال بعضهم: يعرف بالمقايسة 
بهما ؛ كما أشار إليه قوله تعالى «وَلَا جَهَرَ بِصَكَديَكَ وَلَاخَافت يها © [الإسراء: ]٠٠١‏ الآيةع 
قال الزركشيٌ: والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ: أن يجهر تارة ويسر أخرئ ؛ 
كما ورد في فعله يَككَِة في صلاة الليل. 

الثانية: تسن سكتة يسيرة ‏ وضبطها الغزالي بقدر (سبحان الله) ‏ بين التحرم 
ودعاء الافتتاح » وبينه وبين التعوذ» وبينه وبين البسملة » وبين آخر الفاتحة وآمين» 
وبين آمين وتكبير الركوع إن لم يقرأ سورة("©» وإلا.. فبين آخرها وتكبيرة الركوع » 
ويسن للإمام: أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في 
سكتته ؛ كما هو ظاهرء وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة» وهي أولى » فإن 
قرأ.. فيستحب تقديم آية يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤه بعدها؛ لأن 
السنة القراءة على ترتيب المصحف » حتئ لو قرأ في الأولئ (قل أعوذ برب الناس).. 
قرأ في الثانية: أول (البقرة) فلو خالف.. فخلاف الأولى ٠.‏ انتهئ . 


إللق في نسخة (ب): وبين آمين إن قرأ سورة بينها. 


باب صفة الصلاة 4945-8 27 07777ب 00 5 


وَفِي «أضل الرَوْضَةَ): أَوْلَى مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَويلَةِ. 

(الخايسش: الرَكُوعٌ) ومغُوم: أله انجتاة. (وَأكله) لْقَائِم: (أن يحي قر 
بُلُوعْ رَاحََبه ُكْبِتئو) إذَا أَرَادَ وَضْمَهُمَا عَلَيهمَا وَهُوَ مُتَِْلُ الْجلمَة سَالِمُ الْديْنِ 
لين وَلَوْ كان لمكن نْ وضع الراحمَينِ عَلَى الوْين بالائيختاس وَحْدَه أو 
َع الانْتاء.. لَمْ يكف ذَلِكَ في الرُكُوعٍ» وَالراحَةُ: ما عَدَا الْصَابع مِنَ الك ؛ 


0 


كنا مياق فى الششرد: وتقتم تقرح لقعو (بطتاريتريدية رقمل وال عن 
هوِيّ) بان 5: تَدْقءٌ أَعْضَاوٌه كَبْلَ رَفْعِه ؛ وَدَلِيلهُ: َوْله لله لِلْمْسِيِءِ صَلَاتَهُ: ثم ارْكَعْ 
حَبَّى تَطْمَئْنَّ رَاكِعًا) مد َمَنٌّ عَيِد(, (وَلَا يَقْصِدٌ به غَيْرَهُ) أي: بالْهَوِيَ غَْر الركوع ؛ 
تت ب يبي تتا ا تت 

قوله: (وفي أصل «الروضة»...) المعتمد ما يؤخذ من «الصغير). 

قوله: (ومعلوم أنه انحناء) ذكره دفعًا للاعتراض عليه بأنه كان ينبغي أن يقول: 
وأقله انحناء بقدر بلوغ ...» أي: فحذف الانحناء للعلم به؛ فلا اعتراض ٠‏ 

قوله: ذا أزاد.وضعهما علنهما) أثنارنيه القع عدم وجوب الوضع المذكورء وهو 
كذلك » وقصد به دفع إيهام عبارة المتن وجوب الوضع ٠.‏ 

قوله: (وهو معتدل الخلقة...) قيد لا بد منه في عبارة المتن» فالعبرة بذلك » 
لا أن ذلك معتبر في حق كل أحد علئ نسبة نفسه. ١‏ 

قوله: (ولو كان التمكن) إيراد علئ المتن من جهة حذف الانحناء» فهو تقرير 
لمحترزه ؛ إذ ذكره في عبارته كما سبق . 


قوله: (وتقدم ركوع القاعد) أَي: فلا يرد عليه ؛ إذ ما ذكره مخصوص بالقائم . 


(1) صحيح البخاري» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها..., رقم [/01/] . 
صحيح مسلم » باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم [/7910] ٠‏ 


ا ا0ف4تتات00 كتاب الصلاة 2 


(تََوْ هَوَى لِتلاوةٍ فَجَمَلهُ) عِنْدَ بُلوغ حَدَ الركوع (ركوعا. . لم يكف ) عَنْهُ: بَل عَلَيِِ 
أن يدوه إل ليام م ك0 . 
(وَأَكْمَلهُ: تَسويةُ ظَهْرِهِ وَعُنْق) كَالصَّفِيحَة ؛ للاتّباع » رَوَاهُمُشلة0"©. (وَنَضْبُ 
سَائَئِ) لِأَنَهُ عون (وَأَخْذُ ُكْبَيْهبِيَديِْ؛ فته أَصَابعهِ) للاتّباع . رَوَاهُ ني الأول 
الْبكَاريئ" . وَفِي النَنِي: ان حبَانَ وعَْ209» (لِلقِبة) أي: لحِهَتهَاء أنه أَهْوَفُ 
سس 9 حت أشي بكري 7487ب بيسح 
قوله: (عند بلوغ حد الركوع) ربما يفهم منه أنه لو جعله قبل البلوغ وبعد الهوي 
للركوع .. كفئ » وليس كذلكء فالعبارة موهمة» صوابها أن يقال: فجعله بعد الهوي 
للركوع . . لم يكف . 
قوله: (أي: لجهتها) بين به مراده الواضح للإيضاح ؛ إذ ربما يظن أن المراد 
أجل القيلة وتحوهاء 
لاس لل ل ويه حاشية الستياطي #7 حي 
قوله: (فلو هوئ لتلاوة فجعله...) قال في اشرح الروضص» ولو ركع إمامه فظن 
أنه يسجد للتلاوة فَهَوَى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود: هل يحسب له هذا 
الركوع ؟ قال الزركشي: فيه نظر» يحتمل أن لا يحسب له؛ عملا بهذه القاعدة ويأتي 
بركعة عقب سلام إمامه» ويصير كما لو أدركه بعد الركوع » ويحتمل وهو الأقرب أن 
يحسب له ويغتفر ذلك للمتابعة » والأقرب عندي: أنه يعود للقيام ثم يركع . انتهئ » وهو 
)١(‏ كما في التحفة: »)4١  40/1(‏ خلافا لما في النهاية: (54//1)؛ والمغني: .)١74/1(‏ حيث 
قالا: بأنه يحسب له هذا عن الركوع . 
(؟) صحيح مسلم؛ باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع والاعتدال 
منه... رقم [494]: 
() صحيح البخاري؛ باب: سنة الجلوس في التشهد» رقم [81] ٠‏ 
(4) صحيح ابن حبان؛ باب: ما يستحب للمصلي ضم الأصابع في السجودء رقم [1544]. السئن 
الكبري » للبيهقي » باب: يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها القبلة» رقم [907780] . 


9 باب صفة الصلاة #8 ب سبي أ 


الجهات+ (73ك2 بي التداء موك وترق يديه كَِ حرَايو) أي يَوكَعْهُمَا حَزْوَ ملكبئه 
مَعَ ابْتَدَاءِ كير ؛ كما تدم في تَكْبِيرَةٍ الإخْرّام» (وَيَقُول: 0 رت الْمَظِيمٍ 
تَلَانًا) إإدقا» واه في التكبير َالرَقم الشَّيْكَانٍ8"' » وَفِي انيح ملع" ود وَفى 
تثليئه أَبُو و05" + (3لا يو يد الْإِمَامُ) عَلَ الَسْييحَاتِ التَّكاثِ ؛ كَحْفِيقًا 8 
م7 تت تت 
ظاهر » ولا ينافيه ما يأتي إن تعمد الاستراحة بجلوس لا يمنع حسبانه عن الجلوس بين 
السجدتين ؛ لشمول نية الصلاة له» بخلاف سجود التلاوة على ما يأتي » وهذا بخلاف 
ما لو هوئ معه ظانا أنه يهوي لسجود الركن فبان أنه إنما هوئ للركوع ٠٠‏ فيجزئه هويه 
عن الركوع ؛ لأن هويه لواجب » وبه يعلم: أن المراد ب(الغير المشترط) أن لا يقصده 
بالركوع غير الواجب في الصلاة. 

قوله: (ويكبر في ابتداء هويه) أي: ويمده إلئ انتهائه » وهذا يجري فيه وفى سائر 
أذكار الانتقالات » فيمدها إلئ الركن المنتقل إليه ولو فصل بجلسة الأبت را لعلا 
يخلو جزء من الصلاة عن الذكر. 

قوله: (مع ابتداء التكبير) مع قول المصنف المتقدم (ويكبر في ابتداء هويه) 
قضيته: أن الهوي مقارن للرفع » فهو ممنوع لقول «المجموع» قال أصحابنا: ويبتدئ 
التكبير قائماء ويرفع يديه » ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير» فإذا حاذئ 
كفاه منكبيه.. انحنئ » وفي «البيان) وغيره نحوه» قال في «المهمات»: وهذا هو 
السواب ء قال فى «الاقليد»؟ لأ الرقم حال الانسناء مخاذر أو متعيسر. 
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قوله: (ثلاثا) هذا أقل الكمال» وفوقه: خمسء وفوقه: سبع » وفوقه: تسعء 
وفوقه: إحدئ عشرة» وأقله: واحدة. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: رفع اليدين في التكبيرة» رقم [10]. صحيح مسلمء باب: استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع . .. ؛ رقم [ 5/94٠‏ ؟] . 

. صحيح مسلم ؛ باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم [؟/الا]‎ )١( 

(*) سنن أبي داودء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم ]417٠[‏ - 


1 اد_ا_ا_ اب هه ججح حسم كتاب الصلاة 


العأخووية ؛ (وَيَِيدُ المثمَردُ: «اللهُمَّ؛ لك وكنشه وَبكَ اعت وَلَكَ أمْلنت» 
حَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِيء وَمْحَي وَعَظمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلتْ به قَدَمِي7" لله 
رت الْعَالَمِينَ») للاتتاع » رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلى (عَصَبِي )227 وَابْنُ حِيَانَ إلى آخرو0, 
2 ل 22 2 ص 
جُعِلَ لطوله زِيَادَة لِلْمُثْمَرِ وَأَلْحٌِ به إِمَامُ ْم مَحْصّورِينَ رَضوا بالتتطويل ٠‏ 
3 ع # واه عرق فى 5 تي 
(السّادسٌ: الاغْتَدَال قَايْما) لِحَديث: هش ارْفْعْ حتى تَعْتَدِل قائما» 
يعني عليه ل 
- حاشية الليكري 48 حيبي 
قوله: (وألحق به) أي: لا بد أن يزاد فيه وفي الآتي من الاعتدال» والسجودء 
ونحوهما من التشهد: في غير مطروق ولم يطرأ غيرهم . 
للملل سل ف حاشية السنباطي جه  #‏ ب ا _مبلرسس 
قوله: («وما استقلت به قدمي») أي: قامت به وحملته » ومعناه: جميع جسدي » 
وهو من ذكر العام بعد الخاص . وقوله: (١لله‏ رب العالمين») بعد قوله: («لك»)) تأكيد. 


قوله: (الاعتدال) كلامه فيه وفي الجلوس بين السجدتين شامل للنفل فلا بد 
منهما فيه كما صححه في «التحقيق») وغيره» ولا ينافيه ما حكاه في «الروضة» عن 
المتولي من أنه لو تركهما فيه.. قفي صحته وجهان؛ بناء على صحته مضطجعا مع 
القدرة علئ القيام ؛ لأنه لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح » وقد جرئ في «الروض» 
علئ ظاهره تباعا ل7الأنوار» والفتوئ على خلافه0». 


٠ )1/777( بكسر الميم وسكون الياء ؛ وهي مؤنثة . كما في نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم [971] . 

() صحيح ابن حبان» باب ذكر الإباحة للمرء أن يفوض الأشياء كلها إلى بارئه جل وعلا في دعائه في 
ركوعه في صلاته» رقم [1901]: 

فق صحيح البخاري » باب: أمر النبي يل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم [174]. صحيح مسلمء 
باب: اقرأ ما تيسر من القرآن» رقم [91؟] ٠‏ 

)0( في نسخة (أ): قوله: (مطمئنا) أي: ولو في النفل ؛ كما صححه في «التحقيق» فما أوهمه ظاهر ما 
في «الروضة» من تصحيح عدم وجوبه فيه ضعيف وإن جزم به في «الروض» ك«الأنوار» . 


2 باب صفة الصلاة ع لبج ا ا»  .‏ 2 مميلللدم ه: 


وَالمصَلَي َاعِدَا يَعُودُ يَعْدَ الرُكُوع إلى الْفُعُودٍ (مُطْمَينَا) لِمَا في حَدِيثِ المبِيء 
صَلَاتَهُ في روَايَة ابْنِ حِبّانَ وَغَيْرهِ: «قَإذًا وَنَعْتَ رَأْسَكَ د أ ة : من الوُكُوعٍ - فََقِمْ 
صُلْبِكَ حَتَّى تَرْجعَ الِْظَمُ إلى مَقَاصِلِها2"”0» (وَلَا يَْصدُ به عَبْرَهأ لو َع قرع 
ليزن زوق فيو.. ثم اقب رئةة ايك ع إل شار 


(وَيُسَنُ رَفْعُ يَدَيْه) 00 مَنْكْبَيْه + (مَعَ ابْتَدَاءِ َف رَأْسِهِ سه نَابِلَا: اشع الله لِمَنْ 
حَمِدَه) 2 قَإِدًا انْتَصَبّ. قال «رَيَنَا لَكَ 3 ملّء السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ لض وَمَلْءَ م 
شع شِئْتَ مِنْ شَّيْءِ بَعذا ‏ وَيَزِيدٌ المثَْردُ: «أَمْلَ النَّنَاءِ وَالمَجْدِء أَحَقٌّ ما كَالَ الْعَئِدٌ - ركنا 


د 


لك عَبْدٌ لج موه ود ا يا ارود 
باع » 212 الْبْخَارِيُ إلى (لَكَ الْحَدْدٌ) 20 ٠‏ وَمُسْلِمٌ إلى آخِرِو 7" جْعِلَ عَجْرْهُ 
ُِولِهِ ياه لمر وَأَلْحِقَ به َم َم مَحْصٌورِينَ وَصُوا بالتَطْويلِ» 
اليس يي ل الستت رت 1 
قوله: (والمصلي قاعدا) تنبيه على اعتدال القاعد حذف”*) من المتن» فكان من 
حقه ذكره ؛ إذ هو في أركان صلاة القائم والقاعد وغيرهما. 
قوله: (عجزه) أي: آخره من قوله: (أهل الثناء...) 
حاشية الستباطي ي###+#+#-#ل#---- ‏ 0 
قوله: (ولا يقصد به غيره) أي: غير الواجب نظير ما تقدم في الركوع ؛ بدليل قولهم: 
لو شك راكعًا في الفاتحة فقام ليقرأها فتذكر أنه قرأها. . أجزأه هذا القيام عن الاعتدال. 


قوله: (وألحق به إمام قوم...) لا يخفئ أن ما مر يأتي هنا . 


)00 صحيح ابن حبان» باب: ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة 
من صلاته» رقم [144]. سنن ابن ماجه باب: إتمام الصلاة» رقم [ .]1١11 1١7٠‏ السئن 
الكبرئ» للبيهقي » رقم [ ٠٠٠‏ ] عن أبي هريرة زلإفة ٠‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم [97755] . 

قرف صحيح مسلم» باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم [413]. 

(:) في نسخة (أ) و(اب): حذفه. 


الل سسسب بحي كتاب الصلاة ع 


لع وعر 


تتجهز الإمامٌ ب(سيع الله لمن خيلة)+ ور يما تفل فد و المأمُومُ وَالمثْفردُ 
الْجَمِيع » َالجلع كَالإمَام د في شرج المهذب)اء وَمَْتَى (سَمِعّ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ): تَفكَلَهُ مِنْه (وَيلء يا صِلَةٌ وَبالنَضْب: حال أَيْ: مَالنًا عَقْدِيرٍ أَنْ 
يَكُونٌَ جشماء وَلَوْلهُ: (مِنْ شَيْء بَْدُ) أي: كَالْكُرِيِيَ: «وبيعَ كإييُّ ألتََواتِ 
وَالْرّضَ ‏ [البقرة: ه؟] وَرأملَ): - بالتَضْبٍ: مُتَادَى» وَ(القنَاءُ): المذح , وَ(الم3): 


الْعَطَّمَةٌ وَ(أَحَنُ): ا ..) إلى آخره: حَبَرُهُ » وَمَا بَيْنَهُمَا اعْيِراضة ) 
وَ(الْجَدٌ): الْغتىء وَرِمِئْكَ) بِمَْتَى: عِنْدَكَ» قَالَهُ الأَْهَرِي. 


(وَيْسَن الْقَنُوتُ فِي اعْتِدَالٍ ثَانيَةٍ الصَّبْح ‏ وهو «اللَّهُم؛ المْدِني فِيمَنْ 
الكت جاض 1 :قود وار ناوي الال ل 


قوله: (ويجهر الإمام. . .) ذكره لبيان الهيئة في الذكر» فكان من حق المتن التنبيه 
عليه ؛ إذ هو ذاكر لهيئات الصلاة في هذا الباب أيضًا. 

قوله: («وملء» بالرفع...) رفعه صفة للحمد» ونصبه على الحال من (الحمد) 
الذي هو مبتدأ مؤخر خبره (لك) المذكور قبله المقدم للاختصاص ؛ أي: لك الحمدء لا 
لغيرك » والتقدير: لك الحمد مالنًّا. و(الحمد) معنى » والموصوف ب(الملء) الأجسام: 
فيقدر أنه لو كان جسم . لَمَكةَّما ذكر . والاستشهاد بط وَبِمَكدييهُ 4 [البقرة: 5؟] ؛ للإشارة 
إلى أن الكرسيً أعظم من السماوات والأرض المذكورين في (الملء) ؛ والحكمة في عدم 
ذكره: عدم مشاهدته» بخلافهماء ولأن عادة(» ضرب الأمثال والمبالغات أن يكون 
بالمألوفات . و(أهل): بالنصب منادئ ؛ لأنه مضاف وأداة النداء محذوفة » ولا يصح رفعه 
صفةً للحمد ؛ لعدم الملائمة » وجعله خبر مبتدأ محذوف سائغ » لكن اللائق بمقام العبودية 
هنا أن يكون منادئ » فتعين نصبه للمقام خصوصً » وهو الوارد. و(أحق): مبتدأ» وتعين 
فيه ذلك ؛ إذ لا يصلح من حيث المعنئ جعله منادئ خبره: «لا مانع» » فالجملة في محل 


رفع علئ الخبرية . ٠‏ (وكلنا لك عبد): جملة معترضة بين المبتدأ وخبره. 
نعغننندسسدسلسلسمفةه حاشيةااستباص *ه ‏ اهجعجعججعمعل مله 


قوله: (ويسن القنوت...) قال في شرح الروض» بعد التحميد ؛ أي: ربنا لك 


00( في نسخة (ج) و(ز): عادته . 


9 بات ضعة الملا 7# 2-2 792ب727ت12 101ل 


2 عد 


هَدَ عَدَيْتَ. ٠.‏ إلى آرِو) الى روج كاي فيا 
يعن غ الاك لاقداني يتن ارابك فرط لي ينا أعلية : نوي كر 
إِنَّكَ نَقْضِي 8 ولا زنقى عليك. إث لاجرل نز وليك ؛ كار كن 0 
يمع َو الْحَاكِمُ في «المسْمَدْرَكِ) عَنْ أبي هريرة قال: ١‏ ول الله عند 
إِذَاَََوَأَهُ من مِنَ الرُكُوع في صَلَاةٍ الصّبِح في الرَّكْمَة الاي 0 يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِهَذَا 
الدّعَاءِ: : اللّهُم؛ اهْدِنِي...) إِلَى آخِرٍ مَا تَقَدّم" », لَكِنْ لَمْ يَذْكْرْ: (رَبّنَا) وَقَالَ: 
لو ل رايد 1 رح برك 
به ِي الْقَنُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصّبح . ٠٠‏ فَذَكَرَمَا تقدّم*" ‏ وَفِي روَايّة لهُ: (كَانَ يكيل 
ب في صَلَاة البح وفِي ور للبلا كعات )٠٠‏ هَذَكَرَ مَا تَقَرَّه0© 
قَالَ الرَّافِعِيُ: وَرَادَ الْعُلَمَاء فيه قَبْلَ (تبَارَكْتَ): (وَلَا بعر مَنْ عَادَيْتَ)» قَالَ في 
«الرََوْصَة): وَقَدْ جَاءَتْ فِي رِوَايَة ممتي ) (وَالإِمَامُ بِلَفْظِ الجمع) أن الِْنمَتَيَ 
للسس سل لل سي حاشية الستباطي #6 
الحمد» وهذا ما قاله الماوردي وجرئ عليه ابن الرفعة وغيره» وقال البغوي: بعد ذكر 
الاعتدال» وحمل علئ منفرد» أو إمام محصورين رضوا بذلك7 . ّ 

قوله: (قال الرافعي: وزاد العلماء فيه قبل «تباركت») «ولا يعز من عاديت»)) 
الذي في «شرح الروض» نقلا عن الرافعي: إنهم زادوا قبل ما ذكر”*2 وبعد تعاليت 
(فلك الحمد على ما قضيت» أستغفرك وأتوب إليك) . 

قوله: (والإمام بلفظ الجمع...) علّله المصنف في (أذكراه» بأنه يكره للإمام 


5 ََ 


(1) المستدرك» رقم [5474] عن الحسن بن علي د ؛ في صلاة الوترء دون ذكر صلاة الصبح . 
(؟) السئن الكبرئ ء للبيهقي » رقم [7185] عن ابن عباس #25 . 

(*) السئن الكبرئ» للبيهقي » رقم [17141] عن ابن عباس زا . 

(4؛) في نسخة (أ): وحمل علئ المنفرد» أو قوم رضوا بذلك . 

(5) في نسخة (ب) و(د): زاد في اشرح الروض» نقلا عن الرافعي. 
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وذ قو تو كس ابسايائي العزرء تمر عَلَى الإمام. 

(وَالصَّحِبِحُ: سَنّ الصَّلَاةِ ء عَلى رَسُولٍ الله كلل في آخره) رَوَاهًا النسَائَي في 
ُنُوتٍ الور الَّذِي عَلَمَهُ الم يكل الْحَسَنَّ بْنَّ عل(" وَهُوَ: ما تَقَدّمَ مع زِيَادةٍ قا 
ا و9 ح|شية الليكريي © ب ا 977 

قوله: (مع زيادة...) أي: بلفظ: «فإنك تقضي ولا يقضئ عليك وإنه١..1؛‏ 
يي و وم 2 
تخصيصر نفسه بالدعاء » واستدل له بخبر رواه الترمذي » واستثنئن نئل منه ما ورد فيه النص ؛ 
كدعاء الافتتاح 04 والدعاء بين السجدتين ٠‏ 


لا تتعين كلمات القنوت » فتكفي آية فيها معنئ الدعاء ؛ كآخر (البقرة) إن قصده 
بهاء وإلا.. لم تكف» بل تكره؛ لأن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة إذا لم 
يقصد بها دعاء أو ثناء. 

قوله: (والصحيح: سن الصلاة على رسول الله يَكهٌ في آخره) جزم المصنف في 
«الأذكار) , يسن السلام أيضًا » والصلاة والسلام على الآل أيضاء وأنكره ه ابن الفركاح 
فقال: لا أصل لزيادة (وسلم) ولا لما اعتيد من ذكر الآل والأصحاب والأزواج» 
واستشهد الإسنوي لسن السلام بالآية» والزركشي لسن الآل بخبر: «كيف نصلي 
عليك»). [وقوله: (فى آخره) يفيد: أنها لا تسن فيما عداه» وهو كذلك وإن قال فى 
[العدة1 لا بأمن بها فى أولهبوآخره لأثر ؤرد.فية» وما قاله السجيلي: عن أيه لو قرأ آبد 
فيها اسم محيك 6ه انب أن يمان عليه ... أقين المينف يخلاقد» تكن قال. لين 
«العباب»: إنه الأقرب إن أتى بالضمير ك(اللهم صل عليه) لا بالظاهر ؛ للاختلاف فى 
بطلان الصلاة بركن قولي: وفيه نظرء لأن قاك معبور يما إذا قصد الركنية» ومن ثم 
حذف هذه النية وكتابة اتجريد الزوائد» |(" . 
)١1(‏ سنن النسائي . باب: الدعاء في الوترء رقم ٠ ]١747[‏ 
)١(‏ في نسخة (أ) ما بين معقوفين ساقط . وفي نسخة (ب): لكن قال في «العباب»: إنه الأقرب , وهو ظاهر. 
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: 2 00-6 5 عه 20 ع 3 

في (إنَكَ) » وَوَاوٍ في (إِنَّه) بلَمْظِ : (وَصَلَّى الله على النَبِيَ) فَأَلْحِنَ به قُنُوتُ الصّبح , 
ا ل 1 
الثاني يتقول: لمْ ترد في قنوته. 


() الصَّحِبحٌ: سَنَ (رَفْع يَدَيْه) فيه؛ لِمَا تقد في حَدِيثِ الْحَاكمٍ» وَالنَاني: 
َامَهُعلَى عير مِنْ دع الصاو كَمَاة قِبِسّ الرّفْعُ فيه عَلَى (رَفع الِيَّ َكل يدي 


6 صا 


كلما صل العَدَاةَ يَدْعْو عَلَى اذوب تَكلُوا أَصْحَابَهُ الْقَدَاءَ ِبِثْرٍ مَعُونَةً) رَوَاهُ 
البتمَقيئ20, () الصَّحِبحٌ: نَهُ (لا يَنْسَح وَجْهَهُ) ل 00 
خلس و اشية بكري #ع لل ل-االسومطغ 
ووردث بلفظ: «وصائ الله على النبي». ومقتضئ كلام الشارح عدم استحباب السلام 
اج ال تي لون اللاي 

قوله: (والثاني: قاسه. ..) حاصله: أن الشارح 5 هن قصد إفادة أن الرفع ثايت 
أصلا وقياسّاء أما الأول: فلحديث الحاكم» وأما الثاني: فقاس الأصحاب الرفع في 
القنوت . وهو مراد الشارح بضمير (فيه) على رفع النبي كه يديه كلما صلئ الغداة. . 
إلخ . فحاصله: أن قياس الثاني له علئ بقية أدعية الصلاة في عدم الرفع عارضه”'2 قياس 
الأول للرفع على رفعه كي يديه في الدعاء علئ قاتل القراء؛ واعتضد هذا القياس 
بحديث الحاكم» فعمل بالحديث والقياس فيه» فاعلم. 

قوله: : (والصحيح: : أنه لا يمسح وجهه) قدر الخلاف ردًا لقول الإسنوي وطن أن 
عبارة «المنهاج» لا تفيد جريان الخلاف » والحق: ؛ أن عيازته ليينت نضا فنه ٠‏ وكذا عبارة 
«المحرر) ؛ إذ لفظه: «والأظهر أنه تستحب الصلاة ة في آخره» وأنه يرفع فيه اليدين ولا 
يمسح بهما وجهه» . فقوله: (ولا يمسح 2٠.١‏ كعبارة «المنهاج» » فلا بد من تقدير فيهما 
معا؛ لإفادة جريان الخلاف ٠.‏ 
)١(‏ السنن الكبرئ» للبيهقي , باب: رفع اليدين في القنرت» رقم ]8١84[‏ . 
إفق في نسخة (ج) و(ز): عارضة ٠‏ 


6ه لاسلل سبل بجي كتابٍ الصلاة ©* 


5 8 3 2 2 0 1 ع 
له يمن ذلك ؟ لِعَدَم وَرُودهء وَالنّاني: يُدْخِلهُ في حَدِيثِ «سَلوا الله يببطون 


كت 


كنك وَلَا تَسألُوه يطَهُورماء ذا حك ٠‏ فَامْسَحُوا بها وُجُومَكمْ). لَكِنْ 00 
دَاوُودٌ ان يا هيه" . وَالْخْلَافُ ؛ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُ: إِذَا ناا يَرْكَمُ 
يَدَيْهِء فإنْ ْنَا لا. . نلا يَمْسَحُ جَرْماء وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ في «الرَوْضَدَا لِلْعِلْمِ به؛ 
)2 الصَّحِبِحٌ: :أن الإمَامَ ب يَجْهَرٌ به) انبا ف ظَاهِرٍ حَدِيثْ الْحَاكِمٍ الطلاع 
وَالثَّاني :لا كَسَائِر الْأذ عِيْةِ» أما المتقَردُ. الور ان لا 1 
جَهْرٍ الإمام بو: ومن من المأثُومٌ لِلدّعَاءِ يفول الثَّنَاء) وََوَّلهُ: إِنَكَ تَقْضِي ) 
وَالنّاني: يون فيه انما والح الععة الطبرِيُ الصَلاة ةَ عَلَى النَبِيَ َك الدّعَاءٍ 
ل ٌست|7+7ة +_+797ب7بب7ب ب و و ري يا 7ت 1 7 2227575 22 

قوله: (والخلاف ؛ كما قال الرافعي ٠‏ ..) أي: الرفع ٠‏ يتفرع عليه جريان الخلاف 
في المسح» والأصح: لا. وهذا البناء لا يؤخذ من «الروضة» » وأجاب الشارح: بأنه 
حذفه منها للعلم به. ويقال عليه: هذا ممنوع ؛ إذ قوله: ولا يمسح وجهه على الصحيح) 


لا يقتتضي جريان الخلاف ؛ سواء أقيل بالرفع أم لاء فاعلم . 
ا 2 2 0551 
قوله: (أي: لا يسن ذلك) أي: مسح وجهه» بل يسن تركه» ومحل ذلك فى 
الصلاة» أما خارجها.. فجزم في «التحقيق» بأنه مندوب » وفي «المجموع» أنه غير 
مندوب» وأما مسح غير الوجه؛ كالصدر.. فقال في «الروضة وغيرها» لا يستحب 
قطعاء بل نص جماعةٌ على كراهته . 
قوله: (ويقول الثناء) هذا هو الأولئى» وله أن يسكت مستمعا لإمامه ؛ كما فى 
«الروضة» ك«أصلها» أو يقول (أشهد) كما قاله المتولي؛ لا نحو (صدقت وبررت) 
لبطلان الصلاة بهء خلافا للغزالي. 


٠ ]١5488[ سنن أبى داوودء باب: الدعاء؛ رقم‎ )١( 


ليك 
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يمن فِيهَاء هَذَا إِنْ سَمِعَ الْإمَامَ؛ (فَإنْ لَم يَسْمَعْهُ) لبعد أو غَير.. (قَنَتَ) كَمَا 
يَفْدتُ باء عَلَى أنَهُيئ(0. 


(وَيَُشْرَ رَعٌ الْقنُوتُ) أي يتَحَبٌ (ني سَائِرٍ المكتُوبَاتِ) أَيْ: : بَاقِيهًا (للَاْلَِ) 
كَالْوََاءِ وَالْمَحْطِ » قَالَ في «شَرْح المهَدّب): وَالْعَدُو ؛ لِأَنَهُ يكل (قَنَتَ شَهْرَا يَدْعُو 
عَلَى قَاتَلِي َصْحَابهِ القَدَاء و رم رَوَاه السّيْكَانِ20 وتقاس عبد الْعذو عَلَئَهِ 
(ا مُطلَهَا عَلَى المشْهُور) لِعَدَمٍ وُرُودِهِ فِيمَا عَذَا انَل وَالنَانِي 50-6 
وعَدَه؛ لِأنَهُ عا وََجهرُ الإمامٌ ب في السَْيّةَلَْريَة محل اغتِدَالٌ الدَمْعَة 
الأخيرة. 
“تكتك5ة5»5كلتكتكتك5ةكت 500020 ا 

قوله: (كما يقنت بناء على أنه يسر) أي: كما يقنت المأموم بناء على أن الإمام 


يسر» وهو وجه سبق . وهذا قياس صحيح علئ ضعيف. 
آآ ف حاشيةالسفباط 28 ل 


قوله: (في سائر المكتوبات...) خرج غير المكتوبات» فالجنازة يكره فيها 
مطلقًا ؛ لبنائها على التخفيف » والمنذورة والنافلة التتي تسن فيها الجماعة ؛ وغيرها لا 
يسن فيهاء ثم إن قنت فيها لنازلة . . لم يكره» وإلا.. كره ؛ كما يكره في غير الصبح من 
المكتوبات لغير نازلة» ولا تبطل الصلاة وإن أطاله» ولا يخفئ أن محله في الجميع: 
اعتدال الركعة الأخيرة ؛ كما قاله الشارح . 
تشييتان: 

الأول: سكتوا عن لفظ قنوت النازلة » وهو مشعر: بأنه كلفظ قنوت الصبح » وقال 
الحافظ ابن حجر في كتابه ابذل الماعون» الذي يظهر: إنهم وكلوا الأمر في ذلك إلى 


(1) في نسخة ل(ق): كما يقنت المأموم بناء علئ أنه ؛ أي: الإمام؛ يسر. 
)0 صحيح البخاري » باب: القنوت قبل الركوع وبعده؛ رقم .]٠٠١1[‏ صحيح مسلم , باب: استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ؛ رقم [/ال00]. 


0, 


ل جا الشجُوه لهام عب »دك في 
«الرََوْضَدَاء وَالمرَادُ به مَا في (شَرْح المهَذّبٍ) عَنٍ الجونية: 93 شط جَوَازِ ذَّلِكَ: 
أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَسَقَةٌ صَدِيدَةٌ في إِزَالَهَ الْعِصَابَة» وَمََى عَلَيْهِ في «التَّحْقِيقٍ) فَقَالَ: 
لس ل لسو حاشية اليكري #» 1 ايمللك- 
قوله: (فإن كانت لجراحة...) أفاد به أن ما في «المنهاج» مقيد بما في «الروضة» » 
وأن المراد بما في «الروضة) ما في «المجموع» و«التحقيق» أي: فكل من عبارته هنا 
وفي «الروضة» فيه نوع اعتراض . وحاصله: أن المباشرة تجبء إلا إذا كانت العصابة 
لجراحة وشق إزالتها. 
لعلل ل يه حاشية اشتباش 8 7# 7 سح 
المصلي ؛ فيدعو في كل نازلة بما يناسبها. انتهى . 
الثاني: لو عجز الراكع عن الاعتدال.. سجد من ركوعه» فلو زال العذر قبل وضع 
جبهته . . رجع إليه» أو بعده.. فلا » فإن عاد جاهلا . . لم تبطل » وإلا.. بطلت . انتهى . 
قوله: (بأن لا يكون عليها حائل ؛ كعصابة) أي: لا كشعر بجبهته . . فتكفى مباشرة 
السجود به؛ لأن ما نبت عليها مثل بشرته» ذكره البغوي في افتاويه» وهو شاملٌ لما إذا 
نبت علئ بعض الجبهة.. فيكفي السجود عليه وإن أمكنه السجود على الخالى منه 
خلاقا لماايحفه الإستوي» ْ 
قوله: (ومشى عليه في «التحقيق» فقال: وشق إزالتها) إنما نقل عبارته ؛ إشارة 
إلى أنه وإن أوهم ظاهر عبارته الاكتفاء بمطلق المشقة.. فمراده: المشقة الشديدة» 
وضابطها ‏ كما قاله بعض المتأخرين -: ما يخشئ من إزالتها مبيح التيمم مما مرء 
والأوجه: ضبطها بما لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ؛ كنظير ما مر في ضبط المشقة 
المجوزة للصلاة قاعدا. 


ردك 
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وَشَّقَّزَالتّهَا(" ؛ (َإِنْ سَجَدَ عَلَى مُتصِلٍ بو) كَطَرَف عِمَامَتِه. (جَارَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّدْ 
بِحَرَكْتِه) في قِيَامِهِ وَفُحُودِهِ ؛ 3 في مَعْنَى المْمَصِل عَنْهُّء بِخلافٍ مَا يتَحَرَّهُ 
بحركيو» فا يود الشجُوة علو لَه كَاْجزء ينة» ون سَجَد علي ادا عَم 
بِعَحْرِيِمِهِ ٠‏ . بََلَتْ صَلَائه أ جَاهِلًا أ أَوْ سَاويً0؟. لدتطل» و وَتَحِبُ0" إِعَادَةٌ 
السّجُودِ» لني اط لهأب (وآ بيب فل ين اند كته ني 
الشّجُودِ (في الْأَظْهَرِ) لِأنَهُ َو وَجَبَ وَضْعُهًا. . لَوَجَبَ جب الْإيمَاءٌ بهَا عِنْدَ الْعَجْرِ عَنْ 
وَضْعِهَاء وَالْإِيمَاء بها لَا يَجِبُ» فَلَا يَجِبُ وَضْعُها. 
0002222 
قوله: (كطرف عمامته) أفاد بالتمثيل أ نه لو سجد علئ عود في يده» أو منديل 
فيها. . جاز وإن كان ممسكًا له ؛ كما صرح به النووي في (مجموعه) ؛ لأنه غير منسوب 
إليه لبسّاء بخلاف طرف العمامة » ومنديل كتفه » وطرف ثوبه المتحرك بحركته ؛ لنسبته 
الملبتاء كلعل 
الله حاشية السباطي 7-48 ل 
قوله: (لأنه في معن المنفصل عنه) منه يعلم: أنه لو سجد علئ ما يتحرك بحركته 
وكان في معنئ المنفصل عنه ؛ كعود بيده.. كفئ » وبه صرح في «شرح المهذب» أي: 
بخلاف نحو: منديل » أو شد علئ كتفه» فالمنفصل المذكور في كلام المصنف محله: 
في ملبوسه» وإلا.. جاز السجود عليه مطلقّاء ولو سجد على منفصل عنه فالتصق 
بجبهته وارتفع معه.. صح » ثم إن سجد عليه بعد وهو ملتصق به.. لم يصح . 
قوله: (بخلاف ما يتحرك بحركته...) أي: بالفعل لا بالقوة» حتى لو صلى 
(1) لواضطر لستر جبهته؛ بأن سترها بنحو عصابة يخشئ من إزالتها مبيح التيمم .. صح السجود عليها ولا 
إعادة إلا إن كان تحتها نجس لا يعفئ عنه كما في التحفة: )١١5/17(‏ ؛ خلافا لما في النهاية: »)01١/1(‏ 
والمغني: (171/1) حيث قالا: بصحة سجوده إذا شق إزالتها عليه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم . 
(؟) في نسخة (ج): أو ناسيا أو جاهلا. 


() في نسخة (ش): ويجب. 


0 


أمزاث أن أن 
(أمزت أن ١‏ 


(قُلتُ: الأطهر: وجويه» وَالله أعْلَمُ) لِحَدِيثِ الشَّبِكَيْنِ: : «أمرت 
1 سَِعَةٍ أَظّم: : البق وَاليدَيْنِء وَالوُكْبَتينِء وَأَطْرَاف القَدَمَئْنِ)("'» وَالَوَلُ 
يعُول: و ره ا اه 
كل اح يناوالا في ايد واو الك مزه الأمخ والزانية» لالاني 
06 ح المهدّبٍ)» وَفِي الرّجْل طون الأصَابع » وَلَايَحِبُ كَشْفٌ شَيْءِ م مِنْهَاء وَعَلَى 
عَدَمٍ الوب يِصَوَهُ َف يها بأ َل على حَجَرَئنٍ بَْتَهُمَا حَائِط قَصِيدٌ 
ينْبَطِحُ عَلَيْهِ عِنْدَ السّجُودٍ وَيَرْفَعَهَاء قَالَهُ في (شَرْ ح المهذب». 
طلتخت ووب مالللطتب7077ب7ب ب 
قوله: (والأول يقول: الأمر فيه أمر ندب...) يجاب عنه: بأن أصل الأمر 
للوجوب ما لم يصرف صارف» ولم يرد. 
قوله: (بينهما حائط قصير) قصره بالنسبة إلى عدم منع مباشرة الجبهة للحجر 
المقابل له» لا أنه أقصر من الحجرين ؛ إذ لا بد أن يكون أعلئ منهماء وإلا لم يتأت ما 
كر 
7لا سس هوي حاشية الستباطي #8 بي 
قاعداء أو سجد على ما لا يتحرك بحركته قاعدًا لا قائما.. صح على الأوجه. 
قوله: (الأظهر: وجوبه) أي: في آنِ واحدٍ ؛ كما هو ظاهر. 
قوله: (والاعتبار...) أي: فلو فات ذلك ؛ كأن قطعت يده من الزند.. لم يجب 
وضع الباقي. 
قوله: (ولا يجب كشف شيء منها) نعم ؛ هو مسنون(", إلا في الركبتين.. 
فمكروه ؛ لأنه يفضي إلى كشف العورة. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: السجود علئ الأنف؛ رقم [411]. صحيح مسلم» باب: أعضاء السجود 


والنهي عن كف الشعر.... رقم .]170/49٠[‏ 
لثرةا في نسخة (ب) و(د): أي: لكنه مسنون. 


لمك 


92 غة في 
2 باب صفة الصلاة 2 


(وَيجِبُ أَنْ يَطْمَئنَ) لِحَدِيثِ «الصَّحِيِحَيْنِ): ١نم‏ اسْجُذ حَنَّى تَطْمَيْنَ 
ساجدا00" 2 (وَيَالَ مَسْجَدَهُ) نح الْجيم بِصَبْطٍ المصَتّف ؛ أَيْ: مَوْضِعَ سُجُودهِ 


(يِقَلَ رَأْسِهِ) فَإِنّْ م سَجَدَ عَلَى فُطْن أَوْ َحوو. . وَجَبٌ أَنْ يكَحَامَلَ عَلَيْهِ حت ينكسم 


َب في بد لو فضت تخت وَلِكَ» (وأَا هوي لِفَيرو) بأ يفوي ل أذ مِنْ 
َبرِ يِه ؛ (تَلَوْ سَقَطَ لوَجْهِهِ) أي: عَلَِه في مَحَلَّ الشّجُودٍ.. (وَجَبَ الْمَودُ إلى 
الاعيدَال) لِيَمْرِي مِنه ؛ لِانْيَاءالْهَوِيّ في السْقُوطء وَلَوْ مَوَى لِيَسَجدَ مسَقَطَ عَلَى 
اية تل ا ا 2 ل 

قوله: (أي: عليه في محل السجود) إشارة إلئ أن اللام بمعنئ (علئ) ؛ كقوله 
تعالى : وَإنَ أُسَأَْرَكََا 4 [الإسراء: 0] أي: عليها . 

قوله: (ولو هوئ ليسجد فسقط على جبهته...) هو اعتراض ؛ إذ مقتضئ المتن 
صحة السجود مطلقًا من حيث أنه لم يهو لغير السجود , مع أنه لا يصح إن نوئ الاعتماد 
عليها ؛ لوجود الصارف . 
سي حاشية الستباطي 8ه يييس 

لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل ؛ فالظاهر: أنها إن كانت أصلية ٠‏ . اكتفى 
بوضع جزء من إحدئ الجبهتين واليدين والركبيتن كما اكتف بمسح جزء من الرأس 
الأصليين في الوضوءء وإن اشتبه الأصلي منها بالزائد.. وجب وضع جزء من كل 
منهاء وإن تميز الأصلي من الزائد.. فالواجب: وضع جزء من الأصليات دون 
الزائدات. 

قوله: (ثقل رأسه) أي: لا غير الرأس من بقية أعضاء السجود.. فلا يجب 
التحامل عليها ؛ كما يؤخذ من عبارة المصنف هنا وفي «الروضة» ك«أصلها) وصرح به 


. ]7010[ صحيح البخاري؛ باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم‎ )١( 
. صحيح مسلم» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. رقم [/91؟]‎ 


5 سسا للسس سح سح بيجي كتابٍ الصلاة #©» 


جَبَْتِِ: إِنْ توَئ الاعتِمَادَ عَليهَا.. لَمْ يُحَْبْ عَنِ السّجُودء وَإِلَّا.. حُيِتَء (وَأَنْ 
تَرتَفِعَ أسَافِلهُ عَلَى أَعَالِيهِ ني الأصَحّ) بِأَنْ يَْقَمَ أسَافِلَهُ فِيمَا ذا كَانَ مَوْضِعٌ الجَبْهَة 
مُرْتَفِعًا قَليلا» اقابي: يَجُورُ تَسَاوِي 0 وَالأَعَالِيء قَلَا حَاجَةَ إلى رَفْع 
الأَسَاِلٍ فيِمًا 45 'وَمَهَمَا كان المكان مُتْكويًا...: الأسَافلٌ أغْلّىن+ وَل كانت 
الْأَعَالِي عل من الْأَسَافِلٍ لإرْتِقَاع مَوْضِع الجبهة كَبيرًا. . لَمْ يُجْرِتهُ جَزْمًا ؛ لِعَدّمٍ 
ل لشخزو» كت لراك على زكووكعة جاتو 
نعم إن كَاَ بللا يك الشجُوة دلا مَمْدُودَ الرَجْلَيْن .. أجْرَّأه0" . ذَكرَهُ 
المكولوة وَأئر َهُ في (شَرْحٍ المقذب». 
آل اش يية لكر -- ات 
قوله: (نعم ؛ إن كان به علة) إيراد على المتن ؛ إذ اقتضئ أنه لا بد من الارتفاع 


ولو كان به علة» وليس كذلك. 
حاشية الستباطي 4# حي 


الزركشي » وهو ظاهر؛ خلافا لما جرئ عليه في شرح المنهج» من الوجوب”» 

قوله: (لم يحسب) أي: فيرفع رأسه قليلا ثم يسجد. 

قوله: (وإلا.. حسب) صادق بما إذا نوئ السجود فقط. أو مع الاعتماد» أو 
أطلق » ولو هوئ ليسجد فسقط علئ جنبه ؛ فإن انقلب نية السجود ولو مع الاستقامة أو 
بلا نية.. أجزأه” 2 أو بنية الاستقامة فقط .. لم يجزئه » بل يجلس ثم يسجد» ولا يقوم 
ثم يسجد» فإن قام عامدا عالما.. بطلت صلاته » وإن نوئ مع نية الاستقامة صرفه عن 
السجود.. بطلت صلاته. 

قوله: (أجزأه) أي: ولا يجب » بل يكفيه الإيماء» فلو أمكنه السجود بوضع 


4 في نسخة (قن): أجزاً. 

00 في نسخة (أ): فلا يجب التحامل عليها؛ كما صرح به في «الروضة» وغيرها. 

() قوله: في نسخة (أ): قوله: (فسقط على جبهته) احترارٌ عما إذا سقط على جتبه ؛ فإنه إن انقلب بنية 
السجود ولو مع الاستقامة » أو لا نية.. أجزأه. 


بون العو ع ل ‏ ---- 77 _ااابب7 ررق 


(وَأَكْمَلَهُ: : كبر ويه بلا رَفع) لِيدَيء (وَبَصَعْ ركبتنه ثم يَدَن) أئ: : كَقَئه 4 
للاتباع » رَوَاه فى ي اتير لكا وفِي عدم الو الاي" © وَفِيِ الْبَاقَّي 
له 1 ع لل م جَنَهَئدُ وَأئْقَهُ) للاتباع في صَمٌّ الأثف إلى | لْجَبْهَة: 
ا بو دَاوُود(؛) 
(وَيَقُو ل «سبْحَانَ رَبي الأغلّى» كَلَامًا) للاتباع » رَوَاهُ مِنْ غَيْرٍ تَثْلِيثِ 
م وَبدِ و داو يد الْإمَامُ عَلَى ذَّلِكَ ؛ تَحْفِيقًا عَلَى المأَمُومِينَ » 
(وَيَوَيدٌ الملفرة: «اللَّههُ ؛ لَك سَجَذْتُ وبكَ امنك: ولك أَشْلقك » شبد جهن 
لل ف حاشية الستبباطيي ‏ 5 _, سس سسسسسس؛ 
وسادة مع التدكيس لا مع عدمه.. لزمه ذلك ؛ لحصول هيئة السجود بذلك» أو انتفاء 
التتكيس ::: لم يلزمه ؛ لفوات هيئة السجود» بل يكفيه الانحناء الممكن» ولا يشكل 
بما مر من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه ؛ لأنه هناك 
إذا اعتمد على شيء.. أتئ بهئة القيام » وهنا إذا وضع الوسادة.. لا يأتي بهيئة السجود 
فلا فائدة ف في الوضع ٠‏ 
قوله: (ثم جبهته وأنفه) أي: معا ؛ كما في «الروضة» مع كشف الأنف ندبًا فيهما. 
(1) صحيح البخاري؛ باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء رقم [807].. صحيح مسلم» باب: إثبات 
التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع...؛ رقم [18/995] . 

(؟) صحيح البخاري» باب: إلى أين يرفع يديه » رقم [78] . 

(*) سنن أبي داوود» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه » رقم [478] . سئن الترمذي » باب: ما جاء في 
وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» رقم [74؟] ١‏ سنن النسائي ؛ باب: أول ما يصل إلئ الأرض 
من الإنسان في سجوده» رقم .]١٠١89[‏ سن ابن ماجه؛ باب: السجودء رقم [883] ٠‏ 

(:) سئن أبي داوود» باب: السجود علئ الأنف والجبهة» رقم [894]. و صحيح البخاري» باب: 
السجود علئ الأنف والسجود علئ الطين» رقم [لالم]: وصحيح مسلمء باب: فضل ليلة 
القدر.... رقم [/119/1151]: 

)2( بع ملسا استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم [١/الا]‏ . 

)0( سنن أبي داوود» باب: : مقدار الركوع والسجودء رقم [8857]- 


ليك 


9 كتاب الصلاة 2م 


ّي حَلقهُ وصَورَه وََقَّسَمْعَُ بِصرَه تارك اله أَحْسَنْ الخالقِينَ)) للاتباع . 
رَوَاهُ مُسْلِه2"0, ؛ يل لول زا إمتقردء وأ يام قم مخصُورين َصُوا 
بالتّطْوِيل ؛ (وَيَضَعْ يَدَيْ) في سُجُودِهِ (حَذوَ مَنْكبَئه) للاتباع » روه و02 


(وَيَنْشْرٌ أَصَابعَهُ مَضمُومَة لقِبلة) للاتباع » رَوَاهُذ في التّمْرِ وَالضَمَّ اْبْخَارِيُ ان 
الْبَاتِي الْبَيِمَقَث9). 


6 د 


(وَبُقَرَقُ َكْبَتيْهِ » وَيَرْفَعُ بَطنَهُ عَنْ فَحِدَيْهِ » وَمِرْفَقَيِهِ عَنْ جَنْبيِهِ ٠‏ في رُكُوعِهِ 
وَسْجُودِه) للاتباع فِي الثَلَاَهِ في السّجُودِء وَفِي النَالثِ: في الوُكُوع » رَوَاهُ في 
الوكين في السّجُودٍ يق 5و7 وَفِي الثَاليثِ فيه الشَّيْكَان2"0» وَفِي الث في 
الؤكوع التَرْمِذِيُ ول حَسَنٌّ صَحِيح 7 0 يقاس | الْأَرََ لان فيه ٠‏ المزِيدَانٍ عَلَى 
سه خاشية ليكوو #8 

قوله: (وفي الثالث: في الركوع...) أي: وللاتباع فيه» وهو رفع مرفقيه عن 
جنبيه » والأوّلان: تفريق الركبتين ورفع البطن » والثالث: رفع المرفقين عن الجنبين» 
وهو الثالث في الركوع » وقياس الأولين من تفريق الركبتين ورفع البطن في الركوع بهما 
في السجود, فاعلم. 
لله حاشية الستاطي 44+ ل 

قوله: ( ويضع يديه...) أي : رافعا ذراعيه عن الأرض» ويكره بسطهماء فلو 
طول المنفرد السجود فلحقه مشقة بالاعتماد على كفه.. وضع ساعديه علئ ركبتيه» 


)01 صحيح مسلم » باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه , رقم [01/1//1؟] . 

(؟) سنن أبي داوود» باب: افتتاح الصلاة» رقم [074] . 

() صحيح البخاري ؛ باب: سنة الجلوس في التشهد, رقم [4718] - 

(؛) السئن الكبرئ» للبيهقي » باب: يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها القبلة» رقم [1765؟] . 

(5) سنن أبي داوودء باب: افتتاح الصلاة» رقم [978] . 

(<) صحيح البخاري » باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود [740] . صحيح مسلم » باب: ما يجمع 
صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. تارقم ![0ة5 ]ء 

() سنن الترمذي ء باب: ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع » رقم [ ]17٠0‏ . 
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«المحَرّر) وَغَيْرِهِ الوكين في ا وَفِي «الرََوْضَة): يُسْتَحَبٌ التمْرِيقٌ بَيْنَ 
الْقَدمَيْنِ يشر » يقاس و01 المَْرِيلُ ين الركيتين) ٠‏ (وَتَضُمْ الحرآءٌ وَالخنْتَى) 
هل خض في لأ والشُجوو» تا فقا لشي ل أن لها وخ 
كك وَضمٌ م الْحْتْتَى المزيدٌ 5 «المحرَّر) 3 في «الرَوْضَة) كَ«أّضْلِهَا» فى 
الكُوعٍ» َف (وَاِض الْوضُوء) من «شَرْح المهذّبٍ) في الشُجُود أَِضّاء وهب هنا 
عو نض دالا 0 المزأة تضم في جَمِيع الصَّاةٍ؛ أَي: : المرْفِمَيْنِ إِلَى الْجَنْيْن . 

(التَامِنٌ: العلرط ب كد : مُطْمَيِنَ) لِحَدِيثْ «الصَّ لصحِيحَيّن): اث ارْمَعْ 
2 6| اا ا 

قوله: (كما اقتضاه السياق) أي: سياق كلام «المنهاج» و«أصله) ؛ إذ هو في 
الركوع والسجود. 

قوله: (المزيد على «المحرر)») إشارة إلى أنها زيادة بلا تميز. 

قوله: (أن المرأة تضم في جميع الصلاة) إيراد علئ ما أشعر به سياق المتن من 
تخصيص ضمها في الركوع والسجود؛ أي: فليس هنا خاصّاء بل يعم. ويقاس بها 
١‏ لخنثئ » وهو واضح 
لس للف حاشية الستباطيي 4ه _ > سس 
قاله المتوليٌ وغيره٠‏ 

قوله: (وتضم المرأة والخنثئ) مثلهما: الذكر العاري ولو بخلوة؛ كما بحثه 
الأذرعيٌ . 

قوله: (أي: المرفقين إلى الجنبين) أي: لا إحدئ الركبتين إلئ الأخرئ» ولا 
البطن إلى الفخذين 

قوله: (مطمئنا) أي: ولو في النفل ؛ كما في (التحقيق» وغيره. 


)١(‏ في نسخة (ش): ويقاس به. 


3 لس _ سس سج بجي كتاب الصلاة 2*» 


حَتَى تَطمَِنَ جَالِسّ2"00 (وَبَجِبُ ألا بَفْصِد بَِفِِْ غَيَِه) قَلَوْ ركع لَِدْعَة عَفْرَبٍ أذ 
دخول شُوكة إفى جينة عَلنهِ 00 أن يود للشخردء كاله الْقَاضِي حَسَيْنٌ في 
«قَتَاويه)» (وألا يُطُوّلَهُ و الاغتدّال) لِأَنَّهُمَالْمَضْلٍ » 0 حُكْمُ تَطْويلِهِمًا في 
(بَابٍ سُحُودٍ السَّهُو) . 

(وَأكْمَلُ: يكَبُْ) مع رَفْع رَأسِه لتقمل مقترنً) لِاتباع» رَوَاهُ في الْأَوّلٍ 
الى 1ك وَفِي الغاني التَرْمِذِيُ وَكَال: 2 حي :)ع سات مَعْنَى 
الافْيِرَاش + (وَاضمًا بَدَن) على مده (َرِيبا نوكبي وَيَنْشْرٌ شُرُ أَصَابِعَةُ) مَضْمُومَةٌ 
ْلَه ب كَمَاة في السَّجُودٍ؛ أَخْذَا م مِنَّ «الرَّوْضَة) ( قَائِلَا: 0 
وَاجْبْرْنِي مني 2 وَارْرُقنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي)) ِلاتبَاع ؛ رَوَئا بَعْضَهُ بو دوو( 
لس 9 حاشية البكري © ا 1 ا سد 

قوله: (مع رفع رأسه) بيان لوقت التكبير» وكان من حق المتن الإتيان به. 

قوله: (وسيأتي معنى الافتراش) أي: في التشهد. 
سس سس ل حاشية الستاطي 45 ل ل ملم 

قوله: (واضعا يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه) أي: واضعا كفيه على فخذيه 
قريبا من ركبتيه ؛ بحيث تساوي رؤوس أصابعهما ركبتيه» ولو وضعهما على الأرض 
حواليه.. فكإرسالهما قائما. 


قوله: (للقبلة) قال الإمام: ولا يضر انعطاف رؤوسها علئ الركبة » وأقره الشيخان» 


. ]0010[ صحيح البخاري» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم‎ )١( 
٠ ]917[ صحيح مسلم » باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم‎ 

٠هيلع في نسخة (أ) واق): وجب عليه. وفي (ش): يجب‎ )١( 

افيف صحيح البخاري » باب: إتمام التكبير في الركوع ؛ رقم [80] ؛ صحيح مسلم » باب: إثبات التكبير 
في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع ٠.٠‏ رقم [595] ٠‏ 

(4) سنن الترمذي » باب: كيف الجلوس في التشهد؛ رقم [195] ٠‏ 

(5) سنن أبي داوود» باب: الدعاء بين السجدتين» رقم .]86٠0[‏ 
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باه ان تاجذ": (ممَ يَسَجدُ اَن َالْأوَى) في الْأكل وَالأَكْمَلِ ؛ كما في 
«المحرّر). 

(وَالمشْهُورٌ: سَنٌّ جَلْسَةٍ حَفِيفَةِ) لِلاسْتِرَاحَة (بَعْدَ السََجْدَة الثاني ني في كُلَّ رَكْعَةٍ 
ُو عله لبه كا َمَهُدٌ؛ لِحَدِيثِ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِثِ: (أَنهُ رَأَى النَىَّ لل 
يُصَلَي ء َإِدًا كَانَ ف وِثْرِ من صَلاته . . ل يَنْمَضْ حسَّ يَسْتَوِيَ قَاعِدًَا) رَوَاةٌ 
الْمُخَارِيُ”"©» وَالذَّانِي: لا تْسَنُ ؛ لِحَدِيث وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ: (أنَهُ يل كَانَ إِذَا رَكَمَ رَأَسَهُ 
مِنَ السّجُود . . اسْتوَئ قَايْمًا) » ذُكَرَهُ صَاحِبٌُ «المهذب) وَعَيْده0" ؛ قَالَ المصَبّف: 
سس و9 جني لكي 28ج 

قوله: (حجر) بضم الحاء المهملة في أوله » وإسكان الجيم » في آخره راء مهملة . 
لس لل حاشية الستباطي 44 ++ بي 
وأنكره ابن يونس وقال: ينبغي تركه ؛ لأنه يخل بتوجيهها للقبلة . 

قوله: (خفيفة) يفهم: عدم جواز تطويلها ؛ كالجلوس بين السجدتين وهو كذلك 
علئ المعتمد وإن أفهم قول المتولي: (ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين) 
خلافه وإن أخذ به بعض مشائخنا» وعبارة «العباب» وقدرها كالجلسة بين السجدتين» 
وتكره الزيادة عليها ما لم تطل » وإلا.. بطلت الصلاة. 

قوله: (بألّا يعقبها تشهد) أي: ولو بحسب إرادته وإن خالف المشروع ؛ كما أفتى 
به البغوي فقال: إذا صلئ أربع ركعات بتشهد.. فإنه يجلس للاستراحة فى كل ركعة 
منها ؛ لأنها إذا ثبت في الأوتار.. ففئ محل التشهد أولى » ولو تركها الإمام وأتى بها 
المأموم.. لم يضر تخلفه ؛ لأنه يسير» وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول» وقول 
المصنف (يقوم عنها) يفيد: عدم سنها للمصلي قاعداء وسيأتي عدم سنها للقائم من 
سجود التلاوة. 


0 


. ]4448[ سنن ابن ماجهء باب: ما يقول بين السجتين» رقم‎ )1١( 
. ]878[ صحيح البخاري» باب: من استوئ قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض » رقم‎ )١( 
.)4140/7( المجموع شرح المهذب»‎ )( 


252233332330 7 لاُالُْاُُْاْلؤ6بئ2272722 رز كان فض م 


2 ا 0 2 5 0 
وَهْوَ غَرِيبٌ» وَلَوْ صَحَّ.. وَجَبَ حَمْلهُ - لِيُوَافِقٌ غَيْرَهُ ‏ عَلَى تَئِيينِ الْجَوَازِ في وَقتِ 
َو أَوْمَاتِء ثم السنَهُ في مَذِهِ الْجِنْسَة: الافرَامُْ ؛ للاتّباع » رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ وَقَالَ: 


عياني قل يد م 


(لَاِع وَالْمَاشِرٌ رٌ وَالحادي عَشَّرّ: التَشَهُدُ وَفُعُودهُ وَالصَّلَاة عَلَى اللي كللٍ) 
فيه عَلَى مَا يَأَتِي ا 

(كَالتّشَهُدُ وَُعُودْه إنْ عَقَبَّهُمَا) مَعَ الصَّلَاةٍ عَلَى النَيَ ككل (سَلَامْ. قركَاقِء 
وَإلَّا. ٠‏ قَسْنتَان) نا الْقِسْمُ الثاني ٠‏ كَلدَنَهُ جف : (قَامَ مِنْ رَكْعَمَيْنِ م مِنَّ الظهْر روَلَمْ 
ل ل _اساااااااااا الملل اسع حاشية بكري 48ب لل سس 

قوله: ( ثم السنة في هذه الجلسة) بيان لكيفيتها التي أخل بها المتن. 

قوله: (مع الصلاة على النبي يَكيِ) ذكرها ؛ لأنها مذكورة في التشهدين. وذكر 
المتن لها فى الأركان قيل27» فكان ينبغي للمتن أن يقول: فالتشهد وقعوده والصلاة إن 
عقبها سلام.. أركان» وإلا.. فسئن. 

قوله: (أما القسم الثاني) أي: وهو أنهما سنتان. 
سس قي حاشية الستباطي  _#_#‏ سس 

جلسة الاستراحة ليست من الركعة الأولئ ولا من الثانية» بل فاصلة بينهما؛ 
كالتشهد الأول وجلوسه على الأصح » وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة . انتهئ. 

قوله: (علئ ما يأتي بيانه) أي: من القعود لها ومن كونها بعد التشهد. 

قوله: (مع الصلاة...) إصلاح”" لعبارة المتن. 
(1) سنن الترمذي » باب: كيف الجلوس في التشهد, رقم [141] ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ب): في الأذكار قبل. 
فر في نسخة (ب): اصطلاح ٠‏ 
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يَجْلِس » فَلَمّا قَضَى صَلًا ٠.‏ كَبَرَ وَهْوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَئَْنِ قبل السَّاٍ ا 

0 رَوَاهُ المَّيْكَانِ(©, قُُ 0 تَدَارُكِهِ عَلَى عَدَم وُجُوبهِ) وى الْقِسْمْ الاوك 

تود يله كل عَلَى وُجُويء مارو الدَارَْطْي واليتهقية -وَثَالا: إشقافة صحِيمٌ - 

عَنِ ابْنِ مَسْحُودٍ قَالَ: كُنَاتَولُ قبل أن يُفرَض عَلَيَْاالَشَهُدٌ: السّلَامْ عَلَى الله السََّامْ 

عَلَى لان كَقَالَ التي عليه : اقُولوا: التَّحِبّاتُ لله...» إِلَى آخرو2"0, وَالمرَادٌ: 

َرْضْهُ في الْجُلُوسٍ آعِرَ الصَّلاةٍ؛ لِمَاتَقَدمَ» وَهُوَ مله تببِعهُ في الْوّجُوبٍ . 
(وَكَنِفَ قَمَد) في التَسَهُديْنِ ٠‏ (جَارَ) . 


(وَيُسَنٌّ في الْأَوّلِ: : الافْتِرَاشٌ ؛ فَبَجْلِسٌ عَلَى كَغْبٍ يُسْرَاه) بحب بِحَيْتُ يلي ظَهْرُهًا 
الأَْض» (وَيَنْصِبُ يُمْنَاة وَيَضَعٌ أَطْرَاق أَصَابِعِي) 1 
سس و9 اح بي كي ( بابب يييييييَايحح 
قوله: (وأما القسم الأول.. فالتشهد منه) أي: من هذا القسم الواجب 
(دل...)27 أي: لأن: (قولوا) أمرء وهو للوجوب إن لم يوجد صارف,» ولم يوجد. 
قوله: (والمراد: فرضه في الجلوس آخر الصلاة...) يعني: أنَّ المراد بفرض 
التشهد فرضه في الجلوس آخر الصلاة ؛ لما تقدم من قوله: (وقعوده) وهو؛ أي: القعود 
محل التشهد » فيتبعه في الوجوب ؛ كما تبع القيام قراءة الفاتحة في الوجوب . فلو تشهد 
قائمًا.. لم يكف » وبطلت صلاته إن تعمد القيام. 
قوله: ( بحيث يلي ظهرها الأرض) بيان للمراد في المتن الصادق بغير ما ذكر» 
قن ثم استاج للبياث.- 
(1) صحيح البخاري»؛ باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا.... رقم [414]. صحيح مسلم» باب: 
السهو في الصلاة والسجود له رقم ]91١[‏ . 
)١(‏ سنن الدارقطني» باب: صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه؛ رقم [17107]. السئن 


الكبرئ » للبيهقي » باب: مبتدأ فرض التشهد» رقم [1850/5859]. 
() في (أ) (ب) (ز): دل له انتهئ . 
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مِنّْهَا (للْقْلَة وَفِي الآخِر: التَوَرّكُ وَهْوَ كَالافبِرَاشء لَكِنْ يُخْرِجٌ يسْرَاهُ مِنْ جهَةٍ 
من وَيلْصقُ وَركهُ بالأْض) لاع فهمَاء رَوَاُالْبحَار 0" وَالْحِكْمَةٌ في ذَّلِكَ: 
ل المصَلّن متكز مُسْتَوْفِرٌ في الْأَوّلٍ للْقَِام بخلافه في الْآخِرِء وَالْقِيَامُ عَنِ الإفيرَاشٍ 
هون 

(وَالْأَصَحُ: يَفْتَرشُْ المشبُوقٌ) في التَمَهُدِ الآ : ااا ل 


(وَالسَاهِي) في هلم الآخر0©؛ ؛ لِاحْتَيَاجهِ ؛ إلى السجود يعد ٠»‏ والثاني: يكَوَرّكَانِ 3 
0 راطق فيد ل 
ار ا نَمِل ...وله للْمكَابعة:ٍ 


(وَيَضَعُّ فيهمًا) أئ: في 0 (يْسْرَاهُ عَلَى م زكبنه) السرو 
(مَنْشُورَةَ الأصَابع) لِلإتباع » رَوَاهُ و (بَا ضَمُ) بِأَنْ بَُرَجَ بَيْتَهَا تَفْريجًا 
سس 9ا ني بكري (4 7ك 

قوله: (منها للقبلة) بيان لمراده الصادق لفظه فيه بأطراف أصابع غيرها. 

قو بع غير 

قوله: (والثالث في الأول) أي: والوجه الثالث في مسألة المسبوق. 
ا للسلسللل ل 9 حاشية الستباطي #ب_ ‏ سي 

قوله: (لاحتياجه إلى السجود بعده) يؤخذ منه: أنه لو أراد عدم السجود.. سن 
له التورك والإطلاق ؛ كنية السجود. 

قوله: (والثاني...) الخلاف في الأفضل » وقدم الأول؛ لأنه أصح ‏ ورواته 
)00 صحيح البخاري » باب: سنة الجلوس في التشهد, رقم [858] ٠‏ 
(؟) في نسخة (ش): الأخير. 


(*) في نسخة (ش): الأخير. 
(4) صحيح مسلم؛ باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين » رقم [ -]1١١5/808٠‏ 


>80 


باب صفة الصلاة © 


(كُلْتُ: الْأصَحٌ: الضَّحُء والله أَعلَمُ) لِيمَوَجَهَ جَمِيعهَا إِلَى الْقِبِلة . 

(وَيَفِضُ مِنْ يناه وَيَضَعْهَا على طرف رُكْبد الْينتى (الْحِنْصرَ وَالِْنْصِرَ) 
بِكَسْرٍ أَرَلِهمَا وََالِِهِمَاء (وَكَذَا الْوْسْطَى فِي الْأَظهَر) للاتباع» رَوَاهُ مُسْلة2"0: 
َالانِي: حل بن الإنْهامٍ وَاْوُسْطَى ؛ لماع أنضاء روه أو اود وغيرَه90, 
وَالْاصَحٌ في كتفي التَحلِيق: أَنْ يُحَلقَ رَأْسَيهِمَاء وَالنَاني: يصع رَأْسَ الْوُسْطَى بَْنَ 
عفدي ابام (وَيُرْسِلُ المبّحة) وَهِيِ الي لي الْإيهَام (وَيَرْكَمُهَا عند َوْلِه: إل 
له») لِلاتجاع» َوَاهُ مم22 (وَكا بحرَمُه) للاتباع» رَوَاهُ ُو داوُو2005» وَقِيلَ: 
يُحَركُهًا ؛ للاتبع َيْضَاء رَوَاهُ الْبيَِقييُ وَكَالَ: (الْحَديكانِ صَحِيحَانِ) انتهئ (2. 
"تككتتللتكظكتك تثتثتثتثتئئ3 

قوله: (والأصح في كيفية التحليق) أي: الأصح علئ الثاني الضعيف. 
له حائيية الستباطي ##ب ببح 
أفقه ؛ كما قاله ابن الرفعة. 

قوله: (ويرفعها...) أي: مع إمالتها قليلا ؛ لثئلا تخرج عن سمت القبلة » والسنة أن 
لا يضعها إلى آخر النشهد» وخرج بذلك: مسبحة اليسار» فلا يرفعها ء بل يكره وإن قطعت 
مسبحة يمناه» بل قال الولي العراقي: في تسميتها مسبحة نظرٌ ؛ لأنها ليس آلة التنزيه. 


)١(‏ صحيح مسلم» باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين علئ الفخذين» رقم 
[حده/ولل]. 

(؟) سنن أبي داوودء باب: كيف الجلوس في التشهدء رقم [101] ٠‏ السئن الكبرئ» للبيهقي» باب: 
ما روي في تحليق الوسطئ بالإبهام» رقم [1817] ٠‏ 

(*) صحيح مسلم؛ باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين علئ الفخذين» رقم 
[عده/؟١ل].‏ 

(4:) سنن أبي داوود» باب: الإشارة في التشهد ؛ رقم [484] . السنن الكبرئ» للبيهقي ؛ باب: من روئ 
أنه أشار بها ولم يحركهاء رقم [1875] ٠‏ 

(5) السئن الكبرئ» للبيهقي » باب: من روئ أنه أشار بها ولم يحركهاء رقم [1857] . 
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وَتَفْدِيمُ الأول النَافِي عَلّى النَانِي المثبت ؛ لما قَامَ عِدْدَهُمْ في ذَلِكَ (وَالْأَظهَزْ: ضَمْ 
لهام إلا كَمَاقِدِ تَكَانَِوَحَمْسِينَ) للاتّباع201. وَالنَاني: يصع الام عَلَى الْوْسْطى 
المقبُوضَة كَمَاقِدٍ تكَائة وَعِشْرِينَ ؛ للاتبَاع أَنِضّاء رَوَاهُمَا مُشلِه1©. 
جح 2 2 77 27 و وك روي 222772227227252 
قوله: (لما قام عندهم في ذلك) يمكن أن يقال: لم يحرك ؛ لأن اللائق بالصلاة 
عدمه خصوصاء وقد ورد ما شهد له والتحريك منه يك لها لبيان الجواز. 
| ملس #ه حاشية الستياطي #2 -ب0 
قوله: (لما قام عندهم في ذلك) قال في «شرح البهجة» لعل منه كون التحريك 
قد يذهب الخشوع . 
قوله: (كعاقد ثلاثة وخمسين) أي: يجعل رأس الإبهام عند أسفلها على طرف 
راحته » وهذا ‏ كما أفاده ابن الفركاح وغيره ‏ طريقة لبعض الحساب » فاندفع اعتراض 
ذلك في «المجموع»): بأن شرطه عند أهل الحساب: أن يضع الخنصر على البنصرء 
وليس مرادا هناء بل مرادهم: أن يضعها علئ الراحة ؛ كالبنصر والوسطئ » وهي التي 
يسمونها: تسعة وخمسين» ولم ينطقوا بها ؛ تبعًا للخبر. انتهئ » وعلئ طريقة البعض 
قال في (شرح الروض» فيكون لتسعة وخمسين هيئة أخرئ» أو تكون الهيئة الواحدة 
شتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة ٠‏ 
قوله: (والثاني: يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة ؛ كعاقد ثلاثة وعشرين) 
أي: بأن يجعل رأس الإبهام على حرف الوسطئ » وقيل: يضع الإبهام مقبوضة تحت 
المسبحة. وقيل: يرسل الإبهام أيضًا مع طول المسبحة» والخلاف في الأفضل » 
ورجحت الأول ؛ لنظير ما مر. 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين علئ الفخذين؛ رقم 
[عمه/ةاا]. 


0( صحيح مسلمء باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين » رقم 
[دلاه/اا]. 
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عد ارت 


(وَالصَّلَاةُ عَلَى النِيّ يك َرْضٌ فِي التَشَهُد الآخر””) وَفِي مَعْتاهُ َشَهُدُ البح 
وَالْجْمُعَةِ وَالصّكَاةٍ الممْصُورَة ؛ لِأَنَّهَا؛ كَمَا قَالَ الشَافِِيُ [وة] : وَاجبَه وله تعالّى: 
< يها الِينَ اموأ صَأْواْعكيَهِ 4 [الاحزاب: <ه] » وَأَوْلَى أَحْوَالٍ وُجُويهًا: الصّلَاة 
وَالمِتَاسِبُ لَهَا مِنْهًا: التَمَهُدُ آخِرَمَاء تَتَجِبُ فيد؛ أَيْ: مَعَهُ ؛ كما ء َب به الْعَرَالِيٌ » 
وو مويه لظ لآخر من مُكَل يمشتى الْخْدِيّةٍ» قالمغتى: نابم وَكلِكَ مواق ًا 
2 مِنْ وجوب تَرْتِيبِ الْأَرْكَانِ وَصَرَّحَ به في «شَرْح المهَذّب) َقَالَ: يُشْتَوَطُ 

تي بالصّلاةٍ عَلَى الي كك َعْدَ قَرَاغِهِ مِنَ الَصَهّد ٠‏ (وَالَْطهَة: سَنُهَا في الْأَوّلِ) 
ال يي ع حك 1 لَِ 
سن فيه ؛ لِيتائِهِ عَلَى النَخْفِيف . 
س٠*/ا2ا‏ ا ل لمم حاشية اليكري 9 7ش ال مس شم 

قوله: (والمناسب لها...) أي: والمناسب للصلاة عليه يكةِ من الصلاة التشهد 
في آخر الصلاة. 


4 


: 
أن 
7 
1 
أ 


0 


قوله: (فتجب فيه؛ أي: معه) أي: مع التشهد 9 ثم المعية تقتضى ظاهرًا 
الاكتفاء بتقدمها على التشهد» وليس كذلك. قال الشارح جوابا عنه: الحية فر لفظ 
الآخر إذا كان اللفظان من متكلم واحد بمعنئ البعدية» فإذا كان كذلك.. فقصده ما 
سيأتي في الثالث عشر من وجوب ترتيب الأركان المصرح به في هذه المسألة 
بخصوصها في «المجموع»). 
قوله: (وتكون فيه...) أي: تكون الصلاة عليه كَل فى التشهد الأول سند ؛ لأن 
التشهد الأول سئه. ١‏ 
+4 ل سه حاشية الستياطي #5 سي 
قوله: (أي: معه...) أي: فلافي) في كلام المصنف بمعنئ (مع) . 
() فى تمتخ (قن) الأخير. 
20 في نسخة () و(ج): أي: موضع التشهد . 
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(وَلَا نُسَنّ) الصَّلَاهُ (علَى الآلِ في الأوَلِ عَلَى الصَّحِبح ) وَقِيلَ: تُسَن فيه 
وَالْخْكَافُ ؛ كما في «الرََوْصَةِ) وَ«أَضْلِهًاة م ينيع عَلَى وُجُويهَا فِي الآخِرء وذ 
شه ومو الإنبجخ , ناسأ .. لد تدر فى الأول جزنا: 

(وَتْسَنُ ني الْآخِرِء وَقِيلَ: تَجبٌ) فيه ؛ لِحَدِيثٍ 3 الو 
فَكَبِفَ تُصَلَي عَلَيِك ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُم ؛ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
إلَى آخرو» رَوَاهُ الَّبكَانِ إلا صَدْرَهُ فَمْسْلِك" » فَالصّلَاةٌ فيه عَلَى الل والمزية لي 8 
الْجَوَابٍ مطلويَةٌ » كَالَ النَانِي: عَلَى وَجْهِ الْوْجُوبٍ كَالْجَوَابٍء وَثَالَ الَْوّلَ: عَلَى 
َجِْ الب كادي بدا وَهُوَأَظهَرُ» وهم مَنْ َك هذا لحلاف قَوْلينِ» وََنَى 
فِي «الرَّوْضَةَ) كَدآَضْلِهَا» عَلَى تَرْجِيحِد» وَرَجَّحَ قَِ (شَرْح المهّذب» أن وَجْهَان. 
لل اشة انكر 8 بباح 

قوله: (فالصلاة فيه على الآل) أي: فالصلاة في التشهد الأخير علئ الآل التي 
زادها ولِْ في جوابهم عن كيفية الصلاة عليه يل مطلوبة ؛ أي: طلب منا الإتيان بها. 
وقال الوجه الضعيف: أنها مطلوبة وجه إيجابها ؛ كالجواب » وهو الصلاة عليه كل ؛ 
لأنها طلبت منهم إيجابًا. وقال الأول: بل طلبت ندبًا ؛ قياسًا على المذكور بعدها من 
قوله: (كما صليت علئ إبراهيم) » وهو أظهر من حيث أن الوجوب إما أن يتعلق بالكل 
أو بالمسؤول عنه محل اتفاق عندنا» وبالثاني له محل اختلاف » وعدم الوجوب فيه 
أولئ ؛ لأنه لو جعل واجبا. . لَكَانَ ترجيحًا بلا مرجّح » فاعلم . 

قوله: (ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين...) الراجح: أنه وجهان» فالذي في 
«المنهاج») غير معترض ٠‏ 
باس يق حاشية الستباطي ##ب اهاه4ى_بب ككككك__ 


قوله: (وهو أظهر) أي: اقتصارًا في الوجوب علئ الجواب . 


)20( صحيح البخاري » باب: قوله [تعالئ] : ل إِنْيُدُوأْسَيعًا أوححْشُوء نهر يحل سَىْء يليما 6.4 رقم 
[47907]. صحيح مسلمء باب: الصلاة على النبي َك بعد التشهد, رقم ]4٠8[‏ . 


وااو و لاد © كط 7 2 ار ا ري 1761 


َو صَلَى في الل على التي متها ذ فب أذ صَلّى فيه على الو شنا فيه 
مَعَ قو ْنَا يْجُويهَا في لني . كمد تقل رُكُنا مولا ِنْ محَلّهِ إِلَى خَيْرِِ بطل الصَّلَاةٌ 
بِحَمْدِه في وَجهِبَأِي في (بَابٍ سُجُود السّهْو)» وآ الي يكلة: قَارِبهُ المؤينُونَ مِنْ 


بَنِي هَاشِم وَبَنِي | لمطَِّبٍ . 


(وََكْمَلُ النََُّد مَضْهُورٌ) وَرَدَ فيه أَحَادِيتُ احَْارَ الشَّافِعِيُ [رَضِيَ 0 
عَنهُ] مِنّْهًا حَدِيتَ ابْنِ عَبَّاسِ كَالَ كَانَ وَسُولُ الله لله يك يُحَلَمنَا التّكَيدَ » فَكَانَّ يَقُولُ 
«التَّحِيّاتٌ المبَارَكَاتٌ الصَّلَوَاتُ الميبَاثٌ لله » السَّلَامُ عَلَيِكَ آَر ها الب 58 الله 
وَبَرَكَانه » السَّلَامُ عَلَْنَاوَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا له إِلّا لله وَأَشْهَدُ أن 
ول الله) رَوَاهُ مُمله0. 

(وَأكَلهُ: «النَحِيَّاثُ لله سَلَامُ عَلَيِك أَبهَا لنب وَرَحْمَةُ الله وَيرَكَانة » سَكَامْعَلَينَا 
وَعَلَى عِبَادِ الله الصَالِحِينَ» أَشْهَدُ آَنْ كا إلَه إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن مُحمَّدَا رَسُولُ الله») 
| سس بسو حاشية البكري سس ليسم 

قوله: (ولو صلى في الأول....) ذكر هذا وإن كان آتيّا في محله وهو به أليق ؛ لأنه 
فائدة الخلاف” المذكور قبله » فتنبه له. وفيه إشارة إلى رد بحث الأذرعى حيث قال: 
الصواب سَنْهًا على الآل في الأول ؛ إذ لا تطويل في قوله: (وآله) أي: لأنه إذا أتي به فيه. . 
اختلف في صحة صلاته في المذهب » فالأولئ تركها فاعلمه متفطنًا لدقائق الشارح . 
ا لل ل #ه حاشية المستبباطي 5ه ببح 

قوله: (أقاربه المؤمنون...) وقيل: كل مسلم في مقام الدعاء ونحوه» واختاره 
المصنف في «شرح مسلم». 
قوله: (وأقله...) يفيد: أنه لا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه؛ 


لق صحيح مسلم ؛ باب: التشهد في الصلاة» رقم ٠ ]5 ٠7[‏ 
زه4 في نسخة (أ): لا فائدة لخلاف . وفي (ب): لإفادة الخلاف . وفي (ز): لأنه لإفادة الخلاف. 
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إِذْمَابَعْدَ النّحِيِّاتِ مِنَّ الْكَلِمَاتِ الثَّاثِ تَوَابِعُ لَه وََدْ سَقَطَ أولَاهًا في حَدِيثِ غَيْر 
ابن عَبّاسء وجَاءَ في حَدِيئِه «سَلَامٌ) في المؤْضِعَين بِالتَنْوينِ » رَوَاهُ الشافعيٌ وَالَرْمِذِيُ 
وَقَالَ فيه: حَسَنٌّ صَحِيحخ 20 (وَقِيلَ: د «وَبَرَكَانّة)) للَغْتى عَنْهُ ب(رَحْمَةَ الله) 
(5) قِيلَ: يَحْذِفُ («الَالِحِينَ)) لِلْغِتَى عَنْهُ بِإضَائَة (الْعِبَادِ) إِلَى (الله) تَعَالَى 
لإنْصِرَافه إِلَى الصَّالِحِينَ ؛ كَمَا في قَوْلِه تعَالَى: «عينًا يَشْرَبُ بها عِبَادُ أله * [الإنسان: +] 
(و) قبل (يقول: وأن محمدا رسوله) يدل (وأشهن. --) إلى آخرهء لأأنه يؤدى معناه: 
س9 شي لكك #2-8 سس 

قوله: (من الكلمات الثلاث...) وهي: الات الصلوات الطيبات) توابع 
للفظ (التحيات) » وقد سقطت(" (المباركات) في ب بعض الطرق فدل على عدم التعين 
فيها» فقيس بها لما بعدها . 

قوله: (للغنى عنه ب١رحمة‏ الله)) أي: لأن الرحمة منه البركة. ويجاب: بأن 
المقام مقام إنعام » فناسبه ذكر البركات. 

قوله: ( بإضافة العباد إلى الله) يجاب عنه: بأن المقام مقام ثناء ومدج ‏ فناسبه 
ذكر الوصف ب(الصالحين) . 
لس ل سس سل هف حاشية الستباطيي *ه ‏ سس 
ك(النبي) ب(الرسول) وعكسه ) و(محمد) د(احمد) ويرك قال في «الأنوار» 
وشرط التشهد: رعاية الكلمات» والحروف» والتشديدات» والإعراب المخل» 
والموالاة» والألفاظ المخصوصة.» وإسماع النفس ؛ كالفاتحة . انتهئ » ويؤخذ منه: أنه 
لو أظهر النون المدغمة في اللام من (أن لا إله إلا الله) لم يعتد بذلك ؛ لتركه شدة نظير 
ما مر في (الرحمن) بإظهار (أل) . 


(1) سنن الترمذي » باب: ما جاء في التشهد» رقم [ ]١4٠‏ . مسند الشافعي , باب التشهد, رقم [4 18] . 

٠تقبس في (أ) (ج) (ز):‎ )١( 

(*) في نسخة (ب): فدل علئ عدم التعين فيهاء فسقط ما بعدها. وفي (ج): فدل علئ عدم التعيين 
فيهاء فيسن ما بعدها. وفي (ز): فدل علئ عدم التعين فيهاء فقس لما بعدهاء 

(:) في نسخة (ب) و(د): ونحوه. 
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(قُلْتُ: الْأَصَحُ) ب ل (اوَأنّ معدا ول الله), وَنَبَتَ في ١صَحجِبح‏ 
0 وَالله أَغلَمُ) كن بلط : (وآنّ محمد عند ورخولة) + َالمرَا: إسْقَاطٌ لَْظِ 
(أَشْهَدُ)» وَالمرَادْ بقَوْلٍ لهِ: (وَقِيلَ. إن آخرو: حِكَايَةٌ ككاة َه أَوْجْهِ ؛ كُمَا تَقَدّمَ 


عو 


٠ بَيّانه‎ 


وَفى «الرَّوْضَة) كَ«أضْلِهًا»: و ل ِتَرْتِيب | 0 ِنْ غَير تيا 
تب ةو را . الس كه 

قوله: (لكن بلفظ: «وأن محمدا عبده ورسوله») فالمتن معترض من جهة أن لفظ 
«وأن محمدا رسول الله) لم يغبت في ١اصحيح‏ مسلم»» فأجاب: بأن المراد على إسقاط 
لفظ (أشهد) » وقد ثبت فيه ذلك » فهو مراده. 

قوله: (والمراد بقوله: «وقيل١.١2)‏ أي: قوله: (وقيل: يحذف «وبركاته)) وجه» 
وقوله: (والصالحين) وجه بتقدير: «وقيل») بحذف قبل الصالحين» وقوله: (ويقول: 
وأن محمدا رسوله) وجه بتقدير: ١قيل)‏ قبله ؛ كما نبه عليه الشارح بتقدير ذلك » فاعلم . 

قوله: (وفي «الروضة») ك«أصلها» ...) أورده؛ لأن ظاهر عبارة المتن أنه لا بد 
من ترتيب التشهد » حيث ذكر أن أقله كذا وأتئ به مرتبّاء وليس كذلك» بل المعتمد ما 
لعللالل يخ خاشية الاش 77ح 

قوله: (فالمراد: إسقاط لفظ «أشهد)) أي: المراد بقول المصنف (وأن محمدا 
رسول الله) . وقوله: (وثبت في ١صحيح‏ مسلم») إسقاط لفظ (أشهد) لا هو مع الاتيان 
بالظاهر» أو بالضمير مع تقدم عبده» فيكفي (وأن محمدا رسوله) على ما في الروضة» 
وصوبه الأذرعي فقال: والصواب: إجزاء (وأن محمدا رسوله) لثبوته في تشهد ابن 
مسعود بلفظ (عبده ورسوله) وقد حكوا الإجماع علئ جواز التشهد بالروايات كلها ولا 
أعلم أحدا اشترط لفظ (عبده) انتهئ » وهو ظاهر". 


)00 في نسخة (أ): لا هو مع الاتيان بالظاهر » فيكفي (وأن محمدا رسوله) علئ ما في «الروضة» ورجحه 
الأذرعيء وهو ا المعتمد . 
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0 ومس ومع 1 3 0 34 
مُبِطِلا للْمَعتى . . لَمْ يُحْسَبْ مَا جَاءَ به وَإِنْ تَعَمَّدَهُ. . بَطَلَتْ صَلَائهُ » وَإِنْ لَمْ يَتِطلٍ 
لمعت . أَجْرَآه عَلَى المذْهَبء وَقِيلَ: فيه َوْلَانِ» وَالتَِيَُ: مَا يُحَيّا به مِنْ سَلَام 
وَغَيْروه وَمِنهُ: الصَّلَاةُ؛ أيْ: الدّعَاءُ بكَيْر» وَالْقَضْدُ: التَناءُ عَلَى الله باه مَالِكُ 


ليجَميع الّحِيّاتِ مِنَّ الْحَلْقٍ» وَالمبَارَكَاتُ: التَاِيَاتُ وَالطَيبَاتُ: الصَّالِحَاتُ . 


(وَأتَلّ الصّلاةٍ عَلَى النََيَ بك وَآله: : «اللَّهمَ ؛ ؛ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ) كَذَا في 
«الرَوْضَةَ) وَ«أَضْلَِا»» وَهْوَيكتاوَلُ الصَّلاةَ الْوَاجبَة وَالمئْدُوبَةَ في التَمَهُدَيْنِ عَلَى ما 
تَقَدَّمَ وَأَكْمَلُ مِنْ قَوْلِه: (وَآلِه) أَنْ ُقَالَ: (وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) كَمَا تَقَدَّمَ في الْحَدِيث» 
لل حاشية المبكري 8 ))بييح 
في «الروضة» وغيرها من أن الإخلال بالترتيب إن غير المعنئن.. لم يحسب ويبطل 
تعمده» وإن لم يبطل المعنئ . . أجزأء فاعلم. 

قوله: (في التشهدين على ما تقدم) أي: سبق أن الصلاة عليه يَكيِةٍ سنة في الأول 
واجبة في الأخير. 
للسسسس بلطل ف حاشية الستاطي كه ل _-_١‏ ل ٠سسس١٠سييسححيجبيبيبببجي‏ 

قوله: (وإن لم يبطل المعنى. . أجزأه...) أي: والفرق بينه وبين الفاتحة ظاهدٌ. 

قوله: (اللهم صل على محمد وآله) اعلم: أنه لا يتعين لفظ (صل) بل صل الله 
والصلاة كذلك٠‏ 

نعم ؛ يتعين لفظ (الصلاة) ولا لفظ (محمد) بل مثله: النبي والرسول» دون 
غيرهما من الضمير » وأحمد والحاشر ونحوهماء 
فّائدة: 

قال فى «المهمات» اشتهر زيادة (سيدنا) قبل (محمد) وفي كونه أفضل نظرٌ؛ 
وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه علئ أن الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر؛ 
فعلئ الأول يستحب » دون الثاني . انتهئ » والظاهر: الثاني وإن نقل عن الشارح كجمع 
الإفتاء بالأول. 
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(وَالرّيَادَة إلى : ١حَمِيدٌ‏ مَحِيدٌ)) الْوَاردَة فيه» وَهِىَ: كما صَلِيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » 
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ‏ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

سن في) اله (الآحِِ) يلاف الأول كا تسن ذيو؛ كما لَاتسَنُ م فيه الصَّلاةٌ 
عَلَى الآل ؛ ليتائِه عَلَى التّخْفِيف » وَفِيمَا َالَهُ إِسَارَة إِلَى أَنََّمَا ِي الْحَدِيثِ . . أَكْمَلُ 
الصّلَّاةٍ وَفِي «الرَوْضَةَ) وَدأَصْلِهَا فِي بَبَانِ الأَكْمَل: (عَلَى إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَى آل 

م ‏ ا ‏ وي رة” 2 

إِبْرَاهِيمَ) في المؤْضِعَيْنِ هو(" مَأحُودٌ مِنْ بَعْضٍ طرٌق الْحَدِيثِ وَفِي بَعْضِهًا أَئِضًا 
بَعْدَ (آل إبْرَاهِيمَ) الثَّني (فِي الْعَالَمِينَ)» وَآل إِبْرَاهِيم: إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقٌ 
وَأَوْلَادْهُمَا 

(وَكَذَا الدّعَاءٌ > بَعْدَه) ل يَعْدَ بَعْدَ التَسَهُدِ الْآخِرٍ يما يَكَصِلْ به مِنّ نَّ الصَّلاةٍ ة عَلَى 
الَِيَ وَآلِهِ. . سن ِلِْمَام وَغَيْرِهِ بدينية َو وتيري1"؛ لحكديك: (إِذَا فَعَدَ أَحَدُكُمْ في 
حت يي ل تت ا ب 0 

قوله: (وفيما قاله إشارة...) أي: لأن ذكره الأقل يقتضي أن غيره أكمل » فالذي 
فى الحديث أكمل لكل. 

قوله: (وآل إبراهيم..٠)‏ ربما يشمل سائر العرب وغيرهم » والمراد: المؤمنون» 
فيدخل في(" آلهما كل مؤمن إلئ يوم القيامة » وهو حسن» لكن المشهور: أن المراد: 
أولادهما من الأنبياء فقط» كذا قيل. 

قوله: (بما يتصل به) إشارة إلئ أنه المراد» فلا يأتى بالدعاء قبل أكمل7؟» الصلاة 
عليه وعلئ آله؛ صلئ الله عليه وعلئ آله وصحبه. 
)١(‏ في نسخة (ش): وهو. 
)١(‏ كما في التحفة: )١57/1(‏ والنهاية: (011/1): خلاهًا لما في المغني: (17/7/1) حيث قال بسنية 

الدعاء بديني وإباحته بدنيوي ٠‏ 


(©) في (أ) (ج) (ز): فيه. 
(4:) في نسخة (ز): قبل كمال٠‏ 


7” 
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الصّلاة. . كَليمَلُ: التَحِيِّاتُ لله ...2 إِلَى آخِرِهَاء «نُمَ يكير مِنَ المشْألةٍ مَا شَاءَ أو 
ما أَحَبّ) رَوَاهُ مُسْلِك0"» وَرَوَئ الْمَارِيُ: «نمَ ليعَكَيّرْ مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَبْهِ تيَدْعُو 
بو2"00» أمَاالتَشَهُدُ الأول . . قلا يُسَنْ َْدَهُ الدعَاءُ؛ لِمَاتََدّمَ» (وَمَأَنُورُه) عَنْ النِّيّ 
يكل (أَنْصَلٌ) مِنْ عَبْرِ المأثور (وَمِنْهُ: «اللَّهُم؛ اغْفِرْ بي ا قدناك وما أعد كني 
إِلَى آخرو) ؛ أي: (وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعَْنْتُء وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ به مئي» 


أَنْتَ المقَدّمُوَأَنْتَ الموّخَء لا إِله إلا آنْتَ) للاتباع» رَوَاهُ مشله0©. 


(وَيُسَنُ آلا يَزِيدَ) [في] الدّعَاءِ (عَلَى قَْرِ النَشَهُدِوَالصَّلَاةِ عَلَى النََىَّ يلة) 
فق «الكؤضَة) 5 داضلها»: الأنضل: أن تكرة َكل مِنْهُمَا؛ لِأنَهُ تبَعٌ لَهُمَاء فَإِنْ 
رَاد.. لَمْ يَضُرَّ» إلا آنْيَكُونَ إِمَامًا . كيْكْرَهُلَهُ الَطْوِيلُ ٠‏ انتهى . 
سه حاشاية البكري 8 بيسح 

قوله: (فلا يسن بعده الدعاء ؛ لما تقدم) أي: من أن مبناه على التخفيف. 

قوله: (وفى «الروضة» ك«أصلها»: الأفضل: أن يكون أقل) نبه به على مخالفة 
«الروضة» ل(المنهاج» ؛ إذ هذه تقتضي استحباب عدم الزيادة» وعبارة «الروضة» 
تقتضي عدم استحباب بلوغ قدرهماء فاعلم. 
لل ف حاشية الستباطي 5 سس 

قوله: (ويسن أن لا يزيد في الدعاء على قدر التشهد والصلاة...) أي: أقلهما؛ 
كما نقله العمراني عن الأصحاب, قال الأذرعي: ويجوز حمله على ما إذا اقتصر على 
أقلهما لا مطلقاء فلو أتئ بأكملهما. . أطاله » فيقال: إن أطالهما. . أطاله» وإلا.. فله(©. 

قوله: (فإن زاد) أي: على الأقل منهماء فيصدق بالمساواة. وقوله: (لم يضر) 
(1) صحيح مسلمء باب: التشهد في الصلاة» رقم [503] - 

. ]878[ صحيح البخاري ؛ باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب » رقم‎ (١ 
. ]الا/١[ صحيح مسلمء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ 6) 


(:) في نسخة (أ): كما نقله العمراني عن الأصحابء وبه يندفع بحث الأذرعي أن المراد: أشهد الذي 
يأد به. 
ياي + 
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(وَمَنْ عَجَرٌ عَنْهُمَا) أي: عَنِ التَشَهُدٍ وَالصَّلَاةٍ عَلَى النِيَ يكل وَهْوَ نَاطِقٌّ 
وَالْكََامٌ ف في اتن ميتي ٠‏ تزجع ) غنهكاء وتنا في تخيير الام أن 


2 و ا 
يكَرْجِم عَنُْ أي لك ا 2 بجي اللْملة إن قدو عانه و عَلِيْه وَلوْ وَلَوْ بالسَّمّرِ إلى بَلَدِ آحَرَ 
ا ال ف ا ا م ا 2 رق عه 
فيَاتِي مِثل ذلك نا ا الما ٠‏ قلا يجو له تَرجَمتهمَا. 
و ع 2 


(وَيُتَرْجِمْ لِلدَعَاءِ) الَذِي تَقَدَمَ أَنَهُ مَسْبُونٌ (وَالذَكْر المنذوب) كَالتَّمَهُد 
سس و9 أشني لكي 28ج 

قوله: (وهو ناطق) إشارة إلى أن الكلام في غير الأخرس؛ إذ هو لا يحسن 

قوله: (والكلام في الواجبين ؛ لما سيأتي) أي: من قوله: (ويترجم للدعاء والذكر 
المندوب) المستفاد منه أن سابقه في الواجب ٠‏ 

قوله: (الذي تقدم أنه مسنون) أي: لا لكل دعاء؛ إذ اختراع دعوة بالعجمية 
مبطل قطعًا في حق العاجز والقادر» فإطلاق المتن معترض . وهذا هو المراد بقوله: 
(ثم المراد: الدعاء والذكر المأثوران) . 
لل 8 حاشية الستباطي #5 + ل 
أي: لم يكره وإن كان خلاف الأفضل ؛ بدليل ما بعده. وقوله: (إلا أن يكون إمامًا. ..) 
يقتضي أن الأفضل لغيره مأموما كان أو منفردا: أن يكون دعاؤه أقل منهما" » قال فى 
«شرح الروض»: وهو خلاف ما في كتب المذهب » فإن الذي فيها: أنه يطيل ما أراد ما 
لم يخف وقوعه في سهوء جزم به خلائق لا يحصون , ونص عليه في (الأم) وقال: فإن 
لم يزد على التشهد والصلاة علئ النبي يَل.. كرهت ذلك» وقد جزم بذلك النووي 
في «مجموعه) فإنه ذكر النص ولم يخالفه به على ذلك في «المهمات» انتهئ » وأما 
المأموم. . فهو تبع للإمام. 

قوله: (الذي تقدم أنه مسنون) أي: لا الذي بعد التشهد والصلاة على النبي كَِةِ قط . 
)١(‏ في نسخة (أ): وقوله: (إلا أن يكون إمامًا...) يقتضي شمول المستثنئ منه للمنفرد بالأفضل: أن 

يكون دعاؤه أقل منهما 


9 


2 كتاب الصلاة 4 


الْأَوّلِء وَالصّلَاةٍ عَلَى الي فيه وَالْقُيُوتِ وَتَكْبيرَاتِ الانْيِقَالَاتِ» وَالتَسِْيِحَاتِ 
(الْمَاجِرٌ لا الَْادِرُ ي الْأَصَمٌ) فِيهمًا ؛ لِعُذْرِ الأول دُونَالنَانِي» فلو تَرْجَمَ.. بَطَلَتْ 
صَلَائهُ» وَالَانِي: يكرْجِمَانِ ؛ أَي: يَجُورُ َهُمَا لنَْجَمَُ؛ لِقِيَامِ عير الْعَرَيِّ مَقَامَهَا في 
أَدَاءِ المعْتّى » وَالَالِتُ: لا َرْجِمَان ؛ إِذْ لا صَرُورَة إلى المنذوب حَتَّى يََرْجِمَ عَنْهُ. 

مُمَ المرّادٌ: الدعَاءُ َالذَْوُ المأنُوَانٍ» كا جور اخورعٌ دعو أذ كر الْعَجَويٍ 
في الصّلاةٍ قَطْماء تقل الَف عن الإمام تَضرِيحًا في الأُولّى» وَافْْصرَ عََيهَا في 


«الرَّوْضَوَا وَإِشْعَارًا فِي الثَانيةَ. 


و 


(الثَّانِي هك : السَّلَام» وَأَقَلهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَها َالاصَحُ: وار «سَلَامٌ 
عَلَتِكُْ)) بِالئَنوِينِ ؛ كَمَا في فى التَّهد مَيكُونْ صُورَة تَانيَة لكل . 
لت تت ا تت 5575757557 

قوله: (نقله الرافعي عن الإمام...) أي: تصريحًا في الأولى» وهي: مسألة 
الدعاء » واقتصر في «الروضة» علئ ذكرها وحذف منها نقل الرافعي عن الإمام؛ إذ 
لفظه أشعر بالبطلان في الثانية قطعاء وهي: مسألة الذكر» فاعلم. 
لط هف حاشية االستباطي 8 .سس 

قوله: (العاجز) أي: ولو قصر في التعلم ؛ كما شمله كلامهم. 

لو فرغ من التشهد الأول.. قام مكبرًا» ويستحب رفع يديه في قيامه ؛ كما صححه 
المصنف . 


قوله: (وأقله: السلام عليكم) بحث الإسنوي إجزاء (السّلّم عليكم) لأنه بمعنى 
السلام ؛ كما قاله الجوهري» ورّدٌ: بأن المدار هنا علئ ما نقل ؛ كما سيأتي في كلام 
الشارح نقلًا عن «شرح المهذب» ولم ينقل ذلك علئ أنه يطلق على الصلح أيضّاء 
نبّه عليه في «شرح الروض»» ولا يجزئ (سلامي عليكم) أو (سلام الله عليكم) أو 


000 


رايا 
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(قُلْتُ: الأَصَحُ المنْصُوصٌ.. لا بُجْرِئُهُ وَاللُ أَعْلَمُ) قَالَ في ١«شَرْح‏ 

المهَذّب): - َنَتِ الْأَحَادِيتُ الصحِيحة: أَد كل كان يقول: 5 عَليكو2, 

وَلَمْ ينْقَلُ عَنْهُ عن (مَم عَلَكُْ): بِخِلَاف التَمَهُِ (2) الْأَصَحُ: (أَنَهُ لا جب نيه 

الخروج) مِنَّ الصَّلَاةٍ 5 كَعَيْرِهًا مِنَّ الْعِبَادَاتِ» وَالثَّانِي : تَحِبٌ مَعّ ع السَّلَامٍ ؛ ليكوةٌ 

الْخْرُوج كَالدُحُولٍ ينيد لكِنْ لا يَحْتَاجُ إلى تَعِينِ الصّلَاةِ. 

(وَأَكْمَلهُ: «السَّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الله ) ا ا 1 

يبح )ور 777 وا ردقيه اراسي [#-_ -___ 7 

(السلام عليك) أو (سلام عليكم) بلا تنوين هو علئ الأصح الآتي» و(سلم عليكم) 

فإن قال ذلك عمدا.. بطلت صلاته» فإن قال (عليهم) لم تبطل ولم يجزئه» ويجزئ 

(عليكم السلام) لكنه يكره؛ كما نقله في «المجموع» عن النص ٠‏ 

قوله: (والأصح: أنه لا تجب نية الخروج) استثنئ بعضهم وجوبها فيما لو أراد 

متنفل نوئ عددا النقص عنه ؛ لإتيانه في صلاته بما لم تشتمل عليه نيته فوجب قصده؛ 

ليتحلل » قاله الإمام. انتهى » وفي استثنائه نظر ؛ كما يشير إليه قوله: (فوجب قصده 

للتحلل) إذ نية النقص إنما هي واجبة لأجله لا عنده؛ فتأمل(©. 

قوله: (ليكون الخروج كالدخول بنية) فرّق بينهما: بأن النية إنما تليق بالإقدام 
دون الترك . 

قوله: ( وأكمله: «السلام عليكم ورحمة الله)) أي: دون (وبركاته) كما صححه 
في «المجموع» وصوبه» واستثنى ابن قاسم في «شرح الغاية») من ذلك: صلاة الجنازة 

٠ ]443[ سنن أبي داوودء باب: في السلام» رقم‎ )١( 

)02 في نسخة (ب) و(د): قوله: (والأصح: أنه لا يجب نية الخروج) استثنئ الإمام: ما لو أراد متنفل 
نوئ عددا النقص عنه.. فيجب عليه نية الخروج مع السلام والحالة هذه؛ فإن سلم عمدا ولم ينو 
الخروج.. بطلت صلاته به؛ لإتيانه حينئذ بما لم تشمل عليه نية عقده؛ وهو: السلام في هذا 
المحل ٠‏ 


>72 
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تبن سينا وتستالا: تلتينًا فى الأول حت بتري نل الأبعنء وبي القاوة الأبسه) 
للاتباع قُ ذَلِكَ رَوَاهُ الدَارَقطْنِيُ وَابْنُ حَبَانَ وغَيْرّهُ20 وَيَيْتَدَئ السلام 2 

المتين تفيل اهبلط ويزوبد مع كَمَامٍ الات (ثاويا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَنْ يمينه 
وَيْسَارِهِ ؛ من مَلَائِكَة وَنْسِ وَجِنّ) مُؤْمِنِينَ ؛ أي: يَنْوِيه بمَرَةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ عَنٍ 
اليمِينِ» وَبِمَرّةِ اْيِسَارٍ عَلَى مَنْ عن الْيْسَارِ إِمَامَا كَانَ أو مَأمُوما 500 
وني لك 72س 

قوله: (ويبتدئ السلام في المرتين. ..) هذا تمام الأكمل » والذي في المتن لا 
يفي به » فهو اعتراض عليه ٠‏ 

قوله: (وجن مؤمنين...) إنما خصص الجن بالمؤمنين ؛ لأنه المراد منه ومما 
قبله » وفسر لفظه بأنه باليمين ينوي أهلها وباليسار أهلها ؛ لأن لفظه ليس نضا في ذلك» 
فهو موهم لغير المؤمنين في الأول » ولنيته كلا من الجهتين في كل تسليمة في الثانية 
مخ المسامين . 
لعل يع حاشية السنباطي يه __. - 1# 
فقال: إنه يستحب فيها ذلك» ولم أره لغيره: 

قوله: (مرتين) ما لم يوجد قبل الثانية أو معها مبطل ؛ كحدث » وشك في مدة 
المسح » ونية إقامة ؛ ووجود عار السترة » وخروج وقت الجمعة » فإن وجد ذلك .. فاته 
الثانية » ويستحب إذا أتئ بهما أن يفصل بينهما؛ كما صرح به الغزالي في «الإحياء' 
وقد اختلف تصحيح الشيخين في التسليمة الثانية: هل هي من الصلاة أو لا؟ فصححا في 
صلاة الجمعة أنها ليست منهاء وفي آخر صلاة الجماعة أنها منهاء والمعتمد: الأول. 

قوله: (حتئ يرئ خده...) أي: لا خداه. 
(1) سنن الدارقطني » باب: ذكر وجوب الصلاة علئ النبي يد في التشهد. .. » رقم [184] . صحيح 


ابن حبان ؛ رقم [40 ]٠١‏ . سنن أبي داوود؛ باب: في السلام » رقم [447] . سنن الترمذي, باب: 
ما جاء في التسليم في الصلاة» رقم [590] ٠‏ 


نات ص القيلةة #ل ----- - -- -- -- - ي بصر792 7ا7ااااا7 اا 


وَالمثمَرِدُ يَنويِ بالمرّتيْنٍ عَلَى الملائكة » كَذَا في «الرَوْصَةَ) كَأَضْلهًا). 
(وَيَنْوِي الإمَامُ السَّلَامَ عَلَى المقَّدِينَ) هذا يَزِيدٌ عَلَى ما تَعَدَّمَ م بالمقتَدِينَ 


خَلنَهٌ وَلَيْسَ ىٍِ «الرََوْضَةَ) وَلَا «أَضْلِهًا» لق الإمَامٍ في ذَلِكَ المأوم» 


(وَهُمْ الرّدَ عَلَيْد) 1 ا 0 


ا 12020ة1ة1ةكتك 060 0 0 0 
قوله: (والمنفرد) ذكره لإيهام المتن أن نيته في سلامه ؛ كما ذكره من حيث شموله 
لفظه له ؛ أي: وليس كذلك. 


قوله: (ويلحق بالإمام في ذلك المأموم) أي: وعبارة المتن توهم خلافه فهي 


معترضة ٠‏ 
قوله: (وهم الرد عليه) عبارة مجملة بيّنها الشارح بقوله: (فينويه منهم...) إلى 
آخر ما ذكره. 


عل لل 8 حاشية الستباطي 4ه حي 
قوله: ( والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة) أي: بأن ينويه بمرة اليمين على 
من علئ اليمين»؛ وبمرة اليسار على من علئ اليسار ومن خلفه, وإمامه بأيهما شاء» 
والأولئ أولئ » وكالملائكة فيما ذكر مؤمنوا الإنس والجن. 
قوله: (هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه) أي: فاندفع الاعتراض عليه: بأنه لا 
حاجة إليه مع ما قبله. وقوله: (ويلحق بالإمام في ذلك المأموم) أي: ينوي السلام على 
المقتدين خلفه إن كانوا» وكل منهما ينوي السلام عليهم بأي التسليمتين شاء » وظاهر: أن 
المقتدين أمام المأموم كالمقتدين خلفه فيما ذكرء بل من أمام المصلي ومن خلفه من 
غير المقتدين إماما كان أو مأموما أو منفردا ينوي السلام عليهم بأي التسليمتين شاء(©. 
قوله: (وهم الرد عليه) أي: ندبًا؛ كما يفيده كلامه ؛ كما يندب لغير المصلي 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه) أي: فاندفع الاعتراض عليه: بأنه لا 
حاجة إليه مع ما قبله» ولا يخفئ أن غير المقتدين من خلفه كذلك » وأن من أمامه من غير المقتدين 


به كذلك » وأنه ينوي ذلك بأيّ التسليمتين شاء . وقوله: (ويلحق بالإمام في ذلك المأموم) هو يزيد 
عليه بالمقتدين أمامه . 


© كتاب الصلاة ©* 


و دمع 


ربد نهم من َل زه السِمة لدي ومن على يار بال ول » ومن خَلقه 
هما عا بالاو أَمْصَلُ» وَيُسْتَحَت أ يَنْوِيَ بَعْضُ المأْمُومِينَ نَّ الوّدّ عَلَى 
ني واللذل في الله حَدِيتٌ عَلِيٌ: (كَانَ الّرِ لك بُصَلَّي قبل القضر أَرْبَع 
رَكَعَاتِ يَف يَفْصِل : 0 بهن اليم عَلَى الملائكةٍ المقَرَّبِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنَ | لمتاوين 
وَالمؤمنيَ) رو الو وكا ' وَحَدِيتُ سَمْرَة: (أمَرَنَا رَسُولُ الله يك أَنْ ره 
حاشية البكري 8 ييحيم سح 
قوله: (ويستحب أن ينوي بعض المأمومين. ٠.‏ ) أورده علئ «المنهاج») من حيث 
أن اقتصاره على غيره موهم لنفي استحبابه» وليس كذلك ٠‏ 
اال ليلس ههه حشيةالستباطي هع ا بلمنسشسشبل 
ذلك » ولا يلزمه ؛ لانصراف سلام المصلي للتحلل دون الأمان المقصود من السلام. 
قوله: (فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة الثانية ومن علئ يساره. ٠١‏ ) إن قيل: 
كيف ينوي من علئ يساره الرد عليه بالأولئ والرد إنما يكون بعد السلام وهو إنما ينوي 
السلام على من علئ يساره بالثانية فحينئذ يرد عليه قبل السلام ؟ 
قلنا: هذا مبني علئ أنه يسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسلمتي الإمام » فصورة 
المسألة: أن المأموم لم يسلم إلا بعد تسلمتيه عملا بالسنة وإن جاز تسليمه معه» فعلم: 
أنه لا تضر مقارنته له في السلام كبقية الأركان» وفارق تكبيرة الإحرام ؛ بأنه لا يصير 
في الصلاة حتئ يفرغ منهاء فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة . 
قائْدة: 
يسن أن لا يمد(" لفظ (السلام) لخبر: «جزم السلام سنة» رواه الترمذي وقال 
حسنٌ صحيحٌ » ذكره في «المجموع» انتهئ . 
)١(‏ سنن الترمذي » باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم [419] . 
(؟) في نسخة (أ): لانصراف سلام المصلي للتحلل دون الإمام المقصود من السلام. تنبيه: يسن 
للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسلمتي الإمام» ولا يضره مقارنة كبقية الأركان » وفارق تكبيرة الإحرام ؛ 
بأنه لا يصير في الصلاة حتئ يفرغ منهاء فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة» ويسن أن لا يمد. 


باب صفة الصلاة يعع---ل--ل-ل----_-_-_------_-__ ١‏ سبي 4١‏ 


عَلَى الإمَام 2 وَأَنْ نَتَحَابٌ 0 وَأ يُسَلَمَ َعْضَا عَلَى بَعْض ) رَوَاهٌ بو دَاوُودٌ 5 2 
اك 0 2 00 اع 1 ين ارام 
وَيُسْتَحَبٌ لكل مُصَل أَنْ يَنْوِيَ بِالتَسْلِيِمَة الأولّى الْحْرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَنِضًا إِنْ لَمْ 
ا 
نوجِبها. 
(الثَالِتَ عَشَّرٌ: تَرْتِيبٌ الْأَرْكَانِ) السَّابقَة (كَمَا ذَكَرْنَا) فى عَدّمَا المدتمل عَلَى 
ا 5-5 0 نيك 8 0002 8 2 0108 5 0 
وُجُوبٍ قَرْنِ النيّهَ انكر » وَمَعْلومٌ: أَنْ مَحَلَهُ الْقِيَامُ؛ كَمَا تقَدَمَ وَأَنّ فُعُود التَصَهّد 
9 ني ري 22س 
قوله: (ويستحب لكل مصل) ذكره ليتمم ما يستحب في السلام. 
قوله: (المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير...) أشار إلئ أن الترتيب العام 
في عبارته محمول علئ ما سبق له من التفصيل في بعض الأركان» فتعين أن مراده ما 
عدا ما ذكر فيه( الاقتران. 
_ سبي حاشية سيا فطلي 2ه ببح 
قوله: (ومعلوم: أن محله ) أي : التكبيرة ومثله: القراءة . وقوله: (وأن قعود 
التشهد ) مثله: الصلاة على النبي كك والسلام. 


سد 4 


سكت المصنف عن عد الولاء ركناء وحكئ في «الروضة» و«أصلها» أنه ركن » 
وصوره الرافعي تبعًا للإمام: بعدم تطويل الركن القصير» وابن الصلاح: بعدم طول 
الفصل بعد سلامه ناسيّاء ولم يعده الأكثرون ركنا ؛ لكونه كالجزء من الركن القصيرء 
أو لكونه أشبه بالمتروك» وقال في «التنقيح» الولاء والترتيب شرطان» وهو أظهر من 
عدهما ركنين . انتهئ » قال في «شرح الروض» والمشهور: عد الولاء شرطًاء والترتيب 


5 


ركنًاء 


00( سين أبي داوودء باب: الرد علئ الإمام» رقم الل 06]. سنن ابن ماجه» باب: رد السلام على 
الإمام» رقم [9717]. 
(؟) في نسخة (أ) واب): في٠‏ 


83م 


2 كتاب الصلاة 


مقا رن له له فَالترتِيبُ المرّادُ فِيما عدا ذَلِكَ وَعَدَهُ مِنَ لْرْكَانِ بمَعْتَى الْفُرُوض ؛ كَمَا 


عدم أَوّلَ لباب . ٠‏ صَحِيحٌ » وَبِمَعْنَ الْأَجْرّاءِ فيه تَهْلِيبٌ ؛ (فَإِنْ ترَكَهُ) أَئْ : التونيت 
(عَمْدَا) يعَقْدِيمٍ رُكْنٍ فلي ؛ (بأنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِه. ٠‏ بَطَلَث صَلَاتُهُ) لِتَلَاعْبه» 
بحلاف تَفْدِيم الَْوْلِيَ ؛ كَأنْ صَلَّى عَلَى البِيَ يله ِل التَشَهّد -- تعد ها 0ل . 
(دَإِنْ سَهَا) في التَرتِيبٍ بتك بَْض الْأَرْكَانٍ سم ةي د ا ب 
1500090170 اتةةااتكةتكتقتةتك 
قوله: (وعده...) اعلم: أن ليكن إن استعمل بمعنئ الفرض.. صدق على 
الترتيب إذ هر واجب ؛ وإ استعمل . بمعنى الجزء ء الذي ينقضي ويخلفه غيره ؛ كالركوع 
مثا . ٠‏ لم يصح ؛ إذ واضح أنه ليس كذلك فق آراة المفيف: الأول ٠‏ فيصح7"©, أو 
الثاني . . فلا يصح » لكن لما كانت الأركان المذكورة كلها أجزاء.. غلب علئ الترتيب 
ذلك تغليبًا للأكثر علئ الأقل» فاعلم . 
قوله: (بتقديم ركن فعلي) إنما ذكره كذلك ؛ لأجل المثال المفيد”'2 للحصر 
المراد في مثله . 
علسلل هه حاشية الستباطي 7-7-4 
قوله: (بتقديم ركن فعلي) أي: علئ فعلي ؛ كما مثل المصنف ء أو قولي ؛ كأن ركع 
قبل القراءة» وتقديم السلام كتقديم الركن الفعلي'". فقوله: (بخلاف تقديم القولي) أي: 
غير السلام على قولي ؛ كما مثل الشارح » أو فعلي ؛ كتقديم التشهد علئ السجود. 
قوله: (بترك بعض الأركان) المتبادر أن يقول: بتقديم الأركان بعضها على 
بعض .ء لكنه عدل عن ذلك إلى ما ذكره ؛ ليوافق قول | لمصنف بعد: (فما بعد المتروك 
لغو) مع أن تقديم الأركان بعضها علئ بعض متضمن لترك بعضها شرعًاء فهو داخل 
في قوله: (بترك بعض الأركان) الشامل لتركها حسًّا أيضًا . 
)١(‏ في (أ) (ج) (ز): فصحيح. 
)١(‏ في (ب) و(ج) و(ز): المقيد. 
(7) في نسخة (ج): وتقديم السلام كتقديم الفعلي. 


© باب ضفة الصلاة © سس 


(قمَا) عله (بَْدَ المثْرُوك لَْْ) لوقُوعِه في عبر محل ؛ (كَِنَ تذَكَر) المرولة (قَبلَ 
لوغ مْله. . كمَله» وَإِلَّا أئ: وَإنْ َم يذَكَرهُ حَتّى عل وذلهُ في رَكْعَة أخرى. . 
سس ويه حاشية الستباطي 2ه ب بي يس 

قوله: (فعله) أي: بمجرد التذكر» وإلا.. بطلت صلاته» والشك فيما ذكر 
كالتذكرء فلو شك راكعا: هل قرأ الفاتحة؟ أو ساجدا: هل ركع أو اعتدل؟ أو تذكر 
حينئذ ترك ذلك.. قام فورًا وجوبًاء ولا يكفيه في الثانية أن يقوم راكعا ؛ كما مر. 

نعم ؛ لو شك قائما: هل قرأ؟ أو تذكر تركها حينئذ.. لم تلزمه القراءة فورًا ؛ لأنه 
لا ينتقل عن محلها. 

قوله: (فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله.. فعله) محله ‏ كما هو ظاهر من كلامه : 
إذا عرف عين المتروك ومحله, وإلا.. أخذ باليقين وأتئ بالباقي ؛ كما يؤخذ مما يأتي . 

نعم ؛ إن جوز أن المتروك النية» أو تكبيرة التحرم.. بطلت صلاته؛ أو السلام 
ولم يطل الفصل .. سلم ولم يسجد ؛ لفوات محله بالسلام؛ وكذا إن طال الفصل ؛ كما 
بحثه في (شرح الروض» قال: لأن غايته: أنه سكوت طويل ؛ وتعمد السكوت الطويل 
لا يضر ؛ كما مرء فلا يسجد لسهوهء أما لو سلم التسليمة الثانية علئ اعتقاد أنه سلم 
الأول ثم شك في الأولئ » أو تبين أنه لم يسلمها.. لم يحسب سلامه عن فرضه ؛ لأنه 
أت به علئ اعتقاد النفل» فيسجد للسهو ثم يسلم بعد تسليمتين » كذا أفتئ به البغوي , 
ونظر فيه في شرح الروض» بما سيأتي في كلام الشارح: من إجزاء جلوس الاستراحة 
عن الجلوس بين السجدتين » وقد يفرّق بينهما: بأن التسليمة الثانية ليست من الصلاة 
علئ المعتمد السابق . 

قوله: (وإن لم يتذكره حتى فعل مثله . . تمت...) محله: إذا كان ذلك المثل من 
الصلاة » وإلا كسجدة تلاوة.. لم يجزئه. وقوله: (المتروك آخرها) هذا أخذه الشارح 
من قول المصنف: (تمت رعكعته) إذ التمام يقتضي ذلك» فلو كان أولها أو وسطهاء 
كالقيام» أو القراءة» أو الركوع .. حسب له عن المتروك وأتى بما بعده. 


400 
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(تَمَثْ به) أي: ِمِئْلهِ الممْعُولٍ (رَكْمَهُ) الميْرُوكُ آخرمًا؛ لِوُقُوعِه في محل 
(وََدَارَكَ الَْانِيَ) مِنّ الصَّلَاةِ» وَيَسْجُدُ في آخِرِمَا لِلسَّهْوِ؛ كَمَا سَيأنِي في بَايه. 
(كَلَوْ م َبَنَ في آخِر صَلَاتهِ َك سَجدَة مَِ) الرْعَة (الْأَخيرَ .. سَجَدَهَا وَأَعَادَ 
شهدم لوْهُوعِهِ َل محل وَسَجَدَ لِلسّهْوء (أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. رمه رَحْمَة) لأ لقص 
كَمُلَتْ يِسَجْدَةٍ من الْتِي بَعْدَهَا وَلَمَابَاقِيها (وَكَذَا إِنْ ضَكَّ فِيهمَا) أَيْ: في الْأخِيرَة 
عيرم أ : في أَيتهِمَا المْرُولكُ مِنْهَا السّجْدَةٌ فك ملو بشمة , أشذا اشر 
جنك و اكد يا نم َانِبَةٍ رك 00000 
عل فقن ل 1 : ا 
سَوَاءٌ توَئ بو اسراح أَمْ لا (وَقِيلَ: ا بي الاسْترَاحَةٍ . كته إلشد 
سُتَدٌ (وَإلَّ) أَيْ * ون لَْ بَكنْ جل بَعْدَ سَجدَته- 0 
للق ى1ل_للس سلسو جاشية اليكري © اطملعجعجبب ب ب__-_ك- 
قوله: (أي: بمثله المفعول) قدر (المفعول) ؛ لأجل قوله: (فعله) ؛ لأن المعنى: 
وإلا لم يفعله وتمت بمثل المفعول ركعته. 
قوله: (المتروك آخرها) جعل (المتروك) آخرًا باعتبار أنه سبقه غيره» وهو صادق 
بالركوع وغيره٠‏ 
قوله: (أي: في الأخيرة وغيرها. ..) إيضاح لعبارته ؛ لأن الشك أعم مما قدره 


الشارح » » لكن المقام يعطي أنه المراد. 

سس هه حاشية السشباطي  --#‏ لي 
قوله: (في آخر صلاته) أي: أو بعد سلامه» لكن قبل طول الفصل » وتنجيسه 

بغير معفو عنه وإن مشئ قليلا » وتحول عن القبلة ؛ وكذا يقال في جميع ما يأتي . 
قوله: (لقصده سنة) أي: فلم تنب عن الفرض؛ كسجدة التلاوة عن سجدة 

الفرض » ورّدٌ: بأن جلوس الاستراحة من الصلاة» فتشمله نيتها بطريق الأصالة لا التبع » 

فأجزأ عن الفرض ؛ كما يجزئ التشهد الأخير وإن ظنه الأول» وهذه ليست منها فلم 


باب صفة الصلاة 5* دل4 


0 اد الْقَصْدَ به الْمَصْلْ وَهْوَ حَاصِلٌ 

0 35 في آخِر رُبَاعِبَةٍ 7 سَجْدَئين آز فلات جَهِلَ0) مَوْضِعَهًا) أي: 
2 ا-2 0 59 2 582 ١‏ 108 غير 
الْحَمْسَ فِي المسْألئيْنِ . 9 رَكْعَتَانِ) أخذا بِالأسْوَأْء وَهُرَ في المشألة الأولى 


تدك سَجْدَةِ هن الَعْمَة الأول وَسَجْدَةْ مِنّ الالقدء تفْجيرَان 20 يالقانية وَالبَابعةٍ 


َيلْعُوَاقهمَاء وَفي المشأكة الَاَِةِ ا در وك سَجدَوَ من رهْعةٍأخرَئ ؛ (أو أي 
)ناي لكي 228 

قوله: (أي: الخمس في المسألتين) أي: في المسألة السجدتين ومسألة”" الثلاث. 

قوله: (أخذا بالأسوأ وهو...) والأسوأ هذا التقدير إن فرض أنه لم يترك إلا 
السجودء فإذا احتمل ترك الجلوس بين السجدتين مع ذلك .. عومل عمله. ففي ترك 
ثلاث سجدات. . تجب سجدة ثم ركعتان ؛ لاحتمال ترك السجدة الأولئ من الأولى » 
والثانية من الثانية» وترك سجدة من الرابعة. وعليه ففي ترك الأربع سجدتان ثم 
ركعتان» وقيل: ثلاث ركعات . وفي الست سجدة ثم ثلاث ؛ فاعلم. 
ل 22 ا ا 00007 
تشملها نيته ؛ أي: بطريق الأصالة المقتضية للحسبان عن بعض أجزائها, ؛ فلا ينافي 


شمولها لها بطريق تبعيتها للقراءة المندوبة حتئ لا تجب لها نية علئ ما يأتي ؛ اكتفاءٌ 
بئنية الصلاة ٠‏ 

قوله: (لأن القصد به: الفصل, وهو حاصل بالقيام) رُدَّ: بأن الغرض: الفصل 
بهيئة الجلوس ؛ كما لا يقوم القيام مقام جلوس التشهد. 

قوله: (وفي المسألة الثانية ما ذكرء وترك سجدة من ركعة أخرئ) اعترض: بأن 


٠لهَجو في نسخة (ش):‎ )١( 
(؟) في (ج) (ق) (ش): فيجبران.‎ 
في نسخة (ج) و(ز): ومثله.‎ )9( 


43 :9 كتاب الصلاة 5* 


جَهِلَ مَوْضِعها. . (سَجدةٌ َم رَكََْانِ) لِاحتِمالٍ أله كرك سَجْدَكَيْنِ مِنَّ الوَْمَةٍ 
الأول تَسجنة ين اللي يصئدة ين الابيكت كلثر الأوقن وتطمل اشوذ 
بالقالقة» (أَوْ حَمْس أو بِتّ) جَهِلَ مَوْضِعَهَا.. (قلَات) آأئ: كَيجِبُ ثَلَاثُ 
رََعَاتٍ ب لِاحْتِمَال أ في الْحَمْس ترك سَجْدَئَيْنِ بن الأولّى , وَسَجدَكَيْنِ ِنَ التي 
وَسَجْدَةَ مِنَ الثَالئَةَ تكَكْمُلُ بالرَّابِعَة» ونه في السّتّ تَرَكَ سَجْدَكَيْنٍ من كل 
سس وي حت أي الي لي 7272# 
لأسو تقدير المتروك أولئ الأولى » وثانية الثانية» وواحدة من الرابعة» فترك أولئ 
الأولئ يلغي الجلوس ؛ لأنه لم يسبقه سجود» فيبقئ عليه منها الجلوس والسجدة 
الثانية » وحينئذ يتعذر قيام أولئ الثانية مقام ثانية الأولى ؛ لما تقرر أن الفرض أنه لا 
جلوس قبلها. 

نعم ؛ بعدها جلوس فيقوم مقام جلوس الأولى ولو كان جلوس التشهد؛ إذ هو 
يقوم مقام الجلوس بين السجدتين! ؛ فحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فتكمل 
بواحدة من الثالثة ويلغئ باقيها» والرابعة ترك منها سجدة فيسجدها ؛ لتصير هى الثانية » 
ويأتي بركعتين» وأجيب: بأن هذا الاعتراض غفلة عن صورة المسألة ؛ إذ هي مصورة 
بما إذا ترك السجود فقط » وما ذكر فيه مع ترك السجود ترك الجلوس الشرعي وإن أتئن 
بجلوس حسي » وعلى قياس ذلك يقال فيما لو علم ترك أربع جهل موضعها: أنه لو علم 
مع ذلك ترك الجلوس.. لزمه ثلاث ركعات؛ إذ الأسوأ حينئذ: تقدير ترك أولئ 
الأولئ » وثانية الثاني » وثنتي الثالثة ؛ إذ الأولئ تنجبر بجلسة من الثانية وسجدة من 
الرابعة » ويبطل ما عدا ذلك. 

قوله: (فتلغو الأولئ...) المناسب لما قبله الموافق لقول المصنف: (فما بعد 
المتروك لغو) أن يقال: فتتم الأولئ بالثانية والثالثة » وتبقئ عليه سجدة من الرابعة» 
فيأتي بها ثم بركعتين » وكذا يقال في قوله: (فتكمل بالرابعة) . 


(1) في نسخة (أ): نعم ؛ بعدها جلوس التشهد وهو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين. 
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ل 5 ا عت 6 م ا فو 12 
مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتِ ( أو سَبْع) جَهِلَ مَوْضِعَهَا. . (فَسَجْدَةٌ ثَّ نََاتْ) أي: ثلاث" 
رَكَعَاتِ ؛ لِأَنْ الْحَاصِلَ لَهُ رَكْعَةٌ إلا سَجْدَة» وَفِى تَمَانِ سَجَدَاتٍ . . يَلْرَمْهُ سَجْدَتَانِ 


5 
لعج > تبي 2ه عي 


روت ف رود 7 07 و 25000 5 2 
ثلاث رَكعَاتٍِ وَيُتَصَوٌّرٌ بِتَرْكُ طْمَأَنِيئَة أؤ سُجُودٍ عَلَى عِمَامَةِ؛ وَفِي الصوّر السّبْع 
عع 3 


(قلْتُ: يسَنُ امه َظرِو) أيْ: المصَلَي (إلَى مَؤْضع سْجُودٍِ) أنه ْرْبُ إِلَى 
الُْمُوعٍ » (َقِيلَ١":‏ بُكْرَهُ تفويضن عَيِن) لعل الَْهُودِ له (وَعِنْدِي: لا َه إن 
لم يكف صَرَرا) إذْله يوذ فد تفي 0 
ل نئي لبي (8 سبج 

قوله: (أي: المصلي) إشارة إلى عود الضمير علئ غير مذكور أو على مذكور 
بالقوة. 
لاا هه حاششية لستيااطي ## بي 

قوله: (وفي ثمان سجدات) لم يقل (جهل موضعها) كما قال فيما قبل ؛ لأنه لا 
يتصور في الثمان جهل موضعهاء وصوره بعضهم: بأن يدرك الإمام في اعتدال ركعة 
ويتابعه في سجدتيه ثم يتذكر ترك ثمان سجدات جهل موضعها فلا يدري أنها هاتان 
السجدتان اللتان فعلهما للمتابعة. 

قوله: (يسن إدامة نظره أي: المصلي إلى موضع سجوده) أئ: في جميع صلاته 
إلا حالة رفع مسبحته في التشهد. . فيسن نظره إليها ولو مستورة » ذكره في المجموع» . 
وقوله: (أي: المصلي) أي: ولو في الكعبة("©» خلافا للماوردي والروياني» نبّه عليه 
البلقيني وغيره وبحث: أن المصلي علئ الجنازة ينظر إليها . 

قوله: (وعندي لا يكره إن لم يخف ضررًا) أي: لنفسه أو لغيره» بل أفتئ ابن 
)١(‏ في نسخة (ش) سقط: أي ثلاث. 


)١(‏ في نسخة (ش): «قيل» بلا واو قبلها. 
() في نسخة (ب) و(د): ولو في المسجد الحرام . 


لفله 


(5) يُسَنُ (الخشُوع) قَالَ الله تَعَالَى: هد فح ال وَعِمُونَ © ألَدِنَ هْمْ فى 
صَلَاتهِمَ حَشِعُوتَ © [المؤسنون: ١‏ - ؟]» (وَتَدَيُرُ الْقِرَاءةِ) أَيْ: تَأمُلهَاء قال تعالى: 
« كك ذه ده 1 توا روا اينيد # [ص: ] (وَالدَكْرٍ) قِيَاسا عَلَى الْقَرَاءَق 
(وَدْخُوَلَ الصَّلَاةٍ و بقاط) لِلذَّه على مد َلك ٠‏ قَالَ تَعَالَى : 9 وَإدًا قَاموَا إل الصَلوْةِ 
قَاموأً أْحَْال » [النساء: ؟14] » (وَكَرَاغ قَلْب) مِنَ الشَّوَاغِلٍ ؛ لِأَنَهَا تكوش الصَّلَاةَ 
الخ ا ا ا لضي سسسب 
عبد السلام: بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه» فإن خاف منه 
ضررًا.. كره» بل حرم إن ظن ترتب حصول ضرر عليه لا يحتمل عادة» وهو المراد 
بقول ابن النقيب» وينبغي أن يحرم في بعض صوره(" . 

قوله: (ويسن الخشوع) أي: بقلبه وجوارحه ؛ بأن يستحضر أنه واقف بين يدي 
مولاه يناجيه وأن صلاته معروضة عليه » ومن الجائز أن يردها ولا يقبلهاء وأن لا يعبث 
بشيء من جوارحه؛ فلو سقط رداؤه أو طرف عمامته.. كره له تسويته إلا لضرورة كما 
ذكره في (الإحياء)(" » ولنا وجه اختاره جماعة: أن الخشوع شرط للصحة» لكن في 
بعض الصلاة فقط . 

قوله: (قياسا على القراءة) قضيته: حصول ثوابه وإن جهل معناه ؛ كالقراءة» وهو 
ظاهر وإن فرّق الإسنوي بينهما في ذلك: بأن القرآن يتعبد بلفظه" فأثيب القارئ وإن 
جهل معناه؛ بخلاف الذكر. 

قوله: (وفراغ قلب من الشواغل) أي: الدنيوية » وقال القاضي حسين: يكره أن يفكر 
في صلاته في أمر دنياوي أو مسألة فقهية» أما التفكر في أمور الآخرة.. فلا بأس بهء 
)020( في نسخة (أ): لا يحتمل عادة ؛ كما هو ظاهر. 

)١(‏ في نسخة (أ): أي: بقلبه وجوارحه ؛ بأن لا يحضر في قلبه غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة» ولا 


يعبث بشيء من جوارحه ٠‏ 
(*) في نسخة (أ): بأن القرآن يتقيد بلفظية ٠‏ 


9 باب صفة الصلاة © سس 8 


(وَجَغْلُ يَدَيْهَِحتَ صَدْرِء آذ بَِِينهِ يَسَارَهُ) ممَخَيّر(0" بَيْنَ بط أَصَابع الْيمِينِ في 
عَرْضٍ المفْصل » وَبَيْنَ تشْرِهَا في صَوْبٍ السَّاعِدِ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ: 
(أنَهُ ل رََعَ يَدَيْهِ حِينَ دَكَلَ في الصَّلَاق نّم وَضَعَ يَدَهُ الى عَلَّى الْمِسْرَى)20, 
لشي سس بج يوافية لبقي 7-9 بحي 

قوله: (متخيرا بين بسط أصابع اليمين...) وله مع ما ذكره جعل بعضها في 
عرض المفصل ونشر بعضها الآخر في صوب الصاعد. 

قوله: (أي: آخره) هو بالجر بدل بعض من كل وعليه فيكون آخر اليد تحت 
افك جاه اللسيا صل 5ه يبب 
وفيما يقرؤه مستحب ٠‏ 

قوله: (وجعل يديه تحت صدره) أي: بعد فراغه من رفع التكبير» فهو أولى من 
إرسالهما بعده بالكلية ثم استئناف رفعهما تحت الصدر؛ كما مرء بل صرح البغويٌ 
بكراهة الإرسال» لكنه محمولٌ علئ من لم يأمن من العبث ؛ لقول الشافعي في (الأم» 
والقصد من وضع اليمنئ علئ اليسرئ: تسكين يديه» فإن أرسلهما بلا عبث.. فلا 
نأض اسهون. 

قوله: (متخيرا. ..) ظاهره أو صريحه: أنه بيان لكيفية الأخذ المذكور قبله ؛ أخذا 
من قول «الروضة» بعد ذكر الأخذء قال القفال بحذف الواو» وقيل: قال» وليس 
كذلك» بل هو قول للقفال مقابل للقول بالأخذ المذكور؛ كما صرح به في «المجموع» 
وغيره» نبه عليه في «شرح الروض» قال فيه: ومن ثم حذف التخيير شيخنا الشمس 
الحجازي في (م ختصر الروضة». 


)١(‏ في نسخة (ش): مخيراء 

(؟) صحيح مسلم» باب: وضع يده اليمنئ علئ اليسرئ بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته... » 
رقم [401]: 

() صحيح ابن خزيمة » باب: وضع اليمين علئ الشمال في الصلاة قبل افتتاح الصلاة» رقم [019] . 


2 كتاب الصلاة 0 


وَرَوَئ أَبُو دَاوُودٌ: : (على طر لاسر والإسع وانشاينيا' 1 
َفُصَحٌ» وَهوَ: 0 2< الك اد ولاك في 0 


0 


مُشْلِم: (١‏ أَقَرَ 
سُجُووكُمْ »تق في قيهن الخوو الود على يدنه أي بها عل 
الْأَرْض ؛ َك أَعْوَنُ ل وهو كود من ديف الْبْخَارِيَ في (صِلَةٍ ٠‏ صَلَاةٍ ة اللي 
كنة): (دَإِذَا رَكَمَ رَأسَهُ مِنَ السَجدَةٍ الثَايَة. . جَلْسَ وَامْتَمَدَ عَلَى الَْرْضٍ ثم قام)29. 


(وَتَطْوِيلُ َِاءةٍ الى عَلَى الَائة في الأصَحَّ) للاتّباع في الظَهْرِ وَالْعَضْرِ رَوَاهُ 
لل هه حاشية البكري 3© +7777 تت 
الصدرء فجعلت عليه مجارًا من جهة الراوي. ولك البحث فيه: بأن الأصل”©2 فى 
الإطلاق الحقيقة» فما الداعي للحمل علئ المجاز» وهلا كانت فوق الصدر على 
وفق 7 الحقيقة المتبادرة من الإطلاق ؟! 


قوله: (أي: بطنهما على الأرض) بيان لإبهام”'' الاعتماد في المتن ؛ أي: فعبارته 
غير وافية بالمراد. 
يه جاشية لياط © بي 
قوله: (روئ أبو داوود...) هذا يبين أن المراد بيساره في الحديث الذي قبله 
وفي قول المصنف (آخذًا بيمينه يساره) ظ كفه والرسغ والساعد. 


قوله: (وتطويل...) يستثنئ بما ورد من تطويل قراءة الثانية ؛ ك(سبح) و(هل 


. ]751/[ سنن أبي داوود» باب: رفع اليدين» رقم‎ )١( 

)2( في نسخة (ش): من الكف والساعد 

() صحيح مسلم؛ باب: ما يقال في الركوع والسجود» رقم [445] . 

(؛:) صحيح البخاري» باب: كيف يعتمد علئ الأرض إذا قام من الركعة» رقم [4 85] . 
(5) في (أ) (ج) (ز): الأصلي. 

() في نسخة (ج) و(ز): على فوق. 

(0) في نسخة (أ) واب): لإيهام. 
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اليكَان(20 وَفِي الصّبْحٍ ر رَوَاهُ مُسْلِ”' » وَيُقَاس غَيْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ» وَالنّاني: 0 
َطوِيها ؛ لِلاتَباع في التَّسْويَة مر وَالْعَضْرِء رَوَاه ملم" ويا وي 
لها عَيدهَاء وي تطوبل الك حل لاع ا م 
الْوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: : َعَم ؛ قياس على مَطويل الأولى عَلَى الاي يه وَالنَّانِي: لا بَلْ 
يُسَوّي بَيْتَهُمَا ؛ لِلاتباع في حَديث شيم" في اله وَلْعصْرِء يقاس عَلنِما 
با وَصَحَُ في ل الأول ويم لياس فِيعَلّى النّضّ ) ؛ أن َل 


متلق هُوَ الْحَدِيتٌ المذّكورٌ النَافِي لِقرَاءِ ع الشورة في ارين قد على حَديث 
سه اشاية لكر #8 بي 
قوله: : (وتقديم القياس فيه. ).٠‏ أي: وتقديم تطويل الثالثة علئ الرابعة بالقياس 
علئ تطويل الأولّئ علئ الثانية على النص الوارد بقراءة السورتين في الأخيرتين مع 
المساواة ؛ لأجل أ دليلَ أصلٍ القياس وهو الحديث الثافي لقراءة السورتين 58 
الأخيرتين ‏ مقدَّمٌ على حديث إثباتها المذكور في المسلم». ٠‏ فإذًا الحاصل: أن معنى (20 
حديث لقراءتهما في الأوليين مع تطويل الأولّى » وحديث لقراءتهما في الأخيرتين مع 
مساواتهما » والحديث الأخير متروك عند الفقهاء ؛ لتقديم النافي عليه للسبب السابق » 
فكأنه لم يرد» قَمِنْ د َم قم القياُ علئ النص ؛ إذْ دليلُ أصل القياس - وهو القراءة في 
الأوليين مع تطويلٍ - معمولٌ به؛ بخلاف دليل القراءة في الأخيرتين» فاعلم. 
يطل فم حاشية االستباطي + سس 
أتاك) في العيد. 
قوله: (مقدم على حديث إثباتها. ..) إن قلتَ: إنما هو مقدم عليه عند النافين 
لقراءتها في الثالثة والرابعة » وأما المثبتون لذلك.. فليس مقدما عندهم . 
(1) صحيح البخاري» باب: القراءة في الظهر» رقم [1759]. صحيح مسلم» باب: القراءة في الظهر 
والعصرء رقم [401]. 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم [451] . 
() صحيح مسلم؛ باب: يطول في الركعتين الأوليين» رقم [451] . 
(4:) صحيح مسلم؛ باب: يطول في الركعتين الأوليين» رقم [191/4801] ٠‏ 
(5) في (ب) واه): أن معنا 
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إِنَْاتَِا المذكور ؛ كَمَا تَقَدّمَ. 

(وَالذَكْرُ بَعدَهَا) أَي: الصَّلَاةٍ؛ كَانَ الع يله إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصّلَاةٍ. . قَالَ: 
دلا لَه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَهُ لمك وَلَهُ الْحَمدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ 
اللَّهّم؛ ا مَانعَ لِمَا أَْطَيِتَء وَلَا مُعْطِي لِمَا مَتَعْتَ وَلَا يَْقُ ذا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدّا 
رََاهُ الشَّيْكَانِ8". وَكَالَ بل «مَنْ سَبَّحَ الله دُبْرَ كل صَلَاةٍ تَلَانا وَثَلَائِينَ وَحَمِدَ 
لله كَكَانا وَتَكَائِينَ» وَكَبْرَ لله كان وَكََائِينَ » ُمَ قَالَ تمَامَالِْكَةِ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ 
يا يا الي لي ببح 

قلت: لعل الحديث المفيد للتسوية في الثالثة والرابعة مفيد للتسوية في الأولئ 
والثانية'"' مع اتفاقهم علئ تقديم حديث تطويل الأولئ علئ الثانية© بالنسبة للتطويل؛ 
فقد قدموه على الحديث!؟) المفيد للتسوية من هذه الحيئية » فليحرر ذلك . 

قوله: (والذكر بعدها) أي: سرّاء إلا أن يكون إمامًا يريد تعليم المأمومين.. 
فيستحب الجهر له فإذا تعلموا.. أسرّ؛ ويجري هذا في الدعاء الآتي في كلام الشارح » 
قال في «المجموع» وغيره: ويستحب للإمام أن يقبل عليهم في الذكر والدعاء» 
والأفضل: جعل يمينه إليهم ويساره إلئ المحراب» وقيل: عكسهء وقال الصيمري 
وغيره: يستقبلهم بوجهه في الدعاء » وقولهم: من أدب الدعاء: استقبال القبلة مرادهم: 
غالبا لا دائماء ويسن الإكثار من الذكر والدعاء؛ قال في «المهمات»: وقيده الشافعى 
بالمنفرد والمأموم» ونقله عنه في «المجموع» لكن لقائل أن يقول: يسن للإمام أن 
يختصر فيهما بحضرة المأمومين» فإذا انصرفوا.. طوّل» وهذا هو الحق . انتهئ . 

قوله: (وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال...) وفي رواية لمسلم: «وكبر أربعا 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الذكر بعد الصلاة» رقم [4 44]. صحيح مسلم » باب: استحباب الذكر 

بعد الصلاة وبيان صفته » رقم [9917] . 
)١(‏ في نسخة (أ) و(د): في الأولى والرابعة٠‏ 


(1) في نسخة (أ) و(ب): الأولى والثانية. 
(:) في نسخة (ب): فقد يرد عليه الحديث. 
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مه 
- 


لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ. . غْفِرَثْ حَطَايَاه وَإِنْ 
كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبْخْر) رَوَاهُ مُلب2» » رَيُسَنٌ يَعْدَ الصَّلاةٍ الدّعَاءٌ أَئْضاء (وَأَنْ يَنْتَقلَ 
نفل ين توخي لزضيد) تير ايم السَّجُودٍ؛ فنا تَمْهَدُ لَه فَالهُ الْبمَوِيُ» 
(وَأَفْصَلَهُ: إلى بَنِتِه ) لِحَدِيث الشريعرة «صَلُوا أبْهَا النَّاسُ في بُبُوتِكُمْ ؛ كإِن 


أَفْصَلَ الصَّلَاةٍ صلا المرْء فى نه ِل المكتُوبة) 2 . 
7ت و 7 3--<ت5ت-7<7--2252222ج25جب 
قوله: (ويسن بعد الصلاة الدعاء أيضا) فائدة زادها لئلا يتوهم من اقتصار المتن 


وثلاثين تكبيرة» ولم يقل: (ثم قال...) قال المصنف: : والأولى الجمع بين الروايتين» 
فيكبر أربعا وثلاثين ثم يقول (لا إله إلا الله...) . 

قوله: (تكثيرا لمواضع السجود...) قضيته: ندب الانتقال للفرض [من موضم 
تنفله المتقدم » وأنه ينتقل لكل صلاة يفتتحُها من المقضيات]7" والنوافل» وهذا كله 
حيث لم تعارضه فضيلة صف أول ونحوهاء أو مشقة خرق الصفوف ونحوهاء ويسن 
لمن لم يرد الانتقال: أن يفصل بنحو كلام إنسان» قاله في «المجموع» . 

قوله: (وأفضله إلى بيته) محله: ما إذا لم يكن ماكنًا في المسجد للاعتكاف» أو 
تعلم» أو تعليم» ولا ساكًا فيه» ولا مخفيا صلاته فيه » ولم يخف بتأخيره للبيت فوت 
وقت أو تهاونا ولم يكن النفل مما يسن فيه الجماعة » ولا صلاة الضحئ » والاستخارة » 
وركعتي الطواف ‏ والإحرام بميقات به مسجد » ونافلة المبكر للجمعة » ومنشئ السفرء 


والقادم منه!4) , 


. ]091/[ صحيح مسلم» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري» باب: صلاة الليل» رقم [171]. صحيح مسلم» باب: استحباب صلاة النافلة 
في بيته وجوازها في المسجدء رقم [9741] ٠‏ 

68 في النسخ: من موضع نفله المتقدم» بل لكل صلاته من موضع أخرئ من المقضيات. والمغبت 
أولئ » كما في تحفة المحتاج: )٠١7/5(‏ والغرر البهية : (714/1) . 

(؛) في نسخة (ب): (وأفضله إلى بيته) يستثنئ من ذلك: ما إذا كان ماكمًا في المسجد لاعتكاف .- 


14: 


١‏ على" راطم يل . مَكَنُوا حَتَى يَنْصَرِفْنَ) لِلْاتباع في مُث الئِّيّ 

كد وَالرَجَالٍ مَعَهُ مَعَهُ لذلكَ » رَوَاهُ الْبخَارِيُ 6“ (وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جهَةٍ حَاجَتِهِ) 
مر ا ل ل 
لأَنّهَا مبوبة . 


3 


(وَتَنَْضِي الْقَذْوَةٌ ِسَلام الإم مَام) التَّسلِيمَة الأوَى (َلِلْمَأمُوم أن يَتْكَغْل يدُعَاءٍ 
اشية بكري 8 سسب 

قوله: (التسليمة الأولى) بيان للمراد الموهم لفظه خلافه . 
اس ل لل ههه حاشية السشباطي 2 بي 

قوله: (وإذا صلى وراءهم نساء...) مثلهن: الخنائئ » قال في «شرح المنهج» 
والقياس: مكثهم لينصرفن وانصارفهم بعدهن فرادئ » وهذا أولئى من قول «المهمات» 
والقياس: استحباب انصرافهم فرادئ إما قبل النساء أو بعدهن. 

قوله: (فينصرف في جهة يمينه) أي: إن كانت غير الطريق التي أتئ للمسجد 
فيهاء وإلا.. فليرجع في طريق أخرئ غير التي أتئ فيها ؛ ليشهد له الطريقان ؛ كما شمله 
قول المصنف في «رياضه)» ونقله الشارح عنه في صلاة العيد: يستحب الذهاب في 
طريق والرجوع في أخرئ في الجمعة وغيرها؛ أي: من كل عبادة كما صرح به 
الإسنوي: 


قوله: (فللمأموم...) أي: الموافق بقرينة ما بعده» أما المسبوق ؛ فإن كان جلوسه 
مع الإمام في محل تشهده الأول فكذلك » لكن مع كراهة تطويله » وإلا.. فيلزمه 


- أو تعلمء أو تعليم» أو ساكنًا فيه أو مخفيا صلاته فيه» أو خائفا بتأخيره للبيت فوتَ وقتء أو 
تهاون» أو كان النفل مما يسن فيه الجماعة ‏ أو صلاة الضحئ » أو الاستخارة » أو ركعتى الطواف» 
أو الإحرام بميقات به مسجدء أو نافلة المبكر للجمعةء أومنشئ السقرء أو القادم منه. . 

)١(‏ في نسخة (ش): وإذا صلوا. 

(؟) صحيح البخاري» باب: التسليم» رقم [/871] ٠‏ 


+ باق صفة الصلاة ## ببح تي 8/18 


وَتَحْوِهِ نُمَ يُسَلَمُ) وَلَهُ أَنْيُسَلَمَ ِي الْحَالٍ» (وَلَو افْمَصَرَ إِمَامُهُ عَلَى تَشْلِيمَة. . سَلّمَ) 
هُوٌ (ثنْكئْن وَالله َعْلَمُ) إِحْرَارًا لِمَضِيلة الدَنَِةِ. 


للسِي اام ل ههه حاشية الستباطى 4# لل ل ل س0 
القيام عقب التسليمتين علئ الفور('" » فإن قعد عمدا. . بطلت صلاته » أو سهوا.. سجد 
للسهو ؛ كما هو مقرّر في محله. 


قوله: (إحرازا لفضيلة الثانية) أي: مع خروجه عن متابعته بالأولى ؛ ليفارق 
التشهد الأول ؛ فإنه لو تركه إمامه لا يأتي به ؛ لوجوب متابعته قبل السلام. 


2 2ه 


(1) في نسخة (أ): وإلا.. فيقوم على الفور. 


45 +8 كتاب الصلاة ©* 
(بَابُ) بالَّوِينِ 
2 5 
[في شَرُوطٍ الصََّلَاةٍ] 

(شرُوط الصَّلاةِ) وَهِيَ مَا يكوَقَفٌ عَلَيْهَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا (حَمْسَةٌ): 

س9 حت أ بي لكر /(7ت7 تبي 
باب بالتنوين 

قوله: (شروط الصلاة...) إنما قال: (وليست منها) ؛ ليحترز عن الأركان ؛ إذ 
الصحة(' متوقفة عليها لكنها من الصلاة. 
للف حاشية اللستباض لي 9ه ب )ببح 

باب شُروط الصّكلاة 

قوله: (وهي ما يتوقف...) قد يشمل انتفاء المانع » فحينئذٍ يشكل عدها خمسة» 
اللهم إلا أن يخص ص(" كلامه بالوجودي . 

قوله: (خمسة) أورد عليه: الإسلام؛ والتمييز» والعلم بالفرضية وبالكيفية» 

نعم ؛ لو اعتقد الكل فرضًا. . صحتء أو سنة.. فلا تصح» أو البعض والبعض.. 
فكذلك لا تصح, قال الغزالي كإمامه: إن كان عالماء فإن كان عاميا.. صحت ما لم 
يقصد بفرض معين النفلية » واختاره في «الروضة» وصححه في «المجموع)0", 
وأجيب: بدخول الأولين في طهارة الحدث » وبعدم اختصاص الباقي بهاء بل هو شرط 
في سائر العبادات. 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): إذ صحته. 
(1) في نسخة (ب) و(د): إلا أن يختص ٠‏ 


() في نسخة (أ: نعم ؛ لو اعتقد - ولو عالما علئ الأوجه ‏ الكل فرضًا.. صحء أو سنة. . فلاء أو 
البعض والبعض .. صح ما لم يعتقد بفرض معين النفلية ٠‏ 


© باب في شروط الصلاة * 9 


قر ل ئَ) ا وكا » 2 7 2 34 

أوَلهَا: (مَعرِقَة الوَقْتِ) يَقِينًا أ و ظنا ؛ كما عَبَرَ به في شرح المهذب» أيْ: 
الْعِلْمُ بدُخُولِهِ» 9 ظَبَهُ ؛ كما عَبَرَ به في «الرَوْضَةِ) كَاأَضْلِهًا » فَمَنْ صَلَّى بدُون 
ذَلِكَ.. لَمْ تَصِحَّ صَلَاتهُ وَإِنْ وَقَحَتْ فِي الْوَفْتِ . 

6 2 م ل ا 2 5 

(١‏ ايها" (الالتوتالم) عار نا عدم في فصل 

() كَالثّها: (سَيدُ المَؤرَة) صَلَى في الْكَلَوَةٍ أو غَيْرهَاء فَِنْ تَرَكَهُ مع الْقذْرَة. . 
اا0ا0000 0 0 00 0ك 

قوله: (يقينا أو ظنا) إنما شملته عبارة المصنفف؛ لأن المعرفة تستعمل فى 
اليقينيات والظنيات ٠‏ 
ل سف حاشية اللستتبامطي ؟ه-بب-باب-ا-ا-اااااا--سسسسسييمس 

قوله: (يقيًا أو ظّا) منصوبان إما على الحالية من معرفة» أو علئ النيابة عن 
المفعول المطلق المؤكد» والتقدير: حالة كون المعرفة يقيئًا أو ظنّاء أو معرفة يقينًا أر 
ظنًاء وقوله: (أي: العلم...) يريد أن عبارة المصنف ترجع إلى عبارة «الروضة» 
و«أصلها) إذ المعرفة تطلق علئ اليقين والظن ؛ كما عبر بذلك في «شرح المهذب» 
وأن المراد ب(معرفة الوقت) معرفة دخوله» وبالجملة عبارة «الروضة» و«أصلها» 
أوضح في المراد ؛ لعدم احتياجها إلى ما تحتاج إليه عبارة المصنف من إدخال الظن 
في المعرفة » وتقدير مضاف . 

قوله: (ستر العورة) أي: ولو بحرير» بل يلزمه إذا لم يجد غيره» ولا يلزمه قطع 
زائد علئ العورة إن نقص به المقطوع ولو يسيرًا علئ الأوجه خلافا للإسنوي ؛ لجواز 
لبس الحرير للحاجة » والنقص حاجة أي حاجة ووجود المتنجس المتعذر غسله بسبب 
من الأسباب الآتية ؛ كالعدم » وفارق الحرير ؛ بأن اجتناب النجس شرط لصحة الصلاة » 
ولا كذلك الحرير. 

قوله: (فإن تركه مع القدرة.. لم تصح صلاته) أي: بخلافه مع العجز.. فإن 
صلاته صحيحة بلا إعادة » وذلك بأن لم يجد سترة بملك» ولا إجارة » ولا غيرهما مما 
يبيح الانتفاع . 
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لَمَْصِحّ صَكَانهُ ؛ (وعَوْرة لرّجُلٍِ) خرًا كال عدا اوقبي تاب وكير لعريث 
الْبنِمَقِيَ: «وَإِذَا رَهَجَ أَحَدْكُمْ كد علد أو أجيرة: 0 إلى عَوْرَهِ وَالْعَوْرَة ما 
َئْنَّ السرّةِ وَالكُكبةق00"©, (وَكَذَا الْأَمَهُ) عَوْرَّهَا ما بَيْنَ الشْدَة وَالدُكْبَةَ (في الْأصَمٌ) 


بعلت | | | اس حاقية شاش 7-86 )بس 
نعم ؛ لا يجب عليه قبول هبة الثوب فيها ولا اقتراضه ؛ للمنة » بخلاف هبة نحو 


الطين» أو وجدها نجسة ولا ماء يغسلها به؛ أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو 
عاجز عن غسلهاء أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدهاء أو وجدها ولم يرض إلا 
بأكثر من أجرة المثل » أو حبس علئ نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها» ولو أدئ 
غسل السترة إلئن خروج الوقت.. غسلها وصلئ خارج الوقت» ولا يصلي في الوقت 
عاريا؛ كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه ولا يباع للسترة مسكن ولا خادم ؛ كما 
في (الكفارات) نقله الرافعي عن ابن كج وأقره وغلط من خالفه » ولو وجد ثمن الغوب 
أو الماء.. قدم الثوب وجوبا؛ لدوام النفع به» ولأنه لا بدل له» بخلاف ماء الطهارة. 
فائدة: 

يجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة ؛ كاغتسال» 
وقال صاحب «الذخائر» يجوز كشف العورة في فى الخلوة لأدنى غرض » ولا يشترط 
حصول الحاجة؛ قال: ومن الأغراض: كشف العورة للتبريد» وصيانة الثوب من 
الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره» قال الزركشي: والعورة التي يجب سترها في 
الخلوة: السوأتان فقط من الرجل» وما بين السرة والركبة من المرأة» نبه عليه الإمام؛ 

8 

وإطلاقهم محمول عليه. 

قوله: (ما بين سرته وركبته) يفيد: خروج السرة والركبة عن العورة. 

نعم ؛ يجب ستر جزء منهما ؛ ليتحقق به ستر العورة. 

قوله: (فلا تنظر إلى عورته) أي: فلا تنظر الأمة إلى عورة السيد. 


(1) السنن الكبرئ» للبيهقي . باب: عورة الرجل » رقم [53714] . 


ودوودو ددس بلسبغ لب 777 7<77< 7 7ب 31_25 


ِنْحَانًا لها يلرجُلٍ » وَالَاِي: عَوْرَنُها كَالْحُرَة إلا رَأَمَهَاء أى: عَرْوتها مَا عدا ويه 
كين الس » وَالقَلتُ: عَوْرَتّهَا مَا لا يَبْدُو مِنْهَا في حَالٍ خِدْمَتِهَاء بخلّاف مَا 
عدو كَالرَأسِ وَالرََبَةَ وَالسَّاعِدِ وَطَدَف السَّاق وَسَوَاءٌ القَنَه وعديو وَالمكَاتَبَةٌ 
والمنك و لدَة» وَكنَا المكضة )0 عَوْرَةٌ (الحرة: ما وى الوجه اَي طهْرهًا 
وَبَطْنهمَا إلى الْكُوعَيْنِ» قَالَ تعَالّى: «ولا بيت يكن إِلَّا مَا ظَهَرَ مها * 
[النور: ]ء وَهْوَ مُمَسٌّ الْوَجْهِ وَالْكَمَين . 

(وَشَرْطهُ) أي: السَّايِر: (مَا مَنَعَ إذْرَاكَ لَوْنِ المقدةه 0 عافد وج ا 
سس أشي كز كي ل( ---)بييييببيبيسس 

قوله: (وكذا المبعضة...) عطفها ب(كذا) للخلاف » ولأن عبارة المتن لا تشملها. 

قوله: (أي: الساتر) أي: المأخوذ بالقوة من (استر) . 
ات ةا ا كم 

قوله: (وعورة الحرة...) يُلحَق بها: الحر الخنثى ؛ كما يلحق بالأمة: الرقيق 
الخنثى(" » فلو اقتصر الحر الخنثئ على ستر ما بين سرته وركبته وصلئ.. لم تصح 
صلاته » بخلاف ما لو استتر؛ كالحرة وصلى ثم انكشف الساتر عن بدنه ما عدا ما بين 
السرة والركبة.. فلا تبطل الصلاة» وبهذا يجمع بين ما وقع للمصنف من التناقض في 
ذلك» ويدل علئ هذا الجمع ما ذكروه في (صلاة الجمعة) من أنه لو تم الأربعون 
بخنثئ ؛ فإن كان في الابتداء. . لم تنعقد الجمعة؛ أو في أثناء الصلاة. . تمت الجمعة ؛ 
لأنها انعقدتء ولا تبطل بالشك. 

قوله: (ما منع إدراك لون البشرة) الأولئ: أن تجعل (ما) هنا مصدرية ؛ ليصح 
الحمل هذا ء وقد أورد علئ ذلك الظلمة ؛ فإنها لا يكفي الستر بها مع منعها ذلك » وكذا 
الصبغ الذي لا جرم له ؛ فإنه لا يكفي الستر به ؛ كما هو قضية كلام المحاملي والماوردي » 


(1) في نسخة (ب): يلحق بالحر الخنثئ كما يلحق بالأمة الرقيق- 


6 ل كتاب الصلاة © 
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3خ (ظينٌ وخلة كيق) أذ صل وير على جار في كُلّ هما وج ]25 لإ 

َكْفِي بي الث ؛ لِأنَهُ لا يد سَاترَا (وَالْأَصَحْ م) عَلَى الْأَوّلِ: (وُجُوبُ النَّطَيْنِ عَلَى 

قَاقِدِ ا فيد اقرب وتنروء والقا: 5 يبت و ا قبديق المققة اتويت . 

ا 5ت تت 
قوله: (ولو هو طين) قدر المبتدأ ؛ لأنه مراده في المتن ولا يصح ولو كان طينًا 
قوله: (كأن صلي فيه على جنازة. ..) أتئ بأداة التشبيه ؛ ليفهم صحة الصلاة فيه 

إن أمكنه السجود فيه. 

ل ف حشيةالستباش 4# لس بيبييس 

وقال الأذرعي: إنه الوجه مع منعه ذلك . 


قوله: (ولو هو طين) أشار الشارح بتقدير (هو) إلى دفع ما اعترض به علئ عبارة 
المصنف من أن صوابه: ولو طينا بالنصب خبرًا ل(كان) المحذوفة بعد (لو) ولا وجه 
للرفع » فإن وجه بأنه خبر لمبتدأ محذوف.. رد باختصاص (لو) بالفعل» وحاصل 
الدفع : توجيه ذلك بأنه خبر لمبتدأ محذوف » ولا يُرّد بما ذكر ؛ لأن الجملة خبر ل(كان) 
المحذوفة » هكذا ظهر لي في فهم هذا المحل. 

قوله: (كأن صلى فيه على جنازة) أي: وهو عاجز عن الركوع والسجود لعلة 
أو نحوهاء أو كان يمكنه السجود والركوع في الماء» قال في «المجموع» عن 
الدارمي: ولو قدر علئ أن يصلي فيه ويسجد علئ الشط.. لم يلزمه ؛ أي: لما فيه 
من الحرج . 
فَرع: 

يكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان» وبإزار اتزر به رجلان» قاله القاضى 
والبغوي. ْ 


قوله: (وجوب التطين على فاقد الثوب ونحوه) هذا يجري في غير الصلاة» 


© باب في شروط الصلاة 2+ كنا 


وََا يَحْفِي ما يُذْرَكُ ِنْهُلَوْنُ ار كَالتَوبٍ الرّقِيت وَالْمَلِيظٍ المهلهَلُ التّشج 
وَالماءِ الصّافِي والرّجَاجٍ ؛ لأنَّ مقصوة التَمْرِ لا يَحْصَلُ بذَلِكَ. 

(وَيَحِبٌ: سر * أغلاة) أي : م (وَجَوَانيو) لِلعَوْرة 90 أَسْئَلهِ) لها 
دَ(سَئْدِ) مُصَافٌ إل املد ذقلق 20 تيت عوْرئةٌ) أَيْ المشلى (مَنْ جتب) أَئ: 
طَوْقٍ قَمِيصِهِ ه لسعته (فِي رُكُوعٍ و غَيْرِه. . ل يَكْف) الْسَيْرٌ بهذا الْقَمِيصٍ 
(تَلْيَرْوُهُ آو يد وَسَطَهُ) بِضَمٌ الرّاءِ وَقَنْح الدّالٍ وَالسّينٍ في الأَحْسَن ؛ حَتَّى لا تُرَى 
سس .| يب بك ليييح 

قوله: (أي: الساتر) أي: المراد به هنا فاعل الستر» وفيما سبق المستورية7©» 
فمن تثَمَّ كان ضاف للفاعل ٠‏ 

قوله: (للعورة لا أسفله لها) أي: يجب أن يستر أعلاه بالنسبة للعورة(» 
والجوانب بالنسبة لهاء لا الأسفل بالنسبة لها. 

قوله: (أي: المصلي) إعادة للضمير(» على مذكور بالقوة. 

قوله: (بضم الراء وفتح الدال والسين في الأحسن) أما ضم الراء ؛ فلأنه مضاعف 
للالسسسسسس-ل-لمغا-فه حاشيةالستباط, 4آ#هعل ا ا 1# 
خلافا لبعض المتأخرين. 

قوله: (فااستر) مضاف إلى فاعله) أي: وليس هو مضافًا للمفعول» والضمير في 
(أعلاه) يرجع لفاعل (ستر) » وهو المصلي ؛ لاقتضائه وجوب ستر غير العورة من أعلئ 
البدن» وهو فاسد ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (فلو رئيت عورته...) أي: وإن كان الرائي لها هو؛ كما في «فتاوئ 
المصنف» الغير المشهورة. 

قوله: (بضم الراء وفتح الدال...) عبر في شرح التوضيح)» ما حاصله: أنه إذا 
)١(‏ في نسخة (ب): المستور به. 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): للمروءة. وفي (ز): للمرأة. 
48 في نسخة (ز): أعاده الضمير. 
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عَوْرَئُ مِنهُ» وَلَوْ رُييَثْ عَوْرَئهُ ِنْ ذَيْلِهِ بآنْ كَانَ في عُلْوِوَالرَائِي فِي سُفْل .. لَمْ 
فل يلك وه اكه في «المكزاي- تعن (ثزيت عؤرفة) ني القشكئن : كَانَثْ 
بحنك ترئا» وَلَوْ لَمْ يَفْعَل مَا 5-6 الْقِسْمٍ الْأَوّلِ وَآحرء بالصّلاةٍ. 
ا ب 5/2222 ”77770707 7ُهجُ25255255299- 
مع الضمير» فالأحسن فيه الضم وإن كان مجزومًا مثل: «لتقم» ؛ لأجل أنه استعمال له 
علئ حاله في أول أحواله» وجوز ثعلب الكسر والفتح وغلط فيه. وأما الدال.. فيجوز 
الضم ؛ لما ذكر» والكسر؛ إذ المشدد إذا شدد بحرفين فيهما ساكنان في الجزم.. 
يناسب”) التقاؤهما الكسر» وأما الفتح.. فلأنه أخف الحركات » فهو أحسن » وأما فتح 
السين.. فهو المشهور هناء ويجوز الإسكان. 

قوله: (ومعنى رئيت... كانت بحيث ترئ) أي: فهي رؤية بالقوة ؛ لا بالفعل» 
وليس الثاني شرطًا للبطلان. 

قوله: (في القسم الأول) أي: وهو عدم زر الجيب فيما إذا كانت بحيث ترئ في 


ركوعه... إلخ. 
الي ا ملجعمعل لف حاشية الستبباطي 45ل ب سح 


اتصل بالمدغم المضموم الفاء هاءٌ غائبٍ؛ كما في (فليزره).. فالأصح فيه: ضم 
المدغم فيه؛ أو هاء غائبة.. ففتحه؛ ويجوز الكسر علئ ضعف فيهماء ويمتنع الفتح» 
وغلط ثعلب في تجويزه في المتصل بهاء الغائب » وإن اتصل بالمدغم المذكور ساكن.. 

فالأصح: الكسرء ثم الفتح » » ثم الضم » فإن لم يتصل به شيء من الثلاث ؛ كما في (أو 
يشد وسطه). . جاز فيه الفتح والكسرء والاتباع لحركة الفاء . انتهئ » وقضيته: تجويز 
الثلاثة فيه على السواء ‏ ولكن القياس يقتضي أفصحية الفتح علئ غيره ؛ إيثارا للخفة» 
ولعله ملحظ الشارح فيه» فعلم بذلك: توجيه أحسنية ضم الراء وفتح الدال؛ وأما 
أحسنية فتح السين ٠‏ . فلعدم صلاحيته بين موضعيه ؛ إذ الأحسن في (وسط) الفتح عند 
عدم صلاحيتها موضعه» ومنه ما مر في باب (أسباب الحدث) ويتعين السكون عند 


(1) وفي النسخ: ويناسب. ولعل الصواب ما أثبتنا ء 
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ل لي َم تبعل عند الركُوع أو بره أ لا تَنْحَة تَنْعَقَدٌ أَصْلا؟ فيه وَجْهَانِء أَصَحَُهُمًا: 
الأول وَعَلَيْه: : يَصِح الاقيَدَاءٌ به يد بل الكو » 01 ظ الْجَيتِ َبِلْهء 
(وَلَهُ سَيْرُ بَعْْ ها بِيَدِهِ ني الْصَحّ ) لخصول مه مَقْصُودٍ السمْرِء وَالْكَلَامُ في غَيْرِ السّوْأوَ 
تالثانى يقرلة بن 1 ا يُعَدُ سَاتِرا لَه وَيَكْفِي بِمّدِ عَيْرِهِ قَطعَا ون ازتَكَبَ به مُحَرَّم » 
قَالَهُ فى «الْكِمَايَة) . 

(دِنْ وَجَدَ كَافيَ سَوَْئَِو) أئ: قله وَدُبْرِ. . (تعيّنَ لهمَا) لِأَنَّهُمَا َفْحَسْنْ مِنْ 
د ا ءصَاحِبَهُمًا 1 يو : 

قيلهُ) يَني ؛ لِأَنَهُ للْقبلة (وَقِيلَ): يد يشي (كبزة) له أذ عي عات 
(وَقِيلَ: - يَتَحَيرٌ ) بَيْنَهُمًا ؛ ؛ لتَعَارَضِ المعتييْنِ » والمعتى: أنه يجت أن ينثو 1 34 
وَقِيلَ: دبْرَه» وَقِيلَ: َيّهُمَا شَّاءَء وَسَوَاءٌ الرّجُلُ وَالمرْآةٌ في لاف رمه 
99 أي لكي 2225ب 

قوله: (موضع الجيب قبله) أي: قبل الركوع . 

قوله: (والكلام في غير السوأة) ذكر ذلك ؛ لأن عبارته توهم بجواز ستر السوأة 
باليد والاكتفاء به في الصلاة » مع أنه إن كان بباطن الكف .. أبطل » هذا هو مراد الشارح . 

قوله: (وإن ارتكب به محرمًا) أي: لوجود مسه ما ليس له مسه. 
_اا___ب_سس سس جاشية الستباطي 95م#---- سيبح 
صلاحيتها موضعه, ومنه ما يأتي في باب (صلاة الجماعة) . 

قوله: (والكلام في غير السوأة) أي: أو فيها لكن بلا مس ناقض . 

قوله: (وسواء الرجل والمرأة في المسألتين) ومثلهما: الخنثئ فيستر قبليه على 
الراجح في الثانية» فإذا وجد كافي أحدهما. ٠‏ يتخير بينهما("؛ لكن الأولى: أن .يستر 


)01 في نسخة (ش): إحداهما. 
(؟) في نسخة (أ): قوله: (فقبله) أي: ولو خنثئ فيستر قبليه؛ فإذا وجد كافي أحد قبليه ٠‏ . يتخير بينهما. 
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حَكَى يَدَلَّ الْوْجُوبٍ فِيهمَا الِاسْيِحْبَاتَ, كَعَلَّى الْوْجُوبٍ: لَوْ عَدَلَ فيهمًا إِلَى غَيْرٍ 
السّوْائيْنِ» وَفِي الَنَِ: عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إلى الدَبْر وَعَلَى التَانِي: إل لعل ... لَمْ 
نْصِحّ صَلَاهُ؟ كَمَا َم ِنْ شَرْحٍ المهذبٍ» وَعَلَى الاسْيِحْبَابٍ. ٠‏ نَصِح. 

(3) رَابِعْ الشّدُوط: (طَهَارَة الحدّثْ) قَلَؤلَمْ 0 مُتَطَهرًا عِنْدَ إِحْرَامِهِ. ٠‏ لَمْ 
تنْعَقِدْ صَكَائهُ» وَِنْ أَحرَمَ ممَطَهرا ؛ (فَإِنْ سَبَقَهُ) الْحَدَتُ. . (بَطَلَثْ) صَلَاتُه ؛ ليُطْلان 
طهر ؛ كمال عمد ادس (وَفي الْقَدبٍ): لا بطل صَكَائةُ» بل (يئني) بغ 

ار على ما مَل نا بعر البق » يلاف المعمد» وََلِمهُ أن يتشمى في 
تَفِْيبٍ الزَّمَانِ وَتقْلِيلٍ الْأمْعَالٍ مَا أمْكته» وَمَا آ فى عَنْهُ من الاب ِلَى الماءِ 
وَاسْتَقَائِِ وَتَحْو ذَّلِكَ . ٠‏ كلا بأمن به و44 ترط يكم اداح إل في تخص بلي 
الماء» وَلَيِسَ لَهُبعْدَ تَطهُروة' أنْ يه يَعُود إلى المؤضع الذي كان يُصَلي فيه فيه إِنْ قَدَرَ عَلَى 
امك فى أثرت و إلا آذ بكرة يمه م وكمفيف: أو تالوم يفية كفل 
الْجَمَاعَة . له لتر إلى الى «الإزقو: د شهدم , والمراة بي الإنار: ِذَا 
اَْظرهُ المأمُومُونَ » دَفِي المأمُوم: إِذَا لَمْ يَمْصّلُ له فَضْلُ الْجَمَاعَةِ في ير مَوْضِعِهِ 
بن يَكُونَ ني الصَّف الْأَخِير ؛ لِمَا سََأنِي في كرَامَةٍ وقُوفٍ المأمُوم قَْد0" . 
ا ار 2 
قوله: (لو عدل فيهما...) أي: في المسألتين» أو في المسألة الثانية ؛ أي: الدبر 
علئ الوجه القائل بتعيين القبل » أو إلئ القبل علئ الوجه القائل بتعين الدبر.. لم يصح 
علئ أن الخلاف في الوجوب » ويصح علئ أنه في الاستحباب . 


لل سس لل تق حاشية الستباطي 4# ح 
ذكره عند النساء » وفرجه عند الرجال ؛ وأيهما شاء عند الخناثى . 


٠هريهطت في نسخة (ش): بعد‎ )١( 
(؟) في نسخة (ج): سقط: فرداء‎ 


١١6 


باب في شروط الصلاة 4 


(وَيَجْرِيَانِ) أي: الْمَوْلَانِ (في كُلَّ مُنَاقِض) أَي: مُتافي لِلصَّلَاةٍ (عَرَض) فيهًا 
(بلَا تفصير) مِنَ المصَلي» (وَتَعَدَرَ حَدمَهٌ في الحال) كن تتكس كزية أن بَكنه 
اتاج إلّى عله عدم الَف عا تكجّسَ بوء كط صََائهُ في الجلدبد» وَيئنِي في 
اليم على ما قعل ِنهَاء (كَإن أَنْكَنَ) الهم في الْحَالٍ» بن تَدَفتَُ ريح فَسَكر في 
الحال) أَوْ تتَبس رِدَاوٌه فَاَلَْاهُ في الْحَالٍ. ٠‏ (لَمْ تبِطْلْ) صَلَائهُ وَيُْكَمْرُ هذا الْعَارِضْ » 


ع ف ةرون ارس ا ل ا م ا 
(وَإِنَ قصرّ؛ بأآن فَرَعْثْ مدة خف فيهًا) أيْ: في الصلاة فَاحْتَاجَ إلى عْسْلٍ الرَّجْليْنٍ 


وو د هم و 


َو الْوْضْوءِ عَلَئ الْمَوليْنِ بي ذَلِكَ.. (بَطَلَتثْ) صَلَائهُ قَطعا(0؛ لِتَقْصِيرِه حَيْتُ 
افْتنِمها وَبَقية المدّة لآ تَسَعهَا : 


() حَامِسٌ الشْرُوط: (طَهَارَةٌ النجَسِ في الوب وَالْبَدَنِ وَالمكَانِ) 50 
5-]1505كةكثة7”7”ةتتةتتت 525555959250 ةا كلتك 

قوله: (فألقاه) أي: أو ألقاها وهي يابسة» احترازٌ عما إذا نحئ النجاسة عنه بيده 
أو كمه وكذا بعود بيده(" علئ الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان» فتبطل بذلك . 

لو افتصد فخرج الدم ولم يلوث بشرته» أو لوثها قليلًا.. لم تبطل صلاته ؛ لأن 
المنفصل غير مضاف إليه» أو مغتفر. 

قوله: (بطلت) يفيد: انعقادها وهو كذلك » لكن في النفل المطلق إذا كان يدرك 
منه ركعة فأكثر» أو في غيره إن دخل فيه غير ظان انقضاء المدة في أثنائه» وإلا.. لم 
تنعقد ؛ كما قاله السبكي » وفائدة انعقادها في الأول: صحة الاقتداء به قبل البطلان» 
لا جواز إتمامه إذا غسل رجليه قبل انقضاء المدة» أو بعده لحدثه بالانقضاء. 
(1) كما في التحفة: (1410//5)» خلاقًا لما في النهاية: (؟/17) والمغني: )184/١(‏ حيث قالا: بأنه 


إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها.. انعقدت الصلاة» وإلا.. فلا . 
)١(‏ في نسخة (أ0: قوله: (فألقاه) احترارٌ عما إذا نحئ النجاسة عنه ولو بعود بيده. 


و بالج7ج77ب7ب7بب ررب 7ب لتحت 90 "كنا الفلا 42 
لا تَصِحٌ الصّلَاةُ مع النّجَس الَذِي لا يُعْمَى عَنْهُ في وَاحِدٍ مِنْها ٠‏ (وَلَو اشْكبَةَ طَا 
وَنَحِسٌ) من كتين أذ يَيينِ. ٠‏ (اجْتَهَدّ) فِيهِمَا لِلصَّلَاةٍء فَالَ في «المحرَّرِ): كَمَا 
فِي الْأَوَانِي ؛ أي : الود ل ل تي اي ام 
َال في شَرْحٍ المهَذْبٍ): :ومن العذاوة عليه عر عَلَى مَاءِ يَغْسِلُ به به أَحَدَمْمَا: 
ا 00 حَمَرَتْ صَلاةٌ أخرّئ. ألم 
يَجِبْ 006 الِاجْتهَادٍ في الْأَصَحّ ذَكرَهُ في (شَرْح المهدّب» وَ«التّحْقيق»» فلو 
اجِتَهَدَ فَتَعْيَرَ ظنه َه . عل بالاْهادِ لاني في لصح كَره في «الرْضَةَ) كَدَضْلِهَاا 
يِصَِي في الآحَرٍ من غَير عد ؛ كما لا جب ِحَاكةُ الأو » وَمَُاِلُ الضعٌ: ُصَلِي 
عُريانَا رمه الإعَادةٌ دَكرهُ في («شَرْح المهَدّب) وَيَْاسُ بالنُوْبيْن يما در ليان 
مس77 1 1 7957 لككتكسستتشكة لشفا 
قوله: (قال في «المحرر): كما في الأواني...) أفاد إلى أن التفصيل لا يؤخذ 
من عبارة المتن وإنما يؤخذ من عبارة «المحرر» باعتبار تصريحه بالمقيس عليه؛ 
بخلاف «المنهاج». ولك أن تقول: يصح أخذه منه؛ لأن المشترك يستعمل في مَعْكيبه 
حقيقة عند الشافعي ٠‏ 
قوله: (عمل بالاجتهاد الثاني) الفرق بينه وبين الأواني ؛ لأنه يلزم هنا الصلاة 
مع يقين النجاسة ؛ لأنه لا يدل لساتر العورة ؛ بخلاف الماء. 
سس جه خاشية السطباطي 4# بي 
قوله: (فلا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفئ عنه في واحد منها) أي: 
بخلاف النجس الذي يعفئ عنه» ومنه في المكان ذرق الطيور في المساجد فيعفئ عنه؛ 
لمشقة الاحتراز منه ‏ وقيده في المطلب) بما إذا لم يتعمد المشي عليه » قال الزركشي: 
وهو قي متعين » قال بعض المتاخرين :.وأن الا يكون رطا أو رجلة ميلولة: وهو ظاهن. 
قوله: (لم يجب تجديد الاجتهاد...) لا يشكل بوجوب التجديد في المياه كما 
تقدم ؛ لأن بقاء الثوب كبقاء الطهارة » وفارق وجوبه في القبلة ؛ بأنها مبنية فى الأصل 
على اليقين ومختلفة باختلاف الأمكنة » بخلاف ما ذكر. 


8ن ل ترور اي : 77722272-75-2228 تب 1 11 


الل ذيكاني تيل القطع: تكلى .ني أعريما قد يُعِيدٌ» وَل اجْتَهَدَ ذ في النَوْيَينِ 
َلَمْ يَطْهَرْ لَهُ شَيْءٌ. صل راوحب العاف كر في « ارش . 


(وَلَوْ نَحسَ بَعْضْ نَوْبٍ وَبَدَنِ وَجْهل) ذَلِكَ الْبْعْضْ نِي جَمِيع اللَوْبٍ أ 
اَن . (وَجَبَ غَسْلٌ كُلَّه لصم الصّلاةٌ ذيو؛ إذ الَْضلُ بََءُ التَّاسَةِ مَاَِيَ + 
ين يا َل ولو أَصَابَ عَيء رَطْبُ بَعْضَ هذا لَوٍْ. تي" جام 
انا لا تَِيقّنُ تَجَاسَةَ مَوْضِع الإِصَابَةٍ ١‏ 
27277 2 ا و عاو الع ل 2 55777777 
قوله: (وتجب الإعادة) ذكره فى «الروضة» هذه المسألة داخلة فى عبارة 
«المنهاج) ؛ إذ «المنهاج» قال: تي وهذه اجتهد فيهاء لكن لم يظهر 1 شيء. 
والأحكام التفصيلية المذكورة كلها لا تؤخذ من المتن البتة. 
سس لي ااي اطي 22س 
قوله: (وتجب الإعادة) أي: لتقصيره بعدم إدراك العلامة» ولأن معه ثوبًا طاهرًا 
بيقين» وبهذا فارق ما لو كان الاشتباه في ثوب واحد.. فلا تجب عليه الإعادة ؛ كما 


0 


نص عليه الشافعي ٠‏ 

تَتِضَة: لو اشتبه عليه طاهر ونجس من رجلين يريد الاقتداء بأحدهما.. اجتهد 
بينهما وعمل باجتهاده» فلو صلئ خلف واحد ثم تغير اجتهاده إلئ الآخر. . صلئ خلفه 
ولا إعادة للأولئ » فإن تحير.. صلئ منفردا . 

قوله: (لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة) إن قلتّ: فلم أبطلتم الصلاة عليه 
حينئذ ؛ كما سيأتي ؟ 


قلنا: لأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة . 


4 في نسخة (ش): لم نحكم . 


4 © كتاب الصلاة * 


ََوْ كت القجَاسَةُ في مُقَدَمِ الب مفلا وَجْهلَ مَؤْضِعُهَا. . وَجَبَ غَسْلُ مقَدّمه 
قط (كلّو طن يلاها (طنَ نه لّجس 31 كد وَالَيَد: . (لَم يكف عَسْلَهُ 
علَى الضّحِبح) أن واد لس محلا لاد مقاب المزِيدٌُ في «المحَرّرِا 
عَلَى «الشَّرْح ( يَجْعَلُ الْوَاحِدَ اعجار أَْرَائِِكَالمََدِّء وي «الشّرْح»: : لو اشْعبَة 
كاذ رن بسن أو يفيل 33 يتَحَرّئ في لصح ؛ أي: :ثم بر اللتوي » كنا 
عَبَرَ به في «الروْضَةِء وَفي «شَرْح المهذّبٍ) لَوْأَخْمرَُ ميق بآنّ الْحِسَ هذا الْكمُ 


ل سف حاشية بكري 6 ييحح 
قوله: (وجب غسل مقدمه فقط) لا ترد علئ المتن ؛ لأنه عين فيها محل النجاسة 


وهو المقدم ؛ بخلاف ما ذكره في المتن. 
قوله: (المزيد في «المحرر) على «الشرح») أشار به إلئ أن الوجه الضعيف 
مذكور في «المحرر» لا في «الشرح». 


قوله: (وفي شرح المهذب»...) هذه واردة علئ المصنف ؛ لأن إخبار الثقة من 


أحد صور الظن»؛ ومع ذلك كفئ الغسل للمظنون فيها. 
للشمطمببطسخسل قي حاشية السنباطي ج#بل 


قوله: (ولو كانت النجاسة في مقدم القوت- ).١‏ .هذا محترز قوله ألا تفيدا 
لكلام المصنف في جميع الثوب أو البدن» ويحترز به أيضا: عما إذا جهل ذلك البعض 
فيما يراه من ثوبه أو بدنه ؛ فإنه إنما يجب غسله فقط . 

قوله: (لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد) يؤخذ منه: أنه لو فصل ذلك الطرف منه 
قبل الاجتهاد ثم ظنه النجس بالاجتهاد.. كفئ غسله» وهو كذلك» لكن إن صورت 
المسألة بما إذا انحصر الاشتباه في كمي الغوب مثلا وفصل أحدهما ثم اجتهد, وإلا.. 
فلا يجوز الاجتهاد ولو بعد الفصل ؛ كما يشمله ما مر ؛ لاحتمال أن يكون المتنجس في 
كل منهما. 

قوله: (وفي «الشرح»: لو اشتبه مكان من بيت أو بساط ...) هذا مفهوم قول 


ل 


2 باب في شروط الصلاة 4# 


(وَلَوْ غَسَلَ نِضفٌ نَجس) كتؤب (نُمَ بَاقَِ... فَالْأصَحُ: أَنَهُ إِنْ غَسَلَ مَعَ بَاقيه 
|7 سلب 8 حاشية الستياطيي 5ه + )بي 
المصنف: (بعض ثوب وبدن) ومحل ذلك: إذا كانا صغيرين » فإن كانا كبيرين.. اجتهد 
ندبًا ؛ كما نقله النووي في «مجموعه) عن القاضي أبي الطيب وغيره» فله أن يصلي فيه 
بلا اجتهاد » ولا يخفئ أنه ليس المراد بالاجتهاد هنا(" المصطلح عليه» فمن ثم لم يقيد 
الشارح المسألة بما ذكر» وسكتوا عن ضبط الصغير والكبير » قال ابن العماد: والمتجه 
فيه أن يقال: إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المحصور .. فواسع » 
وإلا.. فضيق » وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي . انتهئ » والظاهر ‏ كما في اشرح 
الروض» : ضبطهما بالعرف » قال في «المجموع» عن المتولي: وإذا جوزنا الصلاة 
في الكبير.. فله أن يصلي فيه إلى أن يبقئ قدر موضع النجاسة » وهو نظير ما صححه 
في «الروضة» في الأواني. 

لو تعذر عليه غسل بعض ثوبه المتنجس وأمكنه لو قطع المتنجس الستر لباقيه 
ولو لبعض العورة علئ ما بحثه الزركشي .. لزمه قطعه إن لم ينقصه أكثر من أجرة ثوب 
مثله يصلي فيه ؛ كما جرئ عليه الشيخان تبعا للمتولي » لكن قال الإسنوي: الصواب: 
اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة ؛ لأن 
كلا منهما لو انفرد.. وجب تحصيله » وهو ظاهر. 

قوله: (فالأصح: أنه إن غسل ...) قال في «شرح البهجة» كذا أطلقه الرافعي 
والنووي» إلا في (مجموعه» فقيّده فيه تبعا لجمع بما إذا غسله بصب الماء عليه في 
غير جفنة ؛ فإن غسله به فيها.. لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة؛ لانه إذا وضع بعضه 


© كتاب الصلاة © 


مُجَاوِرَة) مِنَّ المعْسُولٍ وَل ..(طفه ع وَإله) أَيْ: وَإِنَا لم 6 المجَاورٌ. . 
(فميرُالمقصَفب) بح الصَّادٍ يَْهرُ» وَالمتصَفٌ وَهُوَ المجاور.. : تجسن ؛ لِمُلَاقَاتِه 
وَهُوَ وَطْبٌلِلنّجَْس ء وَالنَنِي: ا يَطْهرُ بذَّلِكَ ؛ لََِهُيتَجَسُ سكير لعدركيوف! 
ين الَصمَنٍ إلى آخر الب ونم يعر عسل عه َاحدَة» وَدْفَ: بن َجَاَ 
المجَاورٍ لا تَتَعَذَّى إِلَّى مَابَعْدَهُ؛ كَالسّمْنِ الْجَامِد يَنْجْسٌ مِنْهُ ما حَوْلَ النّجَاسَةَ فَقَط. 
(وَلَا نَصِحٌ صَلَاةُ مَُاقٍ بَعْضْ لِبَاسِهِ نَجَاسَةَ وَإنْ لَمْ يَتَحَرَّلدْ بِحَرَكَتِهِ) كَطَرَفٍِ 
عِمَاَتِِ المّصِل بِتَجَاسَةٍ مِنْ غَيْرٍ حرَكَة أو مَعَهَا ٠‏ (وَلَا قاض طَرَفَ د شَيْء) كَحَبِلٍ 
سس نشي بكري 2248 سي 
قوله: (والمنتصف وهو المجاور. . 2٠‏ الراجح في «المجموع»: : فيما لو 
ضكري الحو اي ا 
أو بالصب عليه وهو في غير إناء.. طهر إلا المنتصف » فكان ينبغي للشارح أن ينبه 
عليه لكته لعله لم يرقضه؛ لأنه وقع في #المجموع» في (أباب إزالة النجاسة)» وهنا 
دع قي اباب عاذ مم عرائقة «الروضة» وغيرها. وذكره في الصلاة أليق؛ لأنه 
فائدة المتكم بالطهازة ٠‏ فين 7 ثَمّ قدم ما هناء وهو كذلك ٠ ٠‏ فقول «المنهاج» هو المعتمد 
مطلقًا ؛ أي: سواء كان في إجانة أم لا. 
آذ ل سو حاشية السشاش 4ل سس 
فيها وصب عليه الماء.. لاقئ الماءُ جزءًا مما لم يغسل وهو نجس وارد علئ ماءٍ قليل» 
فينجسه بتنجيس الموضع» والأوجه: أنه يطهر مطلقًا ؛ كما اقتضاه إطلاق الجمهور» 
وصرح بتصحيحه البغوي في «تهذيبه») والقول بتنجيس الماء بما ذكر ممنوعٌ ؛ فقد قالوا: 
إنه لو صب الماء في متنجس ولم يتغير.. فهو طهورء حتئ لو أداره على جوانبه.. 
طهر . انتهئ » وضعف: بأن الموافق للقواعد ما في «المجموع» ولا يمنع بما ذكر؛ إذ 
مشقة غسل ذلك المتنجس بغير ذلك جوزت ذلك فيه» بخلافه هناء وأنت خبير مما 
تقدم في (باب النجاسة) أن محل ذلك كله ما لم تكن عين النجاسة موجودة. 


9 باب في شروط الصلاة 7777 ب شح 188 


حا جو الاو وسو ار 
يتَحرَاذ) بها (ني الْأَصَمّ ) أنه حَايلُ منص بتَجَاسَةْ في المسَائلٍ الأذتع تكن 
حَامِلٌ لَهَاء وَمُقَايلُ 21 في الرَّابِعَةٍ تقول لين خامك للف المّصِلٍ 
الّجَاسَة خلا طرف الِْمَامَةِ المتِّل + ها ؛ لِأنَهُ مِنْ مَلْبُوسِدء (مَلَوْ جَمَلَُ) أَيْ: 
0 ء الكَائِن عَلَى نجس (نَحت رِجْله .. صَكّتْ) صَلَائهُ (مُطْلََا) أَي: 
سَوَاءٌ تَحَرّكٌ َك أ ا لدم الخذل له (ولا دجس بحاي صَدرُ في 
الوّكُوع َالسجُود َل عَلَى الصّحِبح) ِعَدٍَّ مُلَاقَاتِهِ 5 وَالنّاني يَقُول: المحَاذي مِنْ 
مَكَانِ صَلَاتِه فتعَْيرُ طَهَارَتهُ . 
9ح يلكي 724 سحي 
قوله: (في المسائل الأربع) الأولى: ملاقاة بعض لباسه نجاسة بلا تحرك . والثانية: 
ملاقاته بتحرك . والثالثة: قابض بعض الطرف علئ نجس وتحرك . والرابعة: قابض عليه 
وهو لا يتحرك . والأوجه في الصغير): الصحة في الأخيرة » والمعتمد ما في «المنهاج» » 
فمن نَم لم يذكر الشارح ما يخالفه. ولو كان على ساجور كلب أو على عنق حمار مثلا 
وعليه نجس بمحل آخر.. فالأصح في «المجموع» و«الروضة»: البطلان فيهماء 
للساحاااحح ‏ ا يهو حاشية السنباطي جه اي > ## 
قوله: (علئ نجس ...) مثله: ما إذا كان ذلك الشيء المقبوض علئ طاهر ملاق 
للنجس على المعتمد » ومنه ما لو قبض على حبل متصل بسفينة فيها نجس » لكن بشرط 
أن تنجر بجره ؛ كسفينة صغيرة ولو علئ البر خلافا للإسنوي» بخلاف ما إذا لم تنجر 
بجره ؛ كسفينة كبيرة٠.‏ فإنها كالدار(©. 
قوله (ولا يضر نجس يحاذي صدره...) لو قال: (يحاذي شيئًا من بدنه) كما 
غبر به فى لالروقنة6.: لكان أولىن) لشموله الأعل واللجوانت ؛ كسقفت: البيت 
لجنا رما لد ملك قافنا وس وات نسامة 7 


(1) في نسخة (أ): كسفينة صغيرة ولو علئ البر علئ الأوجه. 
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(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَُ) لِإنْكِسَارهِ وَاحِْيَاجهِ إِلَى الْوَضْلٍ (بتجس)”" مِنَ الْمَظْم 
(لمَفْدٍ الطاهر) الصَّالِح لِلْوَضل .. (قَمَعْذُورٌ) في ذَلِكَء َنِصِح صَلَائهُ معَه وََيِسَ 
عَلَيِْنَرْعُهُ ذا وَجَدَ الطاهِر ؛ كَمَا فى «الدَوْضَّةَ) وَأَضْلِهَاكء وَقَضِيُمَا ِي «التَمّه): 


َه يَجبُ كَزْعْهُ إن َم يَكَفْ ينه ضَرَرا0". (َإِلَا) أيئ: وَإِنْ لَمْيَفْدِ الطَر؛ أئ: 
سات أشي بكتري 747 بببإببإببييي مه 
قوله: (الصالح للوصل) يقتضي أن الكلام فيه وأنه إذا وجد طاهرًا لا يصلح.. 
فكالعدم » فمن تَمَّ لا اعتراض عليه في قوله» وإلا كان المراد منه فقد الطاهر الصالح ؛ 
لا فقد الطاهر مطلقًا . 
_ _الل - هه حاشيةالستباطش عم سس 
قوله: (واحتياجه إلى الوصل) أي: بأن كان يخشئ من عدم الوصل محذورًا مما 
مر في (التيمم). 
قوله: (لفقد الطاهر) أي: الذي هو من غير الآدمي ؛ إذ وجوده منه كعدمه» بل 
يحرم الوصل به ويجب النزع ولو غير محترم ؛ كحربي وإن توقف فيه الأذرعي . وقوله: 
(فمعذور في ذلك) محله: في المعصوم » فغيره لاا يعذر في ذلك وإن خشي منه فوات 
قوله: (وقضيَّة ما في «التتمة»...) أي: فيقيد ما في «الروضة» و«أصلها» بما إذا 
خاف منه ذلك» وجرئ علئ ذلك السبكي ونقله عن الإمام وغيره» وهو ظاهر وإن 
ضعفه بعضهم ؛ أخذا بإطلاق «الروضة» ك«أصلها» ولكن المراد ‏ كما هو ظاهر - 
ب(الضرر) في كلامه'"': المشقة التي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم» ومن ثم لم 
)١(‏ كما في النهاية: )١7/17(‏ والمغني: »)110/١1(‏ وقيد في التحفة: )١44/1(‏ بأنه مخصوصة بما إذا 
كان الواصل معصوماء 
)١(‏ كما في التحفة: (146/7)» خلاهًا لما في النهاية: )1١1/7(‏ والمغني: )١140/1(‏ حيث جزما بعدم 


وجوب النزع ٠‏ 
( 648 في نسخة (ب): ب(الضرر) هناء وفي نسخة (د): ب(العذر) هنا. 
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وَجَدَهُ. ٠‏ (وَجَبَ) عَلَيْهِ (نَرْعْهُ) آئ: النّجس (إِنْ لَمْ يَحَفْ) مِنْ نَْعِهِ (ضَرّرا ظاهرًا) 
وَجَبَ عل عه أْضًء لتَعَدَِ يَضلِوء وَالْأَصَحُ: عَدَمُ الوْجُوبٍ ؛ رِعَائة ِحَوفٍ 
لور (فَنَ مَاتَ) مَنْ وَجَب عَلَيهِ الع قبلَه.. (لَمْ ُنرَع) يلة؛ أي: لَمْ يَجِبِ 
الع ؛ كما في «المحرَّرا (عَلَى الصَّحِيح) لِعَدَم الْحَاجَةَ إِلَيِْ برَوَالٍ التَكلِيفِء 
سس حالش لي 22 حيبي 
يقيده ب(الظاهر) بخلافه فيما يأتي ؛ لعذره هنا لا ثم؛ ولا يخفئ أن جميع ما يأتي من 
عدم صحة الصلاة عند عدم الخوف » وصحتها بلا إعادة مع الخوف وغير ذلك يأتي 
هنا بالأولى. 

قوله: (وجب عليه نزعه...) أي: فإن امتنع . . لزم الحاكم نزعه ؛ لأنه مما تدخله 
النيابة ؛ كرد المغصوب ٠.‏ 

قوله: (والأصح: عدم الوجوب...) صادق بالحرمة » وصرح بها في «الأنوار) 
وعلئ الأصح: فصلاته صحيحة ولا إعادة ؛ ومن ثم صحت إمامته علئ الأشبه في شرح 
الروض» من وجهين أطلقهما فيه ؛ كغيره» ولا ينجس به ما لاقاه من ماء قليل أو مائع 
أو رطب. 

قوله: (لعدم الحاجة إليه...) علل أيضا: بأن فيه هتكا لحرمة الميت» قال 
الرافعي: وقضيته: الحرمة» وقضية الأول: عدمهاء واقتصار الشارح كالمصنف في 
شرح المهذب» عليه مع تفسيره عبارة المصنف بما في «المحرر) يقتضي اعتماد 
عدمهاء لكن الذي صرح به جمع ونقله في «البيان» عن عامة الأصحاب: الحرمة مع 
تعليلهم بذلك » وفيه إشارة إلى اعتبار التعليل الثاني مع الأول وإن اقتصر عليه» فهو 
المعتمد. 


قوله: (لثئلا يلقى الله تعالئ حاملا...) أي: في القبرء أو مطلقا؛ بناءً على 
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دُجُوبٍ انع في الْحَيَاةٍ أَِ المؤتء اتْتسَى الْمَطْمْ اللّخم آَم َم يَكْتة, وَقِيلَ: إن 
امنْضاة + ل يحب توه : 


(وَيَُْى عَنْ مَحلَ اسْيِجمَارِ) في صَلَائهِ رُخْصَة (وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجيِرا) في 
لل ةا االمللبجهءشيةاسباش 4ه سعهعسر7->--س_ثئثسظضسّسنرشس-رامه_ 
ما قيل: إن العائد أجزاء الميت عند الموت» والمشهور: أنه جميع أجزائه الأصليّة . 
تنيه: 

لو داوئ جرحه أو خاطه بنجس.. فكالجبر بعظم نجس » وكذا لو وشم بدنه؛ 
والوشم: غرز الجلد بالإبرة حتئ يخرج الدم» ثم يذر عليه نيلة أو نحوها حتئ يزرق أو 
يخضر» فمتئ أمكنت إزالته بلا مشقة لا تحتمل عادة فيما لم يتعد به ؛ كأن فعل به ذلك 
في صغره» وبلا خوف مبيح تيمم فيما تعدئ به نظير ما مر في الوصل ٠.‏ لزمه إزالته؛ 
فإن لم يزله.. لم تصح صلاته» وينجس به ما لاقاه مما مر إن لم يلبس جلدًا رقيقّاء 
وإلا ؛ بأن لم تمكنه الإزالة على الوجه السابق.. فلا تلزمه الإزالة » وصحت صلاته بلا 
إعادة وإمامته على ما تقدم » ولا ينجس به ما لاقاه ؛ كما مر . انتهئ . 

قوله: (ويعفئ عن محلٌّ استجماره) أي: ولو عرق وتلوث به غيره إن لم يجاوز 
الصفحة والحشفة » وإلا.. لم يعف عنه» وعلئ هذا التفصيل يحمل ما في «المجموع» 
هنا وفي (باب الاستنجاء) . 

قوله: (في صلاته) أي: لا في غيرها ؛ كما إذا لاقى هذا المحل رطبا آخر.. فلا 
يعفى عنه ؛ لندرة الحاجة إلى ذلك » ويؤخذ من التعليل المذكور: العفو إذا لاقى رطوبة 
الفرج والمني حال المجامعة ؛ وبه أفتئ بعض المتأخرين» وأفتئ آخرون منهم بعدم 
العفو ؛ أخذا بإطلاقهم عدم العفو إذا لاق رطبا آخرء والأول أسهل وأوجه(©. 

قوله: (ولو حمل مستجمرا...) مثله: حيوان متنجس المنفذ فتبطل الصلاة بحمله 


(1) في نسخة (د): إذا لاقئ رطبا آخرء وقد يحمل الأول علئ المسافر. 
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الصّلَاةِ. . (بَطَلَتْ فِي الْأَصَحّ) إِذْ لا حَاجَةَ إلَى حَمْلِ فِيهَاء وَالنَانِي: لا تَبِطلُ ؛ 
ع عَنْ مل الاسْجمَارٍ (وَطِنُ شاع المتِيفُّ اسه بْقَى نه" عَم يعد 
الاخترَارٌ مِنُْ غَالًِا» وَيَخمَلفُ بالْوَْتِ وَمَوْضِعِهِمِنَ اللَوْب وَالْبدنِ) َيعْقَى في زَمَنٍ 
َعَم ا يعمَى عَنهُ في رمن الصَّيفء وَيُمْمّى في اليل وَالرَّجْلٍ عَم ا يُْقَى 
عذ بي اكه وار دون جدة ايمتور1 نه كان لابق يله 

وَمَا يُظَنُ تَجَاسَيهُلِعَلمتِهًا. . فيه قَوْلَا الأضْل والظاهر: أَظْهَدهُمَا: طَهَارَتهُ عَم 


(3) يُثْمَى (عَنْ قَلِيلٍ 5م الَْرَاغِيثِ وَوَنِيم الذَّبَابٍ) أ رَوْئهِ في النَوْبٍ 


ابد (وَالأصَحٌ: لا يُعقّى عَنْ كَِيرو) لكر (3ا) عَنْ (قَيلِ) ينه (الْتشَرَ 
بعَرَقِ) لِمُجَاوَرَت محلة» (وَتُمْرَفُ الْكَفْرَهُ) وَالْقِلَهُ (بالْمَادة وَتَخْتَلفُ بِاختلاف 
الأَْنَاتِ وَالْأَمَاكِنِء تَيَجْتَهدٌ المصَلّ فِي ذَلِكَ» فَإِنْ شَكَّ في شَيْءِ أََِيلٌ هُوَ َم 
كيد .. كَلَهُ حَُكُم القبيل في أَرْجَح احْتِمَالَي الإمام» وَالنَانِي أَحْوَط . 

(قُلْتٌ: الْآصَح عِنْدَ الم حَمّقِينَ: الَو مُطْلقَاء وَاللهأعْلَمُ) لِعُمُوم الْبَلوَى بدَّلِكَ» 
222 32 1 3 ع و كر ا 2 5 
وَقوَة كلام الْرَافِعَيّ في «الشرّح» تعططي تَصحِيحٌ العفو في كثير دم البَرَاغِيثُ ؛ 
ل ل ههه حاشية الستباطي #5 حي 

نعم ؛ لو دخل هذا الحيوان ماء قليلا أو مائعا وخرج حيا.. عفي عنه ؛ للمشقة» 
بخلاق المستجمر ٠١‏ قلا يعفئ عنة: 

قوله: (يعفئ منه عما...) أي: ولو اختلط بنجاسة كلب ونحوه؛ كما بحثه 
الزركشى » وضابط القدر”"© المعفو عنه من ذلك: ما لا ينسب صاحبه إلئ سقطة علئ 
شىء أو قلة ت تحفظ . 
)١1(‏ في نسخة (ش): عنه. 
)١(‏ في نسخة (د): وضابط العذر. 


اذا 
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كما صَحَّحَهُ فيد() فى «أضل الرَّوْضَة» وهو فيد بلس لما ثَالَ فى «التقيية: 

لَوْ حَمَلَ كَؤْبَ بَرَاغِيتَ 7" أَوْ صَلَى عَلَيِْ: إنْ كَثرَدَمُهُ. . ضَرَّ» وَإِلا. ٠‏ فَلَا في الأصَمٌ , 

وَيْقَاسُ بِذَلِكَ: مَا فيه الْوَنِيمٌ» كُمّ دَمُالْبَرَاضِيثٍ: رَسَْحَاتٌ تَمُصّهَا مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ 

ل ل ل 

لل لل 90 حاشية البكري 1-1-3 جه 
قوله: (وهو مقيد باللبس...) اعتراض علئ المتن ؛ إذ مقتضاه الصحة مع حمل 

ثوب فيه كثير دم براغيث أو صلاة عليه » وليس كذلك ٠‏ 


قوله: : (ثم دم البراغيث. . )٠‏ ذكره اعتراض علئ المتن ؛ إذ يقتضي منطوقه أن لها 


فى نفسها دما » وليس كذلك. 
الب سل ههه حاشية الستياطي >ه ‏ ل ببح 


قوله: (وهو مقيّد باللبس...) وبما إذا لم يكن الثوب زائدًا علئ تمام ملبوسه» 
وإلا.. لم يعف إلا عن القليل ؛ كما نقله(" القاضي » قال في «المهمات» ومقتضاه: 
منع زيادة الكم على الأصابع ولبس ثوب آخرء لا لغرض من تجمل ونحوه. انتهن» 
قال بعض المتأخرين: وما قاله ظاهر في الثاني دون الأول» فالعبرة فيه بالمعتاد» وهو 
ظاهر» وبما إذا لم يكن من فعله قصدًاء فإن كان منه قصدا ؛ كأن قتلها قصدا.. فلا 
يعفى إلا عن القليل؛ كما في «التحقيق» وغيره» وأشار إليه الرافعي في الصوم» 
وبالصلاة فيه» فلو وقع الثوب في ماء قليل.. حكم بتنجسه ؛ كما قاله المتولي» ويما 
إذا لم يختلط بأجنبي”؟) وهو ما لا يحتاج لمماسته» فإن اختلط به. . لم يعف عنه مطلقّاء 


(1) في نسخة ((ش) سقط: فيه. 

٠ في نسخة (ش) و(ق) زاد الشيخ من قبل نفسه: لو حمل ثوبا فيه دم براغيث‎ )١( 

(0) فى نسخة (د): قاله. 

6 في نسخة (أ) قوله: (وهو مقيّد باللبس. ).٠‏ اعلم: أنه مقيّد أيضا بما إذا لم يكن الثوب زائدًا علئ 
تمام ملبوسه؛ وإلا.. لم يعف إلا عن القليل وبالصلاة فيه؛ فلو وقع الثوب في ماء قليل.. حكم 
بتنجسه» وبما إذا لم يكن من فعله قصداء فإن كان منه قصدا ؛ كأن قتلها قصدا. ٠‏ افلا يعقن إلا عن 
القليل ؛ كما في «التحقيق» وغيره» وأشار إليه الرافعي في الصوم . 


1١1/ 
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(وََمْ البكراتِ) يمتح المكلقة: جنع بر نو بلكريواة وين خا فيه 
(كَالْبَرَاغيثِ) 0 يه يُعْنَى عَنْ قَليله فَقَط عَلَى تَصْحِبح «المحرّراء سَوَاء 
َرَجَ يتفه آم" عَصَرَهُ (وَقِيلَ: إِنْ عَصَرَه. . فلا) يُعْقَى + لِأَنَّهُ مُستفْتى عَنْه 
وَصَحََ صَحَّعَ في «أضل الأرضة الْعَفْوَ عَنْ كَثِيرِهِ وَعَنٍ الملضور» ولع انه قزل 
كَمَا قَيَدَهُ به في شرح المهَدّب) كَالرَافِعِيّ » وَظاهِرٌ «الْمِنْهَاج»: ب تَصْحِيحٌ الْعَفْو عَنِ 
الْكَيرٍ المْصُور وَغَيْر. 


(وَالدَمَامِيلُ وَالْقَوُوحُ) أي: الْجرَاحات (رَمَوْضِعُ الْمَضْدٍ وَالْحِجَامَة . قِيلّ: 
مس و9 حي بكري (2#8ل7 بيع 

قوله: (وظاهر «المنهاج»: تصحيح...) ظاهر تصحيحه مخالف لاقتضاء 
«المجموع» في المفصول ؛ إذ صحح العفو عن قليله فقط » وصرح به في «الكفاية) » وهو 
المعتمد . 
ل -ل د يه حاشية السنهاطي 2 بع 
بخلاف ما إذا اختلط بغير أجنبيٌ وهو المحتاج لمماسته ؛ كماء طهر » وشرب » وتنشف 
احتاجه » وبصاق في ثوب كذلك» وماء بلل رأسه من غسل تبرد» أو تنظف » أو حلق 
شعره. . فيعفئ عنه مطلقًا ؛ كما لو اختلط بعرق ٠‏ 

قوله: (كما قيّده به في «شرح المهذب» كالرافعي) هذا هو المعتمد» فلا يعفى 

عن الكثير المعصور » ومثله يأتي فيما ألحق به مما سيأتي » وقيد العفو ذ في الجميع أيضًا 
بما إذا لم ينتقل عن محله» وإلا.. فكدم الأجنبي » والمرجع في ضبط محله: العرف 
وإن بحث بعضهم إلحاقه بما مر في (باب أسباب الحدث) ولو أصاب الثوب مما 
يحاذي الجرح ٠.‏ فالظاهر ‏ كما بحثه بعضهم : العفو عنه!"» ولا يخفى جريان القيود 
السابقة في دم البراغيث هنا ١‏ 


(1) في نسخة (ش): أو. 
(؟) في نسخة (أ): فبحث العفو عنه. 


١14 


أ كتاب الصلاة 6 


كَاْبِكرَات) يعفَى عَنْ دما قله وكعيِِ َل ما سبق . 

الث يها لأّهالا غل كرتهاء اد في تيه في جنا 
(إنْ كان ْله يَدُومُ غَالًا. . مُكَالاسْتِحَاضَةٍ) أي: كَدَههَا ؛ ميِسْعَاطُ لَهُ؛ كَمَا قَالَ فى 
«الشّرْح الصّغِيرٍ) بإزَالَة امات ِنْهُ وَعَضْبٍ محل خُرُوجِهِ عِنْدَ إرَادَةٍ الصَّلق 
ير ما تقد في المسْمحَاضةٍ وي عَم بُمَضْحَبُ يثة بَعْدَ الاختباط في 
الصّلَاةِ؛ كمَا دَكَهُالَاِيْ في المسْمحَاصَة متاء (َإل أي: ون ذ لَمْ يكن كَذَلِكَ 


أن ا 0 (تكَدَم التي قا يُمْقَى ”2 أ أئْ: َم الْأجِتبِ كَبِيرا 
كَانَ أَْ قَلِيلًا؛ لِأَنَهُ لا يسن الاحيَرَارُ عَنْهُّ» (وَقِيِلَ: : يُعْقَى عَنْ قَلِيلِه) ِلتَسَامُح فيه 


عر شفع يك ادلي ميق ا يك كي عدم اطي 00 
“6 للك““”كثثثثكك )001 4664 0ة»ة”كككتككتكتك 

قوله: (في جزئياته) أي: فيقال دم في كل واحد مما تقدم من الدماميل وما بعده 
إن كان مثله... إلخ. 

قوله: (ففيه عدم العفو, ثم في الاحتياط) فالأصح: عدم العفو علئ طريق الرافعى 
لل لللل يق حاشية السنباوطيي > #3[ يبي 

قوله: (في جزئياته) بدل من قوله: (في دمها) إذ لو اقتصر علئ المبدل منه 
الأنسب بما قبله من حيث أن الكلام ألا في الحقيقة لم يوافق قول المصنف (إن كان 
مثله.. .) إذ لا مثل للحقيقة» بخلاف جزئياتها » فليتأمل . 

قوله (أي: دم الأجنبي) تفسير للضمير في (فلا يعفئ) وهذا أحد احتمالين فى 
تفسيره » ثانيهما: تفسيره بالذي مثله لا يدوم غالباء قيل: وهذا أولئ ؛ أي: لأنه المناسب 
للفاء التفريعية في أوله» لكن الشارح اختار الأول؛ لأنه الظاهر من زيادة المصنف 
الآتية. 


)00( في نسخة (ش) زاد: عنه. 


باب في شروط الصلاة * 


1 مما َال 


ْم في الاحْتِيَاطٍ فِي الذِي يَدُومُ ْله عَالَِا عَدَمُاْحَفِْ أَْضَاء وَمَا ُعْفَى بَعدَهُ ضَرُورِي 
لا خِلَافٌ فيه. 


(قَلْتُ: الْصَحُ أنه كَابكرَاتٍ, وَالأَظهَُ: : الْعَفُُ عَنْ قَلِيلٍ دم اللخنيه) ين 
إِنْسَانٍ وَغَيْرِهِ » (وَالله غلّم) قَالَ في 3 المهَدّب» : وَقَيّدَهُ صَاحِبُ «الَْيَانِ) َِيْر 
دَمٍ الكَلِْ وَالْخنْزِيرٍ وما توَلَدَ م مخ لعييقاء فلا بش عن توه ِ مِنْهُ قطعاء وَالْجْمْهُودٌ 
سَكَتُوا عَنْ دَلِكَء كم الْخَِافُ ؛ كَمَا كَل الدافيية: حَكَاهُ الْجُمْهُورُ فَوْلَيْن ومن 
تت 117 ا ل تت 
في الذي لا يدوم غالبًا ؛ قياسًا على دم الأجنبي عنده؛ ثم في الاحتياط السابق في مشبه 
دم الاستحاضة يبقى بعد الاحتياط شيء ضروري لا بد منه» ولا يقال فيه: أنه معفو 
عنه ؛ لأن الخلاف في العفو إنما يتأتى في غير الضروريات» أما الضروريات.. فلا 
خلاف:في العفو عنهاء :ومتها الباقي بعد الاحتياط ..زهذا للإشارة من الشارح إلى أن 
الرافعي قائل بعدم العفو مطلقًاء فاعلم. 

قوله: (وقيده صاحب «البيان» . ..) المعتمد ما في «البيان) » فإطلاق «المنهاج» 
محترين : 
ح ‏ سن هه حاشية الستباطي 4# ييح 

قوله: (ثم في الاحتياط في الذي يدوم مثله غالبا عدم العفو. ..) هذا توطئة لقول 
المصنف (قلت: الأصح...) أي: أن في ضمن القول بالاحتياط فيما يدوم مثله غاليا: 
عدم العفو؛ كما أنه في الذي لا يدوم مثله غالبا: عدم العفو» فيكون الأصح عند 
الرافعي: عدم العفو مطلقاء وأما ما يعفئ عنه بعد الاحتياط.. فهو ضروري ليس من 
محل الخلاف . 

قوله: (قال في (اشرح المهذب») وقيده صاحب «البيان» بغير دم الكلب 
والخنزير. ..) هذا هو المعتمد» ولا ينافيه سكوت الجمهور عنه ؛ كما هو ظاهرء ثم 
هو مقيد أيضا بما إذا لم يتعمد التلطخ بهء وإلا.. فلا يعفئى عن شيء منه؛ بناء على 


حرمة التضمخ بالنجاسة. 


نينا 


2 كتاب الصلاة 2 


عَلَيْهِ المصَنُفٌ خِلَافٌ مَا فِي «المحرّرٍ) مِنْ حِكَانِهِ وَجْهَيْنِ تَبَعَا للْكَرَاِيَ وَجَمَاعَةِ. 

(َابحُوَلصِّيدُكَالدّو) في بيع ما ذُكر فيد اه لما » دا قاذ 
الوح وَلستفّط الي له ريخ) كادفي تاس وما ذكرَ فيوء (وَكَذَا با ريح في 
الْأظْهَرِ) تله بعلة» وَالنَانِي: هُوَ طَاهِدٌ كَالْعَرَقٍ . 

(كُلْتُ: المذْمَبٌُ: طهَارَئه وَالله أَعْلَمُ) أي أَنَهُ طَاهِرٌ مَطْعَاءٍ كَمَا حَكَاه 
الرَّافْعِيُ ٠‏ 

(ولَو َل يتجي) عر مغفرٌ عله (َمْ يَْلّمة) كم مه في كؤيه أو د أ 
مَكَانْهِ. . (وَجَبَ) عَلَيْهِ (الْقَضَاءُ ني الجديد) لِأَنَّ ما أَتَى به غَيْرُ مُعْمَدٌ به ؛ لِقَوَاتَ 
تزغ والقريج: لاني التقلاء علي والجزل (وَإِنَْ عَلِمَ) لّجس (ثُمَ نَيِيَ) 
مَصَلئ 5 َمَتذَكر. (وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى المذْهَب) أي: وَجَبَ قَطعَا" ؛ لِتَْرِيطه , 0 
التَطْهيرٍ» وَالطَرِيقُ النَانِي: فِي وُجُوبِهِ الْقَوْلَانِءِ لِعْذْرِهِ التنيَانٍء وَالْمِرَادُ 
ب(الْقَضَاءِ): الْإعَادَةٌ في الْوَفْتِ 9 7 وَتَجِبٌ إِعَادَةٌ 0 صَلاةٍ ص تَيّقَنّ مُصَاحبَةٌ 
لَهَاء بخلاف مَا 0 حْدُوتَهُ بَعْدَمَاء قَلَا تَحِبُ ا لَكِنْ 

تسْتَحَبٌّ0" ؛ كَمَا قَالَهُ في اش ح المهَذّب». 
1 2 

قوله: (والمراد ب«القضاء»: الإعادة) ذكره لثلا يتوهم أنه القضاء المصطلح عليه 
عند أهل الأصول» وهو فعل ما خرج وقته؛ أو كل ما خرج وقته إلى آخر ما ذكر كَمّ. 

قوله: (وتجب إعادة كل صلاة...) هو تفصيل لما يقتضي وجوبًا وندبًا غير 
معلوم من المتن» فذكره لعدم وفاء المتن بمراده» فاعلم. 


0غ في نسخة (ش): الإعادة. 
)١(‏ في نسخة (ش) يستحب٠‏ 


باب في شروط الصلاة ©* ١‏ 


(فَضَن) 
[[في ذكْر بَعْضٍ مُبْضِلَاتِ الصََلَاةٍ] 

(تَبطْلُ) الصّلَاةٌ (بالتْطْيِ) عَمْدَا مِنْ غَيْرٍ الْقُرْآنٍ وَالذَّكْرٍ وَالدُعَاءِ عَلَى مَا 
سأي (بحرْينِ) أَنَْمَا أو لَاء تخو: (كُّْ) و(عَنْ) » (أَو حَزف مُفْهم) تخو: (ي) 
من الْومَاةَ» (وَكَدَا مَدَبَمدَ حرفب في الْأَصَعٌ) لِأنّهَا لل , أؤ وَاوٌء أوْاءٌ: وَالثنِي 
قَالَ: إِنَّا لا تُحَدُ حَرْقَاء وَهدَا كلهُ سيد فلكي مِنْ بَاب أَْلَّىء وَالَْصْلُ في ذَلِكَ: 
ل هيه حاشية السنباطي 0 

فَصْلٌ 

قوله: (تبطل الصلاة بالنطق عمدا من غير القرآن...) يستثنى من ذلك: شيئان: 

الأول: إجابته يَكِهُ في حياته بالقول كالفعل وإن كثر كل منهماء وألحق به 
الزركشي عيسئ وَلِهُ بعد نزوله» وفارق ذلك بطلانها بإجابة الأبوين وإن وجبت في 
النفل ؛ بأن في شرف النبوة ما يمتنع من إلحاق غيرهما بهما" . 

الثاني: تلفظه بالعربية بقرينة متوقفة علئ اللفظ » وخلت عن تعليق وخطاب 
تضرع فتدر خير اللجاج علن جا سيا بلدا" رفت ووصيةء أن في :3للف سينتل 
مناجاةً لله تعالئ فكان كالذكر» وبه يندفع تنظيره في «شرح البهجة» في إلحاق غير النذر 
فيما ذكر بالنذر المصرح به في «المجموع) معللا له بما ذكر وفارق نحو إنذار الأعمى 
الآتي ؛ بأن القربة هنا أصلية وثم عارضة؛ وليس من ذلك الصدقة خلافا للإسنوي؛ 
لعدم توقفها علئ اللفظ ٠‏ 
() في سخ (ت) و(8): الأول إجانته اذ في خياتة بالقول وإ مره ومقلة: الفعل جلو المنيحة اي 

الإسنوي لا إجابة عيسئ ككِةِ بعد نزوله ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي» ولا إجابة الأبوين وإن جازت 


في النفل دون الفرض ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): علئ ما يأتي في بابه. 


حل 


© كتاب الصلاة © 


حَدِيبْ ملم : «إِنَّ هذه الصَّلَاةّ ا يَضْلّحُ فيهًا شَيْءْ من نْ كلام النّاسِ»” ع وَالْكَلَام 
يَقَعُ عَلَى المفهم وَغَيْرِِ الى انا وري بالمفهم امْطِلَاحٌ للتّحاة). 


(وَالْأَصَح: 8 التَنَحِنْحَ وَالضَحِكَ وَالْبْكَاءَ وَالأنِينَ وَالَفْحَ إِنْ ظَهَرَ به) أئ: 
يكل يما كر (كزقان ا ا ا ا ا ا 00 


قوله: (وغيره الذي...) هو صفة ل«غير» أي: إن غير المفهم هو الحرفان في 
بعض الأحوال نحو: «عن). 
قوله: (وتخصيصه بالمفهم...) جواب عن سؤال: هو أن الاستدلال بالحديث 
لا يتم علئ القول بإبطال غير المفهم ؛ لأن الكلام هو المفهم. فأجاب: بأن تخصيصه 
بالمفهم ليس في عرف الشرع . بل عرف خاص للنحاة» وليس الكلام في مصطلحهم. 
قوله: (أي: بكل مما ذكر) جواب عن اعتراض تقديره: كان الأنسب أن يقول: 
اس لف حاشية الستباطي هه س٠‏ بي 
قوله: (والكلام يقع على المفهم وغيره...) إن قلتَ: هذا يخالف ما اشتهر من 
أن الكلام لغةّ: كلما أفاد» ومن ثم عدل بعضهم إلى تعليل البطلان بحرفين غير مفهمين: 
بأنهما أقل ما يبنئ عليه الكلام. 
قلتٌ: مراد الشارح: إيقاعه عليهما في العرف » وهو الأوفق بإضافة الكلام إلى 
الناس في الحديث » لكن قد يدعي علئ هذا إيقاعه في العرف علئ حرف غير مفهم, 
فلا بد مع ذلك من مراعاة التعليل السابق » ومن ثم قال الشارح: (الذي هو حرفان) ٠.‏ 
قوله: (إن ظهر به أي: بكل مما ذكر حرفان...) أي: أو حرف مفهم, أو مدة 
بعد حرف ؛ كما هو ظاهر» وإن أوهم كلام المصنف خلافه » وعبارة «البهجة» كالصريح 
في ذلك47. 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته » رقم [/071] . 
إف4 في نسخة (ش): اصطلاح النحاة٠‏ 
() في نسخة (أ): كما هو ظاهرء وصرح به غيره٠‏ 


وعناياق ميروظ الف 7-8---- 7-2-2 7بب7ا7فببلب272 2 1 


و 


َطَلَثْ» وَإِلّا. . نلا بطل ب( ؟ وَالتَّاني: ا َطُلُ به مُطْلَقَا؛ لِأَنَّهُ لَنْسَ مِنْ جنْس 
الْكَكام. 
(وَيُْدَرُ في يبر الْكََام إِنْ سبق لِسَائهُ) َيه (آو نَسِيَ الصَّلَاة) أَيْ: تَِيَ 
هب (أذ جه تخر غريعة) فيه (إذ قرت مهن بالإشكهم) يلاف تعيد اد بد؛ 
فْصبره بعك الل( َيِو) َه لا يدر فبه في الصُّوَرِالتََاثٍ (فِي الْأَصَحٌ) 
نيط تتم اللا لاف الجبير» وان ُو كز تكنا فى لتر 


كك 77 ده 


وي بَنِهُمَا في الْعَمْدِ» وَالَِْرُ العف وَيَضْدُقُ ماي «الشّرْحِ)ء عَنِ الخ 
ص77 تك وووو ون و77 77ت 7ت7بتبيبرر0 
«ظهر بها» أي: بجزئيات المذكور من التنحنح وما بعده. فأجاب: بأن التقدير: «بكل 
من المذكورات»؛ فصح قوله به. 


قوله: (واليسير بالعرف) أي: يعرف بالعرف » وهو بيان لليسير المبهم في المتن» 
والعرف يقتضي بأن الكلمتين والثلاث يسير ونحوها. 
ساح يوي حاشية الستباطي #4 لملللللسس 

قوله: (أو جهل تحريمه...) أي: جهل تحريم الكلام المأتي به وإن علم تحريم 
جنس الكلام» واحترز ب(جهل التحريم) عن نسيانه.. فلا يعذر به؛ كما صرح به 
الجويني وغيره؛ وعن جهل كونه مبطلا ولو مع علم التحريم» فلا يعذر به ؛ كما لو علم 
تحريم شرب الخمر دون إيجاب الحد. . فإنه يحد ؛ إذ حقه عند العلم بالتحريم الكف . 

قوله: (إن قرب عهده بالإسلام) يستثنى من ذلك: ما بحنه الأذرعي: أن من نشأ 
بينهم ثم أسلم لا يعذر وإن قرب إسلامه ؛ لعدم خفاء أمر ديننا عليه» وهو ظاهر وبه 
صرح الخوارزمي» ويؤخذ من تعليله: أن كلامه في مخالط قضت العادة كيه لا 
يخفئ عليه ذلك » وألحق بقريب العهد بما ذكر: من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ؛ أي: 
بذلك20), وبحث بعضهم ضبط البعيدة بما لا يجد قاصدها مؤنة يجب بذلها في 


([0 في تسحة (عن )اسقط :بيه: 
)0( في نسخة (د): أي: كذلك. 


5 ل 8# كتاب الصلاة 4# 


أب حَامِدِ: َك كَالْكَلِمَئَينِ وَالثَّلَاثِ وَتَحْوِهَاء وَأَسْقَطَ ذَلِكَ مِنَ «الرَّوْضَّةَك () 
ال ال ل 
(للْمَلبَةِ) هي رَاجِعَةٌ لْجَمِيع ؛ ودر الْقرَاءَةِ)17) ل( الْقَادج تِحَة) هرَ رَاجِعْ م إلى 
(التَتخح) َقَط ؛ٍ كَمَا افْقَصَرَ عَلَيْهِ في «الرّوْضَّةَ) وَأَضْلِهَاك» (لا الجهْر) الْقرَاءةٍ 

11111 1 1111 211211101011 
وذكره؛ لأن ما بعده من تعذر القراءة راجع للتنحنح فقط » وعبارته في المتن لا تعطيه؛ 
فمن نَم بيّه» لكن قد يقال: المقام يقتضي [أن](" تعذر القراءة راجع إلى التنحنح 
فقط ؛ لأن القراءة لا تتوقف علئ بكاء؛ وضحك» وأنين» ونفخ ؛ بخلاف التنحنح في 
بعض الأحوال. 

قوله: (ل(لفاتحة)...) تقييد لمطلق القراءة في المعن المقتضي للتعذر من 
التنحنح لأجل السورة» وليس كذلك. 
للسشل للا ااسكخة 


الحج توصله إليه0 . 

قوله: (وتعذر القراءة ل«الفاتحة») مثلها: كل واجب في الصلاة”؟2 قولي؛ 
كالتشهد. وقوله: (لأنه سنة...) يؤخذ منه بالأولئى: أن الجهر بغيرها من السنن 
المستحبة الجهر فيها كذلك» لكن المتجه في «المهمات» جواز التنحنح للجهر بأذكار 
الانتقالات عند الحاجة إلئ إسماع المأمومين ؛ بأن تعذرت متابعتهم إلا به ؛ أ وفارق 
غير من السئن وإن كان كل منهما مسنونًا أنه مسنون لحق المأمومين» بخلاف ذاك» 
ودفعه: بعدم لزوم تصحيح صلاتهم له غير مؤثر ولا ينافيه20 . 


حاشية الستياطي #5 س0 


)600 كما في النهاية: »)5٠/7(‏ خلافا لما في التحفة: )7٠/1(‏ والمغني: )١1415/1(‏ حيث قيدا تعذر 
القراءة بالقلة عرفا 

(؟) ما بين المعقوفين مثبت ليصح المعنى . 

() في نسخة (د): في الجهة التي توصله إليه: 

)2( في نسخة (أ): في القراءة. 

)2( في نسخة (أ) و(ب): ولا يلاقيه . 


١ 


1 باب في شروط الصلاة 8 


(ني الْأَصَعَّ) نه شه لا صَرُورة إلى التََخئْح لَه وَالثاني: : يُعْدَرُ في التَتَحْئح لَه 
قَامَة لِشِعَارِه ؛ وَسَكَمُوا عَنْ ظهُورِ أككرَ مِنْ حَرْفيْنِ. 
بج حب و27 777 ا وه و بت 2 بت 
قوله: (وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين) إن كان مراده سكوتهم عنه بالنسبة 
للغلبة.. فليس كذلك » فقد قال: «أو تبطل بالضحك والسعال للغلبة إذا بان منه حرفان 
أو أكثر)». انتهئ » والتنحنح ونحوه في معناهما» وإن أراد بالنسبة إلى التنحنح ؛ لتعذر 
القراءة الواجبة.. فصحيح» والأنسب الصحة وإن ظهر أكثر من حرفين ؛ لأنه لأجل 
واجب شرعي لا تصح الصلاة ة إلا به. ولا يقال: : يخرج على تعارض أصل المانع 
والمقتضي . لأنا نقول: لو خرج عليه.. اقتضئ البطلان ولو بحرفين» وليس كذلك» 


فلما اغتفر أصلا . . اغتفر تبعًا. 
سس سس يه حاشية الستباطي +ه-- ‏ ببح 


قوله: (وسكتوا عن ظهور أكثر من حرفين) حاصل ما يقتضيه كلام اشرح 
المنهج) غيره: أنه يُعذّر في التنحنح ؛ لتعذر قراءة الفاتحة وإن كثر ذلك التنحنح» وفيه 
وفي نحوه مما ذكر للغلبة إن كان قليلًا » لا كثيرًا عرفًاء وظاهره شامل لما إذا ظهر أكثر 
من حرفين » فالكثير من ذلك للغلبة مضر مع ظهور حرفين فأكثر» بخلافه مع عدم ذلك 
كما يفهمه كلام «الروضة» و«أصلها» لكن قال الإسنوي في التنحنح والسعال والعطاس 
للغلبة: الصواب: أنها لا تبطل وإن كثرت ؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنهاء لكن المعتمد: 
الأول؛ وعليه فينبغي فيما لو ابتلي شخص بذلك على الدوام؛ بحيث لا يخلو زمن 
الوقت يسع الصلاة بلا شيء من ذلك مبطل العفْوٌ عنه» ولا قضاء عليه إن شفي نظير 
ما يأتي فيمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك » وقضية ما مر في السلس: أن كلا 
دين بعلت بانتظار الزمن الذي يخلو فيه عن ذلك إن اعتاده؛ وبحث الأذرعي جواز 
التنحنح عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق » والزركشي جوازه للصائم لإخراج 
نخامة تبطل صومه » وغيره جوازه لغير الصائم أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته ؛ بأن 
نزلت بحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به» والظاهر: الوجوب في الأخيرتين» وبه 
صرح بعضهم في الثالثة . 


1 


دذ5ذد دلب يجي كتاب الصلاة 6» 


(ولَو أكِْه عَلَى الْكلَام. . بَطَلَثْ في الْأَظهر) لِدرَة الإكْرَاِ فِيهَاء وَالنَّانِي: لا 
بطل كَالنَاسِي » وَهَذًا يُمْعِرُ بأ الْخلَافَ في الَْسِرِ» وَأَنّهاتنِطلُ بِلْكَثِيرٍ جَزْمًا. 


(وَلَوْنطنَ بَظم القزآن بقضْد اللَْهِيمٍ ؛ كّ: (يَيَحِىٍخْذ آلحِمَت 4 [سيم: )1١‏ 
لبك ا ووس 1 ار ودلى ود اكه لو ك1 

قوله: (وهذا يشعر...) أي: والقياس علئ الناسي يقتضي أن الخلاف في اليسير 
وأنها تبطل جزما بالكثير» وهو خلاف مفهوم المتن» فهو إيراد عليه . 
لاس #8 جاشية المسشباطيق 5ه سس 
تَنْسيه: 

لو تنحنح إمامه فبان منه حرفان.. لم يفارقه ؛ حملا له على العذرء ما لم تدل 
قرينة حال الإمام على خلاف ذلك.. فتجب المفارقة» قاله السبكي » قال الزركشي: 
ولو لحن فى الفاتحة لحنًا يغير المعنى.. وجبت مفارقته ؛ كما لو ترك واجبّاء لكن هل 
يفارقه في الحال أو حت يركع ؛ لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتدارك فيعيد الفاتحة؟ 
الأقرب: الأول ؛ لأنه لا يجوز متابعته في فعل السهو. انتهئ » ونظر فيما قاله في شرح 
الروض» بمخالفته لقولهم: لو سجد إمامه قبل ركوعه.. لم تجب مفارقته في الحال 
انتهئ » وقضية ذلك( : أنه لا يفارقه حتئ تبطل صلاته بطول الفصل بعد سلامه من غير 
تدارك لما أخل به؛ وفي «الروض») و«اشرحه» لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه 
بتحريم الكلام.. فمعذور ؛ لخفاء حكمه علئ العوام. انتهئ » وقضيته بالتعليل ‏ كما 
قاله شيخنا العلامة الطندتائي(' -: تقييد ذلك بالعوامٌ» وبه صرح في «الأنوار» وظاهر: 
أن محله: في القليل عرفًا. انتهئ » ولو نزلت نخامة في حد الظاهر من فم صائم وهو 
يصلي . . قلعها ؛ ليصح صومه وإن بطلت صلاته ؛ لأنها تبطل علئ تقدير الابتلاع أيضاء 

قوله: (ولو نطق بنظم القرآن...) احترز بنظمه عن كلمات متفرقة منه ؛ كقوله: 
(يا إبراهيم سلام كن) فتبطل به صلاته إن والئ بينهاء أو فرقها من غير قصد القراءة» 
(1) في نسخة (ب) و(د): وقضية ذلك كما قاله شيخنا العلامة الطندتائي. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): وقضية التعليل. 


ا 2222 22 252227097252522 1 و 

َم تبِطُّل) كما لو قصَدَ الِْرَاءة ََط» (وَإِلَا) بن قَصدَ التَفهِمَ فَقَط. . (بَطَلَتْ) بو 

آذآ شي الكو #8 
قوله: (أي: يأخذه) أي: مفهما له الأخذ. 


قوله: (بأن قصد التفهيم فقط) هو الصواب في تقرير عبارته» فلا يشمل الإطلاق 
من حيث أن المفهم إن قصد التفهيم. فقوله: (إن قصد معه) لا تنزل فيه إلا على أصل 
التفهيم » فإذا نزلت عليه. . كان المعنئ » وإلا بأن المصنف27" قصد التفهيم فقطء وهو 
صحيح . فدعوئ المصنف في «الدقائق» دخول الإطلاق في عبارته تساهل ؛ لأجل أن 
الأصح مع الإطلاق البطلان. 
سس ني ليطي 72س 
لا مع قصدها في التفريق ؛ كما نقله في «المجموع) عن المتولي وأقره» ومثله: الموالاة 
إن قصد القراءة بكل كلمة؛ كما هو ظاهر”"'» ونقل فيه عن العبادي: أنه لو قرأ 
9 تالت َامئأ ووأ آلصَلِحَتِ» [البغرة: «]ء «أليكَ أَتِحَبُ الكَارِ 4 [البتره: 
١]‏ بطلت صلاته إن تعمد» وإلا.. فلا» ويسجد للسهوء ثم قال: وفيما قاله نظلء 
قال الأذرعي: وليس كما قال» وما قاله العبادي ظاهرٌ» وقال القفال في «فتاويه): أن 


قال ذلك متعمدا معتقدا. . كفر» ولو قرأ إمامه 8 إِيَاكَ تَكَبُدُ يَإينَاكَ تيرك © [الفاتحة: 


ه] فقالها. . بطلت إن لم يقصد تلاوة أو دعاء» لا إن قصد ذلك علئ المعتمد الذي جزم 
به في «التحقيق» ولو قال (استعنت) أو (استعنا بالله) فالظاهر: أنه إن قصد به الدعاء. . 
لم تبطل » وإلا. . بطلت وإن قصد به الثناء أو أطلق ؛ إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ؛ 
)١(‏ في نسخة (ب) سقط: المصنف. 

)١(‏ في نسخة (أ): ومثله: الموالاة؛ كما بحثه. 

(*) في نسخة (أ): الشارحين. 


١78 


9 كتاب الصلاة ©» 


0 راواه مغ د اغيم 2 03 1-1-6 ب 55 
تَبطل ؛ لأنه يُشْبهُ كَلَامَ الآدَمِيَ قَلَا يَكُونُ فَرْآنَا إلا بِالْمَضْدء وَفِي «الدَقَائِْقِ) 
وَ«التَحْقِيقِ» الْجَرْمٌ بالبِطْلَانِء (وَلَا بطل بالذَكْر وَالدُعَاءِ ِلآ أَنْ يُخَاطِبَ) به؛ 
(كَقَوْلِهِ لقاطس: «رَحِمَكَ الله))20© نِطلُ بوه بخلاف: رَحِمَهُ الله وَخِطَابُ الله 
مع ا ا ل ل ل 2 ك2 2 
وَرَسُولِهِ لا يَضرٌ ؛ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَذكَارٍ الرُكوع وَغَيْرِهِ وَمِنَّ التشهد . 
تتتتككك©تك 1 61ت 2 0022 559581144882300 
قوله: (وخطاب الله ورسوله...) ذكره؛ لاحتمال أن يورد» فيقال: خطابه تعالى 
سلسم ل ست سه حاشية شاط لل 
قوله: (وفى «الدقائق» و«التحقيق» الجزم بالبطلان) هذا هو المعتمد. ثم تقرير 
الشارح ظاهر”' » بل صريحٌ في عدم شمول عبارة المصنف لهذه الصورة وصورة قصد 
القراءة فقط » وهو ظاهر ؛ لأن المقسم قصد التفهيم » لكن صرح المصنف في «الدقائق» 
بشمولها لهماء وكان وجهه في صورة الإطلاق: أن النفي راجع إلئ المقسم والقسم 
ميك توق صورة قصد القراءة فقط: أنها مفهومة منها بالأولى» وذلك ؛ لأنه إذا 
استفيد منها: أن قصده مع القراءة لا يضر فقصدها وحدها بالأولى » وفي تقرير الشارج 
إشارة لما ذكرناه فى هذه الصورة. 
تننيه: 
ما تقرر من التفصيل فيما ذكر يجري في تسبيح الرجل إذا نابه شيء في صلاته 
الآتي » وفي الفتح علئ الإمام والتبليغ ولو من الإمام السابقين ؛ كما مر فيهما. انتهى. 
قوله: (والدعاء ) أي: غير المحرم » والمعلق ؛ كقوله (اللهم ؛ اغفر لي إن شئت)0. 
قوله: (وخطاب الله ورسوله لا يضر ..) قضيته: أنه لو سمع بذكره يكل , فقال: 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوه.. لم تبطل صلاته » وهو كذلك ولو من 
600 في نسخة (ش): يرحمك الله - 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (وإن لم يقصد شيئا. ..) تقرير الشارح ظاهرٌ. 
١ع‏ في نسخة (أ): قوله: (والدعاء) أي: عز ؛ كما في شرح المنهج» . 


9يات خوط العلا #9 ل 2 7ت 1518 


(وؤلز قت ليلا ندا زيلا عرض . ا 0 
لا مغر قي الصاو والثازي يول :هذا الشكرث 24 مُمْوِرٌ بالإعرَاض عَنْهَاء أَما 
الشكرت العيدة: ملاعلب ما ذا لوب َايياء أذ يض كرما 
نَسِيَهُ » وَقِيلَ: في كل وَجهان » لكتهعا في الأول نيان على أن عنتة خبطا 2 
َسَيَأنِي في بَابٍ بَلِي هَذّا: أَنََّطْوِيلَ الْكُن الْقَصِيرٍ يشكُوتٍ. . يطل عَمْدُهُ في 
الْآصَحٌ ؛ لِإِخْلَاله بالموالا ق 


99ح | شي لكي 7# يبيبح 
وخطاب رسوله وَكْةْ مبطل ؛ لدخولهما في الخطاب» وليس كذلك. فيجاب: بأن هذا 
لا يرد ؛ لأن السابق في عبارته لا يرد عليه. 

قوله: (عمدا بلا غرض...) ذكره العمد قيد لمحل جريان الخلاف» فهو 
اعتراض على المتن . 

قوله: (لكنهما في الأول) أي: مسألة السكوت اليسير. 

قوله: (وسيأتي في باب يلي هذا) اعتراض وجواب. أما الأول: فلأنه سكوت 
أبطل » فهو وارد على منطوقه. وأما الثاني: فلأنه قال: (سيأتي) » وما سيأتي في عبارته 
لا يرد عليه. 
ليطي حاشية السناط +ع _ب_-ِ 
عالم على المعتمد ؛ خلافا للأذرعي » وشمل كلام المصنف بعد ما أخرجه الشارح منه: 
خطاب الملك » والشيطان » والميت » والجماد.. فتبطل الصلاة به على المعتمد. 

فإن قلت: قد ثبت أنه ل قال: لإبليس في الصلاة ١ألْعَنْكَ‏ بلَعْئَةِ الله . 


قلتُ: حمله في اشرح مسلم» علئ أنه كان قبل تحريم الكلام» واعترض: بعدم 
تأتى الحمل المذكور علئ القول: بأن تحريمه كان قبل الهجرة ؛ فإن(© قوله ذلك كان 
بالمدينة ؛ ومن ثم أجيب أيضا: باحتمال أن يكون خصوصية له» أو أن قوله ذلك كان 
نفسيًا لا لفظيّاء وقد أشار إلى ذلك في «شرح المهذب». 


)١(‏ في نسخة (أ): بأن. 


ع«ة ع لل سح بيطي كتاب الضلاة © 
(وَيْسَنٌ لِمَنْ َابَهُ شَيْء) في صَلَاتِهِ؛ (كُتَنيه إِمَامِهِ) عَلَى سَهْوء (وَإِذْنه 
لِدَاخْل) أيْ: لِمُسْتَاَذِنٍ في الدخول ؛ (وإندارة امع ) أن يَقَعّ في بِثْر مَكَلَا: (أَنْ 
يُسَبّحَ) الرَّجُلُ ؛ أئ: يَقُولَ: سُبْحَانَ الله (وَنْصَمَقَ المزأةُ بصَرْب) بَطْن (اليَمين 
اشية لكي #28 يس 
قوله: (لمستأذن في الدخول) نبه على تجوز في عبارته من جهة تسميته (داخلا»؛ 
وسبب التجوز: قربه من الدخول » نحو: «قد قامت الصلاة» إذا قرب قيامها . 
قوله: (بضرب بطن) خصه به؛ لأنه المستحب. وإلا فلو ضربت بظهر اليمين 


ااا ل لل - سك جاشية الستباط 5 لل -- م 


قوله: (أن يسبح الرجل) مثله: المرأة عند فقد الأجانب , فتسبح كالجهر بالقراءة ؛ 
كما بحثه الزركشي ووافقه عليه في (اشرح الروض» من غير عزو إليه » وهو ظاهر خلافا 
لمن ضعفه ؛ أخذا بإطلاقهم استحباب التصفيق للمرأة0©. 

قوله: (بضرب بطن اليمين...) إنما اقتصر الشارح علئ تقرير”" عبارة المصنف 
بما ذكر؛ لأنه الأول » ودونه ضرب ظهر اليمين علئ ظهر اليسار» ودونهما عكسه. 
بخلاف ضرب بطن اليمين على بطن اليسار وعكسه. . فليس بمسنون » بل لا تبعد كراهته. 
وقوله: (فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب. ..) ظاهره: اختصاص هذا بهذه الصورة ؛ 
وليس كذلك؛ بل هو جار في غيره من الصور الأخرئ» بل كل فعل وإن قل علئ قصد 
اللعب يبطل الصلاة؛ وقضية كلام الشارح: أن قصد اللعب كاف في البطلان» ولا 
يحتاج معه إلئ العلم بالتحريم الذي في «شرح المنهج» وغيره» وهو ظاهر. 

نعم ؛ قيل: يشترط في عدم البطلان عند انتفاء قصد اللعب المفهوم من كلامه: 
أن يقل» ولا يتوالى؛ وظاهر كلامهم: عدم اشتراط ذلك؛ وبه صرح في «الكفاية» 
واشترطه بعضهم قياسا على ما يأتي من اشتراطه في دفع المارء ويفرق بينهما: بخفة 
(1) في نسخة (أ: مثله: المرأة عند فقد الأجانب» علئ الأوجه . 
(؟) في نسخة (أ): علئ تصوير. 
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عَلَى ظَهْرٍ الَْسَارِ) كَلَوْ ضَرَيَتْ عَلَّى بَطْيَِا عَلَى وَجْهِ اللِّبٍ .. بَطَلّتْ صَلَاتّها وَِن 
كَانَّ مَلِيلٌه9؛ لَمتَاكَاةٍ اللعب لِلصَّلَاةَ» وَالْآَصْلٌ فى ذُلِكَ: حَدِيتٌ «الصَّحِيْحَيْن): 
(مَنْ نَابَهُ شَمْعْ فى صَلاته . . َليُسَبَحْ ‏ وَِنَّمَا التَم لتَضْفِيقٌ للنْسَاءِ)20. 


(وَلَوْ فَعَلَ في صَلَاتِه غَثْرَ غَيْرَهَا ؛ إن كان مِنْ جنْسها) كَرِيَادة رُكُوع أَوْ سَجُودٍ. . 
(بَطَلَّتْ) لتَلاعْبه بهًا بها (إلَا أَنْ يَنتى) آله فَعَلَّ ذل قل تبطل ؛ ؛ لِأنّهُ ل (صَلَى 
ادي مس ا 0 الا كوا ممم 
التصفيق » بخلاف الدفع فاغتفر في التصفيق المتوالي مع الكثرة ؛ كتحريك الأصابع 
بسبحة إن لم يتحرك كفهاء وإلا.. فكتحريك الكف للجرب بجامع الحاجة7© 


كيه 


لو لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو الكلام.. وجب وبطلت 
صلاته بالأول» وكذا بالثانى على الأصح فى «الروضة» و«أصلها» وهو المعتمد وإن 
قال فى «التحقيق) بالصحة » واقتضاه كلام (المجموع) إذا لم يمكن إلا به. انتهئ . 


قوله: (إلا أن ينسى أنه فعل مثله) قال الأذرعي: والجهل مع قرب العهد بالإسلام 
أو البعد عن العلماء ؛ كالنسيان» ويوافقه قول «الأنوار» لو فعل ما لا يقتضى سجود 
السهو فظن أنه يقتضيه فسجد. . لم تبطل إن كان جاهلا؛ لقرب عهده بالإسلام أو لبعده 
عن العلماء. 


(1) أي: بطلت صلاتها ما لم تجهل البطلان بذلك وتعذر؛ كما في التحفة: »)١70/1(‏ خلافا لما في 
النهاية: (87/7) والمغني: (19148/1). حيث قيدا بأنه لا بد مع قصد اللعب من علم التحريم . 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: من دخل ليؤمٌ الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت 
صلاته» رقم [184]- صحيح مسلم» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدة بالتقديم» رقم [471] . 

(*) في نسخة (أ): أن يقل» ولا يتوالئ» خلافا لما في «الكفاية» وكونه مسنوثًا لا يقتضي عدم اشتراط 
ذلك فسيأتي اشتراطه في دفع المار» والفرق بينهما بخفة التصفيق بخلاف الدفع مدفوعٌ: بأن 
كلامهم نَم شامل للتخفيف غيره. 


5 سل للب يي كتاب الصلاة * 


لطر َس وَسَحَد لسو وَلَميُعذها) ‏ مَل عَلَيْها'. وَلَّو افْتَدَى في حَالٍ سُجُودٍ 
ا :جتنت تابث فيوء وَسَيَأبِي في تاب تل حَذَا: :“أنه لتقل ركنا مَزكا 
..١‏ لَمْ ل صَكَائهُ ني الأصَحْ» وَكَذَا لو َال مين . لم تل عَلَى النضه 
وَعَنْ ذَلِكَ اخترَبقوْله: (ََلَ) دود (أنى) ٠وَإلا)‏ أَيْ: إن لمكن مِنْ جنْهَا؛ 
كَالمذي وَالضَّْبٍ .. (تبِطل بكَديرء لا قليلد): لِأَنه يل (صَلَى وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامة 
شي كرك (28 سس 
قوله: (ولو اقتدئ...) إيراد؛ لأنه فعل في صلاته ما هو من جنسها عمدًا ولم 
تبطل » بل وجب عليه ذلك ولو تركته.. لبطلت٠‏ 
2-3 7 77 7777 62722517 
قوله: (ولو اقتدئ في حال سجود الإمام...) أي: فيضم ذلك إلى المستثنئ في 
كلام المصنف » ويضم إليه أيضا القعود اليسير قبل السجود وبعد سجدة التلاوة» وما 
لو قرأ في صلاته آية سجدة فهوئ ليسجد حتئ وصل لحد الركوع ثم بدا له فتركه.. فلا 
يضر ؛ كقراءة بعض التشهد الأول» وما سيأتي في (صلاة الجماعة) من أنه لو ركع أو 
سجد قبل إمامه وعاد إليه.. لم يضرء وما قاله الخوارزمي: من أنه لو انتهئ من قيامه 
إلى حد الركوع لقتل حية أو نحوها.. لم يضر. 
قوله: (لا قليله) أي: ولو عمداء وفارق الفعل القول حيث استوئ قليله وكثيره 
في الإبطال؛ بأن الفعل يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه فعفي عن القدر الذي لا يخل 
بالصلاة» بخلاف القول» ومن الفعل القليل: خلع الخف » ولبس الثوب الخفيف» 
وقتل قملة ونحوها فلا تبطل صلاته به» لكن إذا لم يحمل جلدها ولا مسه وهى ميتة9© 
وإن أصابه قليل من دمهاء ويحرم رميها في المسجد ميتة» وقتلها في أرضه وإن قل 
3 مين المتليي يايد نا يوذ قز التيلة ريق لير الالو مال عن سهان نرق 1م 
صحيح مسلم » باب: السهو في الصلاة والسجود له؛ رقم [41/810/5] . 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (لا قليله) منه قتله في الصلاة ؛ كقملة ونحوها إذا لم يحمل جلدهاء ولاامه 
وى ميت 
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َكَانَ إِذّا سَجَدَ. . وَصَعَهَاء وَِذَّا قَامَ.. حَمَلَهَا) متَمَقُ عَلَيْدةاك وَسَبَاَقٍْ في (صَلَاةٍ 
شد الحَوفٍ) أنه يَُرُ فيا في الكَِرِ ِحَاجة في الْأصَح يست م مِنَ القَليل: 
الأكُلُ بطل به ؛ لِمَا سيأتِي» (وَالْكَْرَه) وَالْقِلهُ (بالْعُزف ب فَالخَطْوَتَانِ أ الصَّرْبَتَانِ 
مل احتاشاية اليكري # سس سسسم 

قوله: (وسيأتي في صلاة شدة الخوف...) لئلا يورد على المصنف ؛ لأنه يأتي في 
بابه ٠‏ 

قوله: (ويستثنئ من القليل الأكل. ..) فلا يرد عليه ؛ لأنه ذكره في عبارته . 
سس وي حت أي الب اطي 224 حححححييييحي 
دمها ؛ لما فيه من قصده بالمستقذرء أما إلقاؤها أو دفنها فيه أو في غيره وهي حية.. 
فظاهر «فتاوئ النووي» حله؛ وكلام «الجواهر» تحريمه» وبه صرح 0 
والأول: أوجه. لا يقال: رميها حية فيه تعذيب لها؛ لأنا نقول: ممنوع ؛ لأنها تعيش 
بالتراب » وإيذاؤها غير متيقن ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وسيأتي في صلاة شدة الخوف ...) أي: فيستثنئ ذلك من البطلان بالكثير 
كما يستثنئ منه التنفل علئ الراحلة إذا احتاج إلئ تحريك يده أو رجله ؛ فإنه لا يبطل 
وإن كثر. 

قوله: (ويستثنى من القليل: الأكل...) في الاستثناء نظرٌ؛ إذ ليس المبطل في 
الأكل هو المضغ الذي هو من الأفعال» وإنما المبطل وصول المأكول إلى الجوف» 
حتئ لو لم يصل إليه شيء٠ ٠‏ لم تبطل الصلاة بقليل يل المضغ دون كثيره ؛ كما صرح به 
غيره» اللهم ؛ إلا أن يقال: إن الاستثناء من حيث إن الأكل فعل يبطل معه الصلاة وإن 
كان البطلان معه من حيث وصول شيء إلئ الجوف لا من حيث المضغ ؛ ولا يخفى ما 


٠ فيه‎ 


قوله: (فالخطوتان...) الخطوة ‏ بفتح الخاء ‏ المرة الواحدة؛ وبضم: اسم لما 


)0 صحيح البخاري » باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ؛ رقم [017] ٠‏ صحيح مسلم » 
باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم [47 5] . 


دبل يي كتاب الصلاة © 
قَليلٌ» وَالنَلَاثُ) مِنْ ذَلِكَ (كَبِيرْ إِنْ تَوَالَثْ) لا إِنْ تمَرَقَتْ ب بِأَنْ تُعَدَ النَايَةُ مكلا 
منْمَطِعَةٌ عن الأول عَادٌَ. 

(وَتَنِطْلٌ ِالوَثْبَة الْمَاحِمَّةِ)20 قَطْعا(" ؛ كَمَا قَالَ فى «أضل الرَّوْضَّة» إِلْحَانًا 
لَّهَا بالْكِيرٍ» (لَا الحرّكات الحَفِيقَةِ المتوَاليَة ؛ 1011 
لل اهم جاشية السشاطق 3ه يبب 
بين القدمين» فنقل إحدئ رجليه خطوة؛ ثم نقل الأخرئ خطوة أخرئ وإن نقلت 
محاذية للأولى » خلافا للكمال ابن أبي شريف في قوله: الأقرب: أن مجموعهما حينئذ 
خطوة» بخلاف ما إذا نقل الأخرئ متقدمة أو متأخرة عن الأولئ”: وإعادة الأولى 
محلها الأول كذلك علئ الأوجه؛ لما مرء وبه يفارق ما سيأتي عن الخوارزميّ في 
الحك. 


قوله: (والثلاث من ذلك...) يلحق بذلك قصد فعلهاء فتبطل به الصلاة مع 
الشروع”؛) ولو قبل تمام واحدة؛ وقياسه: البطلان بحرف من حرفين قصدهماء قال في 
«شرح الروض»): وكلامهم يقتضي البطلان بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية؛ وبه 
صرح الإمام ؛ قال: ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا ؛ فإنهما قد يوازيان 
الثلاث عرفًاء والمتجه: خلافه ؛ أخذا بظاهر كلامهم. 

قوله: (الفاحشة) التقييد بذلك ؛ لبيان الواقع » لا للاحتراز. 


)١(‏ سثئل الإمام أحمد النخلي مفتي الحرم عن معنئ قول شيخنا محمد الرملي: (حركة جميع البدن 
تبطل الصلاة) » فأجاب: بأن المراد بالحركة في كلامه الحركة الشديدة القبيحة » وصور لها وقام من 
قعود وقال: صورتها هكذاء فتحرك تحركًا شديدًا بحيث يحكم العافي ببطلان صلاة مَنْ تحرك 
كذلك ؛ وشبه حركته بحركة من يفصل الغبار من ملبوسه. (قدقي) . 

)١(‏ كما في النهاية: (00/1) والمغني: )١149/1(‏ وقيد في التحفة: (777/17) الوثبة الفاحشة بما إذا 
كان فيها انحناء بكل البدن. ٠‏ فتبطل بهاء وإلا.. فلا . 

(*) في نسخة (أ): قوله: (فالخطوتان...) الخطوة: نقل الرجل » فنقل إحدئ رجليه خطوة» ثم نقل 
الأخرئ خطوة أخرئ وإن نقلت محاذته للأولئ على المعتمد. 

(:) في نسخة (أ): مع الشروط ٠‏ 
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كتخريك أَصَابِعِهِ في سُبِحَةٍء أو حَكٌ في الْآَصَحَّ) إِلْحَاهًا لَهَا بلقي » وَالثَاني: يَنْظرٌ 
إلى كَثْرَتِهَا. 

(وَسَهْوُ الفغل) الْكَِيرٍ (كَمَمْد) فِي بُطْلَانٍ الصّلَاة به (في الْأَصَحَ) الذي 
اقْمَصَرٌ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ؛ أنه يَطَُ نَظْمَهًا» وَالثَانِي وَاحْكَارهُ في (الذَ خْقيرٍ ): أنَهُ كَحَمْدِ 


2 ااه ل 001 
وَجَهْل التخريم. . كالسهْر ؛ أخذا مما سَيَتِي ٠‏ 


(وَتَِطلُ بقَِيلٍ الْآل) لشْعَارهِ بالإِعْرَاض عَنْهًا. 
سس 99 جك لكك 7792 77س 
قوله: (أخذا مما سيأتي) أي: في قوله: (إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا تحريمه) 


أي: فهو مبطل ؛ لأن الكلام في اليسير. 
__________ طي جا ية الي شي له حيبي 


قوله: (كتحريك أصابعه...) أي: مع قرار الكف» لا مع تحريكها ؛ فإنه يببطل 
إذا توالى منه ثلاث » خلافا للزركشي . 
الخوارزميٌ » قال: ورفع اليد عن الصدر ووضعها في محل الحك مرة واحدة» ومثله: 
من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير. 


تَنْسيه: 

لا تبطل بتحريك جفنه » وشفته » ولسانه » وذكره» وأذنه على المعتمد ؛ لأنها تابعة 
لمحالها المستقرة ؛ كالأأصابع ٠‏ انتهى . 

قوله: (وتبطل بقليل الأكل) أي: المأكول» لا المضغ المجرد ؛ إذ هو فعل» وهو 
لا يبطل قليله ؛ كما تقدم. 


5 سس هيب يقي كتاب الصلاة #* 


(قُلْتٌ: :إلا أكون تايا أو اها تخريمة, الله أغلم) فك بطل يد كما 
دك الَف في «الشّحٍ»» بجاف كَبرو» كط به مع ايان أو جَهْلٍ النّخرِيم 
في الْآصَمّ وَالْقِلَهُ وَالكثرة ِالْعرفٍ . 

(لَوْ كان َه سُكَرة) قبت (مبلع) يكَسْر الام (ذَوبَها. ٠‏ بَطَلَتْ) صَلَاتهُ 
(في الَأ صَحّ) لِحُْصولٍ المقصود م ين الأل قالقني: ل تبطل ؛ لِعَدَم و 
وعَبَاوَة «المحرّرا كالشّرْح): 0 5 تَذُوتُ و أَيْ: : كنل إلى الْجَوْفِ مِنْ 
َب ِل وَعدَلَ َه إلى البلي ٠‏ لأنَأَظرُ في ايع » وَهْوَ قيب بن غير اَي 
س9 أ يإ بكري ( بسب يبيبييبيبيجسح 

قوله: (وعبارة «المحرر) ك«الشرح»...) نبه به علئ أن عبارة «المحرر» 
ك«الشرح» ليس فيهما(©: (فبلع) المقتضي فيها(" للبطلان وإن لم يوجد منه بلع؛ 
بخلاف عبارة (المنهاج) المقتضية بخلافه؛ إذ يقتضي أنه لا بطلان إلا إذا بلع. 
والصواب ما في «المحرر» ك«الشرح»)؛ لكن اعتذر هو عن المصنف بأن العدول منه 
إلئ البلع أظهر في7" التفريع علئ الفعل ؛ لأن الكلام فيه مع استشهاده لها بقربها من 
تعبير الغزالي ب١امتصاصها»‏ المشعر بأن هناك فعل . فإذا علمته فالمعتمد ظاهر كلام 
«المحرر») ك«الشرح» » وعدول «المنهاج) عنه ؟؛ لأجل المناسبة للتفريع ؛ لد لإفادة 
الاحتراز عن عدم الفعل. 
للا ل لل سه حاشية الستباطي 4 ل سس 

قوله: (بخلاف كثيره. ..) سيأتي الفرق بينه وبين الصوم في بابه. 

قوله: (لأنه أظهر في التفريع) أي: علئ قوله: (وتبطل بقليل الأكل) وإن كان 
)020( في نسخة (ب) و(ج): فيها. 
)١(‏ في نسخة (ب): المقتضي نفيه فيها . 
() في نسخة (ب): من٠‏ 
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(وَيُسَنٌ م لِلْمْصَلي) ِدَا كَوَجَهَ (إلى جِدَارٍ» َو سَارِيَةٍ) أَي: عَمُودٍ (أَو عَصا 

مور أبس مصلَ) كسجةيقح الثين (أو حا )أ : تُجَاهَهُ خط طُولًا ؛ 
كما في «الرَوْصَةَ): (دَفْعُ المارٌ) بَِئهُ وَبَئْنَ أ د المذْكُورَاتِ » وَالمرَاةُ" ب(المصلّى) 
ل سك 

قوله: (خطا طولا...) بيان لصفة الخط المقتضى إطلاق المتن الاكتفاء به. 

قوله: (والمراد ب«المصلئ» منها: أعلاه) أشار به إلى أن المراد بسترة المصلى 
هذا: الجدار والسارية والعصاء وما بعده: أعلئ المصلى ؛ [أي: لا أسفله]("2, وهو 
محل نظره؛ لئُلا يتشتت» فالمعنئ المراد بحكمته: جعلها من المصلى 9 أعلى 
المصلئ » لا أسفله » وهو تركيب غامض منه زه 
لاس ل لل حاشية الستباطي #5  #_‏ لح 
المبطل في الحقيقة ما تقدم!؟») 

قوله: (إذا توجه) قدره الشارح ليعطف عليه قول المصنف (أو بسط ...) لخلو 
عبارته مما يصح عطفه عليه» لا يقال: يصح عطفه على (مصلئ) الذي هو صلة (أل) 
لأنه اسم فاعل» وعطف الفعل عليه صحيح ؛ لأنا نقول: يمنع من ذلك فساد المعنى ؛ 
كما هو ظاهر بأدنئ توجه. 

قوله: (خطا طولا) هذا هو الأول ؛ وإلا.. فيكفي أن يخط عرضًا. 

قوله: (المراد ب«المصلى» ...) صفة للمذكورات » يريد بذلك أن يبين أن المراد 
ب(المصلى) الصادق به أحد المذكورات المضاف إليه: بين أعلاه*2؛ فالمراد ب(المار 
بينه وبين المصلى) الذي يسن دفعه المار بينه وبين أعلاى» وهو ظاهر. 
(1) في نسخة (ش): أَحدٍ المذكورات المرادٍ. 
إفهق ما بين المعقوفين زيادة من (ج) ٠‏ 
(6) في نسخة (ز): جعلها من هذا المصلى . 
(١‏ في نسخة (ب) و(د): وإن كان المبطل في الحقيقة المأكول ؛ كما تقدم. 
)2( في نسخة (أ): سن أعلاه. 
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مِنْهَا: أَعْلَاءُإذالَم دما بَيِنّهُمَا عَلّى تاه أَذرُع بذرَاع الْآدَمِيَ » فَالَ يك : «إِذَا صَلَّى 
أعلقم إل تيع ينتقي اللا ء زه لمة 81 بعلل يو يتف .لاقن زر1 
السَّيْحَانِ!'2. هُوَ ظَاهِرٌ فِي التَلَانَة الأو ء وَأَلْحِنَ بِهَا الَْاقَِانِ ؛ لاشِْرَاكِ الْحَمْسَةِ 
في ص الصَّلَاةٍ ليها المئني ع سَنْ الدَف» كله عن يَدَيْهِ) أَيْ: أَمَامَهُ إلى 
السُيْرَةٍ التي هِيَ عَايَةُ ِنْكَانٍ سجُودهِ المقَدَّرٍ بِالتَلَانَة : أذرْع» (وَالصَّحِبحُ: تَخريز 


المرُورٍ جِيتَئِذٍ) أئْ: : حِينَ سَنَّ الدَّفم » قَالَ 4 يه : لو يَعْلَمُ المارً”"' بَيْنَ يَدَ ي المصَّلي 
لل ل كك و 0772777 7 كوك وراك رك ش11 
قوله: (إذا لم يزد ما بينهما...) تخصيص لإطلاق المتن» فإطلاقه معترض ؛ 
لأنه فى محل التقييد. 
قوله: (وقوله: «بين يديه)) أي: في الحديث ٠‏ 
لل 8 حاشية الستباطيي 2ه سي 
قوله: (إذا لم يزد ما بينهما) أي: بين أحد المذكورات والمصلئ ؛ أي: أصابع 
قدميه ؛ كما بحثه بعضهم» وهو في القائم» والمعتبر علئ قياسه في القاعد: ركبتاه؛ 
والمضطجع: جنباه» والمستلقي: بطنا رجليه ٠‏ 
قوله: (والصحيح: تحريم المرور حينئذ) إن قلت: ما وجه تحريمه مع سن 
الدفع ؛ إذ القياس يقتضي وجوبه حيث حرم المرور. 
قلتُ: قال في «شرح الروض» كان وجهه: شدة منافاته لمقصود الصلاة من 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: يرد المصلي من مر بين يديه؛ رقم [505]: صحيح مسلمء باب: منع 
المار بين يدي المصلي» رقم [8٠59/0؟]‏ . 
(؟) (لو يعلم المار...) كلمة (لو) تقتضي انتفاء الثاني لانتفاء الأول فلو جعل الجزاء ‏ هو كون 
الإقامة أو الخسف خيرا -.. للزم انتفاء ذلك بسبب انتفاء علم المار بذلك . وليس كذلك ؛ لثبوت 
كون الإقامة أو الخ ف خيرا سواء أوجد العلم أو انتفئ؛ بخلاف ما لو جعل الجزاء إقامةً مئة عام 
وكون الإقامة خيرا وتمني الخسف وكون الخسف خيراء فإن مجموع الجزاء منتف ولو باعتبار جزئه 
لسبب انتفاء الشرط . (ملا عبد الله) . 
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َاذًا عَلَيِْ. . لَكَانَ أَنْ يَقَفٌ أَْبَعِينَ خَيْرَا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَوَاهُ الدّيْكَان! 
هُوَ بعْدَ حَمْلِِ عَلَى المصَلي إلى رقمل لْكَاَةٍ لماي ِلضّحِبح» وَطَدِرٌ 
في الَّحْرِيمٍ» وَيَدُلُ عَلَيِّنَصَّا: ِوَايَةٌ للْبْخَارِيٌ: امن لم70" يَعدَ َولِه: «عَلَيه) . 


وَلَوْ صَلَى مِنْ غير ير أوْتََاعَدَ عَنًْا. لس لَه الدفم؛ اقبي الابدزم 


المرُورٌ بَيْنَ يَدَيْهِء قَالَهُ في «الرَوْصَةَاء وَفِيهًا: إذًا 5 سل إن سترة.- فالسنة أن 
لها قبل تمي أر شاله: 2 لهات : ِضَمٌ اميم -أَيْ: لا يَجْعَلَهَا تِلْقَاَ 
.هنكام( انار او :كا و َل بتنشهع: ويطهز: 
أن يَكونَ انك كتإلق. وت الصَّلاة إلَيَا المَارٌ ِل في كَلَامٍ المصَنّف ليله 
الاتباع » رَوَاهُ في الْجِدَارٍ أَبُو دَاوُودَ بإسْنَادٍ صَحِي! "روي الأمطباته ولتم 
سي كي (#722-08ل#ل#بل##-بب 
قوله: (قال بعضهم) البعض هو الإسنوي رحمه الله تعالئ وتابعوه. 
لح اح قو حاشية الستباطي #54 بي 
قوله: (أربعين) أي: سنة ؛ كما في رواية. 


قوله: (ولا يحرم المرور بين يديه) أي: لكن الأولئ تركه» فقوله في غير 
«الروضة» : لإلكنريكره) محمول على الكراهة غير القديدة. 
قوله: (قال بعضهم: ويظهر أن يكون الخط كذلك) أي: السنة فيه: أن يجعله 
مقابلا ليمينه أو شماله» وأن لا يصمد له*2» وأن يكون ثلثي ذراع فأكثر» ومثل الخط 
فى هذا الأخير: المصلى . 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: إثم المار بين يدي المصلي » رقم ]51١[‏ . صحيح مسلم ء باب: إثم المار 
بين يدي المصلي» رقم [/901]. 
زفق صحيح البخاري » باب: إثم المار بين يدي المصلي ؛ رقم ]51١[‏ . وهي رواية الكشميهني كما في 
«فتح الباري» للحافظ ابن حجر ٠ )086/١(‏ 


() سنن ابي داوود» باب: سترة الإمام من خلفه» رقم [708] . 
(:) في نسخة (ب): وأن لا يعمد له. 
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ََ 


أ ي: الْعمُودِوَلْحَرْبَةَ اانا" وَالمصَلَى قبس على الْحَطَ المأقور به إن لَْ ين 


ا يذ * 8 


مَعَهَ عَصا في حَدِيثِ ف أي دَاوُودَ وَابْن مَاجَهُء وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُه22"1 فَهُمًا 
أي لطر المضا - عِنْدَ عَم الشَاخِصٍ »كما في «الرّْصَةَ وَأَضْلِهًا». 
ل حاشاية يكزي ٠8‏ يبي 
قوله: (فهما؛ ‏ أي: الخط والمصلئ ‏ عند عدم الشاخص) يقتضي أنهما في 
رتبة واحدة مشيًا مع ما في «الروضة» و«أصلها»» وهو الصواب , وفي «التحقيق»): إن 
شرط الخط عدم المصلئ ؛ وكذا في «شرح مسلم». وفي ذلك اعتراض على المتن 
حيث اقتضئ أن الجدار مع ما بعده سواء» وليس كذلك ٠‏ 
لت تل ل سس ل ل لطس 8ك حاشيةالسشباطي آ8ه#ه6كبل ا ج لب 
قوله: (فهما؛ -أي: الخط والمصلى- عند عدم الشاخص ؛ كما في «الروضة» 
و«أصلها») فيهما أيضا تقديم الجدار والسارية على العصاء وفي «التحقيق» واشرح 
مسلم» تقديم المصلئ على الخط وإن ثبت بالقياس عليه ؛ إذ المقيس قد يكون أولى 
نظرًا للمقصود ؛ كما فى الخط والإيتاء» فاندفع اعتراض الإسنوي عليه بذلك » وفائدة 
هذا الترتيب: أنه لو عدل من مقدم لمؤخر مع سهولته.. كانت سترته ؛ كالعدم » وخرج 
بالخمسة المذكورة: غيرها؛ كبعض الصفوف فلا يكون سترة لبعضها ؛ كما هو ظاهر 
كلامهم . 
تيه ات: 
الأول: يشترط في سن الدفع وتحريم المرور مع ما علم من كلام المصةة 
والشارح: أن لا يقصر المصلي بوقوفه في مغصوب .ء أو إليه» أو في طريق » وألحق به 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الصلاة في الثوب الأحمر» رقم [777]. صحيح مسلم» باب: الصلاة 
إلى الحربة والعنزة» رقم [001] ٠‏ 
(؟) سنن أبي داوود» باب: الخط إذا لم يجد العصاء رقم [189]. سئن ابن ماجه, باب: ما يستر 
المصلي ؛ رقم [947]. صحيح ابن حبان» باب: إجابة الاستتار للمصلي في الفضاء بالخط عند 


عدم العصا والعنزة» رقم [1777]. صحيح ابن خزيمة , باب: الاستتار بالخط إذا لم يجد الءه 
ما ينص بين يديه للاستتار به رقم [/ا/41] - 
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(كُلْتُ: يكْرَهُ الالتقَاتُ) بوَجْههِ (لَا لِحَاجَةِ) لِحَدِيثِ عَائِمَةَ: سَأَلْتُرَسُولَ الله 
كل عَنِ الالِْمَاتِ في الصّلَاةِ َقَالَ: «هُوَ احتَِاسٌ بَشْتَِسَهُ الشَيِطَانُ مِنْ صَلَاةٍالْمَئِدِ) 
رَوَاُ الْخَارِيُ0". وَل يُكْرَهُ لِحَاجَة ؛ لِأنَهُ َل (صلّى وَهُوَ يَتَِتُ إِلَى الشّعْبِء 
سس طم لكر (7777727 سس 

قوله: ( بوجهه) لا بد منه في عبارة المتن ؛ ليحترز به عن الالتفات بالصدر؛ إذ 
هؤ مبطل للصلاة + 
سس ني اطي 72س 
ابن حبان في (صحيحه) وهو معدود من أصحابنا وتبعه غير واحد: الصلاة في المطاف 
وقت مرور الناس به» أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه ؛ لتقصير كل من 
وراء تلك الفرجة ؛ بعدم سدها المفوت للفضيلة » فللداخل خرق الصفوف والمرور 
بينها وإن كثرت حتئ يسدها؛ كما قاله في «الروضة» ك«أصلها». 

الثاني: قال ابن الأستاذ: لو شرع في الصلاة مع عدم السترة فوضعت له وهو في 
الصلاة.. حرم المرور بينه وبينها ؛ نظرا لصورتهاء وقضيته: سن الدفع حينئذ» وهو 
ظاهر» ولو زالت السترة بريح أو تعد" أو نحوهما في أثناء الصلاة.. حرم المرور على 
العالم بها وسن دفعه أيضا. 

الثالث: يلزم الدافع تحري الأسهل فالأسهل ؛ كالصائل» ولا يدفعه بفعل كثير 
متوال» وإلا ؛ كثلاث متوالية.. بطلت صلاته ؛ كما ذكره البغوي » وعليه يحمل قولهم: 
ولا يحل المشي إليه لدفعه. 


لرايع: لا ييختص سن الدفع المذكور بالمصلي » بل خيره ممن 7" ليس في صلاة 
كذلك ؛ كما بحثه الإسنوي » وهو ظاهر . انتهى . 


قوله: (يكره الالتفات بوجهه) خرج بالوجه الصدر فالاتفات به يبطل الصلاة ؛ 


)١(‏ صحيح البخاري » باب: الالتفات في الصلاة؛ رقم [1ه0/]. 
099 فى نسخة لاب) و(8): تعمد 


() في نسخة (أ): فيمن. 
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وَكَانَ أَوْسْلَ ليد َارِسًا مِنْ أَجْلٍ الْحَرَسِ) رَوَاه أبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح”") 

(ورَهُْ بَصَره إلَى السّمَاء) لِحَدِيث الْبحَارِي: ١ما‏ َال قْوَامٍ يَرهعُونَ أَنِصَارَهُمْ 
إَى السَمَاءِ في صَلَاتِهِمْ؟ يعوو عن ذلك آز لتَخْطَفوٌ أبِصارْمُ!", (وَعَفُ 
شَعْرِهِ أو نَوْبِهِ) لِحَدِيثِ: ١‏ مت أَنْ أسْجْدَ على سع سَبعة أفظم» وَلَا أكك كديا ول 
ميم سدم ليسي : ١أمزنًا‏ آَنْ نَسْجُدَ. 2 
كُنٌ 2000 وَالمغتى في اللي عَنْ عله 0 يسْجْدُ مع قَالَ في «شَرْح المهذّبِه: 
لي ليل نسل كيك » سوا تعمد صلا م كَانَ َبْلَّا من وَصَلَ عَلَى 
حَالِهِ» وَدَكو من ذُللك: أن بصَلَىَ وَشَعردهُ م0 أ مَزْدُودٌ تَحْتّ عِمَّامَتِهِ» أ 
0 


2 دي 


0 1 يد عل و د بلا 0 لِحَدِيثْ أي ميد (تقن 


وز" ولا ره اج لكاب كيك ذا ليث مله : هإِدَ ذا تَتَاءَبَ 
تح م ا 00 افكت لد ككف و كد 
كما مر ء وبالالتفات: اللمح بالعين فلا بأس به. 

قوله: (أنه يسجد معه) أي: غالبًا» فلا يرد صلاة الجنازة . 


قوله: (فيسن فيه) أي: باليمنى أو باليسرى » خلافا لمن قيده باليسرى ؛ كابن الملقن. 


٠ ]415[ سنن أبي داوودء باب: الرخصة في ذلك» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ؛ باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم [ ٠‏ 75] . 

48 صحيح مسلم ء باب: أعضاء السجود» والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة؛ 
رقم [490]. ١‏ 

(:) صحيح البخاري » باب: السجود على سبعة أعظم» رقم [809] . 

(5) سنن أبي داوودء باب: السدل في الصلاة» رقم [147] . صحيح ابن حبان» باب: الزجر عن تغطية 
المرء فمه في الصلاة» رقم ["77"01] . 

65 أئ : يتخير المتئائب في وضع أية يديه علئ فيه ؛ كما في التحفة: (761/1)» خلافا لما في النهاية: 
(؟/04) والمغني: (501/1)» حيث قالا بأن: الأأوجه حصول السنة بكل واحدة من اليدين » 
والأولئ اليسار. 
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أَحَدُكُمْ . 5 كَلكه اينيك بِيَدهِ ده عَلَى فيه ؛ إن الصَّيْطَانَ يَدْخُل20 (وَالْقََامُ عَلَى رِجْل) 
وَاحِدَةِ؛ لِأنَهُ تك ف يتاي ميك مَيئَة الْخْشُوع . 


نَعَمْ ؛ إِنْ كَانَ لِحَاجَةَ كوَجع ع الْأخْرَى . ٠‏ قلا كرَاهَةَ فيه. 


مو 


(َلصَلحَا) بلثرن؛ أن : بالبوْلٍ (أذ افيا الموّحَدَةٍ؛ أي : بالْعَائِط » 
(أَوْ بِحَضْرَةٍ طَعَام يَثُوقُ إِلَنِ) بالمكنّاة؛ أَي: يَشَْاقُ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلم: دلا صَلَاةَ 
بِحَضْرَةٍ طَمَامٍ» وَلَا وَهُوَ د يُدَافِعُهُ الْأَخبَانِ)”" أَيْ ي: الل وَالْعَائِطُ» وبْكْرهُ أِضًا عَم 

لا لش دك في «الرَّوْضَة) كَدأَضصْيِهَا» في (صَلاة الْجَمَاعَة)؛ وَسَوَاعْ ك0 
الطّعام المأكُولُ وَالممْرُوبُ » (وَأَنْ يَبِضُقَ) إِذَا عَرَضَ لَه الِْصَاقُ (قِبلَ وَجهوا" أو 
عَنْ تمبنه) بخلاف يسارو لحديث الشيكين: فعقفمموةقوةةقوم مومهو مومهم ممم اقيم 
لس ل فييك حاشية الستباطي #5 لل ببح 
قوله: (والصلاة حاقنا. ..) أي: فيسن لمريد الصلاة تفريغ نفسه قبلها ولو فاتت 
الجماعة » وليس له الخروج من الفرض إذا طرأ له فيه » ولا تأخيره إذا ضاق الوقت» 
إلا إذا ظن بكتمه ضررًا يبيح التيمم. 

قوله: (أو بحضرة طعام يتوق إليه) مثلها: قرب حضوره؛ كما قاله ابن دقيق 
العيد» وقضية التعبير بالتوقان: أنه لا يأكل إلا ما يكسره» إلا اللبن.. فيأتى عليه دفعة 
واحدة» لكن الذي صوبه المصنف: أنه يأكل حاجته©. 

قوله: (وتكره أيضًا مع مدافعة الريح) هذا يسمى حازقًا بالزاي. 


05 صحيح مسلم » باب: تشميت العاطس » وكراهة التثاؤب» رقم [5998] . 

)0 صحيح مسلم» باب: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» رقم [070] . 

() سواء كان مستقبلا للقبلة أو لاء كما في التحفة: 2270/7 خلافا للنهاية: (70/1) والمغني: 
»)7١7/١(‏ فعندهما يكره ذلك إذا كان مستقبلا للقبلة فقط . 

(4) فى نسخة (ب) و(د): أنه لا يأكل إلا ما يكسره؛ لكن الذي صوبه المصنف: أنه يأكل حاجته, إلا 
اللين . . فيأتي عليه دفعة واحدة. في نسخة (د) موضع (إلا اللبن): إلا الأخف. 
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«إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصّلَاةِ. . كه يُتَاجي رَبَهُ وق فَلا يبرن بين يَدَنه وَل 


المشبر خطليقة وَكدَارئها تلثهاة""". بل يتشق في طرق تؤيد عن جاود الألشر 
99 حت أشي بكري 9 7 يي ببس 
قوله: (في غير المسجد) قيد لا بد منه في عبارة «المنهاج» . 
لل يه حاشية لياط 48 ييح 
قوله: ((إذا كان أحدكم في الصلاة. . فإنه يناجي ربه يك . فلا يبزقن بين يديه ولا 
عن يمينه , ولكن عن يساره»)) ظاهر الحديث تعليل النهيين المذكورين بالمناجاة ؛ وليس 
بواضح في الثاني » وفي رواية للبخاري عقبه: «فإن عن يمينه ملكا» فتحمل عليه تلك 
الرواية » فإن قيل: وعن يساره ملك آخر.. أجيب: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا 
دخل لملك اليسار الذي هو كاتب السيئات فيها» ففي الطبراني «فإنه يقوم بين يدي الله » 
وملكه عن يمينه » وقرينه عن يساره» فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين » وهو الشيطان» 
ولعل كاتب السيئات حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك » ثم كراهة البصاق قبل 
الوجه وعن اليمين لا يختص بالصلاة وإن كان ظاهر الحديث خلافه؛ بل يجري في 
الصلاة وغيرها ؛ كما قاله المصنف » خلافا لما رجحه الأذرعي كالسبكي من أنه مباح » 
لكن إنما يكره قبل وجهه حينئذ إذا كان متوجهًا للقبلة ؛ كما بحثه بعضهم ؛ إكراما لهاء 
وقال الدميري: وينبغي أن يستثنئ من كراهة البصاق عن اليمين: ما إذا كان بمسجد النبي 
ل ؛ أي: والقبر الشريف عن يساره فبصاقه عن يميته والحالة هذه أولئن » وهو ظاهر””). 


قوله: (وكفارتها دفنها) قال المصنف في «رياضه): المراد: دفنها في ترابه أو 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرئ» رقم [41]. صحيح مسلم» 
باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم [581] . 

)١(‏ صحيح البخاري» باب: كفارة البزاق في المسجد» رقم [415]. صحيح مسلم ؛ باب: البزاق في 
المسجد خطيثة » رقم [501] ٠‏ 

() فى نسخة (أ): ولعل ملك السيئات حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك » ويستثنئ من كراهة 
البصاق عن اليمين: إذا كان في مسجد النبي يك مستقبل القبلة ؛ فإن بصاقه عن يمينه أولى ؛ لأن 
النبي يَِ عن يساره إذا كان في الروضة الشريفة ‏ قاله الدميري شارح «المنهاج» . 


١6ه‎ 


© باب في شروط الصلاة #* 


تكثرء وَ(بَصَق) 7(7ز3) لقان ينث : (وَوَضْعْ ب على خَاصِرَيه) لحديث أبي 
هُرَيرة: (أَنَّ وَسُولَ الله كل تَهَى أَنْ يُصَلَيّ الرَجْلُ مُحْمَصِرَا) رَوَاهُ النّْخَانِ!"©, 
َالمرْآةُ في ذَلِكَ كَالرَّجُلٍ ؛ كَمَا كه في «شَرْحِ المهَذّب)» (وَالمبَالمَةُ في خَفْضٍ 
لأس في رُكُوعِد) ماري مله اَي هوَ ِل الب ل من تشوية طهر وعم 


(وَالصّلَاةٌ في الحمّام)'" وَيِنُْ: مَسْلّحُهُ (وَالطريق وَالمرْبلة) أي: مَوْضِع 
كخم 2010100 التتةكةةةةةةةةةةقةك 

قوله: (و«بصق» و«بزق)) فيه لغة أخرئ بالسين. 

قوله: (ومنه: مسلخه) هو موضع نزع الناس ثيابهم . 
ل لل سه حاشية الستباطي #8 ل بح 
رملهء لا دلكها في بلاطه فليس بدفن» بل زيادة في التقذير وبحث”7 جواز الدلك إذا 
لم يبق لها به أثر ألبتة» وظاهر الحديث: أن الدفن كفارة لإثم الفعل أيضاء لا الدوام 
فقط » وفضل الله واسع . 

قوله: (لمجاوزته أكمله ...) قضية التعليل المذكور: كراهة أصل الخفض خلاف 
ما يقتضيه كلام المصنف من أنه لا كراهة فيه» وإنما المكروه المبالغة فيه» وما اقتضاه 
التعلي هو ما يدل عليه كلام الشافعي والأصحاب ؛ كما قاله السبكي وجزم به في اشرح 
المنهج») وهو المعتمد. 


قوله (ومنه مسلخه) أي: لا مسطحه على الأوجه. 


(1) صحيح البخاري؛ باب: الخصر في الصلاة» رقم .]117١[‏ صحيح مسلمء باب: كراهة الاختصار 
في الصلاة» رقم [40 ٠]‏ 

(؟) لم يفرق بين الحمام الجديد وغيره؛ كما في التحفة: (155/1) وهو ظاهر كلام المغني: 
»)٠0/1(‏ خلاقًا لما في النهاية (71:/1): حيث قال بأنه لا تكره في الحمام الجديد. 

(*) في نسخة (ب) و(د): بل زيادة في التقذير. نعم ؛ ينبغي. 


»© م اس ا 110 كتاب الصلاة‎ 555555 1١.5 


0 لكيام 0 الإبلي): ه َه 0 الذي تُنْحَى ل إِلَيْه اليل ال لكر 
أ يحن؛ (ا أف) يحبيث الزييه نه ل تن عن الشلاة/ ة في 
لاوا 1 حك الْكَنِيسَة ؛ 1 د لي حَديبٍ وَألْحِقْ 00 
ا :تجَاسئهَا حت التوْبٍ المذوة شي عَليَا مكلا 
وَفِي عَطّنِ الإيل: يِقَارُها اي 10 
ا لل 9 حاشية البكري به 7ج 

قوله: (تحت الثوب المفروش) هو قيد للصحة » فلو صلئ بلا حائل .. بطلت» 
وهو واضح يؤخذ من كلام (المنهاج» أول الباب. 
سس 8ه حاشية الستياطق 2ه ببح 

قوله: (هو الموضع ...) هذا ما قاله الشافعي وغيره» وقال الجوهري وغيره: هو 
الموضع الذي تُنحَّى إليه الإبل لذلك» أو لتشرب هي علدلا بعد تَهَل . 

قوله: (والمقبرة الطاهرة) استثنئ الشيخ بهاء الدين السبكي: مقابر الأنبياء فلا 
كراهة فيها ؛ لأن الله حرَّم علئ الأرض أن تأكل أجسادهم» ولأنهم أحياء في قبورهم 
يصلون ؛ أي: فانتفت العلة التي من أجلها كرهت في غيرها من النجاسة الآتية» وبه 
يندفع قول الزركشي: إنه باطل , بل الكراهة فيها أشد ؛ للنهي عن اتخاذ قبورهم مساجد 
وهو غير مثبت للمدعي » وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن تكون قبور الشهداء كقبور 
الأنبياء ؛ لمشاركتهم لهم في العلة التي من أجلها انتفت الكراهة في قبورهم . 

قوله: (اشتغال القلب بمرور الناس فيه) يؤخذ منه: أنه لا فرق بين البنيان والبرية 
حيث وجد المرور» خلافا لمن قيده بالأول("©. 


. ]845[ سنن الترمذي» باب: ما جاء في كراهية ما يصلئ إليه وفيه؛ رقم‎ )١( 
. في نسخة (أ): يؤخذ منه: أن الكلام في البنيان دون البريّة‎ )؟١(‎ 


9 باب في شروط الصلاة + ١4/‏ 


المشوش اتخرع ملي الشبوو غير المقرقز ل عدا في الْحَدِيثِ -: ام 
مَا تَحْتَهَا بالصَّدِيدِء آمّا: الميوشة .. فا نَصِح الصَّلَاةٌ يها مِنْ غَيْرٍ حَائِلٍ » وَمَعَهُ 
ره ولق يط الإيل: مَأْوَامًا ليل ؛ للْمََْى المذكور فيه وَلَا تُكْرَهُ في مُرَاح 


لمكم َم اليم ؛ أيْ: : مَأْوَامَا لبلا لاق كلك المققي جهاء وإ شود فا يفل 
عَطَنٍ الإيل ٠.‏ فَلَا تكْرَهُ فيه أَيْضًا. 
7ب الي ا 2 
قوله: (وألحق بعطن الإبل: مأواها...) لكن الكراهة فى العطن أشد ؛ إذ نفارها 
عند الصدور من المنهل أقرب ؛ لاجتماعها وازدحامها. ْ 
قوله: (ولا تكره في مراح الغنم...) ألحق بها ابن المنذر وغيره: البقرء قال 
الزركشيٌ: وفيه نظر ؛ أي: بل هي ملحقة بالإبل . 


هلام 965و 


#الاصست 0 


(1) في نسخة (ش): ولم يُتقيّد. 


© كتاب الصلاة #» 


(بَابُ) بِالنَوِينٍ 
[ في جود السو ] 

(سُجُودٍ السّهُو) وَهُوَ كَمَا سَيَأنِي: سَجْدَئَانِبَيْنَ اهعد وَالسَّكَام.. (سْنَة عند 
َرْكِ مَأمُورٍ بو) ين الصّلَاةٍ أو فل مهو عَنْه) فيه وَلَو بالشَّكٌ عَلَّى ما سني ياه 
فِيهمّاء نَرْضًا كَانَتِ الصّلاٌ أَوْ تَْلًا. 

(تَالآوَلُ) أَيْ: المثرُوك مِنْهَا (إِنْ كَانَ رُكْنا. ٠‏ وَجَبَ تَدَارْكُةُ) بفغْلِهِ (وَقد 
يُشْرَع) مَعَ تَدَارُكه (السّجُودُ كَِيَادَةٍ) الْكَافٍ (حَصَلَتْ بِعَدَارُكُ رُكْنٍ كَمَا سَبَقَ في) 
سس 9 أ كر لت ببيايإإإاإب اه -إي إي سس 

باب “جود السهو 

قوله: (المتروك منها) الضمير عائد علئ (الصلاة) أو المأمورات » وهو الأقرب» 
كذلك المأمور به في المتن» ولك تقريب الأول بتأنيث الضمير. 
فيه حاشية الستياطي 8ه يي 

باب “جود السهو 

قوله: (من الصلاة) احترانٌ عن المأمور به فيها وليس منهاء ويلحق ب(الصلاة) 
سجدتا التلاوة والشكر» ولا بدع في جبران الشيء بما هو أكثر منه» ولا يخفئ أن المراد 
ب(الصلاة) هنا: غير صلاة الجنازة . 

قوله: (ولو بالشك علئ ما سيأتي بيانه فيهما) أي: في ترك المأمور به وفعل 
المنهي عنه فاندفع ما أورد علئ المصنف من أنه أخل بقسم آخرء وهو إيقاع بعض 
الأركان مع الشك في وجوبه ؛ كما سيأتي فيما لو شك أصلئ ثلاثا أم أربعا. 

قوله: (كزيادة. ..) اعترض: بأنه غير محتاج إليه ؛ لأنه معلوم من قوله: (أو فعل 
منهي عنه) » وأجيب: بأن المراد ب(المنهي عنه) ما ليس من أفعال الصلاة » وهذه الزيادة 


:9 باب في سجود السهو ©* ١.84‏ 


0 


رُكُن (التريي) ين خشريها؛ ركذ لا رع السَجُودُ بلا تَحْصّل زِيَادةٌ؛ كَمَا إِذَا 

1 لازو كله د ارك وان افد تسل ين غير شيووء إن طال 

المَصْل :: فهو مسال الشكوت الطويل » وَكَدْ تمَدّمَ في بَابٍ بَلِيهِ هَذَا أنَهُ لا يطل 

لصَّلاة علَى الرَاجحء وَكَد يقل: د ماه يَسْجْدُ له أخذًا مما سَبأنِي في تَطْويلٍ الركن 

الْقَصِيرٍ بالسّكُوتِ» (أَوْ) كَانَ (بَعْضا ؛ وَهوَ: الْقَنُوتُء أَوْ قِيَامُهُ) و 

لج أي الك 7 ييه 
قوله: (في باب يليه هذا) أي: في شروط الصلاة» والسجود حسن. 

اي جاشية اللستاطظى 2ه ب 

من أفعالهاء لكن لم يعتد بها ؛ لعدم الترتيب. انتهئ » ويرد هذا الجواب: شمول كلامه 

لمسألة الشك ؛ كما قرره الشارح » فالوجه أن يجاب: بأنه إنما ذكره؛ إيضاحًاء وقول 
الشارح: (بالكاف) لعله كذلك في خط المؤلف » وإلا.. فضبطه باللام أولئ وإن كانت 
الكاف هنا بمعناها. وقوله: (من حصولها) بيان لما نبه به علئ أن السابق حصول 

الزيادة» لا السجود ؛ فإنه لم يسبق . 
قوله: (وقد يقال: يسجد له؛ أخذا مما سيأتي في تطويل الركن القصير) أي: من 

أنه يسجد له ؛ بناء علئ القول الثاني القائل: بعدم البطلان به؛ لكن الأصح هنا: أنه لا 

يسجد» وفرق بينهما: بفوات محل السجود بالسلام هناء بخلافه تَمَّ وفيه نظر؛ إذ 

ليس مراد الشارح: أنه يسجد له بعد السلام» بل قبله ثم يسلم20© . 
قوله: (القنوت) أي: كلا أو بعضا ؛ كما قاله الغزالي » ولا يشكل عليه عدم تعين 

كلماته ؛ لأن محله: إذا لم يشرع فيه ويفارق بدله ؛ بأنه لا حد له. 

)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (أخذا مما سيأتي...) أي: من أن الأصح: السجود لتطويل الركن القصير ؛ 
بناء علئ القول الثاني القائل: بعدم البطلان به وفرق بينهما: بفوات محل السجود بالسلام هناء 
بخلافه ثم » وفيه نظر؛ إذ ليس مراد الشارح: أنه يسجد له بعد السلام ؛ كما مر ظاهر ذلك » فالراجح: 
عدم السجود هنا١‏ 


4 كتاب الصلاة‎ © ١606 


َإِنِ اسْتَلرمَ ركه تَرْكَ الْقَنُوتِ» (أو التَّشَهُدُ الأول أو فُعُودْه) وَإِنِ اسْتَلرَمَ ركه ب 
مهد (وَكَذا الصّلاه عَلَى الي يله فيه في الْأَظهَر) بناء عَلَى الأظهَر: أنّهَا سن 
سس ني لكي سس 

قوله: (وإن استلزم تركه ترك) ذكره هنا وفي التشهد ؛ لآن تارك القيام يقال فيه: 
ترك القنوت» لا قيامه؛ لاشتباهه. وكذا تارك الجلوس للتشهد فلا يقال فيه: ترك 
بعضين » بل بعضًا واحدًا ؛ إما لأنه لا فائدة فيه ؛ لعدم تعدد السجودء وإما لأنه إذا كان 
سس 9 جتالمية لساك #98 ب ببح 

قوله: (وإن استلزم تركه ترك القنوت) أي: إن ذلك لا يقدح في عده بعضا آخر؛ 
لظهور أثر ذلك فيما لو أراد السجود له وحده» وصوّر الإسنوي ترك القيام وحده: بما 
إذا لم يحسن القنوت ؛ فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ركن الاعتدال» فإذا تركه.. 
سجد له » وقد يقال: إن القيام حينئذ صار بدلا عن القنوت ٠‏ 


تنبيه: 

لو اقتدئ شافعييٌ بحنفيٌ في الصبح وأمكنه أن يأتي بالقنوت ويلحقه في السجدة 
الأولئ.. فعل» وإلا.. فلا» وعلئ كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام 
إمامه ؛ لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده» بخلافه في قنوت الوتر”"© في غير النصف 
الثاني من رمضان ؛ إذ لا قنوت يتوجه علئ الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه 
ما ينزل منزلة السهو. انتهئى . 

قوله: (أو التشهد الأول) أي: الواجب منه في التشهد الأخير» وترك كلمة منه 
كترك كله ؛ كالقنوت » ويمكن شمول كلام المصنف له نظير ما مر في (القنوت)(2. 

قوله: (وإن استلزم تركه...) يأتي فيه ما مر. 

قوله: (بناء على الأظهر...) قضيته: أن الضمير في (فيه) عائد على (التشهد) ؛ 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): في سنة الوتر. 


(6) اف ضخة (ب) و(د): قوله: (أو التشهد الأول) أي: كلا أو بعضا قياسا على القنوت» والمراد به: 
الواجب منه في التشهد الأخير. 


ا 


باب في سجود السهو #* 


فيه؛ كُمَا تَقدَّمَ.. (سَجَدَ) لتزكه وَإِنْ كَانَّ عَمْدَاء (وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَ عَمْدا. . قَلَا) 

(قُلْتُ: وَكَذَا الصّلَاةُ عَلَى الْآلِ حَيْتُ سَتَنَامَاء وَالله أَعْلّمُ) وَدَّلِكَ فِي التَحَهُدٍ 
الأَوّلِ عَلَى وَجْهِء وَفِي الْآخِرٍ عَلَى الْأَصَمَ؛ كَمَا تَقَدّم؛ فَإِنَّهُيَسْجْدُ لِتَركًِا. 

(وَلَا نُجْبرُ سَاِرُ السنِ) أي: بَاقِيَ داكت بِالسجُودٍ؛ لِعدَمٍ ورُودِهِ فيهَاء 
لك ا 2 ماله اص 01250 0 ار ل لق مي 
أخرس أو لا يحسن فلم يترك إلا واحدّاء وإن كان محسنًا. . فالمقصود في حقه الذكر» 
ومحله تبع له . 
ف حاشية الشتباطي #2 ببح 
وبحث الإسنويٌ وغيره وجزم به ابن الفركاح: أن الصلاة على النبي كك في القنوت 
كذلك» ويمكن إدخالها في كلام المصنف » ولا ينافيه إفراد الضمير؛ لجوازه في 
العطف ب(أو) . 

قوله: (وذلك في التشهد الأوّل...) قصر كلام المصنف على ذلك مع شموله 
للقنوت ؛ لأن المصنف لم يتعرض لها فيه فيما تقدم؛ وصورة السجود لها في التشهد 
الأخير: أن يتيقن قبل سلامه وبعد سلام الإمام» أو بعد سلامه أيضا(2 وقبل طول 
الفصل ترك إمامه لهاء فاندفع استشكاله: بأنه إن علم تركها قبل سلامه.. أتى بهاء أو 
بعده. . فات محل السجود. 


تْسيه: 

يضم إلى ما ذكر: القيام للصلاة علئ النبي يَلِهُ في القنوت » والصلاة علئ الآل 
فيه » والقيام لهاء ويصور بما مرء فالأبعاض اثنا عشر. انتهئ . 

قوله: (ولا تجبر سائر السئن . . .) أي: فإن سجد لشيء منها ظانًا جوازه... بطلت 


(1) في تسكةالإب)ؤل(ة): أو بعد سلامهما: 


© كتاب الصلاة‎ 9 ١6 


يلاف الْأبمَاض؛ لوده ف بَْضهاء وه ب: (5 من رين من ارول 
يَجْلِس ع 5 م عد سَجَدَ نِي آخِرٍ الصَّلاةٍ َب السّلَام سَجْدَئَيْنِ) رَوَاه د الشيكان90) د 
رك تدع و المقزري َه وَفِي مَعْتَاهُ: تك النَمَهُدِ وَحْدَهُ وَقِيسَ عَلَِِ 
تدك الْقَبُوتَ وَحْدَه) أو مَعَ قِيَامِهِ المشْرُوع ل بِجَاِعٍ الذَّكْرِ الممصّود في َل 
مَخسُوص» واسَلَاُ على الب كوا حَبُِ سنّث ملحق مُلْحَقَةَ بالتَسَُدِ هادي 
وَسحضن قله الع انعا عيا؟ ؛ ليها بالْجَبرِ ِالسّجُود مِنَ الْأَبْعَاضِ الْحَقِيقيّة ؛ أي: 
القن وَفِي «الرَوْضَةَ): لَوْ أَرَاَ الْقُُوتَ في غَيْرٍ الصّبْح لِتَازْلَة وَقُلْنَا به قنسِيهُ. . 
لَمْ يَسْجُدْ يَسْجْدْ لِلسّهْرِ عَلَى الْأَصَحٌّ ذَكَرَهُ ني «الْبخْر) . 1 
و9 ناي بكي 2ك 

قوله: (فيه ترك التشهد) أي: في حديث الشيخين ٠‏ 

قوله: (وفي معناه ترك التشهد وحده) أي: لأنه المقصودء ومحله تبع له. وكذا 
الكلام في القدوت ؛ والصلاة عليه يَكيِ في التشهد الأول؛ وعلئ آله في الأخيرء صلى 
الله وسلم عليه وعلئ آله وصحبه. 

قوله: (وفي «الروضة»: لو أراد القنوت في غير الصبح...) ذكره لوروده على 
المتن ؛ إذ إطلاقه يقتضي السجود لترك كل قنوت » وليس كذلك ؛ بل هو خاص بقنوت 
الصبح ووتر رمضان. 
8ه حاشية الستباطي #5 بي 
صلاته» إلا إن قرب عهده بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء» قاله البغوي في 
«فتاويه) . 

قوله: (وفي «الروضة»...) أي: فمحل عد القنوت من الأبعاض: إذا كان راتبًا» 
وقياسه: اشتراط كون التشهد راتبً » فيسجد إذا أن بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أريمًا؛ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: من لم ير التشهد الأول واجبا..., رقم [474]. صحيح مسلمء باب: 
السهو في الصلاة والسجود له رقم ]91/١[‏ . 


1١0 


باب في سجود السهو ©* 


(وَالنَانِي) أي: الْفِعْلُ المنْهِئث عَنْهُ في الصّلاة: (إِنْ لَمْ يُبِطِل عَمْدُهُ 
كَالالْتِقَاتِ تِ وَالخطَوَئيْنِ . لم يَسْجُدْ لِسَهُوهِ) لِعَدَمٍ وَرُودٍ ا 
ذَلِكَ ما شهأني: َكَولهُ: (لِسَهْوه) كَذَا لِعَمْدِهِ؛ٍ كَمَا -ِ «التَحْقِيقٍ) ا 
المهَذّب)» (وَإَِ) أَئْ: : فَإِنْ أَبَطَلَ عَمْذَهُ كَرَكْعَةَ زَائِدَةِ: . . 
تنِطلِ) الصَّلّاة تار رلته ل كلل نورفي لكرج تتام 
وَدَلِيلُ السّجُود: (أَنَهُ يلل صَلَى الظَهْرَ ما وَسَجَدَ للسّهْوِ بَعْدَ السَّلَام) رَوَاه 
الشّيْكَانِ!". وَقِيَاسُ غَيْرٍ ذَلِكَ عَلَيْ. 

وَيُسْكنْتى مِنْ هَذَا الم المَقّلُ في السّمَر إِذَا الْحَر عَنْ طَرِيقِهِ إِلَى غَيْرِ 
ا 0 مد ؛ كَمَا تَقَدّمَ» 
-بلبلل تق جاشية لعزي 74س 7 7 سس 

قوله: (كذا لعمده) ذكره لإيهام المتن خلافه من حيث الاقتصار على نفي 
السجود في السهوء فربما يتوهم أن العمد بخلافه. 

قوله: (ويستثنى من هذا القسم...) إشارة إلى أن كلام المتن ليس علئ إطلاقه 
وعمومه » فيستثنئ انحراف دابة متنفل سهوًا مع عود قريب » فعمده مبطل ولا سجود 
لسهوه» لكن صحح في «الصغير» السجود, قال الإسنوي: وهو القياس. 
الس هق حاشية لياش #8 سي 
وترك التشهد الأول إن قلنا: بندبه حينئظٍ » دون ما إذا صلئ أربعا نفلا مطلقًا ولو بقصد 
أن يتشهد تشهدين وترك الأول منهما؛ كما صرح به في «الذخائر» ونقله ابن الرفعة عن 
الإمام» وهو شامل لما إذا تركه سهوًاء وهو كذلك خلافا للبغوي وإن استظهره بعضهم . 

قوله: (وقياس غير ذلك عليه) معطوف علئ (أنه...) 
00 مخح مكارو بات مجان تن الملة رمن لم لواف على وها فصلل إن حير الل 

رقم .]4٠4[‏ صحيح مسلمء باب: السهو في الصلاة والسجود له رقم [941/01/1] ٠‏ 
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كتاب الصلاة ‏ 


١‏ لِلسَّهُو0' عَلَى المنصوص المذكور فى «الرََوْضَة») ا ضَلِهًاا ؛ وَصَحَّحَهُ 
في (شَّرْح المهَذّب). 


(وَتَطويلُ الزن القصير) يشَكُوتٍ أ كر لَمْ بُْرَعْ فيه (ينِلُ عَْدهُ في 
الْأصَعَّ) لإِخْلَالِه بالموَالاة (كيسْجُدُ لِسَهُوِه)» وَالنَانِي: لا يُْطِل عَمْدُهُ دفي 
الشّجُودِ لِسَهْوهِ وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا: تَعْء (تَالإغْيدَالُ قَصِيٌ) لِأنَهُ للْمَصْلٍ بين 
99 نشي كي (26سسج ‏ 

قوله: (بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه) احترز به عن المشروع فإنه لا يضر » وهذه 
واردة على إطلاق المتن. 
لي حي لش لي يبي 

قؤله: (ولا يسجد للسّهو على المضوضن .:...) هذا هى المعتمد» خلافا لمن 
اعتمد مقابله تبعا لتصحيح الرافعي له في «الشرح الصغير» وجزم ابن المقري به في 
«روضه» لأنه وإن كان هو القياس كما قاله الإسنوي مخالفٌ للتخفيف علئ المسافر 
المقصود للشارع » وقد ضم بعضهم إلى المتنفل المذكور في الاستثناء من هذا القسم 
من سهئ بترك السلام ؛ فإنه لا يسجد لسهوه على ما مر مع إبطال تعمده» ورد: بأنه إن 
تركه وفعل منافيا.. فهو المبطل» وإلا.. فهو سكوت» وهو غير مبطل وإن طال على 
الراجح . 

نعم ؛ يضم إليه في الاستثناء في ذلك: من سهئ بعد سجود السهو وقلنا بالأصح: 
أنه لا يسجد لهذا السهو فسجد ساهيا ؛ فإنه لا يسجد لهذا السجود مع إيطال عمده!". 


قوله: (وتطويل الركن القصير بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه) أي: قدر الفاتحة 


(1) كما في التحفة: (171/1)» خلافا لما في النهاية: (1/1) والمغني: (7/1١؟)‏ فقالا: بأنه يسجد له. 

(؟) في نسخة (أ): قوله: (ويستثنى من هذا القسم: المتنقّل...) صم إليه ما لو سها بترك السلام. ٠‏ فإنه 
لا يسجد لسهوه مع إبطال تعمدهء ورّدّ: بأنه إن تركه وفعل منافيا.. فهو المبطل» وإلا.. فهو 
سكوت,ء وهو غير مبطل وإن طال» وما لو سها بعد سجود السهو فيسجد ساهيا.. فإنه لا يسجد 
لهذا السجود مع إيطال عمده. 


ل و 2 2225222 7 1 


الرَكُوع وَالسجُودِء (رَكَذَا الجلُوسٌُ بَيْنَ المَّجِدََئِنِ) قَصِيرٌ (فِي الْأَصَعّ) لِأَنَهُ 
لْمَصْلٍ بَيتَهُمَا» وَالثَانِي: طول لوس يما 

(وَلَوْ تَقَلَ رُكُنَا َوْلِيًا) إلى رُكْنٍ طَرِيلٍ (كاقَاتِحَةٍ)) أَوْ بَعْضِهًا (في دُكُوع أَو) 
نُوس (تَشَهُِ) آخر» وَكتكَهُدٍ أَوْبَعْضِِ في قِام. ٠‏ (لَم تبط بعَمْدِهِ في الْأَصَمَّ) » 
سس شي بك 2 

قوله: (إلئ ركن طويل) قيد لا بد منه» فلو نقله لقصير.. بطلت بعمده؛ أو 
سهوا.. سجد»ء لكن مثال «المنهاج» بالركوع والتشهد يرشد للقيد. 

قوله: (أو بعضها) يفيد به: أن البعض كالكل » وعبارة «المنهاج» لا تقتضيه. 

قوله: (أو جلوس تشهد...) مقتضاه: أنه لو نقله لجلوس تشهد أوله.. ضر 
وليس كذلك ؛ إذ لا يضر تطويل التشهد الأول بلا خلاف ؛ كما نقله في «المجموع» 
عن البغوي وأقره. ولك أن تقول: ذكر الآخر؛ لأنه صدر كلامه لموافقته مثال المتن 
بنقل الركن لركن آخر» وهو كذلك ٠‏ 
111111187 
الشارح الآتي ؛ أي: بعد الذكر المشروع فيهماء أو قدره على الأوجه وهذا محمولٌ - 
كما نبّهِ عليه في «شرح الروض» ‏ علئ غير محل القنوت مما لم يرد الشرع بتطويله. 

قوله: (ولو نقل ركنا قوليًا) أي: غير تكبيرة الإحرام بقصده» والسلام بلفظ 
(السلام عليكم) فتبطل الصلاة بنقلهما عمداء فإن اقتصر على لفظ (السلام) لم تبطل ؛ 
لأنه من أسمائه تعالئ ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل» أو الخروج من الصلاة 
سيول 

قوله: (إلى ركن) لو قال: إلى محلّ.. لاستغنئ عن تقييد التشهد في قول 
المصنف (أو تشهد) ب(آخر) لكن التعبير بالمحل يصدق بالركن القصير» وهو غير 
صحيح ؛ كما سيأتي ٠‏ 


»5 لل كتاب الصلاة‎ ١65 
َالنَانِي: تِطلُ كفل الُْن الِْخبِي» وَكرَقَ الأوّل: بن تفل اللي يمير هينه‎ 
الصَّلَاةٍ بخِلَاف تَفْل الْقَولِيَ , وَلَوْتَقَلَ بَعْضَ (الْمَاتِحَة) أَوِ التَمَهدِ إِلَى الِاغْتِدَالٍ‎ 
وَل يِل ... كَفِيه الْخِلَافُ ء وَلَوْ أَطَالَهُ بتقْل كُلَّ (الْمَاتِحَة) أو النَمَّدِ. . بَطَلَثْ في‎ 
الْأَصَحّ» وَهَذَا مِنْ صُوَّرِمَاتَقَدَمَ في تَطوِيل الرُكْنِ الْقَصِيرٍ» () عَلَى عَدّم الْبطْلَانٍ‎ 
(يسجْدٌ لهو في الْأصَحٌ) لتزكد التحَقطَ المأمُور به في الصّلاةمُوكَدَا كتأكيد‎ 
. التَمَهُدِ الأول‎ 

(وَعَلَى هَذَا: فى هَذِءِ الصّورَةُ عَنْ قَوْلَِا) المتقّدّم: (مَا لا يُبِطِلُ عَمْدَه. . 
لا سج لِسَهْوِِ) وَيْهَمٌ لها مَا تقد في تَطْوِيلٍ الْقَصِيرٍ تَفْرِيًا عَلَى المزجُوح» 
وَقَْلهُ: (وَيَسْجُدُ ِسَهْرِِ) ا ا 0 
7 سس ل حاشية اليكري © بس بيسح 

قوله: (ولو نقل بعض الفاتحة أو التشهد إلى الاعتدال ولم يطل ٠‏ . ففيه الخلاف) 
أي: فالأصح: أنه لا بطلان يعمده؛ لأنه لم يطول القصيرء فإن طال بنقله9©.. ضر؛ 
كما علم من قوله: (وهذا) أي: التطويل ؛ كما ذكر (من صور ما تقدم في تطويل الركن 
القصير) أي: فالأصح فيه: عدم البطلان. 

قوله: (مؤكدا كتأكيد التشهد الأول) أي: التحفظ مؤكدًا ؛ كما أن الأبعاض كذلك 
ولا خصوصية للتشهد الأول» لكن نكتة ذكره: أنه الأصل المقيس ؛ باعتبار أنه الذي 
ورد فيه الحديث. 

قوله: (ويضم إليها ما تقدم في تطويل القصير تفريعًا على المرجوح) هو ما سبق 
في قوله: (وفي السجود لسهوه وجهان» أصحهما: نعم) ومقابله: لاء فهذا لا يبطل 
عمده علئ الخ لضعيف » ويسجد لسهوه على الأصح . 


(1) في (ب) (ج) (ز): بفعله. 


9 يات في بجوو لهو أ ل ل س1 1/181 


كَذَا لعَمْدِهِ ؛ كَمَا سَرّئ بَيْتَهُمَا في (شَرْح المهَذّب)ء وَيْقَاسٌ به: الْعَمْدُ في تَطْوِيلٍ 
لير على المزجوح ‏ فى 2512 في «الأزقننا في يقد الشادولة أنَهُ لَوْ قَنَتَ 
بل الوكُوع .. لَمْ يُحْسَبْ عَلَّى الصَّحِبح َل يده بَْد الَف ِنَ قوع ويَجُهُ 
لِسّهْرٍ عَلَى لْأصَحّ المنصُوص» وَدَلِكَ صَاوِقٌ بالَْمْدِوَالتَهُوِ ؛ تعْضَمُ مَشألةٌ السّهْوِ 
إلَى المسْتفتى . 


مس 99 أي بكري سس 
قوله: (كذا لعمده؛ كما سوئ بينهما...) ذكره؛ لأن عبارة المتن من حيث 
الاقتصار على السهو توهم خلافه. 
قوله: (ويقاس به...) أي: ويقاس بأنه يسجد بعمده نقل القولي(2 تعمد تطويل 
ركن قصير » فإذا تعمده ولم يطل.. يسجد لعمده» والسابقة في السجود لسهوه. 
قوله: (فتضم مسألة السهو إلى المستثنى) أي: وهو ما لا يبطل عمده.. لا سجود 
| ل لللم 8# حاشية الستباطي #5 بح 
قوله: (كذا لعمده...) عليه فيستثنئ ذلك مما نقله عن «التحقيق» واشرح 
المهذب»: من أن ما لا يبطل عمده.. لا سجود لعمده كسهوه. 
قوله: (أنه لو قنت...) صورة المسألة: أن يأتي بالقنوت بنيته» فإن أتئ به لا 
بنيته .. لم يسجد ؛ كما قاله الخوارزمي » وهو ظاهر”" » وكالقنوت فيما ذكر فيه غيره 
من الأقوال المندوبة بمحل مخصوص إذا كانت من الأبعاض» أو من جنس الأقوال 
الواجبة بنيتها ؛ كنقل السورة أو بعضها ولو البسملة إلى غير القيام ولو قبل الفاتحة(" ؛ 
كما قاله ابن الصباغ » وكنقل الصلاة علئ النبي َهُ إلى غير قعود التشهد ولو قبله؟» 
علئ ما مرء وبما تقرر علم: أنه لا سجود لنقل التسبيح إلئ القيام” » خلاقًا للإسنوي. 
قوله: (فتضم مسألة السهو إلى المستثنئ) أي: كما تضم مسألة العمد إلى 
(1) في (أ) (ج) (ز): القول. 
020) في نسخة (أ): قوله: (أنه لو قنت...) أي: بنية القنوت ؛ كما هو ظاهر. 
() في نسخة (ب) و(د): ولو البسملة إلى غير القيام لا إليه قبل الفاتحة ٠‏ 
(4:) في نسخة (ب) و(د): إلى غير قعود التشهد لا إليه قبله. 
(5) في نسخة (ب) و(د): إلى غير القيام. 


مد لغ دلبب هي كتاب الصلاة © 


(وَلَوْ نَسِيَ النَشَهُدَ الأوَلَّ) مَعَ فُعُوده أو وَحْدَهُ (فَذَكَرَهُ بَعْدَ انَتصَابه. . لَمْ بعد 
َه) لِتَله بمَرْض فَلا يفطْمه لسن (قَنْ عَاد) عَاهِدا (عَالِما بتَحْرِيحٍِ. ٠‏ بَطَلَتْ) 
صَلَاتُهُ ؛ لزيادته فُعُودًا عَمْذَاء (أو نَاسِيًا) أنه فى الصّلَاة ٠.‏ (قلا) تبطل» ولزن 
الْقِيَامُعئْدَ تذَكره (وَيَسْجُدُ لِلسّهْو أَوْ جَاهِلًا) تَحْرِيمَهُ. . (تكَذا لا تبطل (في 
الأصَحَ) كان ب ا و وَالنَّانِي: بطل ؛ ؛ لِتَقَصِيرِهِ بتزك 
لتَعَلّ؛ ل ك2 في المْمردِء وَفِي مَعَْاُ الإمَامٌ وَلَوْ تخَلَّفٌ المأمُومٌ عَن اليِصَاب 
اد اناا للد وجل جع نوو بو الات اد ليذ » 
لسهوه. يستثنئ منه مسألة المتن في نقل ركن قولي عمدا ومسألة «الروضة» في نقل 
القنوت عن محله بنيته » هذا ما ذكره الشارح . وذكر غيره: ما لو فرقهم الإمام في الخوف 
أربعًا وصلئ بكل ركعة.. فهذا لا يبطل عمده ويسجد لفعله. وكذا لو صلئ بفرقة ركعة 
وأخرئ ثلانًا» وكذا القراءة في غير محلها وإن لم يكن المقروء ركنا » وقياس التسبيح 
في غير محله » كذلك ذكره المصحح . 

قوله: (عامدا عالما) زاد العامد ولا بد منه ؛ لأن العامد يقابله الناسى للصلاة: 
والعالم يقابله الجاهل بالحكم. والناسي: مَنْ علم ونسي حال الفعل » والجاهل: من لم 
يعلم بالكلية. 

قوله: (ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد) أي: تخلف لأجل التشهد أي: 
لفعله التشهد. وذكره مسائل الإمام ؛ لتتميم الأقسام. 
لعللللغغللللل 8 حاشية الستنباطي 7777777-44 
المستثنى مما نقله عن «التحقيق» واشرح المهذب» السابق » ويضم إلى ذلك: ما لو 
فرقهم في الخوف أربع فرق وصلئ بكل ركعة » أو فرقتين وصلئ بواحدة ثلاثا ؛ فإنه 
يسجد لمخالفته بالانتظار في غير محله الوارد فيه. 

قوله: (ولو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد. . بطلت صلاته) قال في اشرح 
الروض»: فإن قلتَ: : سيأتي في (الجماعة) أنه لو ترك إمامه القنوت. ٠‏ فله أن يتيخلف 


ياب في سجود السهو ##_ ب 88[ 


0 أنْ يَنْوِيَ مُمَارَكَه .. فيعْدَرُء وَلَوْ عَادَ الإمَامُ قبْلَ قَِام 


0 رو ا 


لمأمُوم . 12م قوق نغة الؤسكوب القهار ليد فيصان الإقاوء وثرٍ القصب اقغة 
َم عاد هوه.. ا لَهُ متَابَعَتُهُ ذ في الْعَوْدِ؛ لِأَنَهُ إِنَا مُخْطِع به. ٠‏ نلا يُوَافِقَهُ في 
الخطاء أوعَامة: 0 لويس ل الجا 
وَقِيلَ: لا ينظرة' كل عَادَ مَعَهُ عَالِمًا بالنّْريمٍ. د يطلت غلاثة: أذ تاسيا أذ 
جَامِلا . ل تبط نا سه جر ا 
ني الْصَحَ) نَهِيَ مُجَوَرَهٌ لود المنتنع في غَيْر» وَالنَنِي: 1 لَهُ الْعَوْدُ ؛ لتَلمُسه 
بحُن الْقَِام كمي بل يَضيرُ إلى أَنْ يلْحقَهُ العام . 
سس 9 شي بكري سح 

قوله: (إذا انتصب دون الإمام سهوًا) حمله على السهو؛ لأن العمد يأتي فيه في 
كلامه أن الأصح: عدم الوجوب وأنه مستحب فقط ؛ قياسًا على الركوع » فالمقيس وهو 
القيام عن التشهد مثله ؛ فعلم أن إطلاق المتن الوجوب معترض ٠‏ 
[7للس 8 حاشية الستيا طن 5 4 ب سس 
ليقنت إذا لحقه فى السجدة الأولى. 

قلتٌ: في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفاء وهنا أحدث فيه جلوسًا . 

نعم ؛ إن جلس إمامه للاستراحة.. فالأوجه: أن له أن يتخلف ليتشهد إذا لحقه 
في قيامه ؛ لأنه حينئذ لم يحدث جلوسًاء فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه. انتهئ » 
وسيأتى بيان أن الأوجه: عدم اعتبار جلوس الاستراحة. 

قوله: (بل يفارقه) هذا هو الأولى» ثم لا يخفئ أن قوله: (بل...) يرجع إلى 
المسالتيق: 

قوله: احاتم لك لا لاو ع ا ا ا 
فاته ثم بان أنه لم يسلم.. لا يحسب له ما أتئ به قبل سلام إمامه. 


ددغ ل ب يي كتاب الصلاة © 


(ثَلتُ: الأصَحٌ: وُجْوبُهُ) أَيْ: الْعَوْدِء (وَالله أَغلَم) لِوُجُوبٍ مُتَابَعَةَ الإقام 
َإِنْ َم يعذ.. بط صَلَائه» وأضْلُ الخلاف: مَل يُود أذ لا؟ وَجَْانِ حعَامُا 
الام مَامٌ وَالْعَرَاِيُ ذ في الْجَوَازِء وَالشَّْحُ أبُو حَامِدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ في الْوْجُوبٍء وَحَاصِلُ 
ذَلِكَ: تلان أَوْجُه ؛ كَمَا حَكَامًا المصَنّفٌ فِي «أَضل الرَوْضَةَ) مَعَ تضجيح الْوّجُوبٍ 
فيه أَخدًا من وكام «الشّح». وَلَ لصب عَاِذَا. قم الإماة بكم الود 
كَمَا لَوْ رَكَعَّ قَبْلَ الإمام عَيْدَاء تع الرَّافِعيُ أن الْعرَاقِيّينَ في المقيس عَلَيْه 
اسْتَحَيُوا الْعَوْدَ مضلا ءَ عَنِ الْجَوَازِ؛ ب ذني: تيأني يذل ذلك في المؤيس » ووجكة ده 
في (التّحْقِيقٍ) خاي ب الوجرت أب 

(وَلَوْ تَذَكَر) المصَلّي (قَبْلَ الِْصَابه.. عَادَ للتَّمَهُدِ) الَّذِي تسِيَهُ؛ لأَه 
علسلل ل 8 حاشية السنباصضي علا ا الملب____-_ 

قوله: (في المقيس عليه) أي: وهو ما لو ركع قبل إمامه عمداء وقضية قياس 
مسألتنا على هذه: أنه يفرق فيها بين العامد والساهي حتئ يجب العود علئ الثاني» 
وليس كذلك» بل لو ركع قبل إمامه سهوا.. جاز العود؛ كما سيأتي في كلام الشارح 
في (اباب صلاة الجماعة) لعدم فحش المخالفة فيها؛ كما لو سجد قبله وهو جالس» 
بخلافه في مسألتناء ومن ثم لو سجد قبله وهو قائم في الاعتدال» أو قام وإمامه في 
السجود .. فرق بين العامد والساهي ؛ كمسألتنا. 

قوله: (ورجحه فيه في «التحقيق)) عبارة ااشرح الروض» (ورجحه في «التحقيق) 
وغيره) وعليه فرّق الزركشيٌ بينه وبين حالة السهو: بأن الفاعل ثم معذورء ففعله غير 
معتد به فكأنه لم يفعل شيئاء بخلافه هنا ففعله معتد به » وقد انتقل من واجب إلى آخر. 
انتهئ » ولا يخفئ أن الفرق المذكور لا يختص بالتفريع علئ ما في «التحقيق». 

قوله: (الذي نسيه) أي: بقرينة المقسم» وهو قوله: (ولو نسي التشهد...) ومثل 
ذلك: ما لو تركه جهلا . 


3 باب في ستجود السو © ببسب 03 


يكَبّس بِفَرْضٍ » (وَيَسْجُدٌ إِنْ كَانَ صَارَ إلى الْقِيَام َكْرَتَ) مِنْهُ إلى الْفُعُودِ ؛ لتَغْييره 
نَظْم الصّلَاةٍ ويعا لل يعاد #اإناكة إِلَى الْقُعُودٍ أَقْرَبَء أَوْ كَانَتْ يِسْبَنُهُ إِلَيهمَا 
عَلَى السَّوَاءِ ٠٠‏ فَلَا يَسجُدُ ميحد ا القلةاما قعل حيلة” 


سن يل تَسَهُّدٍ (كَمَاد. . بَطَلَّتْ) صَلَائَهُ (إِنْ كَانَ) فِيمًا 
عض (إِلَّى الْقِيَامٍ أَْرَبَ) ِنَ لقعُودِء ياف ما ذا كَانَ إلى الفُعُود لجاز كانت 
ِسْبَُهُ إِلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ . نلا يطل صَلَائُهُ وَسَمَلَ الصورئين ل «البَوْضَة) 
كك أَصْلِهًا»: : فَإِنْ عاد قَبَلَ مَا صَارَ إلى الْقَِام َوْوْبَ 2 


ك9 


مني 14ككار لجو ل بلا ففرا 1 قَبِلَهُ. . 
سس 9 حت أشي كر يي (7#ب7ببيبيبيبََََححححي 

قوله: (بخلاف ما إذا) شمل ذلك محترز قول «المنهاج»: (إن كان إلئ القيام 
أقرب) [(أو كانت نسبته إليهما على السواء)](2 (وإن عاد قبل ما صار إلى القيام 
أقرب) ؛ لأنه صادق بما إذا كان للقعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء. 
هه حاشية اطباض 748 يبي ييح 

قوله: (لتغييره نظم الصلاة. ..) أي: ولأنه يبطل عمده ؛ كما سيأتي » فالسجود 
للنهوض مع العود» خلافا للوسنوي . 

قوله: (ولو نهض عمدا...) مقابل قوله: (ولو نسي تشهدا...). 

قولهةة (فذكره في سجوده) أي: بأن تذكره بعد تمام وضع أعضاء السجود كلها 
من الجبهة واليدين والرجلين والركبتين ؛ بناء على وجوب وضعها كما نقله الأذرعي 
عن صاحب «الذخائر» واستحسنه» وقال الزركشي: إنه القياس (©. 


٠ ما بين المعقوفين زيادة من (ج) و(ز)‎ )١( 

زفق في نسخة (أ) : (في سجوده) المراد به كما اقتضاه كلامهم -: وشيع الجبهة عل مصلاة» قلسن 
له العود بعده» وله العود قبله ولو بعد وضع شيء من يديه وركبتيه وإن قلنا: :بوجوب وضعهاء خخلاقا 
لما نقله الأذرعي عن صاحب «الذخائر» واستحسنه وإن قال الزركشي: إنه القياس » ولم يطلع عليه 


1 9 كتاب الصلاة © 


عَاد) لِعَدَم التَلْسِ بو (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْو إِنْ 70 حَدَ الرّاكع) فِي هُوِيّه ؛ لِزيَادتهِ 
5كُوعاء يخلافي مادا لم يتف كلا جه 


يم ا ل ب كي أن الأضل: 
عَدَمُ فعْلِهِ» (أَوِ اركاب نَهْي) أَيئ: : ني يُجْبرُ الشّجُودِ؛ كَكَلَامِ ِل تَايبيا.. 


(فَلَا) يَسجَد ِ كد لأن الامل : عَدَمُ وقرى ور كذ عن موقي 5 أو بالنّاني. . 
سَجَد ؛ 2 مُفْتَضِيهء وَلَوْ شَّكّ في تَرِكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجْمْلَة. لا يتجدة لأ 


س9 بي سك سجس 
قوله: (بالمعنئ السابق) أي: من أن المأمورات يسجد لتركها. 
قوله: (ولو شك هل سهوه بالأول...) ذكره لوروده علئ المتن ؛ لأنه ما شك 
في ترك بعض فقط ولا في ارتكاب منهي فقط» لكن لك أن تقول: يؤخذ حكمه منه؛ 
لأنه دائر بين الأمرين. ويَرِدُ على المتن: أنه لا بد من تعيين البعض وإلا لم يسجدء 
وقد يفيده قول الشارح: (ولو شك في ترك مندوب في الجملة...) بدليل قوله: (لأن 
_-د_ا_ا_ا_اا هيه خاشية السياصكك 8ه ب 
قوله: (ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع...) أي: لأنه يبطل عمده حينئلٍ. 
قوله: (بالمعنى السابق) أي: لا بمعنئى جزء الصلاة ؛ حذرًا من شموله الركن. 
قوله: (ولو شك في ترك مندوب في الجملة...) إن تيقن ترك مندوب وشك هل 
هو بعض أو غيره» ومثله: ما لو شك في ترك بعض غير معين ؛ بأن شك هل ترك بعضا 
من الأبعاض أو لا.. فلا يسجد؛ لضعفه بالإبهام» بخلاف ما لو تيقن ترك بعض وشك 


في عينه . . فيسجد لتيقن مقتضيه!". 


- الإسنوي» فوجه مقتضئ كلامهم: بأن الواجب من الوضع: المقارن لوضع الجبهة فقط . 
(1) في نسخة (أ): قوله: (ولو شك في ترك مندوب في الجملة...) مثله: ما لو شك في ترك بعض غير 
معين ؛ لضعفه بالإبهام وإن تحققت بعضيته ٠‏ 


0 ياب في سجود السهو © سح 17 


(وَلَوْسَهَا) بمَا يُجْيَرُ ِالشُجُودٍ (وَشَكَ: هَل سَجَدَ؟.. فلييدجذ) *" لِأنَّ 


(وَلَوْ سَكّ) أي: تَرَدَدَ (أصلن تلان آَم أزبعاء- أتن بِرَكْمَةِ) أن الَضْلّ: 
عَدَمُ فِعْلِهَاء ٠‏ (وَسَجَدَ) لِلتَرَدِّ في زِيَاَتِهَاء وَلَا يَرْجِعُ في فِمْلِهَا إِلَى ظَنّهِ وَلَا إلى 
َل عون كان جَْعًا يرا وَالْأضْلُ في َلِكَ: : حَدِيتُ مُسْلمِ: (إذَا شَكَ أَحَدُكُمْ 
بي ملت للم بثر صل 16م ما تطح الشّكَوَيبنِ على ما اسن كُمّ 
د سَحْدَكَيْنِ تَيْن قَبلَ أن 5 َإِنْ كَانَ ع ا شَفَعْنَ لَهُ صَلَائه)20 
سس و9 بي بكي (22228 ل جك 
المتروك قد لا يقتضيه) أي: وقد يقتضيه فلم يتحقق بالتعيين» ولكن ليس الاصطلاح 
أن يسمي البعض مندويًا , إلا أن يقال: لا ملام علئ الشارح فيه هنا ؛ لأنه صدر كلامه””» 
بقوله: (بالمعنئ السابق) أي: فالمندوب مثله. ولك أن تقول عليه: إنما ذكر ذلك مع 
لفظ (بعض) في المتن وهذا ليس فيه ذلك» لكن يقال: ترك لفظ (بعض) ؛ لأنه لم 
يعين » فكيف يسمئ بعضًا ؟ فمقتضئ عبارة الشارح: أنه لو تحقق ترك بعض وشك في 
عينه .. يسجد » وهو كذلك. 
حك-+7ب777تتت و الات وو 55522-25222727 2ك 

قوله: (أي: تردد) أي: ولو مع رجحان أحد الطرفين على الآخرء فالمراد 
ب(الشك) هنا: ما يشمل الظن. 

قوله: (وإن كان جممًا كثيرًا) أي: ما لم يبلغوا عدد”» التواتر؛ كما بحئه 
الوزكشئ. 

)60 و مياه وا من ميد رياني وف لعل مال 
6 صحيح مسلم ء باب: السهو في الصلاة والسجود له رقم [9191] ٠‏ 


(0) في () (ج) (ز): كلام. 
(؛) في نسخة (د): حد. 


:5 ل - سس للييييبي ب بجي كتابٍ الصلاة #* 
ي: رَدَنْهَا | المّجدََانٍ إلى الأزيع (وَالْآَصَحُ: نه يَسْجُدُ وَإِنْ َال شَكَهُ قبل سَلَامهِ) 
مَك أنّهَا را يها مع لدو مال اصح : لا يُعْتبدْ التَرَدْدُ بَعْدَ زَّوَالِه 
(وَكَذَا حَُكُمْ مَا يُصَليه مُمَودُدا وَاخْتَمَلَ كَوْنهُ رَائدَا) أَنَهُ يَسْجُدٌ ا لِلتَّرَددِ في زِيَادِهِ 
وَِنَْ زَّالَ شّكة قَبْلَ سَلَامِه. 

(وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَحبُ ِكل حَالٍ إذَا زَالَ شَكَهُء مِكالهُ: َك ني النَاَِة) في 
الْوَاقع من لوعي (أََالَِهُ حي أ َاِمَةٌ» تَدَكَرَ فيها) أنّها لَه وَتّى رَابِعَِ. ١م‏ 
يَسْجُذ) لان مافََلهُ نامع الا د نه (آَ) تذَكَر (في الرَّاِعَة) الِّي أن ها 
أنَّ ما قبَََاتَلَِة. . (سَجَرَ) لِأَنَّ ما فَعَلَهُ ئها قَبِلَ التَذَكْر مُحْتَمِلٌ لِلريَادَة. 
سس مي بكي 2ك 

قوله: (أي: ردتها السجدتان إلى الأربع) إنما كان كذلك من حيث صيرورة 
سجدتاها شفعًا منقسمًا لشفع . 

قوله: (في الواقع) أي: لا في ذهنه ؛ لأن ذهنه متردد. 
ا ا جه 2 221 

قوله: (أي: ردتها السجدتان إلى الأربع) أي: لأنهما جابرتان للخلل الحاصل 
في الصلاة بزيادة الخامسة؛ فصيرتها كأنها لم يزد فيها بشيء» وفيه إشارة إلى دفع ما 
يتوهم من أن المراد ب(شفعتها له صلاته) تصيرها سنّاء وليس كذلك. 

قوله: (في الواقع) أي: لا في ظنه ؛ إذ الفرض: أنه شاك فيها ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (فتذكر فيها) أي: أو بعدها قبل القيام ؛ كذا عبروا به؛ وقضيته ‏ كما قال 
في شرح الروض» -: أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه. . لم يسجد ؛ إذ حقيقة 
القيام الانتصاب» وما قبله انتقال لا قيام » قال الإسنوي: والقياس: أنه لو صار إلى 
القيام أقرب.. سجدء وإلا.. فلا » ورده في شرح الروض» بأن صيرورته إلئ ما ذكر 
لا يقتضي السجود ؛ لأن عمده لا يبطل » وإنما يبطل عمده مع عوده ؛ كما مرء نبّه عليه 
ابن العماد. انتهئ » وأجاب شيخنا العلامة الطندتائي: بمنع عدم بطلان عمده» ويفرق 
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(وَلَوْ َك بَعْدَ السَّلَام ني تَركِ فَرْضِ . لم يور عَلَى ع اي 
ُقُوعٌ السام عَنْ تَمَامٍ» وَالنَانِي: : يُثر لِآنَ الَضل: عَدَمُ فعْلهِ ييتى عَلَّى المتيدَنِ ؛ 
1 جد كَمَا في صُلْبٍ الصَّلَاة إن لم 5 ٠‏ متاق كما في 
«أضل الرَوْصوٍهء وَعزجمٌ الول العف ء ولا كف في الا ِنَأ يكلم َي - 
وَيَسْتَذيرَ الْقِِلهَ وَبَيْنَ ألا يَفْعَلَ ذَلِكَ . 
سس حأ شي بكري لي بيببببيبيبحبي ييح 

قوله: (وقوع السلام عن تمام) أي: عن صلاة تامة لا خلاف في شرطها ولا 
ركنها. 
سخ هوه حاشية الستباطي يه ل للد 
بينه وبين ما مر: بأن النهوض ثم لواجب محقق » بخلافه هنا ؛ فكان المبطل ثم النهوض 
مع العود» وهنا النهوض فقط» وأيد ذلك بقول الأصحاب: وإن قام الإمام لخامسة 
ففارقه بعد بلوغ حد الراكع لا قبله.. سجد ؛ ففيه تصريح بأن المبطل النهوض فقطء 
وإشارة إلى أن المعتبر في مسألتنا في السجود: بلوغه حد الراكع » لا صيرورته إلى 
القيام أقرب ؛ كما زعم الإسنوي أنه القياس. 

قوله: (بعد السلام) أي: الذي لم يحصل بعده عود إلى الصلاة» بخلاف غيره» 
فلو سلم ناسيًا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن.. لزمه تداركه ؛ كما هو قضية 
كلامهم . 

قوله: (في ترك فرض) أي: ولو شرطا علئ المنقول المعتمد ؛ لتصريحهم بجواز 
دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه فيما إذا تيقن الطهر وشك في الحدث. 

فإن قلت: يخالف اعتماد ذلك قوله في (شرح المهذب» لو شك بعد صلاته: هل 
كان متطهرا أم لا.. أثر 

قلت: هو محمولٌ ‏ بقرينة ما ذكرنا ‏ علئ ما إذا لم يتيقن الطهر » وبما تقرر تعلم: 
اندفاع الفرق بين الركن والشرط ؛ بأن الشك فيه يستلزم الشك في الانعقاد» ويستثنى 
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(وَسَهْوُهُ حَالَ قُوَتِ) كأ سَهَا عَنِ التَمَهُدِ الوَّلِ(يَحْمِلَهُ إمَامهُ) كَمَا يَحْمِلُ 
عَنْهُ اْجَهْرَ وَالسُورَةَ وَعَيرَهُمَا؛ (قَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فسَلّمَ قبَانَ خلافة) أيْ: خلا 
ع وي ا أن سَهوَهُ في حَالٍ الْقدوَةِ. 

(وَلَوْ ذَكَرَ في َشَهدِهِ تَرْكَ رُكْنِ غَيْرٍ ال وَالتَكبيرَة . قَامَ بَعْدَ سَلّام إِمَامِهِ إلى 
سلس لمم جاشية الشكياطي أه# سس سبي 
من الفرضص: تكبيرة الإحرام والنية ؛ ومنها نية الفرضية ؛ كما ذكره البغوي » فيؤثر الشك 
في تركهما أو ترك أحدهما بعد السلام. 
ل : 

لو سلم من صلاته وقد نسي ركنا فأحرم بأخرئ قبل طول الفصل .. لم تنعقد؛ 
لأنه في الأولى» ثم إن تذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك.. بنئ على 
الأول وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة» لا إن تخلل حدث أو تنجس » والفرق: 
احتمال الأولين في الصلاة في الجملة ؛ أو بعد طوله.. استأنفها ؛ لبطلانها به مع السلام 
بينها » ويُحْسَب له إذا بنئ ما قرأه وإن كانت الثانية نفلا في اعتقاده» ولا أثر لكونه قرأ 
بظن النفل » ومن ثم لو ظن أنه في صلاة أخرئ فرض أو نفل فأتم عليه . لم يؤثر. 

قوله: (حال قدوته) أي: ولو حكميّة ؛ كأن سهت الفرقة الثانية فى ثانيتها فى 
صلاة ذات الرقاع » وكما في المزحوم؛ وخرج بذلك: سهوه بعد سلامه » وسيصرح به 
المصنف . وقبل قدوته » وسيصرح به الشارح . 

قوله: (أي: بعد سلامه) أي: سلام المأموم الذي وجد منه أوّلاء لا سلام الإمام 
كما يتوهم ؛ لأنه حينئذ يكون تفسيرا ل(معه) وهو فاسد ولو بفرض حمل كلامه علئ 
الأولئ علئ أن التعبير”"" بل(معه) لا ينافيه ؛ إذ المراد به: الموافقة ؛ أي: : سلم موافقًا له 
وغرض الشارح بذلك: : دفع توهم أن يراد ب(سلم معه) كان ذلك السلام سلامًا معه. 

قوله: (ولو ذكر في تشهده...) خرج بذلك: ما لو شك ؛ فإنه وإن قام بعد سلام 
(1) في نسخة (أ): ولو لغرض حمل كلامه علئ الأولئ علئ أن التفسير. 
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رَكْمَيِو) البِي فَانْ بِقَوَاتٍ الكن ؛ كَأَنْ تزه سَجْدَةٌ مِنْ رَكْعَةِ غَْرِ الْأَخِيرَة» كن 
كَانَتْ بِنَ الْأخِيرَة. . كَمَلَهَا (وَكَا يَسْجْدُ) لِأَنّ َهْوَهُ في حَالٍ الْقّدْوَة» وَرَاد عَلَى 
«المحرّر) فَوْلَهُ ك(الشّرْح): غَيْرَ الي وَالتَكبيرَة ؛ لِآَنَّ التَارِكَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَيْسَ 
0 : 

(وَسَهْوْهُ بَعْدَ سَلَامِهِ) 1 : سَلَام إِمَامِهٍ لآ نلك أَيْ: إِمَامُةُ ؛ لَانْيَهَاءِ 
القَدُوَةِ ؛ (كَلَوْ 38 المشتوق بِسَلَام إِمَامو) - حَالَه . ٠‏ (بنى وَسَحَد) 3 و 
بَعْدَ انْتَهَاءِ القَدوة؛ ها المنْمّرِد ثم م افتدّئ00.. ل يحل الإمَامُ سَهُوٌة) 
تت ا ل ا م 

قوله: (وزاد على «المحرر...) نبه على أنه مزيد بلا تمييز علئ أنه زاده تبعا 
ل«الشرح200. 

قوله: (ولو سها المنفرد ثم اقتدى) ذكره لأن المتن لا يفهمه ؛ إذ ذكر السهو حال 
القدوة والسهو بعد السلام؛ ولم يذكره قبله» فربما يوهم أن الإمام يحمله» وليس 
كذلك. 


لل سس ل ف حاشية الستباطي 4ج©4--- ‏ بيبح 
إمامه إلى ركعته المذكورة لكنه يسجد ؛ لاحتمال زيادة هذه الركعة التى قام إليها ؛ كما 


صرح به في «التحقيق» . 

قوله: (فلو سلم المسبوق) أي: بأن قال: (السلام عليكم) كما قاله البغري » فإن 
اقتصر علئ (السلام).. لم يسجد» ومحله ‏ كما علم مما مر : إذا لم ينو معه الخروج 
من الصلاة» وإلا.. سجد ؛ لأنه يبطل تعمده حينئذ . 

قوله: (لأآن سهوه بعد انتهاء القدوة) يفيد أن صورة المسالةة أنه سلم بعد سلام 
)000( في نسخة (ش) زيادة: به. 


(؟) في نسخة (أ): نبه علئ أنه زاده تبعا ل«الشرح»: وفي (ب): نبه على أنه مزيد بلا تمييز علئ أنه 
زاده. وفي (ج): نبه على أنه مزيد بلا لتميز على أنه زاده. 


1١54 
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(ويَلْحفْهُ) أئ: المَأمُومَ (سَهْْ إِمَامِِ) كَمَا يَحِْلُ الإمَامٌ سَهْوَه وَفيهِمَا حَدِيتُ: 
الس على من لق الإمارٍسَهوٍ إن سَهَا الإمَام. لوقل عل خلقة الال 


ررق و2922 


وَوَلهُ الدّاد تبره وَافهَرث وضعقه0©: (فَإِنْ سجدَ) أن رقاقة ٠‏ (لَرْمَهُ مُتَابَعَتهُ) قَإنْ 


َرَكَهَا عَمْدَا. . بَطَلَتْ صَلائة» 01 
ااا ا ج#إ]<0077373ك 

قوله: (وضعفه) يقال عليه: إذا ضعفه فما الفائدة لذكره؟ 
لس ل هه حاشية االستياطيي جه بحي 
الإمام ؛ أي: تمامه بالميم من (عليكم) أخدًا من صحة الاقتداء قبله» وأنه لو سلم معه.. 
لم يسجد ؛ لأن سهوه حينئذ حال القدوة» وهو ما رجّحه ابن الأستاذ. 

قوله: (كما يحمل الإمام سهوه) قد يُوهم أنه إنما يلحق المأموم سهو الإمام الواقع 
حال الاقتداء » وليس مرادًاء بل الواقع قبله كذلك ؛ كما سيأتي » ولو قام هذا المقتدي”) 
بمن سها قبل اقتدائه بعد انفراده فاقتدئ به مسبوق آخر وبالآخر آخر وهكذا.. لحن 
الجميع سهو الإمام الأول» ويسجد كل مع إمامه وفي آخر صلاته علئ ما يأتي » فالمراد 
ب(سهو إمامه): سهوه الواقع منه أو اللاحق له. 

قوله: (لزمه متابعته) أي: وإن لم يعرف سهوه» وفارق منع متابعته في خامسة قام 
لها ولو مسبوقا ؛ حملا على أنه ترك ركنًا من ركعة ؛ بأن قيامه لخامسة لم يعهد بخلاف 
سجوده ؛ فإنه معهود لسهو إمامه » وظاهر كلامه: أنه يلزمه متابعته ولو قبل فراغه من أقل 
التشهد . وهو كذلك» لكن يعيده بعد تمام التشهد ؛ كما هو قضية كلام «الخادم» قياس 
علئ المسبوق » ولكن المتجه: عدم الإعادة» ويفرق بينه وبين المسبوق: بأن الجلوس 
الأخير محل سجود السهو في الجملة. 


قوله: (فإن تركها عمدا...) أي: بأن لم يسجد حتئ هوئ الإمام للسجدة الثانية ؛ 


)١(‏ سنن الدارقطني» باب: ليس علئ المقتدي سهو وعليه سهو الإمام؛ .]١411[‏ السئن الكبرئ؛ 
م للبيهقي , باب: من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهوء رقم [7911] . 
6 في نسخة (أ): بل الواقع قبله كذلك»؛ حتئ لو قام المقتدي . 
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2 ع 2 


سل سُتَفَْى في «الرَوْضَةَ) كَدأَضْلِهَا» مَاإِذَا 1 3 الإّام. قله تلحقة مَيْدة 

اش .ا وى دا بشخو 
ا بكَابعْهُ فيهء (وَإلَا) أَيْ : فَإِنْلَمْ يَسْجُدُ ! مامه : سح هْوَ (عَلَى النّضّ) وَفي 
ل ا ا لت 0 
السُّجُودِء وَهَذَا الْكَلَامُ في الموافق. 

(وَلَو افد مَسبُوقٌ يِمَنْ سَهَا بَْدَ الِْدَائه, ا ًِ 
الإمَام.. (فَالصَّحِيحُ) في الصُورَكيِنَ: (أنّه) أيْ: المشيوق (يَسجْدٌ مَعَهُ) رِعًا 
تت 0 ا تت ا 

قوله: (واستثنئ في «الروضة»...) حاصله: إيراد مسألتين علئ «المنهاج): 
حدث الإمام ومسألة تيقن غلطه. 
ااا سس سف حاشية الستباطى 5ه سس 
أخذا مما سيأتى فى (المتابعة). 

قوله: (فلا يلحقه سهوه) لا يخالفه كون الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة ؛ 
لأن لحوق السهو تابع لمطلوبيته من الإمام ؛ وهي منتفية ؛ لأن صلاة المحدث لبطلانها 
لا يطلب منه جبرها» فكذا صلاة المؤتم به. 

قوله: (وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود) أي: بكتابته» أو 
إشارته» أو بإخباره بكلام قليل جاهلا وهو معذورٌ» أو بعد سلامه عقب السجود وقد 
رأئ المأموم هاويًا للسجود لبطء حركته » أو لم يسجد لجهله » فاندفع استشكال 
تصويره. وقوله: (فلا يتابعه فيه) أي: وإن استحب له السجود بعد المفارقة » أو سلام 
الإمام لسهو إمامه بالسجود» فاندفع استشكال عدم المتابعة: بأن غلط الإمام بسجوده 
وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي سجوده؛ وفي قوله: (فلا يتابعه فيه) إشارة أيضا 
إلى أنه يستغد ل من لزوم متابعة إمامه في سجوده » لا من لحوق المأموم سهو الإمام ؛ 
كما توهم» فاعترض: بانتفاء سهو الإمام هناء وأجيب: بوجوده بالنظر لظن الإمام . 
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لمعو (لم) نجه أِضًا (في آخر صَلَاتِ) لِأنَهُ محل شُجُودٍ السّهٍْ الي لَه 
وَمُقَابلُ الصَّحِبحٍ: يد عمد تظلرا :| اه نت لخر امقر 
َي مَل في الأولى وَوَجهِ في القاية: يَنَجْدُ 2 ل مَعَهُ مَُايَعَة 3 يَسْجُدٌ في آخِرٍ صَلَاةٍ 


>2 و 


تفسوء وَهُوَ المرّجُ اسايق » في وَجْو في الا د مر تايل الأصَم؛ 0 
في اع عله رتور كز يشر اشهل: رلإذام ينسخم الوم , 

سَجَدَ) هو (آخرَ صَلَاةِ نَفْسه) ذ في الصورة َيْنِ (عَلَى النّضَّى) » وَمُقَابِلهُ ؛ القَوْل المخوخ 
السَّابِقٌ . 

(وَسْجُودُ السّهْو وَِنَ كَْرَ) أَي: السَّهْرُ (سَجْدَنَانٍ كَسُجُودِ 0 
وَمَنْدُوبَاتِه؛ وَحَكَى بَعْضْهُمْ: أَنَهُ يُْتَحَبُ أَنْ يَقُولَ فيهمًا: سُبْحَانَ مَنْ لا ينام 
+ لزيا روزا لو ارب ا لالد وت ند دن 

قوله: (وهو المخرج السابق) أي: في قوله: (وفي قول مخرج: لا يسجد»ء وهو 
ناظر) » والأولئ: مسألة السهو بعد اقتدائه » والثانية: مسألة السهو قبله. 

قوله: (أي: السهو) ذكره لئلا يحتمل العود علئ السجود مع أنه لا كثرة فيه؛ 
لعدم تعدده. 
ب ل #8 حاشية الستباطي 45 7+ لب ‏ ### ب 

قوله: (سجدتان) قضيته: أنه لو سجد واحدة. . بطلت صلاته » وهو ما حكى عن 
ابن الرفعة» لكن جزم القفال في «فتاويه»: بأنها لا تبطل » وهو مقتضئ تعليل الرافعى 
عدم البطلان فيما إذا هوئ لسجود تلاوة ثم بدا له فترك: بأنه مسنون » فله أن لا يتمه؛ 
كما له أن لا يشرع فيه؛ وكما له أن يترك بعض التشهد» قال في شرح الروض» وقد 
يحمل كلام ابن الرفعة علئ ما إذا قصد سجدة ابتداء» وكلام القفال على ما إذا قصد 
الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام الرافعي. 

قوله: (في واجباته) أي: فلو أخل بشيء منها.. لم يكف » لكن لا تبطل الصلاة 
وإن فعل ذلك عمدًا على المتجه عند الإسنوي» قال: لأنه رجوع عن إتمام النفل» 


© ياب في سجود السهو 2 سس [13872 


رلا يتين هر لاتق بالتجال ؛ وَكوْلة فى (المجكر ): يدوا خَلعة) أدْخله المصيك 
فِي التَّمْبِيهِء (وَالجدِيدٌ: أَنَّ مَحَلَُّ) أَي: السّجُودٍ (بَيْنَ تَشَهدِهِ وَسَلَامِو) أَئْ: تَشَهُدهِ 
المحْتُوم بالصّلاةٍ عَلَى التي كَل وَآلِهِ؛ٍ كَمَا قَالَهُ في «الْكِمَائَة)» وَفِي الْقَدِيم: 
مس و9 أ شي لكي لبيك 

قوله: (وقوله في «المحرر)»...) وجه إدخاله في التشبيه أن بين سجدتي الصلاة 
جلسة لا بد منهاء وإلا لم يكن في صلاته سجدتان. 

قوله: (أي: تشهده المختوم...) ذكره لئلا يوهم أنه سجد قبل الصلاة علئ النبي 
يد وآله . 
ل سس هوي حاشية الستياطي جه ببح 
ويتجه حمله علئ ما إذا لم يقصد الإتيان بها كذلك ابتداء؛ أخذا مما مر عن شرح 
الروض» وهو كذلك20. 

قوله: (وهو لائق بالحال) لا يخفئ ‏ كما قال الزركشي ‏ أن هذا إنما هو فيما 
إذا سهاء وإلا.. فاللائق: الاستغفار» وقال الأذرعي: وسكتوا عن الذكر بينهماء 
والظاهر: أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة. 

قوله: ( بين تشهده وسلامه) قد مر سن سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكرء 
ولا يخفى أن محله فيهما('': بين فراغه من السجود والسلام. 

قوله: (المختوم بالصلاة...) أي: وبالذكر بعدهاء ثم لا يخفئ أن تأخيره عن 
الصلاة علئ الآل والذكر بعدها(" إنما هو شرط لحصول الأكمل » فيحصل أصل سنة 
سجود السهو بفعله قبلهماء لكن يفوتانه» حتئ لو فعلهما.. لم تحصل له سنيتهماء بل 297 


)00 في نسخة (أ): قوله: (في واجباته) أي: فلو أخل بشيء منها.. لم يكف» بل تبطل الصلاة إن فعل 
ذلك عمدًا على المتجه عند الإسنوي . 

20 في نسخة (ب) و(د): ومحله فيهما: كما هو ظاهر. 

(*) في نسخة (ب): أي: وبالدعاء بعدهاء ثم تأخيره عن الصلاة والدعاء بعدها. 

(64 فى اتسين (د): بأد 


فنا كتاب الصلاة + 


إن سَهَا يتقْصٍ .. سَجَدَ قبلَ السّلَام» أَوْ بزِيَادٍَ. مَبِعْدَهُ وَفِي قَدِيم آخَرَ: : يتَحَيّرُ إنْ 
شَاء قَئِلَهُ ٠‏ ون ماه َه بوت فل ارين عَنُْ بل في الْحَدِيينِ الأول في 
الْبَابِ وَاسْئَئَدَ الْقَدِيمُ الأوّل: إلى ل السَّهْوَ في الْأَوّلٍ لقص » َف النَاني 


ِالزَيَادَة» وَحَمَلَ الجدِيدُ السّجُودَ فيه عَلَى أَنَّهُ تَدَارُدٌ لِلْممْرُوك كَل السام سَهُوَا؛ 
لِمَا في الْحَدِيثِ الَاثِْ الْأمِرٍ ِالشّجُودٍ قَبْلَ السام م مِنَّ التََوْضٍ لِلرّيَادَةِ ٠‏ 


(كَإِنَ َل عئدا) عَلَى الْجَدِيدٍ وَكَذَا الْقَدِيمُ في النَقَصٍ مِنْ غَيْرٍ سُجُووٍ.. 
(ثَات في الْأصَحٌ)» وَمَُال: أَنَهُ كَالسّهُو: إن قَصْرٌ الْمَضْلُ . ٠‏ مجك إل قلا 
(أَوْ سَهُوَا وَطَالَ الْمَضْلُ) و مَرْجِعٌهُالْعْْفُ. لات في لسري مجلاف القرى في 
السَّهْوِ بالَقُصٍ» فَلَا يَقُوْتُ عَلَنِِء (َإِلَا) أئ: وَإِنْ قَصَرّ الفضل : . (كلا) يَمُوتُ 
(عَلَى النّص) لِمَا تَقَدّمَ مِنَ الْحَدِيثِ المخمُول عَلَى ذَلِكَ » وَقِيلَ: يَقُوثُ ؛ حَذَرَا مِنْ 
إِلْغَاءِ السّكام بالْعَوْدِ إِلَى الصّلاة. 
كك ل ا ا ات ل 1 711 

قوله: (في الحديثين الأولين في الباب) الأول منهما: حديث ترك التشهد 
والسجود قبل السلام » والثاني: حديث صلاة الظهر خمسًا والسجود بعده. 

قوله: (وحمل الجديد السجود فيه) أي: في الحديث الثاني ٠‏ انتهئ . 

قوله: (لما في الحديث الثالث) هو قوله يَكلِ: (اثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم») في حديث «مسلم). 
لسعلل ف حاشية الستياطي 445ب 7-7 
فات بذلك سنة عدم التخلل بين السجود والسلام التي صرّح بها البلقية وغيره» وبه 
يندفع ما قيل: من بطلان الصلاة بإعادة شيء مما تقدم علئ السجود بعده؛ بناء على 
توهم: أن عدم التخلل بينه وبين السلام واجبٌ وإن أوهمه كلامه في شرح الروض». 

قوله: (وإن قصر الفصل.. فلا يفوت) محله: إذا لم يطرأ مانع بعد السلام» 
ولا .. فات؟؛ كأن خوج وقت الجمعة» أو عرض موجب الإتمام, فتصح جمعته 


باب في سجود السهو ©* رثا 


(وَإِذَا سَجَدَ) في صُورَةٍ السَّهُوِ عل انض أ الْقَدِيمٍ. ٠‏ (صَارَ عَائِدَا إلى 
الصَّلاة ة فِي الْآَمَ صَحٌ) يحب أَنْ يُِيدَ السّكَامَ؛ كمَا صَرَّحَ به في «شَرْحٍ المهَدّبٍه» 
لل له8 حاشية البكري 


2222343333 
قوله: (وإذا سجد في صورة السهو على النص أو القديم) أي: القائل بأن السجود 


قبل السلام في النقص . 
حاشية الستاطي 5ه بي 

وصلاته المقصورة» وكأن رأئ المتيمم الماء وانتهت مدة الخف» أو أحدث ولم تطهر 
عن قرب » أو شفي دائم الحدث. 

قوله: (وإذا سجد) أي: أراد السجود ؛ كما صرّح به الإسنوي ؛ أخدًا من كلام 
الإمام والغزالي وغيرهما. 

قوله: (صار عائدا...) أي: منفردا كان أو إماماء ويجب علئ المأموم والحالة هذه 
موافقته إن سلم معه ناسيّا» فإن تخلف.. بطلت صلاته» فإن سلم معه عامدا. ٠‏ لم يوافقه . 
َي 00 

الأول: لو سلم الإمام من غير سجود فتخلف المأموم ليسجد فعاد الإمام إلى 
السجود. . لم يتابعه» سواء سجد قبل سجود إمامه أم لاء بل يسجد في هذه الثانية منفردًا » 
بخلاف ما لو قام | لمسبوق ليأتي بما عليه.. فالقياس: لزوم العود للمتابعة » والفرق: أن 
قيامه لذلك واجبٌ وتخلفه ليسجد مخيّر فيه » وقد اختاره فانقطعت القدوة » ذكره الإسنوي . 

الثاني: لو سلم إمامه الحنفي مثلًا قبل أن يسجد ثم سجد قبل سلام المأموم.. 
لم يتبعه» بل يسجد منفردًا ؛ لفراقه له بسلامه في اعتقاده» والعبرة به لا باعتقاد الإمام ؛ 
كما يأتى ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (فيجب أن يعيد...) هذا متفرع على صيرورته عائدا إلئ الصلاة بإرادة 
السجود» ومما يتفرع على ذلك أيضا: وجوب الإتمام إذا حدث موجبه ؛ كالظهر27 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د) لم يرد قوله: (تنبيهان) ولا تقسيمه إلئ الأول والثاني» وأدرج موضوع 
التنبيهين مع الحاشية السابقة . 
)١(‏ في نسخة (أ): والظهر. 


إلاطد ‏ م للح سس ب يحمي كتاب الصلاة ©» 


وَإذًا أَحْدت .. بطل صَلَائةء والقاني: لا يَصِيدُ ؛ لِحْصُولٍ الملل بالكلام » وَمُفع: 
آذ ينقطة الخور ائزي [و كقزر تسعد ري فى القخري: تكرح الكلام عن كزير 
مُحَلَلاء وَإِذا سَجَدَ عَلَّى مُقَابلٍ الْأَصَحّ ني السام عند ٠.‏ لا يكون عَائِذا إن 
الصلاةٍ قطعا. 

(وَلَوْ سَهَا إِمَامُ الجمُعةِ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَونُهَا. ٠‏ آكلوها عهر) كه خياني في 
بَابِهَا (وَسَجَدَ جَدُوا) أَِضا؛ لِتبيّنِ أن ذَاكَ السّجُودَ لَيْسَ في آخِرٍ الصَّلَاةٍ. 


(وَلَواط سَهُوَا فسْجد فَسَحَدَ قَبَانَ عَدَمَهُ ٠‏ . سَجَدَ في الْأصَمّ) لِِيَادةٍ السّجُودٍ ال ول 
وَالنَّاني: ل جد 1 يْجدٌ؛ لأنشُجُوة افر ء كر تفقة 4 كما ا 6 
لس م سه خاشية اليعريى # س7 سس 
قوله: (في السلام عمدًا) أي: فيما إذا سلم عامدًا . 
سخ ههه حاشية الستباطي 2ه ببح 
إذا خرج وقت الجمعة» قال البغويٌ: والعود في الأولئى حرام عند العلم بضيق وقت 
الصلاة ؛ لإخراجه بعضها عن وقتهاء وقياسه: الحرمة في الثانية ؛ لأنه يفوت الجمعة 
مع إمكانهاء ولا يخفئ أن صورة ما ذكر إذا حدث موجب الإتمام» أو خرج وقت 
الجمعة بعد إرادة السجود وقبل السلام بعده» لا قبل ذلك » وإلا.. فات السجود ؛ كما 
تقدم » فتأمله. 


1 


قال في «الخادم»: هل معنئ قولهم: (صار عائدا إلئ الصلاة) أنه يشبين يعوذه 
إلى السجود؛ أي إرادته أنه لم يخرج منها أصلاء أو أنه خرج منها ثم عاد إليها؟ 
الصواب: الأول؛ فإنه يستحيل الخروج من الصلاة ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة 
إحرام » وبه صرح الإمام . 

قوله: (ولو سها إمام الجمعة...) هذه الصورة والتي بعدها مما يتعدد فيه سجود 
السهو صورة» ومنه ما لو سجد في اخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام فيسجد ثانيا. 


و ا و و9 77777 ب 1ر1 


(بَابٌ) 
في تُجُودَي اليِلَاوَةوَالشْكْرٍ 
(نُسَنْ سَجَدَاتُ التَلَاَة) بَِنْح الْحِيم ؛ (وَهُنَّ في الجديد أَرْبَع عَشْرَة؛ منْها: 
سَجْدَنَا «الحجّ)), وَيِسْعٌّ في (الْأَعْرَافِ) وَدالرَعْدِ) وَدالتَخْلِ) و(الإسرَاءِ) 
َمَرْيَم) وَالْقْْتَانِ) وَدالتَمْلِ) و(آلم تَنْزِيلُ) و(حم السَّجْدَةٍ)» وََلَاتٌ في 
الممَصَّلٍ ؛ في (النَجْمٍ) وَ(الِإنْشِفَاقيٍ) وَ(اقرَأ) . 


وَنِي الْقَدِيم: إِحْدَى عَشْرَةَ بِإِسْقَاطٍ نَلَاثِ الممّصّل. 


بد ِ لاه سر 1 زه 
وَاسْتَدَل للجَدِيدٍ بِحَدِيثِ عَمْرو بْن العَاص: (أقْرَأنِى رَسُول الله كلل 


- > ث 


حَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدََ فِي الْقرْآنِءٍ مِنْهَا: تلات ني الممَصَّلِء وَنِي «الْحَجٌّ) 
سَجدَتان) رَوَاةُ أثو دَاوُوةَ ِسْتَادٍ حَسَن2, وَالشَجْدة :البافئة منة مهد (ضن) 
وَسَيَأتِي الْكَلامْ فِيهًا. 
9خبتتط© 7تخطتت+7تت7ت7ب ب بملمْبالببااْ2بمباللا ْا7الُاُسسييس ليت 
باب في “جودي التلاوة والشكر 
قوله: (بفتح الجيم) أي: فهو جمع تكسير. 
سس ف حاشية الستياطى ‏ #5 سس 
باب في “جحودي التلاوة والشكر 
قوله: (بفتح الجيم) أي: تبعا للسين علئ ما هو القياس في نحو ذلك من اتباع 
العين لحركة الفاء ؛ كطلحة وتمرة٠‏ 
(1) شن أبي داوود؛ باب: تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن» رقم ٠]١507[ ١ ]١401[‏ 


سنن ابن ماجه. باب عدد سجود القرآن» رقم .]٠١01[‏ السئن | لكبرئ » للبيهقي » باب: من قال 
في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصلء رقم [1/"] ٠‏ 


7 © كتاب الصلاة #» 


منئر تأ وَل | الشرييهع َو 1 ووو وَصنعقةُ لبهي و 00 
2 53 سَجَدَةَ («ص») أَيْ: لقث من نْ سَجَدَاتَ التلاوَق» (بَلُ في سَجْدَةُ 
شُكْرِ) . تَّ نص عَلَيْهِ (تمكحت ع غَيْرِ الصَّلاه( 0 وَتَحْرْمُ فِيهًا) وَتبطِلها 
لللللللللللل 98 حاشية الستاطى 5ه __-سلس. سي 
قوله: (واستدل للقديم بحديث...) أجيب من جهة الجديد: بأن هذا الحديث 
ضعيفٌ ونافي » كما نقله الشارح عن البيهقي وغيره وقال: وغيره صحيحٌ ومثبثٌ ؛ فقدم 
عليه علئ أن الترك إنما ينافي الوجوب دون الندب. 
قوله: (لا سجدة «ص)) يجوز قراءة (ص) بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا 
تنوين » وبه مع التنوين» وإذا كتبت في المصحف . . كتبت حرفا واحدا» وأما في غيره.٠‏ 
فمنهم من يكتبها كذلك » ومنهم من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف . 
قوله: (وتحرم فيها وتّبطلها) أي: ولو تبعًا لإمامه الذي يراهاء ولا تلزمه مفارقته» 
بل له انتظاره» ولا ينافيه اعتبار عقيدة المأموم ؛ لأن محله: فيما لا يرئ المأموم جنسه 
في الجملة ؛ بدليل قولهم: يجوز الاقتداء بحنفي قاصر بمحل يرئ جواز القصر فيه وإن 
لم يره المأموم ؛ لأن جنس القصر جائرٌ عنده» أو لأن محله: فيما يرئ المأموم بطلان 
الصلاة به عمدا أو سهرًا؛ كالمس» لا بما يرئ بطلانها به عمدا لا سهوا؛ كتطويل 
الركن القصير ؛ كما سيأتي تحقيقه في باب (صلاة الجماعة). 2*7 , قال في «الروضة» 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل . 
(؟) سنن أبي داوود؛ باب: من لم ير السجود في المفصل» رقم .]١5 ٠7[‏ السئن | لكبرئ » للبيهقي؛ 
باب: من قال في القرآن إحدئ عشرة سجدة» رقم [عملم]. 
() في نسخة (الأصل) و(د) سقط: كما. 
(:) شمل إطلاقه الطواف: أي: يستحب فيها أيضا؛ كما في النهاية: (؟/44)» خلاقًا لما في التحفة: 
اام 
)2( في نسخة (أ): لا فيما يرئ بطلان الصلاة به عمدا لا سهرًا ؛ كتطويله الركن القصير.... أوجه من 
الأول.... استدل به عليه محمولٌ ‏ كما صرح به الشيخ أبو حامد وغيره ‏ إذا لم يعلم المأموم- 


9 باب في سجودي التلاوة والشكر * يفن 
(فيالأصَحَ) لِمَنْ عَلِمذَِكَ» ون جهله تي أنه في صَلَاةٍ. + فالآ لكل سد 
لِلسَّهْوِ وَالثَّاني: لا تَخْرٌة0" فِيهًا وََا بْطِلَهَا ؛ لتعلقِها لتََاوَةِ بِخِلَاف غَيْرهَا مِنْ 
دقري لكر قتي ذل لان شكلم: أنه عنم سَجَدَاتٍ التَكَاوَةٍ ؛ لِلْحَدِيثِ الْأَوّلء 
وَالصَّارِفُ عَنهُ إلى الشتكر حَدِيتُ التَسَايِيٌ: «سَجَدَهَا دَاوُود تَوْبَةٌ» وَنَسْجُدهَا 
كرا(" أَيْ: عَلَى بول تَوْبَتِهِ ؛ كما قَالَهُ الرَّافِعِي اسقط «الرَّوْضَةَ). 
(وَيْسَنُ) السّجُودُ (للقَارِي وَالمستمع) أي: : قَاصِدٍ السّمَاعَ 1 
ب في الكو ال سس 


قوله: (للحديث الأول) هو قوله: («أقرأني رسول الله يِه خمس عشرة 
سجدة») . 


قوله: (كما قاله الرافعي...) المقول: (أي: على قبول توبته) . 
»تل _ ل #8 #4#س سطس حاشية الستباطي 1ه مجع --__ 
ولا يسجد للسهو إذا انتظره ؛ لأن المأموم لا سجود لسهوه ؛ أي: لا سجود عليه في فعل 
يقعضي سجود السهو ؛ لتحمل الإمام له فلا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إمامه» 
فاندفع اعتراض الإسنوي عليه ؛ بأن هذا التعليل لا ينافي التصوير ؛ فإن المأموم لم يسةُ. 

قوله: (١ونسجدها‏ شكرا)) قضيته: اشتراط نيته لها( . وقوله: (أي: على قبول 
توبته ؛ كما قاله الرافعي وأسقطه من «الروضة)) أي: : لمخالفته لما سيأتي: من اشتراط 
هجوم النعمة » وجوابه: أن هذا مستثنئ من ذاك ؛ إكرامًا لسيدنا داوود علئ نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام . 

قوله: (للقارئ والمستمع...) أي: يشترط أن تكون القراءة مشروعة لذاتهاء 
احترازا عن قراءة الجنب » والساهي » والنائم» والسكران وإن لم يتعد» والمجنون» 
والمصلي في غير القيام» لا فيه ولو قبل الفاتحة» والمطهرء لا المحدث فيستحب 


3 أن الحنفي نوئ القصرء فإن علمه.. لم يجز اقتداؤه به 

)١(‏ في نسخة (ش): لا يحرم. 

(؟) سنن النسائي» باب: سجود القرآن السجود في ص» رقم [/481] ٠‏ 
إفرف في نسخة (أ): بها. 
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اباس وي جتاشية السكياطق عه سح 
لسامعه وله أن يتطهر علئ قرب7" ؛ كما سيأتي في كلام الشارح » والخطيب فيستحب 
لسامعه وله إن أمكنه بلا كلفة علئ منبره» أو أسفله إن قرب الفصل » والصبي المميزء 
والملك » والجني , والكافر الذي يرجئ إسلامه ولم يكن معاندا ولو جنبا على الأوجه, 
والمرأة وإن حرمت قراءتها لعارض ؛ كحضور أجانب » واستماعها لعارض خشية فتنة 
أو تلذذ؛ كما أشار إليه الجوهري, ولا ينافي ما تقرر في السكران والجنب ما ذكره 
المصنف في «التبيان» من استحباب السجود لقراءتهما ؛ لتعين حمل الأول علئ من له 
نوع تمييز» والثاني علئ جنب حلت له القراءة. 


َس 0 


ومن القراءة غير المشروعة: قراءة آية سجدة أو سورتها بقصد السجود ؛ إذ هي 
غير مستحبة بقصده في غير الصلاة والأوقات المكروهة » ومحرمة بقصده في أحدهما ؛ 
كالسجود ؛ لأن لوسيلة الشيء حكمه فلا يسجد لهاء فإن سجد لها المصلى . . بطلت 
صلاته ؛ كما أفتئ به ابن عبد السلام» وخرج بقولنا (بقصد السجود) القراءة لا بقصد 
شيء» أو بقصد غير السجود» أو بقصد السجود مع غيره مما يتعلق بالقراءة ؛ كما صرح 
به في «الروضة». وأفتئ البلقيني: بأن قصد السجود لقراءة("؟ سورة «المر ( تَزِيلُ » 
[السجدة: ؟] في صبح الجمعة لا يخرجها عن كونها مسنونة فيها» فلا تبطل بالسجود لها 
والحالة هذه وفيه نظرا*)» والظاهر: أنها لغيرها””» ولو دخل المسجد وقد قرأ أو 
)١(‏ في نسخة (أ): وله أن تطهر إن قرب 
(؟) في نسخة (ب) و(د): لفظ (تنبيه) ساقط . 
() في نسخة (د): بقراءة. 
(4:) في نسخة (ب): وهو ظاهر. 


)2( في نسخة (أ): وخرج بقولنا (بقصد السجود) قصده مع غيره مما يتعلق بالقراءة ؛ كما صرح به في 
«الروضة» ومنه قراءة السجدة صبح يوم الجمعة. 


اباب في مسجوذكي الشلاوة واالشكر 8ب 188 
(وَيَتَأَكَدُ ل يسَحُودِ الْقَارِي) . 

(قَلتُ) كما كَالَ راف في «الشْح): 0 سنا" للسّامِع) مِنْ غَيْرٍ قَضدٍ 
إلثتامء » (وَالله عْلَمُ) رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: (أَنَهُ له كَانَ يَفْرَُ القزآنَ 
ْراً سُورَةٌ فيها سَبِِدَةٌ) يسبجْدُ وَنَنِجْدُ مَعَهُ َب ما يَجِدٌ بَعْضْنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ 
جَبهَِ)1". وَفِي روَايةٍ لِمُسْلمٍ: (في عَبْرِ صَلَاٍ)!©. 


ذا مس 


(وَإِنْ قََآَفي الصّلَاة. . سَجَدَ الإمَامُ وَالممَردُ) أَيْ: كَُّ مِنْهُمَا (لقرَاءيه فَقَطْ) 
سس يه جاشية الستياطي  _6_###‏ ب 
سمع آية سجدة. . سجد من قعود» ولا تفوت بذلك التحية على المعتمد ؛ لأنه جلوس 
قصير لعذر . انتهئ . 

قوله: (ويتأكد له بسجود القارئ) للاتفاق على استحبابه للمستمع حينئذ» 
بخلاف ما إذا لم يسجد.. فإنه لا يستحب له على وجهء والمعتمد: صحة اقتدائه به؛ 
كما صرح به القاضي والبغوي وإن اقتضئ كلام «الروضة) خلافه. 

قوله: (سجد الإمام) أي: استحبابًا في الجهرية» وكذا في السرية» لكن بعد 
الفراغ من الصلاة إن قصر الفصل » لا فيها فيستحب تركه» بل قد يجب ولو في الجهرية 
ف في الجوامع العظام ؛ لأنه يخلط علئ المأمومين» وأما قراءته لآية السجدة.. فليست 
بمكروهة ولا خلاف الأولئ مطلقًاء بخلاف قراءة المأموم لها.. فهي مكروههةٌ» ولو 
ترك الإمام السجود لقراءته.. سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل »ء لا إن طال ؛ لما 
سيأتى من فواتها بطول الفصل ولو لعذر» وقضية ذلك: أنه لا يسجد بعد الصلاة لقراءة 
أجنبي ولا لقراءة نفسه إذا كان مأمومًا وإن قصر الفصل » وهو ظاهر. 

)١(‏ في نسخة (ش): لا يسن. 
(؟) صحيح البخاري» باب: من سجد لسجود القارئ» رقم .]1١170[‏ صحيح مسلم» باب: سجود 

التلاوة» رقم [07/5] » واللفظ له. 

(*) صحيح مسلم؛ باب: سجود التلاوة» رقم [/4/910 .]1٠١‏ 


ليلا 9 كتاب الصلاة * 


أي: وََا يَسْجُدُ لِقِرَاءة غَبْرِوء (3) سَجَدَ (المأمُومٌ لِسَجْدَةٍ إِمَاِو) أي وَلَا يَسْجْدُ 
لِقِرَاءيِه مِنْ غير سجُودٍء وَل لِِرَاءَةٍ غَيْرِ الإمام مِنْ تَفْسِه أَوْ غَيْرِهِ ؛ (فَإِنْ سَجَدَإِمَامُ 
قفق) مر (أو التك) ذُلِقَء آ: مَجد مو عون إقايد.- (بطلت ضلاظة) 
لِمُحَالمته» وَكَوْلُ المصّتّفب: (الْإمَامُ وَالمثَْرِةُ) تارّعَ فيه (قرَأُ) وَ(سَجَدَ) فَالْمرام 
يُعِلُهُمَا فيه وَالْكِتَائي كول تكلف فال الأول وَالْمِضْرِيُونَ فور ونه 4 وهو 
مُفْرَدُ لا مَنّى ؛ لِمَا تَقدمَ ِنَ اويل » فَالئّرَكِيبُ صَحِيحٌ عَلَيْهِ كَكَيْرِِ. 
لل اشاية بكري 8 بي 

قوله: (وقول المصنف...) اعلم: أن (قرأ) و(سجد) عاملان كل منهما يطلب 
فاعلًا » وذكر بعدهما (الإمام) و(المنفرد) » فإن أعملها في كل منهما على مذهب الفراء 
فهو واضح؛ لاستيفاء كل واحد فاعله. والكسائي يقول: حذف فاعل (قرأ) ولم 
يضمره» وأتى بفاعل (سجد) ؛ لدلالة الثاني عليه علئ قاعدته في ذلك . والبصريون 
يضمرون فاعل الأول وهو: (قرأ) مناسبًا له» وإذا كان مناسبًا له فاعترض على 
«المنهاج) ؛ بأن الإمام والمنفرد اثنان وهو غير مناسب إن أضمر علئ التثنية ؛ لإفراد 
الفاعل. فأجاب عنه: بأن المراد في المتن كل منهماء فهو تأويل مقتض للافراد ؛ لأن 
لفظ (كل) مفرد» فالتركيب صحيح علئ هذا التأويل ؛ لموافقته للقاعدة النحوية. 
لس ف حاشية السقباطي 88 بح 

قوله: (بطلت صلاته) أي: بتلبس الإمام بالسجود في الأولئ وبمجرد الهوي 
إلى حد الراكع في الثانية وإن اقتضئ كلام المصنف خلافه فيهماء هذا عند التعمد 
والعلم بالحال؛ فلو لم يعلم المأموم بسجود الإمام إلا بعد رفع رأسه من السجود.. لم 
تبطل صلاته ولا يسجدء بل ينتظره("» أو قبله ؛ فإن فارقه وهو فراق بعذر. . فظاهرء 
وإلا.. هوئ» فإذا رفع قبل سجوده. . رفع معه ولا يسجد. 


قوله: (وهو مفرد...) دفع لما اعترض به علئ تركيب قول المصنف (وإن قرأ 


5 في نسخة (أ) و(ب): إلا بعد رفع رأسه من السجود... انتظره ٠‏ 


باب في ستجودي التلاوة والشكر 8 سبش 180 


(وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصّلَاةِ) أئ: أَرَادَ السّجُود. . (نَوَى) سَجْدَةَ التَلَاوَةٍ 
(وَكَبْرَ لِلِْْرَام) يها (رَافًِا يَدَْه) كَالرَفع لتَكْبيرة الإخْرَامٍء (ثمَ) كبر (لَِهْوِيَ بلا 
دفي لِيَدَيْهِ (وَسَحَدَ) ا سَجْدَة (كُسَجْدَةِ الصّلاة وَرَفَعَ) ات (مُكَبّرَا) وَجَلَسَ 
(وَسَلَ) ين ير كور كليم الصّلَاةٍ. 

(وَتْيرةٌ الإخرام شط علَى الصّحِبحء وَكَذَا السام في لطر 0 


عل + لعلع ه98 خاشية الليكريي © سح 
قوله: (أي: أراد السجود) أفهم أنه في المتن أتى بمجاز. 

ا 00 

في الصلاة. . سجد الإمام والمنفرد) من أنه فاسدٌ على قول البصريين الراجح27 ؛ 

هو من باب التنازع ٠.‏ 


ويجب عندهم فيه إعمال أحد العاملين وإن كان الأخير أولى في المتنازع فيه 
وإهمال("2 الآخر من ذلك”" » ثم إن كان المهمل من ذلك الثاني.. أعملته في ضمير 
المتنازع فيه مطابقًا له مطلقًاء أو الأول.. فكذلك إن طلب المتنازع فيه مرفوعًاء فإن 
طلب منصوبًا.. ففيه تفصيل مذكور في محله» والتركيب المذكور فاسدٌ على قولهم 
بكلا التقديرين؛ إذ المتنازع فيه الإمام والمنفرد» وكل منهما يطلبه مرفوعاء فكان 
الصواب عليه إبراز ضمير التثنية مع المهمل منهماء وحاصل الدفع: أن المتنازع فيه 
مفردٌ تأويلا وإن لم يكن مفردًا لفظاء فصح عدم إبراز الضمير مع المهمل من 
المتنازعين » واقتصار الشارح علئ إهمال الأول”؛» اقتصار على الأولئ عندهم ؛ كما 
عرفت . 
)0( في نسخة (د): علئ قول الجمهور الراجح . 
(؟) في نسخة (ب): وإعمال. 


(6) افي تسخة (د): وإن كان الأخير أولى عند البصريين مشهور في المتنازع فيه وإعمال الأخير من 
ذلك . 


(4) في نسخة (ب) و(د): واقتصار الشارح على أن البصريين يضمرون فاعل الأول. 


ررس _ملللههبببببب ب سس بجي كب انٍ الصلاة ©* 


أَيْ ند ميا وت تُمْمرَط الي أيِضّاء وَقِيلَ لي لوا 
أن السَّجْدَةَ تلْحَقٌ بالصَّلَاٍ : أ لا لحن بهَاء وَلَا يْعَحَبُ التَشَهْدٌ ِي الْآَصَم. 

(وَتُشْتَرَط وص الصَّلَاةِ) قَطْعًا؛ كَالطْهَارَةٍ وَالسّثْر وَالِاسْتِمْبَالِ 0200 
فيهًا) أَئ: أَرَادَ السّجُود في الصَّلَاةِ. . (كَبَرَ للهُويَ وَللرَفْع)”" مِنَ السَّجْدَةٍ تدبا 
(وَلَا يَرْنَعُ يَدَيِْ) فِيهمًا. 

ا ري 7-7 > رز 

قوله: (وتشترط النية أيضا) ذكره لأن المتن ربما يفهم اقتصاره علئ غيرها عدم 
اشتراطها. 

قوله: (أو لا تلحق بها) أي: فمن ألحق.. اشترط ما ذكر» ومن لا.. فلا. 

قوله: (أي: أراد...) فهو كما سبق. 

قوله: (ندبا) بين به مجمل (كبر) في المتن٠‏ 
للل 8ه حاشية الستباطي #5 ب سس 

قوله: (أي: لا بد منهما) أي: فاندفع الاعتراض عليه في جعلهما شرطين مع 
أنهما ركنين » وكذا يقال في النية ؛ كما أشار إليه الشارح فيها بقوله: (أيضا) . 

قوله: (كالطهارة...) أي: وكدخول وقتها من قراءة» أو سماع آية السجدة جميعهاء 
فلو سجد قبل تمامها ولو بحرف.. لم تصح » وتمامها في (حم) #آ سَكَمُونَ © [فصلت: م؟] » 
وفي (نحل) يِوّمَوونَ 4 [النحل: »]5٠‏ وفي (النمل) #رَبٌ الْعَرش لْعَظِي 4 [المؤمنون: 
47]» وفي (الانشقاق) الا يتَجُدُونَ * [الانشقاق: ]1١‏ » ومواضع بقية السجدات بينة. 

قوله: (ومن سجد فيها...) قضية كلامه: أنة لا تجب لها النية» وهو ما حكئ 
عن ابن الرفعة الاتفاق عليه » وعلله: بأن نية الصلاة تنسحب عليه وبه يفرق بينها 
وبين سجود السهو حيث تجب نيته؛ أي: ما لم يكن لمحض المتابعة ؛ كسجود 


)١(‏ الظاهر أنه لا تجب النية» كما في التحفة: (770/1) والمغني: (119//1): خلافا لما فى النهاية: 
1/0 »). 


© باب في سجودي التلاوة والشكر ©* لي 
(قلت) كما كال الرَافِعِيٌ ف «الشّرْح»: : (وَلَا يَحْلسٌ للاشترّاحَة) بَعْدَهَاء 
(وَاللْه غْلّم) لِعَدَمٍ و وَرُوده: 


2 يقُول) يها كاعل الصَّلَاةٍ وَحَارِجَهًا : (١سَجَدَ‏ وَجْهِيَ لِلذِي خَلََهُ وَصَوَرَه 
وَسََ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَفُوّتهد) و أو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ مِنْ غَيْرٍ لَفْظِ (وَصَوَّرَهُ) 


وَحَسّنَهُ التَوْمِذِ20 . 


(وَلَوْ كَرَّرَ آبَه) حَارِجَ الصَّلاةٍ ا ي: أت يها مركن (في مبطلطين.- سبجدَ 
لام الجر موقا 337 السطدل يلاخ 0 
0ك 

قوله: (من غير لفظ «وصوره») أي: فلفظه زائد بلا دليل. 
لعا ا جه حاشية السنباطي #8 ليييح 
المسبوق مع إمامه في آخر صلاته» وقد يقال: إن هذا ليس بسجود سهو» وفي تعبيره 
ب(الانسحاب) إشارة إلى ما قدمته من عدم منافاته لتعليلهم عدم قيامها مقام السجود: 
بأن نية الصلاة لا تشملها ؛ إذ المنفي ثم(" الشمول قصدًا» فلا ينافي الانسحاب الذي 
هو الشمول تبعًا للقراءة التي شملتها النية. 

قوله: (أي: أتى بها مرتين) إن قلتّ: التكرير شامل لغير ذلك » فلم اقتصر الشارح 
في تفسيره علئ ما ذكر وقول المصنف (في مجلسين) لا يقتضي ذلك ؛ كما هو ظاهر ؟ 

قلت: لأنه محل القطع ؛ إذ لو كرّر في مجلسين أكثر من مرتين ؛ بأن كرر في كل 
مجلس فيهما(" أو في أحدهما.. كان في المكرر فيه الخلاف في التكرير في المجلس 
الواحد» فتأمله . ْ 


(1) سنن أبي داوود» باب: ما يقول إذا سجد» رقم .]١415[‏ سئن الترمذي» باب: ما يقول في سجود 
القرآن» رقم ]58٠[‏ . سنن النسائي » رقم ]1١179[‏ عن عائشة ٠‏ 

٠ في نسخة (د): إذ المعنئ ثم‎ )١( 

فرق في نسخة (ب) و(د): منهما. 
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2 ع ع ع 28 ا 2 

وَالثَانِى: تكفيه السَجْدَةٌ الأوّى عَنِ المرّة الثَانِيَة» وَالثَّالِتُ: تَكفِيه0" إِنْ لَمْ يَطُِ 
الْمَصْلٌ فَإنْ لَمْ يَسْجُدْ جد للْمَدة الأولى . . كَقَاهُ سَجْدَةٌ عَنْهُمَاء (وَرَكْمَةٌ كَمَجْلِس) فيمًا 
1 م 
ذكرٌ (وَرَكْمتَانِ كَمَجْلِسَيْنِ) فيَسْجُدُ فيهمًا 

(فَإِنْ لَمْ يَسْجُذْ) مَنْ سُنَّ له َهُ الشُجُودُ عَتِبَ الَِْاء ة (وَطَالَ الْمَضْلُ. ّ 
يَسْجُدْ) بخلافٍ مَا إِذَا قَصَرّ. ٠‏ َيَسْجُدُ» وَمَرْجِمُْ اطول والضر اقيق ومن قة 
ل ل ا 3 

(وَتْسَنُ جوم نَعمّقٍ) 5 انماع نَقَمَةٍ) وَفِي «المحرّر) وَ«الرَوْضَةَ) 
“م 7 الاسُشش ا 

قوله: : (فإن لم يسجد للمرة الأولى . )٠‏ ذكره ليفهم أن صورة المتن فيما إذا سجد 
للمرة الأولى 29 . 
علش ننس هي حاشية الستباطي #5 + سس 

قوله: (والثاني تكفيه...) فيه تصريح: بأن محل الخلاف فيما إذا سجد للأولئ 
وفي الاكتفاء بها عن السجدة الثانية» ومن ثم فرع عليه قوله: (فإن لم يسجد للمرة 
الأولئ .. كفاه سجدة عنهما) أي: جزمّاء ولا يخفئ أن محله: إذا قصر الفصل » وفى 
تعبيره كغيره ب(كفاه) إشارة لجواز تعددها » وهو قياس جواز تعدد سنة الطواف بتعددى 
والظاهر: أن محله هنا: أن لا يطول الفصل بين كل آية وسجدتها. 

قوله: (بخلاف ما إذا قصر.. فيسجد) أي: ما لم يقصد التركء وإلا.. فلا 
يسجد ؛ كما بحثه الأذرعي » والظاهر: خلافه ؛ لأنه مأمور بهاء فلا تفوت بقصد الترك ؛ 
كتحية المسجد. 

قوله: (وفي «المحرر») و«الروضة» ك«الشرح»): من حيث لا يح ب) أي: من 


)١(‏ في نسخة (ش): يكفيه. 
(؟) في نسخة (ج) و(ز): إذا سجد للمرة المرة الأولئ . 


ا باب في سجودي التلاوة والشكر ©* نيل 


كد الشَرح»: : مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ» قَالَ في «الْبَخْرِ) : الأوّل: : كَحْدُوثِ وَلَدِ وال 
لَه وَالثَانِي: كَتَجَاتِهِ ين الْهَْمِ أو الَْرَق(2 رَوَى أَبُو دَاوُود وَغَيْرُه: (أنَهُ يل كَانَ 
إِذّا جاءه7" شَيْء يسره. ٠:‏ خَرّ سَاجِدَا)2"7» وَلَا يُسَنّ الشّجُودُ لاسْتِمْرَارٍ انعم 
9 ناي بكري 24س 

قوله: (من حيث لا يحتسب) أي: فلو ظن فعل ذلك قبل وقوعه بأمارة عليه.. 
لم يسجد» هذا ظاهر القيد» والأقرب: خلافه. وحمل ما في «الروضة» علئ ما في 
«المنهاج» من التحريم من الهجوم . 
ل سس ل للم 9# حاشية الستباطي  _-4##‏ بحي 
جهة لا يدري حصول ذلك منها ؛ بأن لا يتسبب في حصوله عرقاء فلا يعترض التمثيل 
لذلك0؛) بحدوث الولد؛ لأن العرف لا ينسب حصوله إلى تسيبه» والتقييد بذلك هو 
المعتمد وإن نظر فيه في «المهمات» . 

قيد في «المجموع» نقلا عن الأصحاب (النعمة) و(النقمة) بكونهما ظاهرتين» 
والمراد ب(ظهورهما) كما أشار إليه بعضهم: أن يكون لهما وقع عرفا؛ احترازا عن 
حدوث درهم لفقير» واندفاع ما لا وقع ؛ لإيذائه عادة لو أصابه » وهو متعين» وفي كلام 
الإمام إشارة إليه » وأما جعله للاحتراز عن الباطنتين ؛ كالمعرفة بالله » وستر المساوئ ؛ 
كما فعل في «شرح الروض» وغيره؛ ففيه نظرٌ؛ لأنهما من أجل النعم» فالذي يتجه: 
السجود لحدوثهما. انتهئ . 

قوله: (كحدوث ولد أو مال) أي: أو جاه» أو نصر علئ عدوء أو قدوم غائب» 
عه مريضىع أو روطي مية وان اعلا نهاء 


)١(‏ في نسخة (ش): والغرق. 

)١(‏ في نسخة (ش): جاء. 

() سنن أبى داوودء باب: في سجود الشكر» رقم [7171/4] . سنن الترمذي » باب: ما جاء في سجدة 
الشكرة رقم [ملاه1]. 

(؛) في نسخة (د): بذلك. 


اللا 


© كتاب الصلاة © 


(أذ رُؤْبَةِ مبتَلى) كَرِّنِ (أوْ عَاصٍ)١"‏ قَالَ ِي «الكَِابَة؛ عَنِ الْأَصْحَاب: يتَظَامَر 
عِضْيَانِه( "22 رَوَئ الْحَاكِمٌ: (أنَهُ يل سَجَدَ لرُؤْية زَّمنِ)". وَالسَّجْدَهُ ِذَّلِكَ عَلَى 


السَّلَامَة من : 


2 


(وَيُظْهرُهَا للْعَاصِي) لَعَلهُ يَنُوبُ ..... 220 احكة بج ماني عر 
اش عيبب 

قوله: (يتظاهر بعصيانه) لا بد منه» فإطلاق المتن معترض ٠‏ 
ل [73)ََِ23 ل س9 اج ا شية الستبا مل ذه ل سبي حمس 

قوله: (أو رؤية مبتلى) أي: بما هو سالم منه وإن كان مبتلئ بآخرء وكذا يقال 
في العاصي”*'» ولو جاور المبتلئ المذكور .. فلا نأمره بالسجود إلا إذا لم يوجد ما هو 
أهم منه» وإلا.. قدم عليه» فاندفع دعوئ استلزام ذلك تكرٌّر السجود إلى ما لا نهاية 
لهء ثم لا يخفى أن مثل الرؤية: العلم» أو الظن*2. 

قوله: (قال في «الكفاية» عن الأصحاب: يتظاهر , بعصيانه) أئن: فقض شيعه أن غير 
المتظاهر به لا د يسجد لرؤيته» وهو كذلك. والمراد ب(١‏ لعصيان) فيما ذكر: ١‏ لعصيان 
المفسق » فالمتظاهر بغيره لا د يسجد لرؤيته ؛ كما نقله الولي العراقي عن «الحاوي» وهو 
ظاهر خلافا لمن ضعفه معتمدا إطلاق العصيان في عبارة «المنهاج» لك رسنياتق التعبير 


)00 أي: يفهم من إطلاقه أنه يسجد للشكر ولو كانت المعصية صغيرة ولم يصر عليهاء كما فى النهاية: 
(؟/4١٠)»‏ خلافا لما في التحفة: ٠/1(‏ 4©) والمغني: (١/1؟)‏ : حيث قالا بأنه لا يجوز سجود 
الشكر لرؤية مرتكب الصغيرة بلا إصرار. 

(؟) كما في النهاية: (4/1 )٠١‏ والمغني: (2)118/1 خلافًا لما التحفة: (40/1)» فتسن ولو لرؤية 
مستتر مصر ء ولو علئ صغيرة . 

() المستدرك» رقم »]1١50[‏ بلفظ: «أنه كِهْ رأى رجلا به زمانة فخر ساجدا». السنن الكبرئ» 
للبيهقي. باب سجود الشكرء رقم [74957] . 

(4:) في نسخة (أ): في الباه. وفي نسخة (ب): في الباقين. 

(5) في نسخة (ب) و(د): إلى ما لا نهاية له ومثل الرؤية: العلم أو الظن ؛ كما ببحثه الزركشى . 
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(لَا لِنْمبتَى) لَِلَا يكَأذَىء وَيُظْهرْهًا أَيِضًا لِحُصٌول نِعْمَة أو انماع قم كَمَا في 
روش وَ«أَصْلِهًاا » وَفِي «شَرْحِ المهَدّبٍ): : فَإِنْ حَافٌ مِنْ إظَهَارٍ السّجُودٍ للْفَاسِقَ 


َه 
22 2 


مَفْسَدَةَ أو درا + . أخفاه. 


(وَهِيَ كَسَحْدَة التَلاوَة) خَارِجَ الصَلاة ة في كَيْفِيتَهَا ود وَسْرُوطِهًاء 
سس 69 جت أي بكري (#3#24ب#ب#ببسسسسببح 


قوله: (ويظهرها أيضا لحصول. . )٠‏ ذكره للا يتوهم عدم استحباب الإظهار في 
ذلك + 


قوله: (وفي «شرح المهذب»...) قيد لا بد منه» فالخائف لا يظهر للمتظاهر 
بالعصيان خشية المحذور. 

قوله: (خارج الصلاة) لا بد منه؛ إذ هي داخلها لا يحتاج لنية ؛ بخلاف هذه 
فتحتاج » فمن ثم لم يتم التشبيه بمطلق سجود التلاوة فاحتاج لقوله: (خارج الصلاة) . 
لل ا يه حاشية قاطي 4# ببح 
بالفاسق في كلام «اشرح المهذب» والمتجه: الأخذ بإطلاق الشيخين العصيان!" . 

قوله: (لا للمبتلى) أي: ببلية لم تنشأ عن فسقه الذي لم يتب منه ؛ أي: ظنًا ؛ كما 
بحنه الإسنويٌ» بخلاف المبتلئ ببلية نشأت عما ذكر”" ؛ كمقطوع في سرقة لم تظن 
توبته منها. . فيظهرها له؛ لكن من حيث فسقه فيبينه له لا من حيث بليته» ومن ثم لم 
يتعرض له الشارح ٠‏ 

قوله: (لثلا يتأذئ. ..) يؤخذ منه: كراهة الإظهار حينئذ» بخلاف إسرار السجود 
للعاصي » فلا ينبغي أن يقال: إنه مكروه. 

قوله: (الحصول نعمة) أي: ما لم تكن تجدد ثروة بحضرة فقير ؛ لئلا يتكسر قلبه ؛ 
كما بحثه ابن يونس واستحسنه في «المهمات» . 


0 قن نسخة (د): كما نقله الولي العراقي عن «الحاوي» ويوافقه التعبير ب(الفاسق) فيما يأتي عن 
اأشرح المهذب» لكن المتجه: الأخذ بإطلاق العصيان في عبارة «المنهاج» ك١‏ أصله» . 
)١(‏ في نسخة (أ): بخلاف المبتلئ بما ذكر. 


4م © كتاب الصلاة ©» 


(وَالْأَصَحُ: جَوَارُهُمَا) أَيْ: السَّجدَئيْنِ (عَلَى الرَاحِلَةِ لِلْمْسَافِرِ) بأَنْ يُومِىَ بهمًا 
لِمَسَّقَةَ التْرُولِء وَالنَّاني: لا؛ لِمَوَاتِ الرُكْن الْأَظْهَر؛ أَي: السَّجُودِء (فَإِنْ سَجَدَ 
لتلَاوَةِ صَلَاةٍ. . جَارَ علََْا قَطْعَا) كَسْجُودٍ الصَّلَاةٍ عَلَيِهَا. 
سس 90يله# االببييبيجيست 
تنسيه: 

تفوت هذه السجدة بطول الفصل عرفا بينها وبين سببها نظير ما تقدم في سجود 
التلاوة » ولا يقضى كل منهما. انتهئ . 


هلم دهلاقج 


اال 207070701017172 الللْتتت يون 


(بَابٌ) بالتوينٍ 
في صَكَاةٍ التَْلِ] 
(صَلَاة التَقْلِ) و ا ع د :قنع لا يسن جَمَاعَةٌ) بالنَضْب 
عَلَى التَمْييزٍ المُحَوّلٍ عَنْ تَائْبٍ الْقَاعِلٍ ؛ أَي: لا تُسَنُ فيه الْجَمَاعَةُ» فَلوْ صُلَيَ 
ا ٠‏ لَمْ يُكْرَه » قَالَهُ ني «الرََوْصَةَ) في (صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ) . 
ل لللللللللللللللللللللللللللللللللل 7010 اك 
باب صلاة النفل 
قوله: (بالنصب على التمييز...) لك أن تقول: ليس فيه معنى (من»). 
قوله: (فلو صلي جماعة.. لم يكره) نبه به علئ الحكم الذي لا يخالفه ما في 
المتن وإن كان قد يوهم خلافه. 
سس 9 ١يف١‏ لي يجي ك 
باب صلاة النفل 
قوله: (وهو ما عدا الفرض) سمي بذلك ؛ لأنه زائد علئ ما فرضه الله تعالى » 
والنفل لغة: الزيادة » يرادفه: التطوع » والسنة » والمندوب » والمستحب » والمرغب فيه 
والحسن » وقال القاضي وغيره: ما عدا الفرض ثلاثة: تطوع وهو: ما لم يرد نقل فيه 
بخصوصه. بل ينشئه الإنسان ابتداء » وسنة وهي: ما واظب عليه النبي كَل » ومستحب 
وهو: ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله» ولم يتعرضوا للبقية ؛ لعمومها للثلاثة مع أنه 
لا خلاف في المعنئ ؛ فإن بعض المسنونات آكد من بعض » وإنما الخلاف في الاسم . 
قوله: (على التمييز. ..) أي: لا على الحال ؛ كما يتوهم ؛ لأنه يوهم عدم سنية 
هذا القسم من أصله حال فعله جماعة» وليس كذلك؛» بل هو سنة في نفسه مطلقًا 
والجماعة غير مسنونة فيه. 


*© ب ب سح سب بجي كتابٍ الصلاة‎ بس٠سللل‎ ش٠‎ 1١ 


(فَمِنْهُ: : الرَّوَاتِبُ مَعَ الفَرَائْضِ ؛ وَهِيَ: وَكْعَاٍ بل الصبحء وَرَكْعََانِ بل 
الظَهْرِ » وَكَذَا بَعْدَهَاء وَبَعْدَ المفرب وَالْعِمَاء) لِحَدِيثِ الشَِّكَينِ عن ابْن عُمَرَ: نَُ 
ل كن يُصَلي ما ذه ٠‏ (وَقِيلَ: ا رَاتِبَةَ للْعشَا ءِ) وما ذكرَ بَعْدَهَا ني الْحَدِيثٍ 1 
يَجُورُ أن يَكُونَ مِنْ صَلَاةٍ اليل » (وَقِبِلَ) مِنَ الرَّوَاتِت: :ييه كل الطفْر) يعد 
بوحوواتا د جك ل 0 بجابر) وات حي لا 0ن لاك ول 

قوله: (كان يصلي ما ذكر) أي: من الرواتب» وجه الدلالة: إن (كان) تشعر 


بالدوام والاستمرار. 
تت ا 0ةة 


قوله: (ركعتان 3 قبل الصبح) هاتان الركعتان يستحب تخفيفهماء وأن يقرأ في 
الأولئ منهما فُولوَا اما بِآَّهِ 4 [البقرة: <1] وفي الثانية ة ل يلقل أأسهتب تالأ » 
[آل عمران: 14] الآيتين» أو في الأولئ سورة (الكافرون) والثانية (الإخلاص) وتندب 
هاتان السورتان في ركعتي المغرب والتحية والاستخارة» وكذا في كل ما لم يرد له 
قراءة بخصوصه» وأن يضطجع بعدهماء والأولئ أن يكون علئ شقه الأيمن» فإن لم 
يرد ذلك.. فكلام”"» أو تحول» ويجري ذلك في المقضية وفيما لو أخر سنة الصبح 
عنها ؛ كما بحثه بعضهم . 

قوله: (وبعد المغرب) قال في «الكفاية»: يسن تطويلهما حتئ ينصرف أهل 
المسجد » ولا ينافيه ما مر من أنه يندب فيهما السورتان السابقتان ؛ إذ هو أقل الكمال؛ 
وذاك أعلاه. 

قوله: (والعشاء) قال في «المجموع»: ويسن ركعتان قبل العشاء ؛ لخبر «بين كل 
أذانين صلاة» ونقله الماوردي عن البويطي » وليسا من الرواتب المؤكدة ؛ كما هو 
ظاهر. 
)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: التطوع بعد المكتوبة » رقم .]1١77[‏ صحيح مسلمء باب: فضل السئن 


الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددن» رقم [759] . 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): تكلم. 


© باب في صلاة التفل 25 سي 8 


- 


مسيم عَنْ غَائصّة: (أنهُ كل كَانَ يُصَلَي قَبْلَ الظهر أَرْبَعَاء وَبَْدَهَا رَكْمَتيْنِ)!©2 


(وَقِيِلَ: وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا) لِحَدِيث: «مَنْ حَافَظ عَلَى أَرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ الظهر وَأَرْبَع 
بَعْدَهَا. . حَرّمَهُ الله تَعَالَى عَلَّى الذَارِا صَحّحَة0" الَروِذِئ2"0 (وَفِيلَ: وَأربَعْ قبل 
لتضر) إحددث عَلرة: (آنهُ ل ا مصَل بل القضر روات يِل بهن 
بالتّسلِيم) حَسّتَهُ التَرَمِذِي290. 

(وَالجمِيعُ سُنَة وَإِنَمَا اْخِلَافُ في الرَاتِبٍ الموَكّد) مِنْ حَيْتُ الَأكِيدُ» َعَلَى 
الْوَجْه الأَخِيرٍ: الْجمِيعُ مُوَكَدٌ» وَعَلَى الْأوّلٍ الرّاجح: الموَكَد الْعَهْدُ الأولّى”* فَقَطْء 
(وَقِيلَ) مِنَ الرّوَاتِبٍ: (رَكْعَتَانِ حَفِيفَتَانِ قَبْلَ المشرب. 
سح ل وه حاشية الستباطي  ##‏ ييح 

قوله: (من حيث التأكيد) أي: لا من حيث السنية ؛ إذ هي ثابتة قطعًا. 

فإن قلتّ: يخالف ذلك ما اقتضاه تعليل القائل: بأنه لا راتبة للعشاء بجواز كونها 
من صلاة الليل من عدم سنيتها من أصلها. 


قلتٌ: لا مخالفة7 ؛ إذ المراد من التعليل المذكور: أنه إذا جاز كونها من صلاة 
الليل. . امتنعت المواظبة المقتضية للتأكيد. وقوله (فعلئ الوجه الأخير: الجميع مؤكد) 
أي جميع ما قال: فى أنه سنة(") ؛ .وهو ما عدا راتبة العشاء: 


7007 


لو اقنصر علئ المؤكد من غير نية تأكيد ولا عدمه.. انصرف للمؤكد؛ كما 


00 صحيح مسلم » باب: جواز النافلة قائما وقاعدا.... رقم ]977٠[‏ . 
(؟) في نسخة (ش): وصححه. 

(*) سنن الترمذي» ما جاء في الركعتين بعد الظهر» رقم [474] . 
(:) سنن الترمذي » ما جاء في الركعتين بعد الظهر» رقم [419] . 
(5) في نسخة (ش): الأول. 

5 في نسخة (د): لا يخالفه . 

(0) في نسخة (د): أي: جميع ما قيل فيه: إنه سنة - 


© ل ل بيب هي كتتاب الصلاة‎ 797٠٠٠ ١١1 


(قْل: هي - 2 سه على الصَّحِبح ؛ ؛ قفي «اصبجيج الْبْخَارِيَ» الأرر بهمّا(') 
وَلَنْظهُ: ١صَلُوا‏ تل صلا المفرب؟ أي : رَكْعتَينِ ؛ كَمَا في لَفْظِ أي دَاوُو7” فق 
«صحبح ابن حِبّانَ: (أنَهُ 8 صَلَّى قَبْلَ المغرب رَكْمَتَيْنِ)(": وَاسْتُدِلَ لِمُقَابل 
الصَّحِيح ب عا و2 ايو دَاوُودَ عَنِ ابْنٍ مُمَرَ كَالَّ: (مَا رَأَئتُ أحَدَا يُصَلي الرَّكْعَئَينِ 
بل المْربٍ على عَهدِ َحُولٍ الله يذ) وَإِسْقادُ حَمَن0")؛ كما كَل في اشر 
المهذّب) وَدُقعَ: ب ِمَا رَوَ الشَيْكَانِ عَنْ عقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنَْسِ أنَهُ وا يلو 
رَكْعََيْنِ قَبْلَ المغْرِبٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكه» قَالَ أنَس: (وكَان يرَانَا نُصَلَهِمَا 
لَمْ يَنْهََا)22*0 قَالَ في «شَرْح المهَذب:: وَاسْيَحْبَابُهُمَا قَبْلَ شُرُوع الموّدنٍ في 
7727172 727 ار 22222 7 2 يي 

قوله: (قبل شروع المؤذن في الإقامة) أي: ذكره لينبه علئ أنهما سنتان على 
الجديد ؛ فتؤخر لهما الصلاة» ولينبه على الكراهة إذا شرع فيهما. 
للللللط ل هو حاشية الستباطي 5ه ل سس 
هو ظاهر . انتهئ ٠‏ 

قوله: (واستحبابهما قبل...) المراد”"2: استحباب فعلهما قبل المغرب ؛ كما هو 
ظاهر » وحيدئزٍ فهذا”" ليس مختصًا براتبة المغرب » بل راتبة غيرها القبلية كذلك ؛ كما 
سيأتي » والمتجه ‏ كما قاله الإسنوي -: تقديم الإجابة عليهما وتأخيرهما إلى ما بعد 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الصلاة قبل المغرب» رقم [11177] . 

)0( سنن أبي داوود» باب: الصلاة قبل المغرب» رقم [لدمال]. 

() صحيح ابن حبان» باب: أمر المصطفئ يك بالركعتين قبل صلاة المغرب » رقم [1588] . 

)0( سنن أبي داوود» باب: الصلاة قبل المغرب» رقم ٠ ]١544[‏ 

)0( صحيح البخاري » باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة » رقم [188] . صحيح ملم؛ 

باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم [877]» واللفظ له. 

(7) في نسخة (ب): قوله: (واستحبابهما...): قيل: المراد من قوله: (واستحبابهما). 
(0) في نسخة (د): فهو. 


باب في صلاة لتقل © سس ب[ 


الإقامَة» قن شَرَعَ فهًا. كُِ الشْرُوعٌ في عَيْرٍ المكمُوبة ؛ لِحَدِيثْ مُسْلم: : ذا أُقِيِمَتِ 
الصَّلَاة. ٠‏ نلا صَلَا إلا المكثوبة 005 .» قَالَ الرَافِعَُ نُ: وَلْسَمَا مِنَ الزَّوَاتِتِ الموّكدَةٍ 


عِنْدَ م عا كذ وايخايواء ول مشر ول في لض لوي 


(وَبَعْدَ الجمْعة أَرْبَعٌْ) دَكَذَا وَكمكان كَمَا فى (الدَوْضذَاء الأَوّل: لعذيك 
افرح عد عد جو جا بخ ددا للك تسد 

قوله: (ولم يصرح بذلك في «الروضة» للعلم به) نبه به على جواب إشكال على 
«الروضة» من حيث أنه حذف من «أصله) ما التزم الإتيان به» فأفاد أن حذف الشيء 
للعلم يه لآ يشير»:وأقاة به أن'مدلول «المتهاج» آنهما موكدتان : وليس كذلك : ويؤخيل 
من «المنهاج») من قوله: (وقيل: ركعتان خفيفتان) » فأفاد أن «المحرر» حكئ أنهما من 
المؤكد فاستدرك عليه بأن أثبت ما نفاه» فهو موهم ؛ لأنهما من المؤكد» فمن ثم ذكره . 
سس هه حاشية الستباص #5 ببح 
المغرب إن أدئ الاشتغال بهم(" إلى عدم إدراك فضيلة التحرم. 

قوله: (وبعد الجمعة...) وبحث بعضهم: أنه إذا لم يتحقق حصول 
الجمعة ‏ كما سيأتي في بابها : لا يصلي سنتها البعدية ؛ لعدم العلم أو الظن بدخول 
وقتها بفعل الجمعة» وأما القبلية.. فينوي بها سنة الجمعة ؛ لدخول وقتهاء ولا نظر 
لاحتمال أن لا تقع » لكن لو لم يفعل.. لم يقع عن سنة الظهر. 

وقول الشارح (وكذا ركعتان...) أشار به إلى أن المصنف لو عبر بقوله: لوبعد 
الجمعة ما بعد الظهر».. لكان أولئ ؛ ليفيد جريان الخلاف السابق في البعدية كما يفيد 
قوله: (وقبلها ما قبل الظهر) جريانه في القبلية ؛ كما صرح به الشارح فيه بقوله: (من 
ركعتين أو أربع)0©. 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم ]9٠١[‏ . 
)١(‏ في نسخة (أ): إن أدئ الاستقبال بهما. 
() في نسخة (أ): قوله: (من ركعتين أو أربع) أي: من ركعتين إن اقتصر علئ المؤكد» أو أربع إن أتئى 

بالمؤكد وغيره ٠‏ 


ا 


2 كتاب الصلاة 


مُسْلِم: «إذًا 0 عدم الع َلِيِصَلٌ تغدها ج20 وَالنّانِي: لِحَدِيثْ 
لكين عَنِ ابن عمر: (ألّهُ ل كن مُصلَي بد الْجمعةٍ رَْعينٍ)2"1» (وَقَبلَهاما 
ل لطر لل أم) من كتين أذ زع الول لِحَدِيثِ ابْن مَاجَهُ: جَاء سُليِك 
الْعَطَمَانوُ ل الله علد مط قَقَالَ لَهُ: «أَصَلَيِتَ قَبلَ أَنْ نجي قَال: لا, 
َالَ: ١قَصَلَّ‏ َكََْْنِ وَتجَوَّْ فِهِمَا00". وَالثّانِي: بالْقِيَاسِ عَلَى الظَهْرِء قَالَ في 
«الرَّوْضَة): تاكن فيه بِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهُ: (أَنَهُ يل كَانَ تصن َبْلَ الْجْمْعَةٍ 
أَرْيَعًا)!*2 قَالَ : وَِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًا. 


(وَمنْهُ) أئ: ِنّ لقم الي لا ين َمَاعَ: : (الوثرٌ» وَأكلهُ: ركع ا 
اس سس ل قا حاشية الستباطي #9 سا 


: 55 


يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بسلام واحد, وكذا القبلية والبعدية بعد فعل 
المكتوبة فله جمعهما حينئذ بسلام واحد» وفرق بينه وبين ن امتناع نظيره في العيدين: 
بأن الصلاة ثم يصير نصفها قضاء ونصفها أد 2 أخنهت الفرض 
بطلب الجماعة فيها» فلا تغير عما ورد ف فيها ؛ كالتراويح 


قوله: مرحم ال ا 00 
علئ المعتمد» ومن ثم لو نوئ به سنة العشاء أو راتبها.. لم يصح. 
قوله: (وأقله: ركعة) في «الكفاية» عن أبي الظيب: يكره الآتيان بركية ؛ ورد؛ 


٠ ]441[ صحيح مسلم» باب: الصلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم [97] ٠‏ صحيح مسلم؛ باب: الصلاة 
بعد الجمعة» رقم [845] ١‏ 

(6)'7 سنن ابن ماجهء باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب , رقم [1114] . 

(5) سئن ابن ماجه, باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» رقم ]١119[‏ . 

)0( في نسخة (أ): يصير بعضها قضاء وبعضها أداء. 


با باب في صلاة التنفل 2 سسسب 188 


كه إخدئ عقر رفك (ويل: لاك عَشْرَ) رَكْمَة» وَأذتى الْكَمَالٍ :نلا 
وَأَكْمَلٌ مِنْهُ: خسو توش ميم ؛ كما قَلهُ في شَْح المهَذّب! فَيَمْضْلْ بكُلُ 
يما ذْكِرَ قَالَ لله: ١مَنْ‏ أَحَبَ أَنْ يُويَرَ بَمْس. تليفْعل» وَمَنْ أَحَبَّ أن يُور 
بكاث. . فَلْيفْمَل » وَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِرَيَاحِدَة. ٠‏ َليفْمل) رَوَاُ بو دَاوُود ساد 
ا كما قَالَهُ في اشَّرْحٍ المهَدّب) وَرَوّكا لدَارَمُطيئٌ: ويروا بِخَمْسِ ) 

اتن » جنم + بشي غ906 وهنا يوحت عن أ علا لد : 
(كَانَ رَسُولُ الله وَل يُويرَ يعات عَشْرَة)!© وَخُوِلَ عَلَى أنَّهَا حَيِيَتْ فيه سُنَة 
الْعشَاءِ . 


(وَلِمَنْ رَادَ ع عَلَى رَكْعَةِ. ٠‏ الْمَصْلٌ) ب بَيْنّ الرَّكَعَاتِ يالسَّكامٍ ؛ مَيَنْوِي رَكعَكَين 
سس 9ج أ بي كي (7#لبيبيبيبب لبييإيحسسسى 

قوله: (فينوي ركعتين مثلا من الوتر) قدم (مثلا)؛ ليفيد أن التمثيل لعدد 
الركعات ؛ لا لصفة النية. ولك أن تقول: لو أخره.. لَكَانَ أحسن ؛ لأن صفة النية لا 
ك1 اا اك 
بمخالفته لحديث أبي داوود المذكور في «الشرح». 


قوله: (وأكثره: إحدئ عشرة ركعة) أي: فلو زاد عليها بنية.. لم يصح الكل في 
الوصل ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمدء وإلا.. صح نفلا مطلقًا 
قوله: (وحمل علئ أنها...) هذا الحمل للأكثرين» قال البغوي: وهو تأويل 
ضعيف مباعد للأخبار» قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك» لكن أحب 
الاقتصار علئ إحدئ عشرة ركعة ؛ لأنه غالب أحواله كَل . 
(1) سنن أبي داوودء باب: كم الوتر» رقم ٠ ]١41737[‏ 
(؟) سئن الدارقطني» باب: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب» رقم »]١150٠[‏ ولفظه: (أوتروا بخمس 


أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب) ٠‏ 
() سنن الترمذي » باب: ما جاء في الوتر بسبع » رقم [/401] . 


15 9 كتاب الصلاة ©» 


قلا مِنَ الوِثْرٍ؛ كَمَا فَلهُ في «شَرْح المهَذّب)» (وَهُوَ َفْصَل) مِنَ الْوَضْل الآني؛ 
لِزِيَادتِِ ع , يِالسّلَام وَغَيْرِه» (والؤشلٌ بَسَهُدٍ) في الدحرة أو تَشَهُدَيْنٍ في 
الأخدتتن نن1)) كال اتن عمر: زا ليخ 8 ينل بنع اللقع #الوثر ثريكدليم) 
رَوَاةٌ اب حَِانَ 00212 4 وَكَالث عائقه: (كانَ وَخْولَ الله كلد يُوتِرٌ بِخَمْس 
لله حاشية البكري 
تنحصر فيما ذكره ؛ إذ له أن يقول: مقدمة الوتر وركعتين7؟ من صلاة الليل ٠‏ وأفاد بقوله: 
(من الوتر) أنه لا بد من لفظ: من ركعة الوترء فينوي بها الوتر”» . 
4843ا._ ل م سس ل يوه حاشية السنباطي 

قوله: (مثلا) يفيد: أنه لا يختص الفصل بركعتين » والظاهر: أنه إذا زاد عليهما.. 
جاز له أن يتشهد في كل ركعتين ؛ كالنفل المطلق. وقوله: (من الوتر) مثله: غيره مما 
مر في باب (صفة الصلاة) . 

قوله: (وهو أفضل من الوصل الآني) قضيته: أنه لا كراهة فيه» وهو كذلك ؛ كما 
جزم به ابن خيران. 

قوله: (والوصل بتشهد...) قد تفهم عبارته: استواء التشهد والتشهدين فى 
الوصل”*» وهو وجهء قال الرافعي: إنه مقتضئ كلام الأكثرين» لكن الأصح في 
«التحقيق») أن الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين ؟ فرقا بينه وبين ن المغرب », وللنهي عن 
تشبيه الوتر بالمغرب ٠.‏ 


(1) في نسخة (ب): في الأخرتين. 

(؟) صحيح ابن حبان؛ باب: ذكر البيان بأن المصطفئ كف كان إذا أوتر بثلاث قفصل...؛ رقم 
[144]. مسند أحمدء رقم [14019] عن عائشة يه . 

() في نسخة (ز): مقدمة الوتر ركعتين٠‏ 

(4) في نسخة (أ): أنه لا بد من ركعة الوتر ينوي بها الوتر. وفي (ب): أنه لا بد من لفظ من وركعة 
الوتر ينوي بها الوترء 

(05) في نسخة (د): في الفضل. 


9 باب في صلاة التفل 4 يي سس 18# 


ا َس إلا ني آخرِها)71": وَكَالت لما سيت عَنْ ور يكلة: (كَانَ مصَلي يش 
رَكَعَاتٍِ لَا يَجْلِسُ لاي الاتة ولا مسن وَل سِمَةٍ نم يُسلّ) رَوَاهُمَا منيع”9, 
َلَا يَجُورُ في الْوَصْلٍ كْرٌ مِنْ تَشَهُدَيْنِ وََا فعْلُ أرما قبلَ الْأحيرئيِن”" لِأنَهُ 
خِلَافُ المنقُول مِنْ فِغْلِه يلل. 


(وَوَفْنهُ: بِيْنَ صَلَاة الْعِشَاءِ وَطلُوع الْمَجرِ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُود وَغَيْرِ: «إنَ الله 
02 م ى» 
كُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ حَبْرٌلَكُمْمِنْ حمر النّمَموَهِيَ الث » جملا يما بين نَّ العِشَاءٍ إلى 
ني لكي 7#7280ب#7ب#ببس بيبح 
قوله: (ولا يجوز في الوصل) أي: بخلاف النفل المطلق؛ لأن باب الوتر 
اقتصر(؛) علئ الوارد. 
قوله: (فنجعلها...) أي: فجعلها الله ؛ لأن اللفظ المذكور من بقية الحديث. 
33ل ب_ا___ سس هك حاشيه السشباطى 2ه يس 


تمُشه: 


- 
آم 


لا يشترط في صحة الإحرام”* بالوتر نية27 عدد مما ذكرء بل لو أحرم مطلقًا. . 
صح واقتصر علئ ما شاء منه على المعتمد السابق في الباب » ولو صلىئ ما عدا الركعة 
الأخيرة التي يحصل بها الإيتار.. فالظاهر ‏ كما قاله بعضهم -: 0 
به ثواب كونه من الوتر ؛ لأنه يطلق على الجميع » وكذا لو أت ب ببعض التراويح . 


كوا م اا امسا 
قال في «شرح الروض» قال المحاملي: ووقته المختار: إلئ نصف الليل » والباقي: وقت 


)0 صحيح مسلم ؛ باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل...؛ رقم [717] ٠‏ 
)02 صحيح مسلم ؛ باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كِ في الليل...» رقم [705] ٠‏ 
() في نسخة (أ) واب): قبل الآخرتين. 

(4) في نسخة (ب): مقتصر. 

(5) في نسخة (د): في نية الإحرام . 

(1) في نسخة (أ): بالوتر منه. 


مود ل ببسب يجيي كتابٍ الصلاة 


طلوع الفَجِرِ)20؛ وَفِي راب الْذِيَ: فيما بَيْنَ صَلَاة الشَاءِ00”: وَقِيلَ: وَقله: 
وَفْتُ الْعضَاءِ. 
0 2 2 ص و ال لع ا 
(وَقِيلَ: شَرْط الإبتَار بِرَكعَةٍ: سَبْقٌ تفل بَعْدَ العِشَاء) مِنْ سَنتَهًا أوْ غَيْرِهًا ليور 
(وَيسَ و ا و الو اس 


3 


الل و2200 كَمَنْ لَه ا : تل في اللَْلٍ بَْد نَم - يُوَحَرُ الوثر عله 
0 مي بالا ريرسلل كن 


>85 2 


ف «الرََوْضَة) وَأَصْلِهاا» وَفي (شْرْج المهَدّب)»: 9 مَنْ هتيحل له: إِذَا ود وتو 
دك جر اود رو 8 ور للك ادا 

قوله: (وفي اشرح المهذب): أن من لا تهجد له....) أفاد به تفصيلًا لا يستفاد من 
المتن ؛ إذ المتن مقيد ؛ لأنه يكون آخر وقت صلاة الليل من غير تعرض للنوم والحكم 
ف حاشية لياش 7 بح 
جوازء وقال القاضي أبو الطيب: إلى نصفه أو ثلثه» والأقرب فيهما أن يقال: إلى بُعَيْد 
ذلك7؛2 ليجامع مع وقت العشاء المختار مع أن ذلك مناف لقولهم: يسن جعله آخر 
صلاة الليل» وقد علم: أن التهجد في النصف الثاني أفضل » فكيف يكون تأخيره 
مستحيًا ووقته المختار إلئ ما ذكر؟ وحمل البلقيني ذلك على من لا يريد التهجدء أما 
وقت التراويح المختار. . فالأقرب أن يقال: إنه إلى ذلك أيضا. انتهئ . 


قوله: (وفي (اشرح المهذب»: أن من لا تهجد له إذا وثق . . . ) هذه تشملها عبارة 


)١1(‏ سنن أبي داوود» باب: استحباب الوترء رقم ٠ ]١418[‏ سئن ابن ماجه ‏ باب: ما جاء في الوتر» 
ابا ا ا ور 

(؟) سنن الترمذي ؛ باب: ما جاء في فضل الوتر» رقم [4057] . 

(*) صحيح البخاري» باب: ليجعل آخر صلاته وتراء رقم [494]. صحيح مسلم ء باب: صلاة الليل 
مثنئ مثنئن » والوتر ركعة من آخر الليل» رقم [01] ٠‏ 

(:) في نسخة (ب): إلى بقية ذلك. 
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ِاسْتيقَاظِهِ وا الَبل. شعت لك أن 20 الْوثْرَ ليَفعَلَهُ آخرَ اليل ؛ ؛ لحَديث 


مُشْلِمٍ: : «مَنْ حَافَ أَلَّايقُومَ مِنْ آخِر الليْل . لبو أؤلهء ون طمع الاجلوم بيرك ! 
لويد آخِرّ المّيْلِ»0"؛ (فَِنْ أوتر كم تهج تَهَجَدَ. . لَمْ يُعِذْهُ) لِحَدِيث: دلا وان ني 
لَيلقِ”" رَوَاهُ أبُو دَاوُودَ وَغَيْدُهُ» وَحَسَّتَهُ الَرْمِذِيُ » (وَقِيلَ : يَشْمَعُهُ رَكْعَةِ) بأَنْ أي 


ها أَوَلَ التَهَجُدِ ؛ (نُمَ يُعِيدُ ذهُ) بَْدََمَام النَّهَجْدِ ؛ كما فَعَلَ ذَلِكَ ابن عمر غير 
(وَيُنْدَبُ القُنُوتُ آخِرَ وثْرو) يكلاث أَْ أَككرَء وَفِي الْوثْرِ بِرَكْعَةِ (ففي النَضْفٍ 
ده [3]”" رَوَئ أَبُو دَاوُود: (أَنَّ ابوك عفن نجع 
عُمَرُ النَّْسَ عه َصَلّى بِهمْ)" أَي: صَكَاة لايح » (وَقبلَ): في (كُلَّ السّئِ) 
لإمْلاقي ما عدم ف كنوت الصبح ين أنه يك (ان يدت في وثر اليل وَعَلّ 
الْحَمَنَ بْنّ عَلِيَ كنُوتَ الوثر(*» (وَهُوَ كَقْنُوتِ الصّبْح) في لَفْظِه وَمحَلَه وَالْجَهْر 
تي 0 تت تت 
فيه قبله » و المجموع» مقيد ؛ لأن من وثق بالقيام. . يسن له النوم قبله ليفعله آخر الليل ٠‏ 
لله حاشية السنباطيي 5ه  _-_‏ + . .“؟٠7_٠7سحب‏ 
المصنف ؛ كالمسألتين قبلها: 
قوله: (لم يعده) أي: فإن أعاده بنية الوتر.. بطل من العالم» ووقع نفلا مطلقًا 
من غيره ٠‏ 
قوله: (وفي الوتر بركعة) عطف علئ (آخر) لعدم شموله له. 
)0 صحيح مسلم» باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله؛ رقم [700] . 
6 سنن أبي داود باب: في نقض الوترء رقم [574١]؛‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء لا وتران في 
ليلة» رقم ٠]407١[‏ 
(*) زيادة من نسخة (ش) و(ق) ٠‏ 
(0) ستئن ول ات دين [9؟ئ١].‏ 
(5) سنن أبي داودء باب: القنرت في الوتر» رقم ٠ ]١410[‏ 


ل سسسب سمحي كتاب الصلاة © 


بو وَافْتِضَاءِ الشُجُودٍ يَكِِ؛ كمَا صَرّحَ بهَا في «المحرّرٍ) وَفِي رَفع الْمَدَئنِ وَغيْر 
مما تَقَدَمَ (وَيَقَول قَبْلَه: «اللهُمَ ؛ إِنَّ تَشْتَعِيئْكَ وَتَسَْفْفرَكَ: ..» إلى آخره) 6 
4ه 2ه 0ه -< ده ون 2 . عكييه اع 5 3 
وَتَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْنُ بِكَء وَتَتوَكلُ عَلَيِكَء وَتئِي عَلَيِكَ الْخَيْرَ كله تَشْكْرْكَ وَلَا 
تكْمْركَ» وَتَخْلَعُ وَتَْركُ مَنْ يفْجُوٌكَ» اللَّهُمَ؛ إَِاكَ َْبْدُ» وَلَكَ نُصَلي وَتَسْجُدُ وَإلَيِكَ 
تشعى وَتَحْفِدٌ - أي: شرع تَرْجُو رَحْمَتَكَ وَتَخْنَى عَذَابَِكَ إِنْ عَذَابِكَ الْجدّ 
ِالْكفَارٍ ملْحِقٌ » هَذَا مَا في «المحرَّرِ) رَوَاهُ الْمِتِهَمَيُ بتَحْوهِ مِنْ فل عْمَرَ اف . 

(قُلتُ: الْصَحٌ) يَقُولُ: (َْدُ) قَالَ في «الرَوْضَةِ): لِأنَ كنُوتَ الصّبح تَابِتٌ 
عَنِ التي كل في الْوثْر؛ أَي: كَمَا تَقَدّمَ وَذكرٌ في ااشَرْحٍ المهّذب» فِي (بَابِ 
صَِةَ الصّلاةِ): أن الْجَمْعَ بَيْنَالْمُومَْنِ لمر وَلِمَامٍ قَْمٍ مَخْصُورِينَ رَضُوا 
بالتَطُويل» وَأَنَّ عَيْرَهُمَا يََْصِرُ عَلَى قنُوتٍ الصّبْح » (وَأَنَ الجمّاعَة تُنْدَبُ في الوثْر) 
7777 77 ا ا للتلمتبتي اي ا 001 

قوله: (من يفجرك) أي: يكفرك(" . 

قوله: (الجد) بكسر الجيم وهو بمعنئ (الحق) ؛ ضد الهزل والباطل. 

قوله: (ملحق) بكسر الحاء بعد لام ساكنة » قبلهما ميم مضمومة على معنئ (الحق 
بهم » فهو لاحق»» ويجوز الفتح ؛ لأن الله ألحقه بهم . 

قوله: (أن الجمع بين القنوتين للمنفرد) فهو كذلك » فإطلاق المتن معترض . 
ل لل 9# حاشية الستباطي 7-442 

قوله: (الجد) بكسر الجيم» أي: الحق. وقوله: (ملجق) بكسر الحاء على 
المشهور ؛ أي: لاحق بهم » فهو ؛ كأنبت الزرع » بمعنى: نبت » ويجوز فتحه ؛ لأن الله تعالى 
ألحقه بهم . 


. في (ب) و(ج) و(ز): قوله: (من يفجر بك) أي: يكفر بك‎ )١1( 


© باب في صلاة التتفل 8 ب ب ب و ب 


المأد ياود (عقت الأراريج جتفاقةء وله أفله) بكة على كذرها في الراريع الذي 
هُوَ الْأصَح الْآتِي» وَفَوْلهُ: (عَقِبَ) وَ(جَمَاعَةً) جَرِْيٌ عَلَى الْغَالِتء قلا مَفْهُومَ لَه 
يوَاقَ كا في «الروشر) و أضليقا: اكارتعيت قماء اضرم - تسعحيها 
في الْوثْرِ َعْدَهَاءٍ ونه يَضْدُقُ مَعَ فِعْلِهَا جَمَاعَة وَْرَادَى» وَمَعّ كَوْنِ الْوثر عَقِبَهَا 
مايا عَنْهَاء وَلَوْ أَرَادَ تَهَجُدَا بَعْدَ لايح . أَخَرَ الور ذَكَره في (شرْحٍ 
المهَدّب» كَدالتَنِيوا» وَوثْرٌ عَيْرٍ رَمَصَانَ لا تُنْدَبُ فيه الْجَمَاعَة. 
زع جخاشية بكري 4 سس 
قوله: (وقوله: اعقب» و«اجماعة» جري على الغالب) فهو واضح, أفاد به أن 
مفهوم المتن لا يعمل به ؛ إذ القيد إذا خرج مخرج الغالب.. لا مفهوم له ؛ بمعنئ أنه 
لا يعمل به فمفهومه ليس بحجة. 
نس ف حاشية الستباطي ## لي 
قوله: (المأتيّ به) اقتصر الشارح على فعل متعلق الظرف» وهو (عقب) صفة 
مع جواز الحالية أيضا في مثله من كل ظرف وقع بعد المعرف ب(أل) الجنسية ؛ لأنه 
المتبادر مع أن الحالية أيضا مضادة صريحًا للمراد من كون ذلك ليس بقيد» فتأمله . 
قوله: (بعدها) فهو جري علئ الغالب؛ إذ استحباب الجماعة في الوتر في 
رمضان لا يختص بمن صلى التراويح("؛ كما صرح به في !شرح الروض») وغيره. 
قوله: (ولو أراد تهجدا بعد التراويح.. أخر الوتر) أي: كله؛ فلا يصلي بعضه 
قبل نومه ولو مع جماعة» بل إن أراد الصلاة معهم.. صلئ نافلة مطلقة ؛ كما في 
«المجموع» . 
يستحب إذا أوتر بفلاث أن يقرأ في الأولئ (سبح) وفي الثانية (الكافرون) وفي 
الثالثة (الإخلاص) و(المعوذتين) فلو أوتر بأكثر.. استحب ذلك في الثلاث الأخيرة 


)0( في نسخة (د): لا يختص بمصلي التراويح . 


© كتاب الصلاة 2+ 


يأ مِنَ القسم الَّذِي لَا يُسَنٌّ جَمَاعَة: (الشحى» أكلها0»: رَكْعَتَانِ 
يمه نا عَشْرَةً) رَكْعَة2"900. وَيُسَلَّمُ مِنْ كُلَ رَكَْعَيْنِ» قَالَ أبُو هرَيْرَةَ: : (أَوْصَانِي 
حَلِياي يل بكلاثِ صم ابن كل هر رمي الشحى» وان ترق 
أَنْ أَنَام) رَوَاُ الّيْكَانٍ90) وَكَالَتْ عَائِعَةُ أ: (كانَ وَسُولُ لله يت يُصَلّي الى 
يع ويَزِيدُ مَا شَاءَ) َوَاهُ غ20 وَقَالَثْ م هَانِيٍ: : (صَلَى الوم كله سُبِحةٌ 
فيحن تَمَانِ وَكَمَاتِ يُسَلَمُ مِنْ كُلّ َكْعتئِن) 0 أت كارو بِِسْتَادٍ عَلَى م 7 
الْبْخَارٍ ا كما قَالَهُ شٍِ «شَرْح المهٌذب)ء وَفِي «الصَّحِيِحَيْنِ» عَنْهَا قر 
وَالسّبِحَةٌ يِضَمٌ السّين: الصّلاة رعن أبن در أَنَدُ يليه قَالَ: (إِنْ صَليِتَ 
احور عَشْرًا. لم يحب لَك لِك الي نْب وإ صَلَيها ذنتئ عَشْرَة رَكعَة.. 


42 4ع 


بَتى الله لَكَ بَيْنَا فى الْجَنَّةِ) رَوَاهُ اليْهَقَوءُ » وَقَالَ: فى إِسْتَادِهِ نظ( » وَصَعْمَهُ في 
للعللمللل ل لل ف حاشية الستياطي #5 ب ب بابي 
إن أتى بها مفصولة عما قبلهاء لا إن أتى بها موصولة به ؛ كما قاله البلقيني» والظاهر: 
أن محل استحياب قراءة (الإخلاص) و(المعوذتين) في الأخيرة إذا فصلت عن 
الركعتين قبلها» أو وصلت بهما بتشهد واحد» وإلا.. اقتصر علئ الفاتحة فيها. انتهئ. 


قوله: (ويسلم من كل ركعتين) أي: ندبًا لا شرطا؛ كما قاله القمولي» ويفرّق 


(1) في النسخ: وأقلها. 

)2( في نسخة (أ) زيادة: والأفضل: كمآن زكعات ٠‏ 

٠ كمافي التحفة: (17/5) خلافا لما في النهاية: (117//1) والمغني (7177/1): فرجحا أنه ثمان ركعات‎ (١ 

(:) صحيح البخاري»؛ باب: صيام أيام البيض» رقم »]١441[‏ واللفظ له. صحيح مسلمء باب: 
استحباب صلاة الضحئ » رقم [771] . 

(4) صحيح مسلم؛ باب: استحباب صلاة الضحئ » رقم [19/] ٠‏ 

() سنن أبي داودء بألفاظ قريبة» باب: صلاة الضحى» رقم ٠ ]١59٠[‏ 

(0) صحيح البخاري» باب: باب صلاة الضحئ في السفرء رقم [1177]. صحيح مسلم» باب: 
استحباب صلاة الضحى » رقم [85/] . 

(8) السئن الكبرئ» (44/7)» باب: ذكر خبر جامع لأعدادهاء رقم ]51١١7[‏ . 
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00 »وها فيه رميو ران :ين قاع الم إن 
الِاسْيِوَاءِ » وَفي 0 المهَذْب» وَ«التَحْقِيق): إلى اَل وَفِي «الرَّوْضَة) : قَالَ 
َصْحَابنَا: وَفْت الضُحَى : ين طُلُوع النيء وَيُسْعَحَبُ تأْخيرهَا إِلَى ارْتِقَاعَِا 
وَكَال الماوَرْدِي: وَفَتُّهَا المخْتارٌ: إِذّامَصَى رُبْعُ النَهَارٍ. انتهى . وَكََنَهُ سَقَطَ مِنّ القَلّم 
لَنْظَهُ (بعض) فَبْلَ (أُصْحَايئًا) » وَيَكُونُ الممْصُوةُ: دُ: حِكَايَةٌ وَجْهِ بذَّلِكَ كَالأَصَحَ 7 
صَلَاةٍ العِيدٍ وَإِنْ لَمْ يَْكِهِ في (شَرْ ح المهَدّبٍ». وَالْأَوَلُ أَوئقُ لمَعْتى الضُحَى» 
موا كما يل1" في «الصّمَاح» طرق الكت بهم وَل ون قَلَ الح 
فِي «المهّذّبٍ» وَوَتّها: ذا أَشْرَقَتِ نت السَّمْسٌ إِلَى الزَّوَالِ ؛ أَيْ : أَضَاءت وَاوْتَفَعَت: 
بخلافٍ شَرَقَتْ تْ فَمَعْمَاه: طَلَعَت. 
ا 2 كككك00007ك 
قوله: (ثم وقتها...) الراجح: أن وقت الضحئ من ارتفاع الشمس قدر رمح 
تقريبًا إلى الزوال. 
سس ف حاشية الستباس 8 77# ل  -‏ س0 
بينه وبين التراويح بما تقدم. 


قوله: (وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين: ثمان ركعات) حمل ؛ ليوافق كلامه هنا 
علئ أن الثمانية أكثرها فضلا » والاثنا عشر أكثرها عددًا » وفيه نظر ظاهر» والمتجه: أن 
الثمانية أكثرها فضلا وعدداء ويأتي هنا ما مر في الوتر. 

قوله: (إلى الزوال) قال في «شرح المنهج» وهو المراد بقول الرافعي (إلى 


قوله: (والأول أوفق0...) فيه إشعار بترجيحه » وهو كذلك . 


29 في نسخة (ش) سقط: قال. 


0 2 كتاب الصلاة ِ 
ع2 قم ٠١‏ - 1 
(وَتَحِبَةٌ المشجد)"" لِدَاخِلِهِ عَلَى وُضْوءِ 0 


سسسسسسسسس ‏ نايةاميك ري (2277248 ىك 
قوله: (لداخله على وضوء) قيد في الاستحباب لا يؤخذ من المتن ؛ كقوله: (قبل 


الجلوس) . 
للللللللطلل هه حاشية الستباطي 3ه ببببجببببب ع 


قوله: (لداخله) أي: ولو ندر مدرسًا يُنتظر ؛ كما في شرح المهذب» وهو ظاهر 
وإن نقل الزركشيٌ عن بعض مشايخه خلافه» أو غير مريد الجلوس » خلافا لأبي نصر 
المقدسيًّ» وقوله في الحديث «فلا يجلس») خرج مخرج الغالب؛ إذ العلة تعظيم 
المسجدء ولذا كره تركها. 


نعم ؛ إن قرب قيام جماعة مكتوبة وقد شرعت له وخشي لو اشتغل بالتحية فوات 
فضيلة التحرم.. انتظره قائمًا ودخلت التحية»؛ فإن صلاها أو جلس .. كره» قال في 
«المهمات» ويظهر أن محل ذلك: إذا لم يكن الداخل قد صلئ » فإن صلئ جماعة.. 
لم يكره؛ أو فرادئ .. فالمتجه: الكراهة . انتهئ » والمتجه: الكراهة في الحالين؛ لأن 
الإعادة في جماعة مطلوبة فيهماء وتكره لخطيب دخل المسجد وقت الخطبة ولو متمكنا 
منهاء ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا منه لحصولها بركعتيه » فإن انتفى شرط من 
هذين.. سنت له» وكذا تكره ‏ كما قاله المحاملي ‏ لمن خشي فوات سنة راتبة ٠‏ وقوله: 
(على وضوء) ليس بقيد» بل مثله: ما لو دخل علئ حدث وتوضأ قبل جلوسه؛ لا بعده 
وإن قصر الفصل ؛ لعدم احتياجه إليه » وبه فارق ما يأتي في (العطشان) . 


0 98 


يكره للمحدث دخوله » فإن دخل هو أو غيره ولم يتمكن منها لشغل ونحوه.. 


)١(‏ أي: الخالص دون المشاع كما في التحفة: »)707٠0/17(‏ خلافا لما في النهاية: (118/1) والمغني: 
(1/1) حيث لم يفرقا بين الخالص والمشاع . 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): سقط قوله: (تنبيه) ٠‏ 


© باب في صلاة التفل 8+ ب 388 


(رَكْعَتَانِ) قَبْلَ جلو ؛ لِحَديث الشَّيْكَيْنِ : «إِذَا مَخَلَ أَحَدْكُمْ المسجد. . قَلَا 
يَجِلِس حَتَّى يُصَلِّ رَكْمََيْنِا(2» قَالَ في «شَرْح المهَدّب): قإِنْ صَلَى أَككَرَ مِنْ 
َعْعَيْنِ عَسْلِيمة وَاحِدَة.. جارٌ وَكَادَتْ عُلّهَا تح لامْتِمَاِها عَلَى الَمْعكينٍ» 
(وَتَحْصُلُ بقَرْضٍ أو تَفْلٍ آخَرَ) سَوَاء تويثْ معَهُ آمْ ". لأَنَّ المقُصُود وُجُودُ 
ب ا م 22 0 
استحب أن يقول أربع مرات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) نقله في 
«الأذكار» عن بعض الأصحاب . زاد ابن الرفعة على ما ذكر (ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم) اتنهى . 

قوله: (قبل الجلوس) قضيته: عدم فواتها بالقيام وإن طال» وفواتها بالجلوس 
وإن قصرء وهو كذلك فيهماء لكن محله في الثاني: ما لم يجلس جلوسًا قصيرًا» سهرًا 
أو جهلا ؛ كما جزم به في «التحقيق» واختاره في «المجموع» ومثل ذلك: مالو جلس 
لعذر؛ كجلوس عطشان لشرب ماء في المسجد لعذره» وكالجلوس لسجود التلاوة ؛ 
كما مر. 

قوله: (بتسليمة واحدة) احتراز عما إذا صلىئ أكثر منهما بأكثر منها.. فلا ينعقد 
الإحرام الثاني » إلا لنحو جاهل .. فينعقد”" نفلا مطلقًا. 

قوله: (أم لا) المراد بحصولها مما ذكر في هذا القسم: سقوط طلبها لا حصول 
ثوابهاء بخلافه في القسم الأول ؛ كما قال الأذرعي وغيره: إنه القياس » ومحل ما ذكر: 
إذا لم ينو عدمهاء وإلا.. فلا يسقط الطلب أيضا؛ كما هو ظاهر. 
0 تح القا ف قا ادق التطوع مثنئ مثنئ» رقم [1177]. صحيح مسلم» باب: 

استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم [914] ٠‏ 
)١(‏ كما في النهاية: (119/1) والمغني: (777/1)» خلاقًا لما في التحفة (710/1/1): فلا يحصل 


ثوابها ما لم ينوها معه. 
() في نسخة (ب): إلا لنحو جاهل معتقد. 


ةة 17 2 ب77خصهبْخ كن الفلا 


صَلَاةٍ قَبِلَ الْجُنُوسِء وَقَدْ وُجِدَتْ بِمَا ذُكِرَ وَلَا يَضْرُهُ يه النَحيّة ؛ ؛ لِأََهَا سْنَّهٌ غَيدْ 
مَفْصُودَة» بيخلاف ييه رض وَسُنَّه مَفْصُودَةٍ قلا تَصِحٌ» (لَا رَكْمَةٍ) أَيْ: لا تَخْصل 
بها الَّحِيُ (عَلَى الصَّحبح). 

(ثُلتُ:) كَمَا قَالَ الرَافِعِي في «الشّرْح): (وَكَذَا الجتَارَةُ وَسَحْدَةُ تِلَاوَةِ وَ) 
د (شْكْرِ) م 8 بهَا َس عَلَى الصّحِبح ؛ لِلْحَدِيثِ السَّابق 
وَالنَّاني: تَحْصلُ بِوَاحِدَةٍ مِنَ | ع لِحْصُول الام بها المفضْود بن الْحَدِيثٍء 
(وَتتَكَرَرُ) الَحِيهُ (بتَكَررِ 57 عَلَى قرب في لأصَع؛ الله أَغْلَمُ) كَالِعْدِء 
وَالنّاني: ا لِلْمَسََّهَ وَهَذْهِ الْمَجَالهُ رَادَهَا في «الرَّوْضَة) يضما : 

(وَيَدْخُلُ وَقْت الزَوَابٍ قَبْلَ الْمَرْضٍ بِدُحُولٍ وَفْتِ الْمَرْضء وَبَعْدَهُبفغْله 
وَيَخْرْجُ النّوعَانِ) أيئ: وَقْنهُمَا (بخُرُوج وَْتِ الْمَرْضٍ) قَفِعْلُ الْمَِِيّ فيه بَعْدَ الْمَْضٍ 


5 
أذاع. 


(وَلَوْ قَاتَ الل ا كَصَلَاتَي الْعِيدٍ وَالمْحَى وَرَوَاتِبٍ الَْرَائْضٍ.. 
(نُدِبَ قَصَاوُهُ ني الْأَظْهَر) كَمَا بده تقضن الموائق” باع التَأَِبتِ » وَالثاني: عدت 
لل لل 99 حاشاية الليكري 48 ايحي 

قوله: (ولا يضره نية التحية) أي: مع الفرض والنفل الآخر ؛ لأنه ترك ما يحصل 
وإن لم ينوه؛ بخلاف نية فرض وسنة مقصودة ٠‏ 

قوله: (ففعل القبلية...) أي: السنة التي قبل الفرض إذا أخرت وفعلت بعده.. 
كانت أداء ؛ لأنه لم يخرج وقنّها . ١‏ 
اه حاشية السقباطي 4 ببح 

قوله: (ويخرج النوعان) هو شامل للبعدية إذا لم يفعل الفرض في الوقت» لكن 
إنما تقضئ بعد قضاء الفرض ؛ محاكاة للأداء » ومثلها في ذلك: الوتر على المعتمد وإن 
رجح بعضهم خلافه» ومن هنا يعلم: أن لنا قضاء لم يدخل وقت أدائه. 


ها باب في صلاة النفل  #‏ ب 8 


فصاو ؛ أن قَصِيَةٌ قَضِيّة النَأقِيتِ فِي الْعِبَادةَ: شراط الْوَفْتِ فِي الإعْتِدَادٍ بِهّاء خولك 
الل التراسى لآق لخديب ززة يهاء كنا فى خريف «الصَّحِيحَيْن): «مَنْ نَامَ 
عن صل آؤ تسيهاة:: قلنضلهًا إذّا ذَكَرَهَا)20, وَالئَالِتُ: بُقَمَ عن امقر كَالْعِيدِ 
وَالضْحَى ؛ لِمُسَابَهتهِ الْمَرَايْضَ في الإسْتفْكَالِء بخلَافي رَوَاتِهَاء وَكُلّ هذا بالتطَر 
إلى لاس » وال لياق اْحييث المغور وب له : (قَضَى رَكْعَتَْ 
1 سن ار المتَأخَرَةِ بَعْدَ الْعَضْرِ) رَوَاهِ 5 السّيْكَانِ90؟) ٠‏ (وَرَكْمَنّي الْمَجْرِِيَغْدَ الشّمْسِ 
لكاكم في الؤاوى خن الشههم) 1152 أثر اثرة بإككاو في" “» وَفى ا(مُسْلِم) 
َحْوٌهُ» ثم عَلَى الْقَضَاءِ يُقُمَى أَبَدَاء وَفِي قَوْلٍ: يُقْضَى مَائِتُ النََّارٍ مَا لَمْ تدب 
8 2 08 نا ون ل ين 5 2 520 
شَمْسْهُ» وَقَائْتُ الليْلٍ ما لَمْ يَطلعْ فَجْره ولا مَدْحَلَ لِلقَصَاءِ في عَيْرٍ الموّقت مِمّا لَه 
سَبَبٌ ؛ كلدي والكشوفي . 
جس حت > حت نوه ور روي سحت ري 2 .ب 
قوله: (خولف ذلك) أي: اشتراطه الوقت ؛ للاعتداد» وخولف فى الفرض»؛ 
للأمر الجديد. 
سس .اح يلي صل سنج ىىحييييييييييك 
قوله: (ولا مدخل للقضاء في غير المؤقت مما له سبب...) مثله: النفل المطلق 
بالأولى . 
نعم ؛ إن شرع فيه ثم أفسده. . قضاه» كذا ذكره الرافعي » والمراد ب(القضاء) فيه: 
الأداء» قال الغزالي: وينبغي لمن فاته ورد أن يتداركه في وقت آخر ؛ للا تميل نفسه 
إلئ الدعة والرفاهيّة . 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم [0410]. صحيح مسلم» بألفاظ 
متقاربة » باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم [1814] . 
)2( صحيح البخاري » بألفاظ متقاربة» باب: : إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واس ستمع » رقم [عمو]. 


صحيح مسلم » بألفاظ متقاربة » باب: الركعتان اللتان كان يصليهما النبي بعد العصرء رقم [84] . 
49 سنن أبي داود» بألفاظ متقاربة » باب: في من نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم [4 4 5] . 


55595372<-2-- الُُْ9لر9ْ7ْ77بر7 72522277777 277775 وز إكتات الساد »42 


رتفا يز جماعة ) #البير والكشون وارل ةيقفا و)لما سََاتن 3 ف أبْوَابَها 
وق الكل ينا 1 كترل امه وكير يسع الجتاهر ين ولعو الأقية ال 
تَْضبل الرَاتِبَة) ِلمرَائِضٍ (عَلَى التَراويح) بتاء عَلَى سَنّ الْجَمَاعَةِ فِيها ؛ كَمَا سَيأتِي ؛ 
لِمُوَاطبَة ال بك عَلَى الدَاتَة ؛ كَمَا يُؤْحَذْ مِنْ أَدليهَا السَّابِقَةَ دُونَ التّرَاويح ؛ لِمًا 
0 2 3 10 
سَيَأتِي فِيهَاء وَالثاني: تفضيل 0 عَلى الرَاتِبَة ؛ لِسَن الجَمّاعة فِيهَاء فإِن قلنًا: 

() الْآصَحٌ: (أنَّ الجماعَة تُسَنّ في التَرَاويح) وَهِنَ عِشْرُونَ رَكْعَةَ يعَثْرِ 
ل ‏ ل ا ا 2 

قوله: (وهي عشرون ركعة) أي: في حق غير أهل المدينة » أما في حقهم.. فستة 
وثلاثون. 
لل سس حاشية الستياطيي 5ه بحي 

قوله: (وهو أفضل...) لم يتعرض المصنف لأفضل كل منهما. 

فأفضل هذا القسم: عيد النحر» فالفطر خلافا لابن عبد السلام» فالكسوف» 
فالخسوف » فالاستسقاءء فالتراويح . 

وأفضل القسم الأول: الوترء فركعتا الفجرء فبقية الرواتب المؤكدة» فغير 
المؤكدة منهاء فالضحى » فما تعلق بفعل غير سنة الوضوء ؛ كسنة الطواف والتحية 
والإحرام» ولا ترتيب بينها؛ كما صرح به في «المجموع». قال في «المهمات»: 
والمتجه: تفضيل سنة الطواف”" ؛ للخلاف في وجوبها عندناء فتحية ؛ لتحقق سببهاء 
فإحرام ؛ لاحتمال أن لا يقع سببها. انتهئ » فسنة وضوء »ء فما تعلق بغير سبب”" ؛ كسنة 
الزوال» فالنفل المطلق. 

قوله: (وهي عشرون ركعة...) قال الحليمي: والسر في كونها عشرين: أن 
(1) في نسخة (ش): لكنّ الأصحّ. 
)2( في نسخة (أ): فما تعلق بفعل وأفضله» خلافا لما في «المجموع» فسنة الطواف . 
(*) في نسخة (ب) و(د): فما تعلق بسبب غير فعل. 


باب في صلاة النفل 4 


تَسْلِيمَاتِ في كُلّ من رمصَانَ بَْنَ صَلاة الِْكَاءِ وَطْنُوع الج وَالْآضْلُ فِيهَا 
ما وى الَيَِانٍ عَنْ عَائَِة َه ه: أَنهُ لله حَرَجّ مِنْ جف اللَْلٍ يلي مِنْ رَمَانَ 
وَصَلَّى في المسجِدٍ وَصَلّى النَّاسُ بِصَلَاتهِ فِهَاء وَتَكَكرُوا كلم يَخْرْ لَهُمْ في الرَابعَة 

وَقَلَ لَهُمْ صَِيحتَهَا: «حَشِيتٌ أن تُْرَض عَلَيكُمْ صَلَاة لل تمجرُوا عَنْهَا0!©. 
َرَوَئ اننا خُرَيْمَة وَحبَانَ عَنْ جار َلَ: (صَلَى بدا رَسُولُ الله يل ني رَمَضَانَ 


عاو ب 


محم وجود بو . اجْتَمَعْنَا في المشجد وَرَجَوْئا أَنْ يَخْرْجَ 


إِلَبنَاحَتَّى أَصْبَحْنًا. ..) الْحَدِيثُ2"0. وَكأَنَ جَابًاإِنَّمَا حَصَرَ في الله اكه وَالرَابعَة. 
وما 97 (أنَهُ صَلَى بهم عِشْرِينَ رَكْعَةٌ) كَمَا قَالَ الرَافِِيُ صَعَقَهُ مك290 
آذ سس سس 


الرواتب ؛ أي: المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه ؛ لأنه وقت جد0؛) 


وتشمير» ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين ؛ لأن العشرين خمس ترويحات » فكان أهل 
مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط» فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع 
ترويحةً ؛ ليساووهم» قال الشيخان: ولا يجوز ذلك لغيرهم ؛ لأن لأهلها شرفًا بهجرته 
هق ومدفنه . انتهئ » وهذا هو المعتمد وإن استحسن الحليمي خلافه» وابتداء حدوث 
ذلك كان في القرن الأول» ثم اشتهر”*2 ولم ينكرء فكان بمنزلة الإجماع السكوتي» 
ولما كان فيه ما فيه.. قال الشافعي ييه: العشرون لهم أحب إليّ ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري » باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم [9474]. صحيح مسلم» 
واللفظ له»:باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » رقم [ككلا]. 

)١(‏ صحيح ابن خزيمة» (2011/1)» بألفاظ متقاربة؛ باب: ذكر دليل بأن الوتر ليس بفرض» رقم 
.]1٠١١[‏ صحيح ابن حبان» (119/5)» بألفاظ متقاربة» باب: ذكر الخبر الدال علئ أن الوتر 
ليس بفرض » رقم [404 ٠15‏ 

(؟) السئن الكبرئ» (547/5)» بألفاظ متقاربة» باب: ما روي في عدد ركعات القيام » رقم [4/49] . 

(4) في نسخة (ب): خيرء 

(5) في نسخة (ب): ثم استمر. 
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وَانْقَطَم0" النَّاسُ عَنْ فعْلهًا مَاعَةً في المنجد إلى رَمنِ عُمرَ بن الْحَطَابِ ند 
قعل بنش للك تجعتؤ غم علن أب ين كنب قصَاى به في المتجد قبل 


أن يكاثواء روا البارِي' ٠‏ دوع التهقيئ وب غَيْرُ بِالإِسْتَادٍ الصَّحِيح ؛ كَمَا قَالَ في 
اشّرْحٍ المهذب): : َي كَانُوا يفُومُونَ عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ ين الْخَطاب لين في شَهْرٍ 
رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ و1" زووى عاللك في «الموطاة! : بعَلاثِ وَعِشْرِينَ ث وَجَمَعَ 


اَي بَئَِهُمَا نّم كَانُوا يُوتِرُونَ اث( و ' وَسْمْيَثْ كُلّ أَرْبع مِنْهَا تَروِيحَة ؛ لِأَنَّهُْ 


كَانُوا و يتَرَوّحُوَنَ عَِبهَا؛ أ : 3 يَسْتَرِيحُون ٠‏ 

قَالَ في «الرََوْضَةَ) ووس ا ب ١‏ 

مِنْ قِيَام وَمَضَانَ90)؛ قَالَ؛ وَل مَل أزبعا كتليمة: ٠‏ لَمْ مَصِحَّ 2 كَرَهُ القَاضِي 
0 خُمَيْن؛ لِأَنَهُ حلاف المشْرُوع . 


ءَةَ 


وَمُقَابِلُ الْأَصَحٌّ: أَنَّ الاْفِرَادَ بها أَفْصَلُ كَمَيْرِهَا مِنْ صَلَاةٍ الليْل؛ لبُعْدِه عَن 
الرَاء وَرُجُوع البِي إل بَعْدَاللَّالِي السَايِمَةٍ 


)١(‏ وأماما يسألونه من أمر التراويح والوتر.. فالجواب: أنه إن كنا نصليهما علئ التمام والكمال ؛ بحيث 
لا ترتكب فيهما شيئا من المكروهات المفوتة لفضيلة الصلاة ؛ كترك إسماع كل من الإمام والمأموم 
لاخر وترك تثليث تكبيرات الركوع والسجود إلئ غير ذلك من ترك سائر السنن المقصودة؛ 
كالنشاط وغير ذلك.. فذاك ؛ لكن لما اضطرّنا الكسل وبعضٌ العوام ذاهبون إلى إخلال كثير من 
الآداب والسئن» وإلئ ترك بعض من أحدهما أو منهما وإتيان بعض ورأينا أن الوتر أفضل من 
التراويح.. ارتكبنا أهون الإخلال والنقص » فاخترنا النقص من التراويح وأقبلنا إلئ إتمام الوتر 
وتكميله بقدر الإمكان والاستطاعة ؛ كي لا نصير محرومين عن جميع الوتر. (قدقي). 

(؟) السنن الكبرئ للبيهقي » باب: ما رُوِيَّ في عدّدٍ ركعَاتٍ القِيّام في شَهْر رَمَضانَ» رقم [471/8]. 

() السئن الكبرئ للبيهقي : باب: ما رُوِيَ في عدّدٍ ركَعَاتٍ القِيَامٍ في شَهْر رَمَضان رقم [4580]. 

)ع( كما في النهاية: (1707/1) والمغني: (71717-777/1)» بخلاف ما في التحفة (6//1): حيث 
قال بصحة صلاته وإن لم يتعرض للعدد؛ كما لو قال: (أصلي التراويح) . 
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ولا حَد حَضْرَ لِلَفْلِ المطلّي) وَهُوَ ما لا تيد وَْتِ وَلَا سَبَبٍ ب قَالَ ل لبي 
3 : «الصّلَاة حَيْرُ مَؤْضُوع » اتيز أو َل رَوَاُ ابن حِبّانَ في ١صَحِيحه)‏ 277 فَلَهُ 
أنْ يُصَلَّيَ ما شَاء مِنْ رَكْعَة وَأككرَء سَوَاء عَيّنَّ لِك في نيه أَمْ أَطلقَهَاء وَيتَشَهَدُ في 
الرَكْعَةَ إن افْمَصَرٌ عَلَيْهًا ؛ ؛ (كَإِنْ أَحْرَمَ بأككرَ مِنْ رَكْمَة. . لَه التَشَهُدُ في كُلّ رَكْمَتَينِ) 
في الْعَدِّ شفع ؛ كما في الوَُاِية» وي اد الوثر ريَأَِي بعشَّهدِ في الْآحِرَةء (دَفِي 
كُلَ رَكْمَو) لِجوَازٍ الَو بها بهَاء ذَكَرَه الإمَامُ وَالْعَرَلي» قَالَ الرَافعِيُ: وَفِي كلام كَثير 
هن الْأَضْحَاب مَا يَفْحضِي مَنْعَُ. 


مرو 


(قُلْتُ: الصَّحِبِحٌ: مَنْعْهُ في كُلَّ رَكْمَوِ وَالله أَْلَم) إِذْ لا عَهْدَ بذَّلِكَ في 
الصّلَاوٍء وَلَهُ الِإفيِصَارٌ عَلَى تَشَهّدٍ في آخر الصّلَاةِ؛ لِأَنَهُ لَو اقتِصَرٌ عَلَيْهِ في 
الْمَرِيصَةٍ. . لَجَارٌء كَنِ افقِصرَ عَلَِْ. . كرا السّورَةٌ في جَمِيع الرَّكَعَاتِء وَِنْ أنّى 


آي 


عَسهُدَيْنِ ٠ ٠‏ كَفِي قِرَاعِتِهَا بَعْدَ الأوَلٍ الْقَْلَانِ فِي المَرِيصَة. 

(وَإِذَا نَوَى عَدَدا. . كَلَهُ أن يَزِيدَ) عَلَهِ (3) أَنْ (يَنْقْصَ) عَنْهُ (بِشَرْطٍ تَغيرٍ 
اليه كَبْلهُمَا) أي: قَبْلَ الريَادَةٍ وَالفْضَانِءِ (وَإِلَا) بِأَنْ رَادَ أو تَقَصَ قَبْلَ التَغِير 
لل سس له حاشية الستباطي #5 حي 

قوله: (فله التشهد في كل ركعتين...) أو أكثر منهما ؛ كأربع وخمس وغيرهما ؛ 
كما صرح به في «المجموع) وغيره؛ إذ هو معهود في الصلاة في الجملة» بخللاف 
التشهد في كل ركعة ؛ فإنه ليس بمعهود في الصلاة أصلًا ؛ كما سيأتي في كلام الشارح » 
لا جملة ولا تفصيلا. 

قوله: (وفي العدد الوتر يأتي بتشهد في الآخرة) أي: مع التشهد في كل ركعتين 
مثلا . 


(1) صحيح ابن حبان» (77/7)» بألفاظ متقاربة » باب: ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير 
حظ رجاء التخلص في العقبئ بشيء منهاء رقم [31] ٠‏ 
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عَمْدَا. . (تَتبِطلٌ) صَلَاتُهُ ؛ لِمُخَالَمَبه لِمَا تَوَاهُ. 


(مَلَوْ نَوَى رَكُعَنَيْنِ ص إلى ثَالكَةِ سَهُوَا) َتَذَكْرَ. . (تَالآصَحٌ: أنه َففذ ذم 
يَقُومٌ لِلريَادةِ إن شَاء) هَاء كم 0 يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ني آخِرٍ صَلَاتِهِ ؛ لِيَادَةٍ الام والنَاني: 
لا يَحْتَاجُ إِلَى الْقُعُودٍ في ! ا للضي فيه كما توا قل ام 
إن لَمْ يك الزَّادة... عد وَكَشَهّدَ وَسَجَدَ لِلسّهْوِ وَسَلَم» وَلَو تو رَْمَة.. كله أن 
يَزِيدَ عَلَيَْا بِشَرْط تَعْيِيرٍ اليه كُمَا سَبَقّ . 

(قْلْتُ: ل ليل أئ: التَمْل المطْلَقٌ ذ فيه (أَفصَلُ) مِنَ التَْلِ المطلق في 
التَهَارِ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِم: «أَنْصَلٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَرِيصَةِ: صَلَاةٌ 5 اللّبل)20. 

(وَأَوْسَطَهُ أَْصَلُ) مِنْ طَرَكَي (ثُمَ آخِرُة) أَفْصَلُ مِن أَرَِّهِ؛ كَمَا قَالَ في 
«الرَوْضَةَ): التَضْفْ الثَانِي أَمْصَلُ مِنَ الْأَرّلِء وَالتُلْتُ الْأَوْسَط أَفْصَلُ الْأَلاث. 
اس 97ج بي كاري( ب ب مجيببيجحمسس 

قوله: (ولو نوئ ركعة.. فله أن يزيد...) ذكره؛ لأنه لم يدخل في قوله: 
(عددًا)» فهو وارد عليه. 

قوله: (أي: النفل المطلق...) ذكره ؛ لئلا يتوهم أن سنن المغرب والعشاء مثلا 
أفضل من سنة الفجر» مع أن سنة الفجر أفضل . 

قوله: (كما قال في «الروضة»: النصف الثاني ...) ذكره؛ لأن عبارة المتن لا 
تؤدي هذا التفصيل ؛ أي: فهي محمولة علئ تفصيل «الروضة» . 
جح > سس وو .حو الئيية نيام :49 تت ت_؟__ بت 77س 

قوله: (أي: النفل المطلق فيه) تقييد لكلام المصنف احترازا عن غيره؛ 
كالرواتب ؛ كما مر. 


قوله: (كما قال في «الروضة»: النصف الثاني ...) أي: أن ما قاله المصنف هو 


4 صحيح مسلم » باب: فضل صوم المحرم» رقم 115 
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رومع ون قاع ب اص ف ع 2 3 


سيل ك: أي الصَّلاةٍ أنْصَلُ بَعْدَ المكثُوّة ؟ فَقَالَ: «جَوْف البلا وَقَالَ: 


وأَحَت ب الصَّلَاة إِلَى الله: صَلَهُ تاؤُود؛ كََ م يضف الل ووم ثلله وَبتام 

ةوقال «ينِْلُ رَبْنَا ا كُلّ لب َب إَى الصّمَاء دنا حبنَ ب 5 بقَى ثُلْتْ اليل 
لجر يكو مَنْ يَدْعُونِي فَأَسَتَحِيبَ لَهُ؟ من يَسآِي أطي ؟ وَمَنْ وار 
َأَغْفْرَ لَهُ؟» رَوَى الأَوّلَ مُسْلِه0". وَالتَايْنِ الشّْكَانِ» وَمَعْتى (ينْلُ رَيُنَا) يِل 


1 


() يسن (أَن يُسَلَمَ مِنْ كل وَكْعَميْنِ) في التَقْلٍ المطلّق في لَيْلٍ أَوْتَهَارِ؛ بأ 
ينْوَيَهُما 3 يُطْلِقَ اله » قَالَ كلةِ: «صلاة اللَبل مَْنَى مَثْنَى) رَوَاهُ الشّيْكَانٍ220 
اث 111074 قظةااتتت222 

قوله: (روئ الأول مسلم) أي: حديث: («سئل يَلِهٌ: أي الصلاة أفضل . . ( 
لعل هه حاشية الشتباطي  ##‏ لح 
على التفصيل الذي قاله في «الروضة». وقوله: (أفضل الأثلاث) أي: وأفضل من 
النصف الثاني ٠‏ 


قوله: (بأن ينويهما أو يطلق النية) احترز بذلك: عما إذا نوئ أكثر منهما.. 
فالأفضل: الإتيان بما نواه ؛ كما يقتضيه كلام الشارح » وهو ظاهر وإن تردد فيه بعضهم » 


(1) صحيح مسلم؛ باب: فضل صوم المحرم» رقم [1155] ٠‏ 

(؟) الحديث الأول: في صحيح البخاري» باب: من نام عند السحرء رقم [1171]» وفي صحيح 
مسلم» باب: النهي عن صوم الدهرء رقم »]١1104[‏ واللفظ لهما. والحديث الثاني: في صحيح 
البخاري » بألفاظ متقاربة » باب قول الله تعال: يريدون أن يبدلوا كلام الله» رقم [:7:5] وفي 
صحيح مسلم» بألفاظ متقاربة » باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم [4هن“]. 

() صحيح البخاري» باب: ما جاء في الوترء رقم .]49٠0[‏ صحيح مسلم» باب: صلاة الليل مثنئ 
مثنئ » والوتر ركعة من آخر الليل» رقم [749] ٠‏ 


531 
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وَفِي السَئَنٍ الأَربعَة): «صَلَاةٌ النَبل وَالتَهَار: 4ف وضححه أثن كان 01166 
2 عم ب لو كن عرو َ 2 00 71 
(وَيْسَن التَهَجَد) وَهْوَ التَتَقْلُ فِي الليْل بَعْدَ تَؤْم» قَالَ تَعَالَى: «وَمِنَ ألَيلِ 

جد يدء © [الإسراء: 06 . 
عا رقا من ل تر اه حا 5 3 5 1" 
(وَيُكرَهُ قَِامُ كل اللئِلٍ دَائِمًا)”'' قَالَ يكل لِعَبِدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: (ألَمْ 

00 ا ا 1 3 

أَخْبَرْ أنكَ تَصُومُ التَّهَارَ وَتَُومُ الليْلَ ؟» فَقَلْتٌ: بَلَى يَا رَسُولَ الله » قَالَ: «قلا تَفْمَلُ 

الا لل 8ه حاشية الستباطي 5ه ل سس 
وقد يقتضي قوله: (أو يطلق النية) أنه لا يسن أن يسلو(" من ركعة والحالة هذه وقد 
قال في «المطلب» الذي يظهر : سَئْهُ » خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج 
من خلاف أبي حنيفة حيث ألزمه بالشروع ركعتين ؛ فيحمل ما هنا من أنه يسن التسليم 
من ركعتين والحالة هذه علئ أن ذلك أفضل من التسليم عن ركعة» فيكون خلاف 

الأفضل وإن كان فيه فضيلة . 
قوله: (ويكره قيام كل الليل...) قال في «المهمات»: التقييد ب(كل الليل) 

ظاهره: انتفاء الكراهة بترك ما بين العشاءين» وفيه نظرء والمتجه: تعلقها بالقدر) 

المضر ولو بعض الليل» وكلام «المجموع» يقتضيه» وذكر الطبري قريبا منه فقال: إن 

لم يجد بذلك مشقة.. استحب .ء لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى » وإن وجد. . نظر؛ 


5 وو 0 
إن خشي منه محذورا.. كره» وإلا.. فلا » ورفقه بنفسه أولى . 


)١(‏ سنن أبي داود؛ باب: في صلاة النهار» رقم ]١145[‏ . سئن الترمذي » باب: أن صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنئ » رقم [/041] . سنن النسائي ؛ باب: كيف صلاة الليل؟ رقم [1777] ٠‏ سنن ابن ماجهء 
باب: صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ » رقم [1717]. صحيح ابن حبان» (71/7؟)» باب: ذكر 
الخبر الدال علئ أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة » رقم [1447] . 

(1) وإن لم يضره ذلك» كما في التحفة: (790/1): خلافًا لما في المغني: (١/18؟)‏ فقيد الكراهة 
بمن يضره ذلك » وإلا.. فلا. 

(1) في نسخة (د): أنه يسن أن لا يسلم. 

(4) في نسخة (د): بالفعل. 


ا 
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صُمْ وَأفْطِرء وَكُمْ نَم قإِنَّ ِجَسَدَِ عَلَيِكَ حَفًا. ٠.١‏ إِلَى آخِرِوء رَوَاهُ الّبْكَانِ!©, 
وَكَرَله: (دَائِمَا): اخْيَرَارًا عَنْ إِحْيّاءِ لَيَالٍ ِنْهُ ؛ قفي «الصَّحِيحَيْنَ) عَنْ عَائِمَة: (أَنَهُ 
كَل كَانَ إِذًا دَخَلَ الْعَْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ.. أَحْيًا اللّجلَ0)01, 055 
(تَخصِيص لَبْلَةِ الجمُعَةٍ بقِيَام) لِحَدِيثِ مُسْلِم: «لَا نَحْصُوا لَبْلَهَ الْجْمْعَةِ بقِيّام مِنْ 
7 ين اللّجَالي)41) (2) يُكْرَهُ (7 كز تهج غتاكة» وا أفلم) َل يك ليد الله بن 
ثرو إن لاسر * «يا عَبدَ الله ؛ لَا تَكُنْ مكل فُلَانِ كَانَ يَقُومُ الل كم تركَهُ) رَوَاه 
المَّتكَان(©. 
ب ا 2 
قوله: (ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام) خرج ب(ليلة الجمعة) غيرها من 
الليالي» فلا يكره تخصيصها بقيام وإن توقف في ذلك الأذرعي , وقضية كلامهم: زوال 
كراهة تخصيص ليلة الجمعة بضمها إلئ ما قبلها أو بعدهاء وهو قياس ما ذكروه في 
ميوع يومهاء اقول" لإيقيام) المرأد بدا السلذلاء خلا يكر يسا بغر راع لا مبيدا 
الصلاة والسلام على رسول الله يَكدِ 4 فإن ذلك مطلوب فيها 


حاتمة: 


أفضل العبادات البدنية: الصلاة» وقيل: الصوم» وقيل: إن كان بمكة.. 


لق صحيح البخاري » واللفظ له؛ باب: حق الجسم في الصوم؛ رقم [191/0]. صحيح مسلم؛ باب: 
النهي عن صوم الدهر» رقم ٠]١١59[‏ 

٠يلايللا في نسخة (ش):‎ )١( 

(0©) صديح البخاري» بالفاظ مشارية.,ياب: التمل قي العشر الأزاخر عن برمفانة ارقم [7014] > 
صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة» باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم 
[الاللل]ء 

(؛) صحيح مسلم» باب: كراهة صيام يوم الجمعة» رقم ٠ ]1١54[‏ 

)2( صحيح البخاري » بألفاظ متقاربة » باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه » رقم ٠ ]١١95[‏ 
صحيح مسلم» بألفاظ متقاربة » باب: النهي عن صوم الدهر» رقم ٠ ]1١159[‏ 
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ب بد 98 خاشية الستباطي #2 ل بي 
فالصلاة» أو بالمدينة . . فالصوم, قال في «المجموع» والخلاف في الإكثار من أحدهما 


مع الاقتصار علئ الآكد من الآخرء وإلا.. فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك. 

وأفضل من العبادات البدنية: العبادات القلبية ؛ كالإيمان وهو أفضلهاء قال 
الفارقي: والعبادات المالية ؛ لتَعَدّي النفع بها دون البدنية» والمتعدي نفعه أفضل من 
غيره» والأولئ ‏ كما قال ابن عبد السلام ‏ تقييد ذلك: بما إذا كانت مصلحة المتعدي 
أرجح » فإن كانت مصلحة غيره أرجح .. فهو أفضل ٠‏ انتهى . 


هلم 65اج 


9 بابق علا اإاعة ## ب 8117-1 


(كِسَابٌ صحلاة الجصّاءة ) 
َكَل الْجَمَاعَةَ فِبهَا: ِمَامٌ وَمأمُومٌ وَسَيأنِي ما يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ في (شآلة 
الإعَادة) 


(جِي) أ: الْجمَاعَةُ (في الْمْرَائِضٍ - غَيْرَ الحمُمة - سْنَةٌ مُوَكَدَةٌ) كَالَ كلل: 
(صَلاةٌ الْجَمَاعَةِ أَفْصَلٌ من صَلاةِ الْقَر 82 وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) رَوَاهِ الشَّيَِانٍ 1 
ززالت. 8 عأنهاء كتقاشر لوغ َعْدَ الِْجْرَةٍ» وَذَكَرَ في اشَرْحٍ المهّذب) فِي 
(يَابِ ال :نَم صَلّى في َشْرَةآلافي. نع طون ةو 
عل مع انتيب 0 لَهُ كَذَّلِكَ لكِنْ د دَرَجَاتٌ الأَوّلٍ ل : ع في (يَاب 

الْجُمْعَة): : أَنَّ ا القت قي ري ٠‏ كتكُون فيها كَرْضَ عَيْنٍ؛ كما عب 
به هئاء وَل 2 ِالنَضْبٍ بِمَعْنَى : :40 أُعْريَتْ إِعْرَابَ الم 
سس 9 | شي بكري #480 ب بابي حيس 
باب كلاة الججاعة 
قوله: («غير» بالتصب) أي: الاستثناء بغير تغيّر » فيه حكم ما بعد (إلَا) فإن تمّ 
ل لغشلل وه حاشية الستياطي 5 للب ل سس 


ا 


قوله: (قال يَلْةِ...) لا يعارض هذا رواية ١خمسة‏ وعشرين» لأن القاعدة فى 
باب الفضائل: الأخذ بالأكثر ثوابًا ؛ لأنه يكِ كان يخبر بالقليل أوّلا ثم بالكثير ؛ زيادة 
في النعمة عليه وعلئ أمته» أو أن ذلك يختلف باختلاف حال المصلين. 

قوله: (وقوله: «غير» بالنصب بمعنى «إلا»...) أي: لا بالجر صفة لما قبلها ؛ 
(1) صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: فضل صلاة الجماعة» رقم [140]. صحيح مسلم» 

واللفظ له؛ باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم ]10٠+[‏ . 
000 في نسخة (شس): في اثنين٠‏ 
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© كتاب الصلاة 4# 
وَأَضِيفَتْ إِلَيْهِ؛ كَمَا تقَرّرُ في عِلْم النَحْوِ (وَقِيلَ: فَرْضْ كِمَايَةِ لِلرّجَالٍ ؛ تَتَجبٌ 
ِحَنِتُ بَظْهَرُ الشّمَارُ في الْقَرْيَة) مكلا. قفي الْقَرية الصَّغِيرَة. . يَحْفِي إِقَامنْهَا في 
مَوْضِع » وَفِي الْكَبِيرَة مالك : ُقَامُ في المخال». قل ايقن عَلَى إِقَامَتَهَا في 
ل ل لللل 99 حاشية بكري 8 لي 
الكلام قبلها وأوجب.. فتحتء, وإن نفئ.. جاز الضمّ والفتح» وإن لم يتم.. أعربت 
بحسب العوامل » فتقول جاء القوم غيرٌ زيد بالفتح ؛ لا غيرٌء ولم يأت القوم غير زيد؛ 
وما جاء غيره» وما رأيت غيرّه؛ وما مررت بغيره رفعا ونصبًا وجرّاء ففي مثال المصنف 
أعربت (غير) إعراب المستثنئ وأضيفت إلى المستثنئ » فاعلم ٠‏ 


اا هه حاشية الستباطي ## يه 
لامتناع الوصفية هنا؛ لأنه معرفة وهي نكرة ؛ لعدم تعرفها بالإضافة هنا اتفاقاء ولا 


بالنصب علئ الحالية ؛ لنبو المقام عنها. 

قوله: (للرجال) أي: الأحرار المستورين المقيمين » فخرج: أضداد هن ذكر) 
فليست فرضًا في حقهم. 

نعم ؛ هي مستحبة لهم » لكن إنما تستحب للأرقاء بشرط عدم زيادة وقتها على 
وقت الانفراد وإذن السيد» ولا يجوز للسيد منعه إذا لم يكن له شغل » وللعراة بشرط 
كونهم عميا أو في ظلمة» وإلا.. فهي والانفراد في حقهم سواء. 

قوله: (وفي الكبيرة والبلد.. تقام في المحال) ضبط ذلك: بأن تكون بمحل 
بحيث لو سمع مريدها من أهلها إقامتها وتطهر.. أمكنه إدراكهال'" » قال بعضهم: وفيه 
ضيق » والظاهر: ضبط ذلك بما هو أوسع من ذلك ؛ بأن تكون بمحل بحيث لو قصده 
واحد من أهلها محلا منها من منزله.. لم يشق عليه مشقة ظاهرة . 

قوله: (فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت.. لم يسقط الفرض) أي: لعدم ظهور 
الشعار بذلك » فمحله: إذا لم يظهر الشعار بذلك » فإن ظهر به ؛ كأن فتحت أبوابها ولم 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): بأن تكون بحيث لو سمع مريدها من أهلها إقامتها وتطهر .. أمكنه إدراكها في 
محل منها. 


و و 2 5 2757557-2-255 51757777577717 14 


ت.. لَمْ يَسْقْطٍ الْمَرْضُ» (مَإِن(" امَْتمُوا توا كُلَهُمْ) مِنْ إِقَامَتَا عَلَى مَا ذُكِرَ. . 
2 قَائلَّهمُ الإمَامُ أَوْتَائئهُ » وَعَلَى السُنّة. . لا يُقَائَلُونَ » وَقِيلَ: نَحَمْ ؛ حَذَرًا 
مِنْ إِمَاتَتِهَاء (وَلَا يَكَأكَدُ النّدبُ للنْسَاءِ تا كد لِلرَجَالٍ ِي الْأَصَح) لِمَزِيتهِمْ عَلَيْهِنَ » 
قَالَ تَعَالَى: «وَيِجَالِ عَليهِنَّ دديةُ 4 [لبقرة: وَالَانِي: م ؛ لِعْمُومٍ الْأَحْبَار 
يُكْرَهتَركُهَا ِلرّجَالٍ دُونَ النّسَاءِ عَلَى الْأوّلِ وَلَيْسَتْ في حَمَّهِنَّ قَرضًا جَرْمً . 


(قلث: الْأَصَحْ المنشوصٌ: أنْهَا رضن كقاة) كما صَحْحَة في «أَضلٍ 
الرَوْضَة)90) ٠‏ (وَقِيلَ): عن (تبيو) زائنة ارط في جين السلا كا قله 


في الشَّرْحٍ المهَذّب) (وَالله َعْلَمُ) الأول لحديث: (مَا مَنْ ثلانة في قَرْيَةٍ 3 بدو 
ا نُقَامُ فيهة(" الصّلَاةٌ ٠:‏ إلا استجق خوَ دَ عَلَيْهِمُ الشّيطَانُ) أئْ: ل رواة أو ادو 
)ناي ا )يي 
قوله: (الأوّل لحديث: ما من ثلاثة)) أي: أنها فرض كفاية بكذا) . 
ميبييئتتكتتثة تت 
يمنع أصحابها قاصد الجماعة من دخولها.. سقط الفرض ؛ كما نقله القاضي أبو الطيب 
عن أبى إسحاق ٠.‏ 
تت يه: 
يسقط الفرض بفعل المسافرين أو العراة0*» على الأوجهء لا بالنساء والأرقاء 
والصبيان ٠‏ انتهئ . 


قوله: (علئ ما ذكر) أي: على الوجه الذي ذكرء وهو ظهور الشعار. 


٠نإو في نسخة (ش):‎ )١( 

)١(‏ وفي (أ) و(ب) و(ق) و(ج) زيادة: و«الشرح الصغير». 

() إذ لو كانت فرض عين لَقال: ايقيمون» » ولو صلى اثنان من الثلاثة .. لصدق أنها أقيمت فيهم ؛ تأمل . 
):( في نسخة (ب): أي: أنها فرض كفاية لكذا. وفي (ج): أي: إنما فرض كفاية بكذا. 

(0) في نسخة (أ): أو العري. 


٠دعدلدغللددلدللبب‏ ل يع كتابٍ الصلاة ©» 


وا و "طني وَحَكَاُ الاي أيضًا لحَديث: 

سد اع مآ وَجَُا صني بانس * َم أَنطَلِقَ معي 
بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حَرّمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة ؛ تأرق عَلَِهِمْ ييوتهْ 
2 - 

قار زو قباوط وَأَجِيبَ ب: أنه َيل السَّاق وَرَدَ في ْم مُتَافقِينَ يََلفُونَ 


قَالَ في «الرَوْضّة): وَالْخْلَافُ في المؤدّا: أَمَا المقَضِيّة ... كَليْسَت الْجَمَاعَةٌ 
فِيِهًا قَرْضَ عَيْنِ وَلَا كنَادِِ قَطْعَاء وَلَكِنَّهَا لَه َفِي «الصَّحِيح») ): (أَنهُ 00 
ِأَصْحَابهِ به الصّبْحَ جْمَاعَةَ حِينَ فَاتَنهُمْ هُمْ بالوَاِي)”"2 وَبَيّنَ ي ١«شَرْح‏ المهَدّب): 
ييا في يغْل ذَلِكَ يما يق به الام وَالمأمُومٌ؛ أن يقُوَهُمَا طهر أو عَطْرٌء 
لذ 9 حاشيية لكي 6 -ب-- ب____بي 

قوله: (والتّاني وحكاه الرَافعِيَ) أي: أنّها فرض عين ٠‏ 
للف حاشية السشباطي 8 7# يب ييحي 

قوله: (بدليل السياق) هو صدر الحديث الذي حذفه الشارح ؛ فإن فيه ذكر 
العنافقين: 

قوله: (مما يتفق فيه...) بيان ل(مثئل ذلك) ؛ واسم الإشارة فيه عائد علئ ما ذكر 


)١(‏ سنن أبي داودء بألفاظ متقاربة» باب: في الشديد في ترك الجماعة» رقم [651510]. صحيح ابن 
حبان ؛ بألفاظ متقاربة ؛ (501//5)» باب: ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو 
قرية ولم يجمعوا الصلاة» رقم .]11١1[‏ 

(؟) صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: وجوب صلاة الجماعة» رقم [1845]. صحيح مسلمء 
بألفاظ متقاربة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم [101]. سئن 
أبي داود ؛ واللفظ له؛ باب: في التشديد في ترك الجماعة» رقم [544] . 

() صحيح البخاري » بألفاظ متقاربة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقتء رقم [090]. صحيح مسلمء 
بألفاظ متقاربة ؛ باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم [141] - 


9 باب في صلاة الجماعة ©* 


اننا 


57 228 2 ا ا ره . 2 5 
وَأما غَيْرُ ذَلِكَ ٠.‏ قسَيأتِي الْكََامٌ فيه وَالمنْذُورَةٌ لا تُمْرَعّ الْجَمَاعَةُ فيِمَاء أئ: لا 
2ج كم و رو ا قر لق اس 0 اء 
تَسْتَحَب ؛ كما فسرّه به في «الرَوْضة) » وتقدم مَا تسَنْ فِيه الجَمّاعة مِنَ النفل فى 
بَابِه ٠‏ 


(5) الْجَمَاعَ (في المشجدٍ 0 
#٠‏ ويه خاشية الستباطي ## ل سس 
في الحديث » وحاصله: أن محل السنية: في مقضية خلف مقضية من نوعها. 

قوله: (وأما غير ذلك. . فسيأتي الكلام فيه) لا يخفئ أن غير ذلك لا يصدق إلا 
بصورتين: مقضيّة خلف مقضيّة ليست من نوعهاء مقضية خلف مؤداة» وأما الصورة 
الثالثة ؛ وهي مؤداة خلف مقضية وإن كانت كالصورتين المذكورتين» إلا أن كلام 
الشارح لا يصدق بهاء والكلام الآتي في ذلك هو صحة الاقتداء؛ وما قد يفهم منه: 
حصول الفضيلة فيه » وسيأتي جوابه واعتماد عدم حصول الفضيلة في ذلك وإن اعتمد 
خلافه . 

قوله: (أي: لا تستحب ؛ كما فسره به في «الروضة») اقتصر في تفسيره علئ نفي 
الاستحباب ؛ لأنه يفهم منه: نفي الوجوب بالأولئ » بخلاف نفي الوجوب ؛ دوم 
ثبوت الاستحباب » ولك أن تقول: نفي المشروعية صادق على نفيهما فيجوز تفسيره 
بذلك » والمراد: نفيهما عنه من حيث كونه منذور("©» فلا ينافي سن الجماعة إذا كان 
أصله مما يسن فيه الجماعة ؛ كالعيدين » ولا وجوبها في منذورة نذر الجماعة فيها أيضا. 

قوله: (والجماعة في المسجد...) أي: وإن قلت فيه وكثرت في البيت؛ كما 
شمله كلام المصنف وصرح به الماوردي » وهو الغرض من تقييد الشارح قول المصنف 
الآتي (وما كثر جمعه...) بالمساجد» لكن صرح القاضي أبو الطيب بخلافه واعتمده 
الأذرعي وغيره؛ عملا بالقاعدة المشهورة» وهي: أن الفضيلة المتعلقة بذات 


)00( في نسخة (ق): في (أصل الروضة». 
(؟) في نسخة (ب): مندوبا. 


17 


52 كتاب الصلاة 2« 


ِمَبْرٍ المزأة أفْصَلٌُ) مِنهَا في غَيْرٍ المنجد كَالْيِتِء وَجَمَاعَةُ المأ في في الي أَفْصَلٌ 
مِنْهَا في المشجد ؛ ؛ قَالَ تلد فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ: «أنْصَلُ صَلَاةٍ المزء في به إلا 
المكتُوبَة ص1 َي : َهِيَ في المشجدٍ أَفْصَلُ » وَقَالَ لَ[َضَلٌ اشععال عَلئةوَسَلم] دلا 


ومو ا 


تمنعوا نسَا ءَكُمْ المسَاجدٌ» وَبِيُونُهُنَّ خَيْد لَهُنَا دَوَاهُ أَبّو دَاوُودَ » وَسحكة اعم 


علىن قظل الأب وَإِمَامَة هٌ الرّجُلٍ لَهُنَّ َفْصَلُ مِنْ ِمَامَةِ المزأة» وَحُصُورُهُنَ 
المشجدٌ في جَمَاعَةَ الرّجَالٍ. ٠‏ 
يي ل اد 
قوله: (دون العجائز) أي: فلهنّ الحضور مبتذلاتٍ بلا زينة» ولا يكره ذلك لهن 
ولا يستحبٌ وإن قيل باستحبابه لهنّ في العيد» والفرق: تكرارٌ الجماعة » بخلاف العيد. 
آذآ لل يو لس شاو #للللل حت 
العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها أو زمانهاء والمعتمد: الأول ؛ لأن اعتناء الشارع 
بإحياء المساجد أكثر. وخرج بقول الشارح المأخوذ من سياق كلام المصنف 
(الجماعة) الانفرادٌ فليس هو في المسجد أفضل من الجماعة في البيت» بل هي في 
البيت أفضل منه في المسجد, وبه صرح الرافعي » ويستثنئ من كلام المصنف ‏ كما 
نبه عليه الأذرعي وقال: يتعين الجزم به -: ما لو كان لو ذهب إلئ المسجد وترك أهل 
بيته . . لصلوا فرادئ » أو تهاونواء أو بعضهم في الصلاة» قال: نعم ينبغي أن يكون هذا 
فيمن لا تتعطل جماعة المسجد لغيبته ٠‏ 
قوله: (لغير المرأة) مثلها: الخنثئ » فلو قال: للذكر . . لكان أولئ ٠‏ 
قوله: (في جماعة الرجال) قضيته: أن حضورهن المسجد في جماعتهن من غير 
حضور رجال فيه.. ليس بمكروه» ولا يبعد التزامه . 
)00 صحيح البخاري » بألفاظ متقاربة » باب: صلاة الليل» رقم ]/١[‏ . صحيح مسلم » بألفاظ متقاربة ؛ 
باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء رقم [781] ٠‏ 


)١(‏ سنن أبى داودء باب: ما جاء فى خروج النساء إلئ المسجد» رقم [/571] . المستدرك» (88/5)؛ 
ٍ ي روج م 
باب: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» رقم ]80٠[‏ - 
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نكر لِلسُوَابٌ دون العجائد + حؤف الفثئة: 

(وَمَا كَثْرَ جَمْعَهُ ) م مِنّ المسَاجد (أفْصَلٌُ) مِمَاكَلَّ جَمْعْهُ ؛ قَالَ علِلِ: : اصَلَاة الرّجْلٍ 
مع الرَّجلٍ أَذْتَى من صَكَاتِهِوَحْدَة» وَصَلَاهُ مع لين دَْى من صَلَاتِِ َع لجل » 
وَمَا كَانَّ أَكْكرٌ . َهَُ أَحَبُ إِلَى الله تَعَالّى» رَوَاهُ بو داوُود وََيْرُه وَصَحَّحَهُ ابن 
حِيَانَ وَ د11 (إلا ليدع عَةٍإِمَامهِ) كَالمعَْزِليّ ؛ (أذ تَعطلٍ مَْجد قَرِببٍ لِفَبنِه) عَنْهُ 
كود مامه أَوْ يَْضْرٌ النَّسُ بِحُضُوروء كَقَلِيلُ الْجمْع أَفْصَلُ مِنْ عه في ذَلِكَ . 
لسططصطصسسل لل 8م حاشية الستباط 4ه سح 

قوله: (يكره للشواب) أي: ولو في ثياب رثة . وقوله: (دون العجائز) أي: فيندب 
لهن الحضور, ما لم يكن متزينات أو متطيبات. . فيكره لهن(" ؛ كما يشير إليه التعليل 
الذي ذكره» وسيصرح به في (صلاة العيد) ومحل الكراهة في حالها: إذا كان الحضور 
بإذن من ولي أو زوج أو سيد» أو هما في الزوجة الرقيقة» وإلا.. حرم» وللإذن في 
الحضور حكم المتقدم» فيكره أو يندب . 

قوله: (وما كثر جمعه...) يستثنى من ذلك: المساجد الثلاثة » فالجماعة فيها 
أفضل منها في غيرها من المساجد وإن قلت» بل قال المتولي ‏ وإن كان المعتمد 
خلافه أن الانفراد في فيها أفضل من الجماعة في غيرها. 

قوله: (قريب) مجرد تصويرء فالبعيد مثله» لا يقال: ليس مثله ؛ لأن للقريب حق 
الجوار» ولكونه مدعوا منه؛ لأنا نقول: معارض بأن البعيد مدعو منه أيضاء وبكثرة 
الأجر فيه بكثرة الخُطا الدال عليه الأخبار. 

قوله: (فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك) قال الروياني وأقره الشيخان 
لق سنن أبي داود» بألفاظ متقاربة » باب: في فضل صلاة الجماعة » رقم [4 50] . صحيح ابن حبان » 

بألفاظ متقاربة » (5/5 ٠‏ 5 )» باب: ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلئ الله » 

رقم [506]: 
)١(‏ في نسخة (أ: وقوله: (دون العجائز) أي: غير المتزينات والمطيبات» فيندب لهن الحضورء 

إلا كر 
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(وَإِدْرَاكُ تَكُبيرَة ة الإخرَام) م مَعّ الإمَام (نَضِيلَةٌ : وَإِنَمَا تنتِصل بِالاشْتِغَالٍ بالتَحَرُم 
تحرو إنايدا بخلافٍ المترّاخِي عَنْهُ (وَقِيلَ): تفل ( بإِدذْرَاك بَعْضِ الْقَِامِ. 


وغيرهما: بل الانفراد أفضل في الأولئ ونحوها ؛ لكون الإمام ممن يعتقد عدم وجوب 
بعض الأركان أو الشروط ؛ كحنفى وإن أتئ بهاء لكن قال السبكيٌ وجزم به الدميري: 
كلامهم يشعر بخلافه؛ والمعتمد: الأول ؛ لأن في الانفراد عنه خروجًا من خلاف من 
أبطلها من أصحابنا خلفه ؛ بل هو وإن كان الراجح خلافه ‏ القياسٌ ؛ لأنه وإن أتئ بها 
إنما هو بقصد النفلية » وهو مبطل » وكأنهم اغتفروا ذلك في المخالف على الراجح”" ؛ 
للحاجة » ولا تنحصر صور أفضلية قليل الجمع على(" كثيره فيما ذكر. 

فمنها ما لو كان إمام القليل يبادر بالصلاة في أول الوقت المحبوب٠٠‏ فهذه 
الصلاة معه أول الوقت أولئ ؛ كما قاله في «المجموع» أو كان إمام الكثير سريع القراءة 
والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة.. فالصلاة مع إمام القليل البطيئ القراءة أولى ؛ 
كما قاله الغزالي؛ أو كان مسجد القليل لا شبهة في أرضه وكثير الجمع بخلافه.. 
فالصلاة في الأول أولى. 


تننيه: 

لو استوت جماعتا مسجدين مثلًا.. قدم ما سمع نداءه» ثم ما سمع نداءه أوَّلاء 
ثم اللاقرب مسافة» ثم ما انتفت الشبهة عن مال بانيه وواقفه» ثم يتخير» ولو تعارض 
الخشوع والجماعة.. فهو أولئ؛ كما أفتئ به الغزالي وتبعه ابن عبد السلام» قال 
الزركشيٌ: والمختار بل الصواب: خلاف ما قالاه؛ وجمع بينهما: بحمل الأول علئ ما 
إذا لم يوجد مع الجماعة الخشوع في جزء من الصلاة. . فهو أولى ؛ خروجًا من خلاف 
من أبطلها عند عدمه فى جميعها ؛ كما تقدم » والغانى علئ ما إذا وجد معها ذلك . انتهئ . 
)0( في نسخة (أ): على المعتمد. 
0( في نسخة (ب): مع. 
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أيْ: بِإِذْرَاك الوُكُوع الأول ؛ كما في «المحَرَّرِ) وَغَيْرِهِ» قَالَ في «الرََوْصَة) تَقْلا عَنِ 
«البسيط» وَأَرّهُ: الْوَجْهُ النَانِي وَالثَالِتُ فِيمَنْ لَمْ يَحْضْرْ إِحْرَامَ الإمام» كَأَمّا مَنْ 


حَصَرَهُ وَأَحَرَ. . كَمَدْ فَائنهُ قَضِيلَةٌ التَكْبيرَةِ وَإِنْ أَدْرَكَ الرَكْعَة . 


(وَالصَّحِبحُ: إِدْرَاكُ الجمَاعَةٍ مَا لَمْ يُسَلَّْ) أيْ: الْإمَامُ وَإِنَْمْ َجْلِس مَعَهُ أن 
3 نأي لكك 2228 سك 

قوله: (أي: بإدراك الرّكوع الأول...) نبّه به: على أنه لا يستفاد من المتن؛ إذ 
قوله: (أوَل ركوع) يقتضي أنه لو أدرك أوّل ركوع القّانية.. أدرك فضيلة التَحرّم ؛ لأنه 
أوّل ركوع في الجملة » فالصّواب: عبارة «المحرّر) وهي: الرّكوع الأوّل. 

قوله: (قال في «الرّوضة»...) ذكره؛ ليعلم أن الوجه الثاني والقالث ليسا على 
إطلاقهماء بل هما مقيّدان لما ذكره» فعلم به ما في عبارة المتن. 
لاس هه حاشية السثباطي #42 بي 

قوله: (أي: بإدراك الركوع الأول...) أي: وهو مراد المصنف وإن أوهمت 
عبارته خلافه . 

قوله: (فأما من عير و أي: بأن لم يحرم عقبه (.. فقد فاتته فضيلة 
التكبيرة) أي: علئ الوجه الثاني والثالث ؛ كالأول المشترط لحضور إحرام الإمام؛ حتى 
لو لم يحضره.. لم تحصل له الفضيلة وإن أحرم عقبه وإن أفهم كلام المصنف 
خلافه27» ويغتفر التأخير لوسوسة غير ظاهرة ؛ كما في «المجموع». 

قوله: (ما لم يسلم ؛ أي: الإمام) أي: ينطق بالميم من (عليكم) لأنه لا يخرج 
إلا بهء فمتى تحرم قبله. . أدركها » وشمل ذلك من أدرك جزءًا من أولها ثم فارق بعذرء 
أو خرج الإمام بنحو حدث» ولا يخفئ ‏ كما قال الزركشي - أن محل ذلك: في غير 
الجمعة ؛ فإنها لا تدرك إلا بركعة ؛ كما سيأتي . 


(1) في نسخة (أ) واب): أي: علئ الأوجه الثلاثة. 
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عَقِبَ تَحَرُمِه وَالثَاني: لا تُذْرَكُ إِلّا ِرَكَْةٍِ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لا يُحْسَبْ مِنْ 
صَلَاتَ وَدْفِعَ: بِحْنْبَانٍ النَحرُم تَحْطلُ به مَضِيلَةُ الْجَمَاعَة قَالَ في ١شَرْح‏ 
(وَلْبحَفَْبِ الإِمَامُ) تدبا (مَمَ فِملٍ الْأبِمَاض وَالهنَِاتِ) أَي: لشن غَير 
الأبخاض كك في الْقَرَاءَةٍ وَالْأذْكَارِ؛ كُمَا في «المهَدّب) ٠‏ قَالَ فِي (شَرْجِه): 
ف فق عَلَى الْأكَلّء وَلَةا يَشتؤفى الْأَكْمَلَ(© المشْتحبٌ للْمُثْمَردِ مِنْ طِوَالٍ 
ا 7 77 ا ا ل لف 
قوله: (الإمام...) وإن لم يجلس معه. بين به المراد في فاعل (يسلّم) المحذوف. 
قوله: (ندبًا مع فعل الأبعاض) بيان للمراد بلام الأمر. 
سي حاشية ليطي .2 بحبح 
قوله: (قال في !شرح المهذب»: لكن دون...) يوافقه قول الروياني: لو سبق 
شخص فى الجماعة ببعض الصلاة ورجا جماعة ولو بمسجد اخر. . ندب له التأخير 
ليدرك الكل مع الأخرية » قال فى شري الروض): ويعلم منه: أنه لو حضر جماعة 
والإمام في التشهد الأخير.. ندب لهم أن يؤخروا ليصلوا جماعة ٠‏ انتهئ » أقول: بل 
يعلم منه: أنهم لو حضروا والإمام في ركوع الركعة الأولئ » بل في أثناء قيامها. . ندب 
لهم التأخير» لكن قيّد الأذرعي كلام الروياني بما إذا لم يضق الوقت أو يفحش التأخير 
ويخرج وقت الاختيار. 
لو خشي فوات التكبيرة.. لا يندب له الإسراع » بل يمشي بسكينة » وكذا لو 
خشي فوات الجماعة.. لا يندب له الإسراع ؛ كما نقله في المجموع» عن الأصحاب. 
نعم ؛ لو ضاق الوقت وخشي فواته.. فليسرع ؛ كما لو خشي فوات الجمعة» أو 


دق (ولا يستوفي الأكمل) لعله غير مراد بالنسبة للأبعاض ؛ فإنه لا يترك شيئا مِن التشهد الأول ولا من 
القنرت ولا الصلاة علئ النبي صائ الله تعالئ عليه وسلم فيه. ٠‏ انتهئ من هامش نسخة (ش). 
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الممّصّلِ وَأَوْسَاطِِء وَأَذْكَارٍ الرّكُوع وَالسّجُودِء وَالْآَضْلُ في النَّخْفِيفٍِ: حَدِيتُ 
الشنحين : «إِذًا 3 َحَدُكُمْ التامن:: + كَليحَفْف200 وَغَيْره (إلَا أَنْ يَرْضَى بتطويله 
7 خشورون) أ لا ضر وَرَاءَهُ غَيْرُهُمْ» فَلَا بَأس بالتَطْويل ؛ كَمَا فِي «الرََوْضَةِ) 
وَأَضْلِهًاك؛ وَفي «شَرْح المهذّب» عَنْ جَمَاعَةَ: 0 

(وَيُكْرَهُ اللَطْوِيلُ ليَلْحَقّ آخَرُونَ) أَوْ رَجُلٌ َرِيفٌ ؛ كَمَافِي «المحرّر) وَغَثْرِهِ ؛ 
ال-7 لل ب 112202 525259595959566 

قوله: (أي: لا يصلّي وراءه غيرهم) قيد في إطلاق المتن لا بد منه. 

قوله: (أو رجل شريف) أي: بيّن به: أنّه حذف من «المحرّر) مسألةً؛ لأن 
(آخرون) لا يشمل المذكور فيه» فلو قال: (ليلحق).. لكان أخصرٌ وأحسنّ. 
ل ل لل - سم فو جاشية الستياطى #9 بي 
كانت الجماعة لا تقوم إلا به ولو لم يسرع .. لتعطلت » قاله الأذرعي ٠‏ انتهئ . 

قوله: (إلا أن يرضئ بتطويله محصورون...) محله: إذا لم يتعلق بعينهم حق ؛ 
كأجراء عين علئ عمل ناجز» وأرقاء» ومتزوجات» وإلا.. فلا عبرة برضاهم» وإذا 
رضي الجميع » وإلا.. فلا عبرة برضا البعض » لكن أفتى ابن الصلاح فيما إذا لم يرض 
واحد أو اثنان لعذر: بأنه يراعئ في نحو مرة لا أكثر ؛ رعاية لحق الراضين ؛ لئلا يفوت 
حقهم بواحد» وفي «المجموع): أنه حسن متعين » وقول الشارح ؛ أي (لا يصلي وراءه 
غيرهم) تقييد لا تفسير ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (ويكره التطويل...) قال في «المجموع» فلو لم يدخل الإمام في الصلاة 
وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة.. ندب له أن يعجل ولا 
ينتظرهم ؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره ‏ أو(" أثناءء ‏ بجماعة 
)0( صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: إذا صلئ لنفسه فليطول ما شاءء رقم [7]: صحيح 

مسلم » واللفظ له؛ باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم [/451] - 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): أي. 
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لتَصَرْرٍ المقْتَدِينَ بهو قَالَّ في «شَرْح المهَدّب): #سوّاء كان المشجدٌ في سوق 3 
محل وعَادةُ اناس يَأَُوَهَْدَالْإمَامَة ة قَوْجًَا قَوْجَا آَمْ لا وَسَوَاءٌ كَانَّ الرّجُلُ المتتظك 
مَشْهُورا بعِلّمه أَوْ دِينه َو دُنْياهُ (وَلَوْ آَحَسّ) الإمَامُ (في الرّكُوع أو النَمَهّدِ الأخير 
بِدَالِ) يقد يَعتَدِي به. . (لَمْ يُكْرَهِ الِْظَارُهُ في الْأَظَهَر إِنْ لَمْيَُالِْ فيه) أَيْ: فِي الِالْيِظَارٍ 
َل يَْرْفُ) بِعَسمَّ الرّاءِ (بَئنَ الدَاخِلِينَ)7 بِائْيِظَارِ بَعْضِهِمْ لِصَدَاقَةِ أَوْ سِيّادَة لا 
دُونَ بَْضٍء بَلْ يُسَرّي بَبْتهُمْ في الانْيِظَارٍ لله تَعَالَىء لا لِلتَوَددِ إِلَِْمْ وَاسْتِمَلة 


(قُلْتُ: المذْمَبٌُ: اسْتِحبَابُ الْيِظَارِ) بالشّرُوط المذكورةء (والله أَعلَمُ) 
وَأَصْلٌ الخلّاف: هَل يَنْتَظِره أ ل عَوْلَانِ: أَحَدُهًُا: : َعَم بالشوُوطٍ المذكوة 
حَكَاهُمَا ‏ كُمَا قَالَ فى ا(شَرْح الممذّت) - كرون من نَّ الْأَضْحَابٍ فِي الْكَرَامَة َ 
سس فك جاشية السشاطى 2ه ببح 
كثيرة » فلو أقيمت الصلاة. ٠‏ قال الماوردي: : لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا 
يختلف المذهب فيه؛ أي: ألم يحل له ذلك حلا مستري الطرقين + » بل يكره ؛ كما نبّه 
عليه بعض المتأخرين. 

قوله: (ولو أحس...) يستثنى من ذلك ثلاث صور: 

الأولى: إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع . . فلا ينتظره؛ 
زجرًا له. 

الثانية: أن يخشئ خروج الوقت بالانتظار. 

الثالثة: أن يكون الداخل ممن لا يعتقد إدراك الركعة » أو فضيلة الجماعة بإدراك 


)١(‏ كما في التحفة: (؟/410)» خلافًا لما في النهاية: »)١44/1(‏ فقال بأنه لو أحس إمام الراضين 
بداخل يريد الاقتداء به. . لا يسن له الانتظار. 
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نَافِينَ متم ويا سينا َافِينَ الْكَرَامَةَ » فَمَعْنَى: (لآ يَنْعَظة ) 
عَلَى الْأَوّلِ: بُكْرَهُ وَعَلَى النَانِي: لا يُسَْحَبُ ء نَحَصَّلّ مِنْ هَذَا الْخِلَاف أَقْوَالٌ: 
بره بحت لايخو وا مكحت وَمُوَ ما لراؤمرة با رج ؛ أن : : بباح ؛ 
كَمَا حَكَاهُ الماوزدِي وَجْهُ الْكرَامَة: ما فيه مِنَ النطْوِيلٍ المحَالِف لمر التََخِْيفِ 
وَوَجْهُ الاسْتِحْبَابٍ: الْإِعَائَةُ عَلَى إِدْرَاكِ الرَكْعَةَ في المشألة الأولى » العيام ف ذ 
الثاني وَوَجْهُ الإبَاحَة: الوُجُوعٌ إلى الْأضلٍ لِتَسَاقُطٍ الدَّيلَينِ بتَعَارْضِهمًا» 
التَعَارْضصُ أن المرّادَ مِنّ التَخْفيف: م المكَفّهق وَالِإنْتِظَارٌ المذكود لا 
الماكرميوة وكيك انْتَمَى شرْط من !كدو المذاكووة: ل الإنْتظَارٍ 
ل ا لل لل 09 جاشية البكري 8 ب ببيبيبببييبييس 

قوله: (لا ينتظر على الأوّل) هو للكراهة . 

قوله: (وعلى الّاني: لا يستحبٌ) الثاني قوله: (وآخرون في الاستحباب...). 

قوله: (لتساقط الدّليلين بتعارضهما) وجه التَعارض: أن الأمر بالتَخفيف عارضَ 
استحباب الإعانة على الخير » فمن ثمّ تساقطً » وجوابه: بأنَّ الأمر بالتتخفيف لا يصلح 
معارضًا هنا ؛ لأنه أمر به خشية التَطويل » ولا تطويل هنا ؛ إذ شرط الاستحباب: انتفاء 
التطويل » فاعلم. 

قوله: (وحيث انتفى شرط...) أي: مقتضاه: الإباحة؛ إذا انتظره لصداقة 
ونحوهاء وفي «الكفاية» نقل الاتفاق على البطلان في هذه المسألة» وهو كذلك» 
للد فسم- ب سبي حاشية الستباطي 4##4--7#+ل + حي 
ما ذكر؛ إذ لا فائدة في الانتظار» وقول الشارح: (الإمام) احتراز عن المنفرد» فلو 
أحس بداخل يقتدئ به.. انتظره ولو مع التطويل ؛ لانتفاء المشقة علئ المأمومين المعلل 
بها كراهة التطويل للإمام ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله: (ودفع...) 


قوله: (وحيث انتفئى شرط من الشروط المذكورة) صادق بثلاث صور: أن يحس 
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عَلَى الطَرِيق الأول وَبِعَدَم اسْتحَابه ؛ أَيْ: بِإِبَاحيه عَلَى الثاني . 

(ولَا بنَْظِرٌ في غَيْرِِمَا) أي: غَيْرٍ الوُوع وَالتَمَهُدٍ الَخِيرٍِنَ الْقَِامِ وَغَْه 
جَرْما ؛ أي: يُجْرَمُ بكَرَامَيِهِ ؛ لِعَدَم الملكوابى ويل يار الْخِاف فيه ؛ لإِقَادةٍ 
7-7-3 ورت وه واو قي و7777 77ت 
ومقتضى كلامه: أن المعتمد إما الكراهة أو الاستحباب » وأنه عند الانتفاء: إِمَا أن يكره 
أو يباح علئ اختلاف القولين» ومعلوم: أنّ المعتمد خلاف إطلاقهما » وهو الاستحباب 
عند الشّروط » والكراهة عند عدمها ؛ كما صرّحوا به. 
ل جو حاشية السثاطيي 5ه بي 
بخارج عن محل الجماعة قبل شروعه في الدخول» وأن يبالغ في الانتظار ؛ بأن كان لو 
وزع على جميع أفعال الصلاة.. لظهر له أثر محسوس في كل علئ انفراده» وأن يفرق 
بين الداخلين ؛ بأن لا يسوي بينهم في الانتظار لله» فقضيّة كلام الشارح: عدم الحرمة 
في هذه » لكن جزم الفوراني بالحرمة إن انتظر للتودد » وما نقله في الكفاية» من الاتفاق 
علئ بطلانها إذا قصد غير وجه الله وعلله بالتشريك مردودٌ: بأنه سبق قلم0©. 

قوله: (أي: بإباحته) وجهه: أن هذه الطريقة نافية للكراهة ؛ كما قدمته؛ ونازعه 
في اشرح المنهج» في ذلك معتمدا الكراهة ؛ أخدًا من قول «الروضة» . قلتٌ: المذهب: 
استحباب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير» ويكره في غيرهما. المأخوذ من طريقة 
ذكرها فيها قبل» وبدأ بها في «المجموع) وهي: أن في الانتظار قولين؛ أصحهما عند 
الأكثرين: أنه يستحب » وقيل: يكره» لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف فى 
الاستحباب ٠.‏ انتهئ . : 

قلتُ: لا يخفئ عليك أن قول «الروضة» المذكور إنما يفيد كراهة الانتظار في 
غير الركوع والتشهد الأخيرء لا فيهما أيضا عند تخلف الشروط » وهو موقع النزاع ؛ 


)0( في نسخة (أ): بأنه سبق نقله . 
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(وَيسَن للْمُصَني) صَلة عن الْكَمْسِ (وَحْدَه وَكَذَا جْمَاعَةَ ني الْأصَحّ: 
إِعَادَنُهَا مَعَ جَمَاعَةٍ ا ا ا 
سس أي بكري (4 7ك 

قوله: (صلاة من الخمس) قصره عليها؛ لأنّه المفهوم من السّياق من حيث 
حكاينُه الخلافٌ » وبه صرّح في المجموع» » والقياس ما قاله المتأخُرون: إِنّما تستحبٌ 
فيه الجماعة من النوافل » ملحَقٌ في ذلك بالفرائض » وتعليل الرّافعيَ بحصول الفضيلة 
يدل عليه » وهو المثّجهُ الذي يتعيّن اعتماده. 
لم0 0ك 
فالمعتمد: ما جرئ عليه الشارح» لكن مراده ب(الإباحة): عدم الكراهة فيصدق» 
بخلاف الأولى المراد هنا قطعًا(© . 

قوله: (صلاة من الخمس) احترارٌ عن المنذورة ؛ إذ لا تسن فيها الجماعة ؛ كما 
مرء وصلاة الجنازة ؛ إذ لا يتنفل بها ؛ كما سيأتي » والنافلة » لكن قال في «المهمات»): 
القياس: أن ما يسن فيه الجماعة منها ؛ كالفرض في سن الإعادة » وهو متجه» وسيأتي 
في كلام الشارح في باب (صلاة الكسوف) أنه في «شرح المهذب» نقل عن الإمام: 
أن من صلئ الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام.. صلاها معهم. وأما صلاة الجمعة.. 
فلا تتصور فيها الإعادة ؛ لأنها لا تقام بعد أخرئ » لكن في «المهمات» أنه إن فرض 
الجواز لعسر الاجتماع . . كانت كغيرها. وقوله: (لعسر الاجتماع) مثال؛ فإنه لو صلئ 
بقرية ثم سافر لأخرئ قريبة فوجدها تُصلئ.. كان الحكم كذلك. 

قوله: (إعادتها) أي: مرة واحدة علئ المعتمد وإن لم يحضرها غير من صلى . 
وقوله: (مع جماعةٍ) أي: ولو إمامًا بهم بشرط نية الإمامة » وإلا.. فهو منفرد» والإعادة 
مع الانفراد لا تجوز ؛ أي: إلا لعذر ؛ كأن كان في صحة الأولئ خلاف ؛ كما يؤخذ من 
قول القاضي: لو ذكر في مؤداة أن عليه فائتة . . أتم » ثم صلئ الفائتة » ثم أعاد الحاضرة ؛ 


(1) في نسخة (ب) و(د): مطلقاء 


١‏ 2< !<< ور 22 لجب2 _اا777 ات 1 كتاب الصلاة 


ُذْركُهَا) في الْوَفْتِء فَالَ كلك بعد صَلَا صَلَات الصُبح لرَجَْيْن َم يصَلا ممه وَقَالا: 
صَلَيْنَا في رِحَالًِا: «إذا صَلَينْمَا في رحَالِكُمَا ثم يما مَْجدَ جَمَعٍَ. ٠‏ قَصَليَامًا 
كذ لزيا أنه كني رَوَاهُ ألو ادف و16 وَصَحَّحَه ه التَرْمِذِيٌ وَغَيْرُه21 


مدل «صَليْنُمَا» يَعْدق ِالإنفِرَادٍ وَالْجَمَاعَة. 


وَمُقَاِلُ الْأصَحّ : يَقْصْدهُ عَلَى الاتْفرَاد ؛ نَظَرًا إِلَى أن المُصَلَيَ في جمَاعَة كَد 
حَصَّلَ َضِيائَهًا قلا تُطْلّبُ مِنْهُ الْإعَادَُ وَجَوَابَهُ مَنْعُ ذَلِكَء وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَصَمٌ 
سْعَوَتِ الْجَمَاعمَانِ أَمْزَادَتِ الاي بمَضِيلَةِ؛ كَكَوْنٍ الإمام ألم أؤ أورَعَ » أو الجَمْع 
6 رام تعر 2 5 
اكثرٌ أو المكان أشرّف » وقيل: ا تُسَنُ الإِعَادَةٌ في المسْعَويكيْنِ » وَالْعبَارَة يسدق 
5 76 74 وى 2 8 ء: 
بِما إذًا كَاَتِ الْأُولَى أَفْصَلَ مِنَ الدَنَِة » وَسَيَأنِي ما يُؤْحَذُ مِنْهُ الِاسْتِحْبَابُ في ذَلِكَ. 
سو ا شي لكك للب ص 
قوله: (وجوابه منع ذلك) أي: منع كونه مقصورًا علئ الانفراد؛ لأته خلاف 
الظاهر بلا دليل. 
قوله : (وسيأتي ما يؤخذ منه الاستحباب) أشار به لحديث أبي سعيد الذي حسّنه 
الترمذي. . والرّجل الذي صلَّى مع الرّجل الدّاخل هو جدّنا أبو بكر الصديق ونه » ذكره 
البيهقى. 
لل سلس 8 حاشية الستباطي 2ه ب 
خروجًا من الخلاف. ومنه فيما يظهر: الصلاة خلف من لا يعتقد بعض الأركان أو 
الشروط .. فتسن إعادتها ولو منفردًا ؛ خروجا من خلاف من أبطلها خلفه» وشملت 
عبارة المصنف ما لو أعادها مع واحد» فتأمله. 
قوله: (يدركها) أي: ولو بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام» وأراد بذلك إخراج 
الجماعة التي لا يدركها ؛ أي: لا يدرك فضلها ؛ لكونه عاريّاء أو لكون الإمام مبتدعاء 
)١1(‏ سنن أبي داودء بألفاظ متقاربة » باب: فيمن صلئ في منزله ثم أدرك الجماعة. رقم [0170]. سنن 
الترمذي » باب: الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة » رقم [9١؟]‏ . 


.9 باب في صلاة المجماعة 86+ الل 


(وَفَرْضْهُ) في الصَورَكينٍ (الأولّى في الجديد) لِمَا سَبَقَّ في الْحَدِيثِ وَفِي 
الْقدِيمِ: إِحْدَاهُمَا لا بِعَيِِهَا يَحْتَسِبٌ الله يما شَاءَ مِنْهُمَا فَينْوِي بِالتَانِيَة الْمَرْضَ 
(وَالْأَصَحُ )عن الجديل: آنه بَنْوِي بِالَّانَة يَةِ الْمَرْضَ)7" أَيْضاء وَالنَانِي وَاخَمَارَةٌ 
إِمَامُ الْحَرَمَيْنٍ -: يَنْوِي الطَهرَ 5 الْعَضِدَ مَثَلَا وَل دفة لَْرْضٍ» قَالَ في 
«الدَوْصَةَ): الرّاجِحٌ: يار إِمَام الْحَرَميْن » قَالَ: وَيُسْتَحٌَ لِمَنْ صَلَّى إِذًا رَأَ مَنْ 
اك 

قوله: (قال في «الرّوضة»: الراجح: اختيار إمام الحرمين) واختار في «المجموع» 
أيضًا مقالة الإمام ؛ فهي المعتمدة. 
7 7 ياوا اقيق و 0 
أو فاسقاء أو غير معتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط ؛ كما مرء وقول الشارح: 
(في الوقت) متعلق ب(إعادتها) وليس تقييدا لكلام المصنف » بل تصريح لما فهم منه؛ 
إذ الإعادة ‏ كما صرح خواب»بفي شرح 3 جمع الجوامع») ‏ : فعل العبادة فى وقت أدائها 
ثانيًا لعذر أو غيره» وفيه نقلا عن صاحب «جمع الجوامع»: أن مصطلح الأكثرين: أن 
الإعادة قسم من الأداء لا قسيم لهء ومنه يؤخذ: أنها تطلب وتكون إعادة اصطلاحيّة 
وإن لم يبق من الوقت ما لا يسع إلا ركعة» نه عليه الشيخ زكريا في «حاشيته» عليه 
وهو متجه خلاقًا لمن منع الإعادة. 

قوله: (وفرضه في الصورتين الأولئ...) أي: فلو تذكر خللا في الأولئ.. لم 
تكف الثانية وإن نوئ بها الفرض ؛ كما نقله المصنف عن القاضي أبي الطيب وأقره. 

قوله: (قال في «الروضة»: الراجح...) هذا هو المعتمد. 

نعم ؛ ينبغي عليه استحباب نية الفرضية ؛ خروجًا من خلاف موجبها. 
(1) كما في التحفة: (507/7) والنهاية: :)١55/1(‏ خلافًا لما في المغني: (774/1)» حيث حسّن 

جمع شيخه بين ما في «المنهاج» و«الروضة» بأن ما في «الكتاب»): إنما هو لأجل محل الخلاف» 


وهو: هل فرضه الأولئ أو الثانية ؟؛ أو يحتسب الله ما شاء منهما؟ وما في الروضة علئ القول الصحيح 
وهو: أن فرضه الأولئ » والثانية نفل » فلا يشترط فيها نية الفرضية ٠‏ 


:ع د للت تنتتدتغتبل لب يي كتاب الصلاة ©* 


ل 


أضلى علك التريقة وطنة . أذ بتاوا عل اتنشل ل نينا الحتافب ينذا 
اسْتَدَلُ عَلَيْهِ في «المهذب» بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِي: (أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إلى 
المشجد بَعْدَ صَلاة 5 رَسُولٍ الله عد كَقَالَ: : امَنْ يَعَصَدّقَ عَلَى هَذَا تبِصَلّيَ مَعَهُ؟) 


لقا تفشوجل)جواة الوعائرة اق بهم3 0112 قال المشلك فى (شَرْجِه): 
فِيهِ اسْتِحْبَابٌ إِعَادَةٍ ة الصََّاةِ في جَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّاهَا في جَمَاعَةٍ وَإِنْ كانت الَانِيَة 
كل ِنَّ الأول » واه منمحَبُ”" الماع إلى من بصَلَي تع الحاضر يمن له عد 
فِي عَدَّم الصَّلاةِ مَعَهُ 4 وَأَنّ الْجَمَاعَةَ تَحْصّلُ يمام وَمَأمُوم» وَأَنْ المشجدّ المطرُوقٌ 
ع 
(وَلَا رُحْصَةَ ني تَرْكِهًا) أَيْ : الْجَمَاعَةَ (وَإنْ قُلْنَا): هِىَ (سَنَهُ) ماما 
صسصسصبا ‏ ممسس#ه حاشية الستاطي #5 سبي 
قوله: (وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة) ألحق بِالبَعْدِيّة في 
ذلك المعية» 
قوله: (ولا رخصة في تركها...) قال في «المجموع» معنئ كون هذه الأعذار 
مرخصة: أنها تسقط الإثم على قول الفرض » والكراهة على قول السنة» لا حصول 
فضلها . انتهئ » ومراده ب(قول الفرضص): القول بأنها فرض عين مطلقًا » أو كفاية إذا لم 
يفعلها غيرهم ممن”" يظهر به الشعار في ذلك المحل » وإلا.. فالإثم ساقط بفعلهم. 
نعم ؛ ينبغي أن تكون مسقطة حينئذ للكراهة ؛ إذ لا شك فيها في هذه الحالة» 
وقوله: (لا حصول فضلها) قيده السبكي بغير الملازم» أما هو. . فتحصل له الفضيلة ؛ 
لخبر البخاري: «إذا مرض العبد أو سافر.. كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» وقد 
)0 سئن أبي داود» بألفاظ متقاربة » باب: في الجمع في المسجد مرتين » رقم [01] ٠‏ سئن الترمذي » 
بألفاظ متقاربة » باب: الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة» رقم ]97٠0[‏ . 
(1) في نسخة (ش): يستحب 
(5) في نسخة (أ): فيمن 
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(لَا بعُذْرِ) لِحَدِيثِ: : ١مَنْ‏ سَمِعَ الَدَاء كلم يَأَته. ٠‏ نلا صَلَاة لَه إِلَّا مِنْ عُذْرِ) رَوَاهُ 
ابْنُ مَاجَهُ » وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِيّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الَّبْكَئْن2"0 وَقَوْلَُ: (لا صَلَاةً) 
(أ ربح عَاصِف) أَيْ: شَدِيدَةٍ : (باليي) ليه فيه هَا فيه دُونَ التَمَارِه (وَكَذَا وَحَلٌ) 
لت 2 ل كك 1 ا 0 777007717 تت 0 ف 

قوله: (ومثله: ثلج) كذا بِلَلُ كنيد منه يبل الَو ولو من غيره ؛ كالّدى . 

قوله: (دون التّهار) وقت الصّبح منه ملح بالليل. 
لت حاشية الستباطي 8ه بح 
نقل في «الكفاية») عن «تلخيص الرويانى» حصولها؛ أي: لغير الملازم إذا كان ناويا 
الجماعة لولا العذر ء ونقله في «البحر» عن القفال وجزم به الماوردي والقاضي مجلي 
وغيرهماء» وحمل بعضهم كلام المجموع» على متعاطي السبب ؛ كأكل ثوم أو بصل » 
وجعل خبزه ف في التنور» وكلام هؤلاء علئ غيره» وهو حسن ؛ وحاصله حينئذ: أنه إتهنا 
تحصل الفضيلة لغير متعاطى السبب إذا كان ملازمًا أو ناويا الجماعة لولا العذرء 
والمراد ‏ كما هو ظاهر _: أصل الفضيلة . 

قوله: (لبله الثوب) قضيّته: اشتراط بله الثوب لو قصد محل الجماعة» وهو 
كذلك » احترازٌ عما إذا لم يبله؛ أي: بللا يتأذئ به؛ كأن قصد محلها فى كن» قال 
القاضي: لم يخش تقطرا من سقوفه أو غيره» لكن كان البلل الحاصل خفيقًا لا يتأذئ 
به. 

قوله: (بالليل) ألحق به في «المهمات») وقت الصبح . 

قوله: (وكذا وحل) أي: ليلا أو نهارًا ؛ كما يشمله إطلاقه كغيره. 
)١(‏ سنن ابن ماجهء باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة» رقم [1097]. صحيح ابن حبان» 


»)١٠6/5(‏ باب: وا الو 8 ٠‏ المستدرك؛ 
باب: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» رقم [8414] . 


دلق كتاب الصلاة © 


بمَنْح الحا ء (شَدِيدٌ عَلَى الصّحِبح)7" لويد 5 تلو الرّجْلَ بالمشي فِيهء وَالنَانِي قال: عي 
له بالخف ونحوهء (أو حاص كمرض) لمشقّة المشي معه (وَحَرٌ وَبَرْدٍ 
شَدِيدَيْنِ)”" لِمَشَقََ الْحرَكَةِ فِيهمًا لَْلَا كَانَ 3 نَهَارًا ؛ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَام الرَّافِعِيّ 
وَافْمَصَرَ فِي «الرَوْصَةَ): : فِي شِدةٍ الْحرٌ على اله ؛ كما فصر علي الَف وَل 
الْكَلَامٍ ٠م‏ ل بَْد الَو في شد اليد ين ليل وَالََار: : إن شد ار في 
مَعْنَاهَا» وَل ل ذَلِكَ في «الرَّوْضَوَا 1 في الشَرْح المهَذّب2» وَذكِرًا 54 
ك«المحَرَّرِ) م وكات ون ريني قر ولي 
بهِمَا صَعِيف الْحِلْمٍَ دون وبا كان ين لاص » بِخِلّافٍ مَا 


قَرِيُ الْحِلقَة. ٠‏ تبحِسٌ بِهمَا صَعِيفُّهَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى فَيكُوتَانِ مِنَ الْعَام. 
(وَجْوعٍ وَعَطْشٍ ظَامِرَيْنِ) قَالَ فِي: «الرَّوْضَةَ) كَدأضْلِهًا»: وَحَصَرَه الطعَامٌ 
لت سس اشية لمكو 8 ييح 
قوله: (ولم يذكر ذلك في «الرّوضة» ولا في «شرح المهذب»)...) المعتمد: 
إطلاق «المنهاج» » فلا فرق بين الليل والتهار. 
قوله: (وذكرا هنا...) حاصله: أن العا كا المحرّر) عدهما من الخاض 
وغيرهما من العام وكل صحيح؛ لأنّهما إن تحص يهما غير الضعيف- ٠‏ فمن 
الأوّل» وإلا. ٠‏ فمن الثاني ٠‏ 
قوله: (قال في «الرّوضة» ك(أصلها») هي: قيودٌ لا بد منهاء فيشترط الحضور» 


والتوقان» وأن لا يستوفي ذلك إلا إذا كان نحو اللبن. 
ف حاشية | السنباه. جيه -لالالعٌ   :::‏ > # 0 


قوله: (وحضره...) مثله: ما إذا قرب حضوره » وعليه يحمل قول ابن الرفعة 

تبعا لابن يونس: لا يشترط حضور الطعام. 

)00 كما في النهاية: (؟/57١1)‏ والمغني: (10/1)» خلاقًا لما في التحفة: (/57) فالوحل عنده 
عذرٌ في ترك الجماعة مطلقًا . ٠‏ 

)570/١( والمغني:‎ :)١07/1( قيد في التحفة: (587/1) الحر بوقت الظهر. وفي النهاية:‎ )١( 
ترجيح عدم التقييد.‎ 


© باب في صلاة الجماعة + يضف 
وَالشَّرَابُ وَتَاقتْ تَفْسْه ليه يد بلكل وَالشُربٍ» َكل َم تَكيرٌ ده الجُوع » 
ِلآ يكونَ اما ب تى عَلَه مه وَاحِدَة كَالسّويق وَاللنِ ؛ (وَمُدَاقَعَةِ حَدََثْ) 


ين بَوْلٍ أ خَائِط أو ريح . ٠‏ تتندأ بعري ته ون ذَلِكَ ؛ ؛ لِأنّ الصَّلَامَ ع «مَمَْ هَذْهِ 
الأقرر + كا تدم في كبر «(شُروط القلاو)ء كلا تطلت متها نف عن طب 
الْجَمَاعَةَ فِيهَاء وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ «المحرّرِ) وَغَيْرِهِ: (سَدِيدَيْنِ) إلَى مَا هوَ بِمَعْنَاه؛ 
22-7777 ب و ا 22-22 022222272 

قوله: (وعدل عن قول «المحرّر»...) اعلم: أن عبارة «المنهاج» هنا أحسن 
لوجهين ؛ الأوّل: الاختصاص بالتَفئّن في العبارة مع الاستيفاء» ف(مدافعة) أخصر من 
أخصر من (شديدين) وهو بمعناه مع عدم تكريره » والثاني: حذف (مستهجن) وهو 
ا ب فقي جاشية لاط ابه بسحب 

قوله: (وتاقت نفسه إليه) إن قلت: كلام المصنف لا يحتاج إلى تقييده بذلك ؛ 
لأن وصف الجوع والعطش ب(الظاهرين) يفيده. 

قلت: هو ظاهر إن كان الضمير في (إليه) يرجع للأكل أوالكرف» ولس كذلك» 
بل هو راجع إلى الطعام والشراب المحضرين» ولا يلزم من ظهور الجوع أو العطش 
عا وح وجو ار ووو حي ار ا مُلاءَمَتهما 
لطباعه » فتأمله . 

نعم ؛ قال في «المهمات»: الظاهر: الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا 
عطش » فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا 
جوع وعطش» ورد: بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان7©؛ إذ هو الاشتياق لا الشوق » وشهوة 
النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمىئ توقانًا ؛ لأنها شوق لا اشتياق. 

قوله: (فيأكل لقمّا تكسر. ..) تبع فيه الشارح «الروضة» ك«أصلها» وصوب في 
ااشرح مسلم» وغيره كمال حاجته من الأكل » قال: وما تأوله بعض أصححابنا على أنه 
يأكل لقمًا تكسر سورة الجوع ليس بصحيح. 


للق في نسخة (ب): ورد: بأنه يتعذر مقارنتهما للتوقان. 
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ِيُخَالِفٌ التَبيرَ به فِيمَا قله وَعَنْ َوْلِهِ وَعَيْه أَِضًا: (الأخبكيْنِ) بالمكلئة؛ أي: 
الْبْوْلِ وَالْمَائْطٍ إلى (حَدَثْ) لِيَْمَلَ ال يح المصَرّحَ به في «الشّرْح) وَ«الرََوْضَةَ). 

(وَحَوْفٍ ظَالِم عَلَى نَفْس أَْ مَالِ)0" لَه أَوْ لِمَنْ يَلْرَّمهُ الب عَنهُه وَلَا عبر 
بِالْحَوْفٍ مِمَنْ يُطَلِبَهُ بِحَقٌّ هُوَ ظَالِمٌ في مه بَل عَلَيِْ الْحُضُورٌ وَتَوْفِيَةُ ذَلِكَ الْحَنٌّه 
() حوب (للازئة ريم تذير) يسائر (خربي) كما كال في اقيق" | لمغْتى: 
أَنْ يَكَافَ اا رم غَرِيمٍ كك أن ا وَهَوَ مُعْسِرٌ د ل يَجِدٌ قاع لِدَيْنهِ» كَل لش 
«الْبَسِيط): وَعَسْرَ عَلَيْه إِنْبَاتُ ذَلِكَ وَالْعَرِيمُ م يُطْلَقٌ عه عَلَى المدين وَالدَائِنِ؛ 
سس 9 اي بكري حيبي 
الخبث » وتعويضه بأخصر منه وأشمل» وهو: حدثه الشامل للريح » هذا حاصل ما 
ذكره الشارح » فاعلم. 

قوله: (له أو لمن بلرمهالدث عنه) قند الا يذامئة: 

قوله: (وعسر عليه إثبات ذلك) قيد لا بل منه. 
لل يهم حاشمية السفباطيي 8ه ب ييح 

قوله: (علئ نفس أو مال) أي: معصومين » وكالنفس: العضو ومنفعته والعرض » 
وكالمال: الاختصاص ٠‏ 

قوله: (أو “لمن .يلزمة لذت غنه) مجرد عصوير» قمن لآ يلوم الذتعنه.. 
كذلك ؛ كما هو ظاهر ؛ كما سيأتي في (الصيال) . 

قوله: (ولا عبرة بالخوف...) هذا هو الذي أراد المصنف إخراجه بالتقييد 
ب(ظالم) وإلا.. فمثله: من لا يتصف بظلم ولا غيره؛ كالخوف علئ خبزه مثلا في 
التنور من إحراق النار له» أو زرعه من أكل جراد له 

قوله: (والغريم يطلق...) أشار الشارح بذكر ذلك مع سوق عبارة «المحرر» 
إلى أن المصنف إنما ضبط في «الدقائق» عبارة «المنهاج» بالإضافة ؛ ليوافق كلام 
«أصله) » وإلا.. فيجوز ضبطها بترك الإضافة » ويكون المراد ب(الغريم): المدين. 


)00( خلافًا لما في التحفة (578/1 ): والنهاية (؟/08١).‏ ووفاقًا لما في المغني .)588/١(‏ 
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وَلَنْظ «المحَرَّرِ): :لتاق ون حبس القيم لازي قر ذنيق: قفي «الززقة) 
وان عَطَفٌ الملارّمة ب(أَو) (وَعُقوَبَةٍأ# يُرْجَى تَرْكُهَا إِنْ , , تََيّبَ أَيّامَا) بِأَنْ 
يُعْمَى عَنْهَا ؛ كَالْقِضصَاصٍ مَجَّانا» أَوْ عَلَى مَالِء وَكَحَدٌ الْقَذْفِء بخِلّاف مَا لا يَمْبَلُ 
العو» د الشركو, وانتذكل الا جَوَارٌَ النَْيبٍ لِمَنْ عَلَيهِ قِصَاصٌ بن / مُوجبَهُ 
كبر وَالتََحْفِيفُ يُنَافِيهِ » وَأَجَابَ: بن الْعَفْوَ عَنْهُ مَندُوبٌ إِلَْهِء وَهَذَا التََيْبُ طَرِيقٌ 
إِلَيد. 
(وَعُرِي) وَإِنْ وَجَدَ سَاتِرَ امور لأَنَّ علي مََقَةَ في خُرُوجِه كَذَلِكَ إلا 
اك رض ا ا الك اا ا اي 
قوله: (ولفظ «المحرّر)) أفاد به: أنْ «المحرّر) ك«الرّوضة» يؤخذ منه مسألتان 
بخلاف «المنهاج» » فمفاد ١المحرّر»‏ أنْ خوف الملازمة عذرٌ» وخوف الحبس كذلك» 
لكن عطفه بالواو الموهمة لاشتراط الجمع » فأفاد: أنتها بمعنئ (أو) كما في «الرّوضة». 
قوله: (وأجاب: بأنْ العفو) أي: وأجاب الإمام» فالاستشكال والجواب له. 
لعل هوه حاشية الستباطي 45 بل ببح 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها»: عطف الملازمة ب«أو») أي: فهو أولى من 
عطفها في «المنهاج» ب(الواو) لإيهامه عطفها علئ (خوف) » وهو فاسد ؛ لاقتضائه أن 
الملازمة هي العذر لا خوفهاء وليس كذلك. 
قوله: (أيامًا) قال بعضهم: يستفاد منه: أنه لو كان القصاص لصبي.. لم يجز 
التغييب ؛ لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى تركه الجمعة والجماعة سنين» 
وقال الأذرعي: قولهما (أياما) لم أره إلا في كلامهما؛ والشافعي والأصحاب أطلقواء 
ويظهر الضبط: بأنه ما دام يرجو العفو . يجوز له التغييب » وإن غلب علئ ظنه عدمه. . 
حرم التغييب ٠‏ انتهئ ٠‏ 
قوله: (وأجاب...) قال الأذرعي: الإشكال أقوئ . 
قوله: (لأن عليه مشقة. . .) يؤخذ منه: أن فقد الزائد على ساتر العورة إذا لم يعتد 


000 © كتاب الصلاة ©» 


يعْمَادهُ» (وَتَأَمْبٍ لِسَفَرِ َع رفمَةِترْحَلُ) ِلْمَكَقَة ني لكا عَنْهُمْ ٠‏ (وَأَكْلٍ ذي ربح 
كَرِبو) تَِصَل وَكْراثٍ وَنُومٍ يه وََُْذكنة َل ره مَل وَمُمَالَجةٍي لذي بو, 
بِخلّافٍ المطيو 0ن وَأَسْقَطَ مِنّ «المحرَّر) : (وَهُوَ 


تي الإتطقاء عن ب(كره) وَلَوْ اكز .. قاة أوقخ وأشتن : 
سه خاشية اليكريي 7# ل سي 

قوله: (ولو ذكره.. كان أوضح وأحسنَّ) إِنّما كان أوضح ؛ لأته لا يحتمل 
الإبهام » وكان أحسنّ ؛ للتّوفية بالاختصار. 
لل لق حاشية االستياطيي #5 7 ب 
الخروج بدونه.. عذر؛ كالعري. 

قوله: (وأسقط من «المحرر): «وهو نيء» استغناء عنه ب(كريه)) لأن ريح 
المطبوخ لقلته لا يطلق عليه (كريه) المفيد للمبالغة» فليس بكريه وإن كان فيه كراهة 
ما. وقوله: (ولو ذكره.. كان أوضح) أي: لأن الاقتصار علئ (الكريه) يوهم شمول 
المطبوخ ؛ نظرًا للظاهر من غير تأمل: أن (الكريه) للمبالغة في الكراهة. وقوله: 
(وأحسن) أي: لأوضحيته هذاء والأوجه: أن المطبوخ إذا كان يتأذئ برائحته. ٠‏ فهو 
عذر» وكلام الشارح جري على الغالب٠‏ 
تيه ن: 

الأول: إنما يكون ذلك عذرًا مع ما ذكره الشارح: إذا لم يقصد بأكله الإسقاط 
وإلا.. فلا يكون عذرًاء ويسن حينئذٍ السعي في إزالته» بل يجب إن وقع ذلك في يوم 
الجمعة , نبّهِ على ذلك الزركشيٌ. 

الثاني: يؤخذ مما ذكر: أنه يعذر بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأولى» قاله 
في «المهمات» وتوقف في الجذام والبرص» قال الزركشي: والمتجه: أنه يعذر بهما؛ 
لأن التأذي بهما أشد منه بأكل الثوم» قال: وقد نقل القاضي عياض عن العلماء: أن 


)0 خلاقًا لما في التحفة (41/1 4)» والنهاية (170/1)» ووفافًا لما في المغني (585/1) . 


د 


© باب في صلاة الجماعة * ذا 


يدع (أو ترمضي) عطق على (ختقر ر)» (بَا متَمَهَد أ) له متعم عد لكين 
(يَأنَسُ بهِ) أي: بِالْحَاضِر ؛ لِمَصَرُرِ لمريض بيده قحلطة أذ نيس أَفْصَلُ يِنْ 
مكل لجنم واستارة يروج وكل 1 1 [اتشاكرة الصريش” ٠‏ كَالْقَرِيبِ 
يجان الْأجتِي الي له معد أ الي لا معد له لمرو علدة شل 
كنا كيل قزل «المكاره: ريض عُذرٌ الم كن ريض مممَهدٌء وَلَو كاد 
المتَعهد م مَشُْولًا بِشِرَاءِ الْأْوِيَةِ مكلا عَنِ الْحِذْمَةٍ .٠‏ فَكَمَا لَوْلَمْيَكُنْ مُتَحهدٌ. 
ل ناي بكري (4 يبب 

قوله: (عطف علئ «محتضر») أي: لأجل قريب ؛ إذ لو عطف عليه. ٠‏ لم يشتر 
أن يكون قريبًا مع أنّه شرط » ومن ثمّ أورد عليه الصّديق والأجنبيّ الذي لا متعهّد له؛ 
وأفاد: أنه مستفادٌ من «المحرّر) لا من «المنهاج»» وأنّه يرد عليه: أن اشتغال المتعهّد 
كعدم وجوده. 


.22 _ مميلله# حاشيةالسنباطبي كه ال #[آ[آ[آ1كل0 
المجذوم والأبرص يمنعان من المسجد» ومن صلاة الجمعة » ومن اختلاطهما بالناس ٠‏ 


انتهئ . 

قوله: (والمملوك...) مثلهم: الأستاذ؛ كما قاله المحب الطبري» والعتيق 
والمعتق ؛ كما بحثه الإسنوي . 

قوله: (أما الذي لا متعهّد له...) إن قلت: لم لم" يعطف الشارح (أو مريض) 
على (قريب) حتى لا ترد هذه الصورة . 

قلت: لأن قوله بعد (أو يأنس به) مقيد بالقريب ؛ كما قرره الشارح » وعطمُه على 
(محتضر) يفيد ذلك وإن وردت عليه هذه الصورة ؛ لأن إيرادها على هذا التقدير أخف 
من إيراد شمول قوله: (أو يأنس به) للأجنبي على ذاك التقدير ؛ كما لا يخفى . 


لق في نسخة (أ): إن قلت: لو لم٠‏ 


الأول: من الأعذار: السمن المفرط » وزفاف زوجة في الصلوات الليلية. 
الثاني: قال الإسنوي: إنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارًا لمن لا يتأتئ له إقامة 
الجماعة في بيته » وإلا.. لم يسقط عنه طلبها ؛ لكراهة الانفراد وإن قلنا: إنها سنة. 


40 0 


هر باب في صلاة الجماعة 8 ل ب 3843# 


(فَضَل) 
[ في صِنَاتِ الأحة ] 
(لَا يَصِحُ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ َعم يُطْلَانَ صَلَاتِهِ) كَعِلْمِهِ بِحَدَيِد 3 تجاصة كويه؛ 
َِنّهَُِسَ في صََاةٍ» (أَوْ يَعَِْدُه) أي: الْبطْلَانَ, (حَمُجَْهدَْنِ الاي القبلة أز) 
في (إِنَاءيْنِ) مِنَّ الماء طَاهِرٍ وََجِسِ ؛ بأَنْ أدذَى اجْتهَادُ أَحَدِمِما إِلَى غَيْرٍ ما أَدّى إِليْه 


اجْتِهَادُ الآحَرِ في المَسْالِيْنِ » وتوَضّاً كل م مِنْ إِنَائِهِ في الثَانِيَة» فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ل _ امب يه حاشية الستبياطي 5ه بحي 


و 01 

قوله: (أو يعتقده) المراد ب(الاعتقاد) هنا بقرينة ما بعده: الإدراك الراجح الناشئ 
عن الاجتهاد» أو الجازم الناشئ للمقلد من الدليل القائم عنده» ومحله: إذا اعتقد 
البطلان بما يرئ مقلده إبطاله عمدًا أو سهوًا ولم يجاوزه في الجملة ؛ كالمس: كما 
سيأتى » لا بما يرئ إبطاله عمدا فقط ؛ كتطويل الركن القصير » فلو اقتدئ شافعي بمن 
يرئ تطويل الاعتدال فطوله. . لم يوافقه » بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا 
سجد في سجدة #إص * وإن اقتضئ كلام القفال انتظاره في الاعتدال» وكلام غيره 
جواز الأمرين» ولا بما يجوزه في الجملة ؛ كالقصر بموضع لا يجوزه الشافعي فيه ؛ 
كما لو نوئ شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع فينقطع بوصولهما له سفر الشافعي 
دون الحنفى» فإذا نوئ القصر.. جاز للشافعي بكراهة اقتداؤه به مع اعتقاده بطلان 
صلاته ؛ لأنه يرئ جواز القصر في الجملة » لكن صورة المسألة ‏ كما قاله الشيخ أبو 
حامد وغيره -: إذا لم يعلم أنه ينوي القصرء فإن علم أنه نواه.. فمقتضىئ المذهب: أنه 
لا تصح صلاته خلفه ؛ كمجتهِدَيْن اختلفا في القبلة فصلئ أحدهما خلف الآخر”©» 

قوله: (اختلفا في القبلة) أي: ولو في التيامن والتياسر مع الاتحاد في الجهة. 
4 في نسخة (أ): ومحله علئ الأوجه السابق: إذا اعتقد البطلان بما يرئ مقلده إبطاله عمدًا وسهواء 

لا عمدا فقط. 


1 


2 كتاب الصلاة #8 


أنْ يََْدِيَ بالْآحَرٍ في كُلَّ ِنَ المشأين؛ لِاحيعَادِ بُطْلَانَ صَلَاتِه (فَإِنْ تَعَدَه 
الطَاهِرُ) مِنَ الآنية ؛ كَأَنْ كانت تَلَائة وَالطَادِء مِنهَا ادْنَانٍ وَالمجْتَهدُونَ كَلائَةٌوَطَنٌ 
كُلّ مِنْهُمْ طَهَارَة إِنَائِِ تَقَط . . (فَالْمَ ثُ: الصّحَةٌ) أ : صِحَةٌ افتدَاءِ بَحْضِهحْ بتَعْض , 
(مَا لم يتَعيّنْ إِنَاءٌ الإمَام لِنَحَاسَةِ) وَهْرَ في لمان الثَالِتُء قَلَا يَصِحْ لإجدَا! 
بِصَاحِبهِ» وَالثَانِي: لَّ به اقِْدَاءُ بَعْضِهِمْ يبَعْضٍ ؛ لتَرَدّدِ كل مِنْهُمْ في اسْتِعْمَالٍ 

(نَنَ ظَنَّ) وَاحِدٌ (طَهَارَة إِنَاءِ عَيْرِ . افد به قَطمَا) أَوْ تجَاسمَهُ.. لَمْ تققد 
به قَطْعَاء (قَلَو اشْكبَة حَمْسَةٌ) مِنَّ الأَوَانِي (فِيهَا نَحِسٌ عَلَى حَمْسَةِ) مِنَّ الرّجَالٍ 
سس اش امك 2777 2 7س 

فَصَلُ 

قوله: (أو نجاسته. . لم يقتد به قطمًا) هو مقابل ظنّ الطهارة » ذكره تتميماً للأقسام. 
سي حاشية الاش 4 

قوله: (لتردد كل منهم...) للأول أن يجيب بمنع أن التردد في ذلك يمنع صحة 
الاقتداء مطلقًاء بل عند عدم وجود مرجّح لطرف استعمال الطاهرء وهنا قد وجد 
المرجح ؛ وهو كون الأصل في كل إناء بخصوصه بقاء طهارته» وإنما لم تصح القدوة 
بالغالث ؛ نظرا لذلك ؛ لأنه باقتدائه بالثاني كأنه التزم العمل بمقتضئ ذلك ؛ وهو نجاسة 
إناء الآخر؛ صونًا لفعل المكلف عن الإبطال ما أمكن» ولا يخالف ذلك صحة أربع 
ركعات لأربع جهات بالاجتهاد؛ لأنه ثم كل اجتهاد وقع صحيحًا فلزم العمل 
بمقتضيه(" » ولم يبال بوقوع مبطل مبهم . 

قوله: (من الرجال) بيان للخمسة» واقتصر فيه علئ ذلك ؛ ليوافق الضمير في 
(بسيدونة) هل يقال: تقال (من النامي). لكان لين 1 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): يلزم العمل بقضيته. 


9 باب في صلاة الجماعة ©* 1 


1 او ع جور 2 5 0 0 010 / 
(مَطَنَّ كل طَهَارَةَ إِنَاءِ ََوَضَّأً بو وَأَمّ كلّ) مِنْهُمْ (في صَلَاةٍ) مِنَ الْحَمْس بِالْبَاتِي 
مبعَدَئِينَ بالصّبِح.. (ثَفِي الْأَصَحَّ) السَّابِق: (يُعِيدُونَ الْمنَاء إلا إِمَامَهَا كبْعيدُ 
0 200 لي ب الود اع 1 ا وا 8 
المغْرِتَ) لِتَعَيّنِ إِنَائِهِمَا لِلنَّجَاسَة فِي حَقٌ مَنْ ذكِرَ مِنَ المقَتّدِينَ فِيهِمَاء وَالثّانِي: 
يُعِيدُ كل مِنْهُمْ ما صَلَاه مَأمُوما وَهُوَ أَرَْعُ صَلَوَاتٍ ؛ لِعَدَمٍ صِحَّةٍ الافِدَاء لما تَقدَ. 
(وَلَو اقْتدَئ شَافِمِومٌ بِحَتَفو مَسّ قَْجَهُ أو افْتَمَ ُقصَدَ.. كَالْأصَحٌ: الصَّحَّةُ)0" أَيْ: 
صِحَةُ الإفْيدَاء (فِي الْمَضْدٍ دُونَ المسّ؛ اغْتبَارا بيب المفدي) أَيْ: باغْتقَادِوِء 
وَالنَانِي: عَكْسٌ ذَلِكَ اعْتِارَا باعْتِقَادٍ المقْتّدَئ به أَنَّ المَصْدَّ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ دُونَ 
ا ا ل ا 
المسّ»ء وَلَوْ تَرّكَ الاعْتَدَالَ أو الطْمَأَنِيئَةَ أَوْ قَرَأْ غَيْرَ (القَاتِحَة) را م اه 
022772222 1( 05:55:55 
قوله: (مبتدئين بالصّبح) قيد لا بد منه في المثال في «المنهاج»» والعبارة 
الجامعة أن كلّ واحد يعيد ما كان فيه مأمومًا آخرًا. 
لع شل سس 8 حاشية الستياطي 5 بي 
قوله: (فالأصح: الصحة... في الفصد) يُحِكَ0") أن محله: إذا نسيه ؛ لتكون نيته 
جازمة في اعتقاده» بخلاف ما إذا علمه ؛ لأنه متلاعب عندنا أيضا ؛ لعلمنا بأنه لم يجزم 
بالنية » ورُدٌّ: بأن تعليل المقابل(: بأنه متلاعب عندنا ؛ كما ذكره غير الشارح يقتضي 
أن محل الخلاف فيما إذا علمه» لا إذا نسيه. . فيصح فيه جزم . 
فإن قلت: فحينئذٍ فبماذا يدفع هذا التعليل؟ 
قلت: بمنع تلاعبه عندنا وإن كان متلاعبا عنده » وهو غير مؤثر في جزمه7؟) بالنية 
عندناء» فتأمله . 
(1) سواء نسي الإمام كونه مفتصدا عند النية أو لا؛ كما في التحفة (448/1)» وقيد في النهاية 
(176/1) والمغني (7717/1): الصحةً بنسيانه» وإلا.. فلا - 
(؟) في نسخة (ب) و(د): قيل. 
(*) في نسخة (د): القائل. 
(:) في نسخة (ب): في تحريم جزمه. 


ان 


© كتاب الصلاة 4# 


لَمْ يَصِحَّ اقْتدَاغُ الشَافِعي به وَقِيلَ: يَصِحّ ؛ اغتبَارًا بِاغْتِقَاده» وك افآ عَلَىِ 
وَاجِبَاتِ الطَهَارَةٍ وَالصّلَاةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَ.. صَمَّ الْتدَاوُهُ بو وَلَوْ شَكَّ في يانه 
ها . تكَذَلِكَ ؛ تَحْسِينا لظن به في تَوَتي الْخِلَاف. 


2 


(وَكَا َصِحٌ كُدوَةٌ بِمفْتَ) لِألَهُ تابعٌ لِمَبرِِ يَلْحَفهُ سَهْوُهُ وَمِنْ سَأَنِ الإمام 
نس سس هك حاشية الستياضي #8 ل لل 

قوله: (لم يصح اقتداء الشافعي به) أي: إلا إن خاف بعدم اقتدائه به فتنة ٠.‏ فيصح 
اقتداؤه به ولو عالما؛ كما نقله الشيخان عن الأودني والحليمي واستحسناه؛ لكن بعد 
نقلهما عن تصحيح الأكثرين » وقطع جماعة: عدم الصحة» قال في شرح الروض»): 
وهو المعتمد ؛ وما استحسناه مخالف لنظائره ؛ كصحة الجمعة السابقة وإن كان السلطان 
مع الأخرئ. انتهئ » ولك أن تدعي عدم مخالفته لمسألة الجمعة؛ بأن يجعل محل 
الصحة فيها إذا كان السلطان ممن يرئ عدم صحة المتأخرة» وإلا.. فكما ذكر في هذه 
المسألة ع ومن ثم اعتمد بعضهم الصحة فيها مخالفا لما في «شرح الروض»)» وهو 

قوله: (صح اقتداؤه به) أي: ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب ؛ لما تقدم. 

قوله: (بمقتد) أي: ولو احتمالا وإن كان إماما في الواقع » ولا أثر عند التردد 
للاجتهاد؛ خلاقًا للزركشي ؛ لانتفاء شرطه من كون العلامة لها فيه مجال؛ لأن مدار 
المأمومية علئ النية لا غير» وهي لا يطلع عليها. 


0 : 
لو ظن كل أو شك أنه مأموم.. بطلت ؛ لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به أو 
ظن كل أنه إمام.. صحت صلاته» بخلاف ما لو شك في ذلك ولو بعد السلام؛ كما 
في «المجموع» فلو شك أحدهما في ذلك وظن الآخر.. صحت للظان أنه إمام دون 

غيره» وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك ٠‏ 


9 باب في صلاة الجماعة ©* دنا 


الإسْعَفْكَالُ وَحَمْلُ سَهْرٍ الْمَْرِ قا يَجْمَمِعَانِ» (وَلَا بِمَنْ تومه إِعَادةٌ؛ كَمْقِيم تَيَمّم) 
لِعَدّ الماء » وَفَاقِدِ لِلطُّورَيْنَ ؛ لِعَدَم الاعْتدَادٍ بِصَلَاته» وَقِيلَ: يَجُورُاقْتدَاء عله بد 
5-5 2 5 3 بس ا ل ل 0ه 0 
(وَلَا) قُدُوَةُ (قَارِئ بِأمّت في الجديد) لِأنَ الإمَامَ بِصَدَّدِ تَحَمّل الْقِرَاءَةِ عَنِ المأمُوم 
لمشبُوق» فَإِذًا َمْ يُحْسِئْهَا.. لَمْ يصْلّحْ لِلتَحَملء وَالْقَدِيُ: يِصِح الْيدَاوُهُ به في 
السّرَية لقرَاءٍ المأمُوم فيهَاء بخلاف الْجَهْريّة» تيَحَملُ الإمَامُعَنُْ في الْقَدِيم ؛ وَفِي 
َلِثِ مُحَرّح : يِصِح اهاوه بو في السَربّةوَلَْهْرِية؛ يَاء على لرُوم الَْرَاءةِ لْمَأمُوم 
فيهمًا في الجديد ‏ قَالَ في «الرَوْصَةَ): مَذِهِ الْأَهوَالُ جَاريَة ؛ سَوَاء عَلِمّ المأمُومُ كَْنَ 
ف 0 عد اما اماقم ال 1 وير ا كر ع 
الإمام أميّا أ لاء وَقِيِلَ: مِيَ إِذَا لم يَعْلَمْ كَْتَهُ ميا فَإنَ عَلِمَ.. لم يَصِحَّ قطعاء 
سال سس هوي حاشية السشباطى 3ه سبي 

قوله: (ولا قدوة قارئ بأمي في الجديد) محل الخلاف: فيمن عجز لسانه» أو لم 
يمض زمن يمكنه فيه التعلم» وإلا.. فلا يصح الاقتداء به قطعاء قال في «المجموع» 
ومن يحسن سبع آيات مع من لا يحسن إلا الذكر.. كالقارئ مع الأمي » ومثله: حافظ 
نصف الفاتحة الأول مع حافظ نصفها الثاني وعكسه(" ؛ ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة 
عن القراءة لخرس .. فارقه» بخلاف عجزه عن القيام؛ لصحة اقتداء القائم بالقاعد» 
بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس» قاله البغوي في «فتاويه) قال: ولو لم يعلم بحدوث 
الخرس حت فرغ من الصلاة.. أعاد؛ لأن حدوث الخرس نادر» بخلاف حدوث 
الحدث . 

قوله: (أم لا) أي: فيتبين عدم صحة اقتدائه ؛ بأن لم يعلم حاله إلا بعد الصلاة( . 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (ولا قدوة قارئ بأمي) مثلها: قدوة من يحسن سبع آيات بمن لا يحسن إلا 
الذكر» وحافظ نصف الفاتحة الأول بحافظ نصفها الثاني وعكسه. 
(1) في نسخة (د): أي: فيتبين عدم صحة اقتدائه به؛ أخدًا مما سيأتي . 


الول 


© كناب الملاة © 


(وَهُوَ: مَنْ ّ رف أو تَنْدِيدَةِ من «الْقَاتِحَة)) بأل يُحْسِئَهُ » (وَمِنْهُ: أَرَتْ) 
بالمكنَاةٍ (يدِْمْ في غَبْرِ مَوْضِعِهِ) أي: الإذعاو90, (وَأَلتَعْ) بالمكلئة (يْبدل 
حَرَْا)! ع أَيْ: بي ِغَيْرِهِ يذل كَأنْ يت بالمكلئة يدل السّينِ » 3 بالِعَئِنٍ يلل 


الاق كثول: : (الممتقِيم غَبْغْ يْغْ المضُوب) (دتصح) كلوه ره (بمله) فِيمَا بُخِلٌ به 
2551-2-55 7 سكسس كسس 

قوله: (فيما يخل به) إلى قوله: (في الكلمة) إيضاح لعبارة «المنهاج» التي قد 
توهم خلاف المذكور ؛ إذ هي شاملة للصّحة مع تخالف الكلمة» وليس كذلك. 
لع ل حاشية الستياطي جه ل يس 
استمر جاهلا حتئ سلم.. لزمته الإعادة ما لم يبن أنه قارئ ولو بإخباره إن صدقه, 
ويلزمه البحث عنه؛ كما نقله الإمام عن أثمتناء بخلافه في السرية فلا يلزمه البحث 
عنه ؛ كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام ؛ كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب. 

قوله: (أو تشديدة) أي: أصلهاء فلو أحسن أصلها وتعذرت عليه المبالغة.. لم 
يضر ؛ كما نقله في «الكفاية» عن القاضي ٠‏ 

قوله: (يدغم) أي: مع إبدال ؛ كالمُتّقِيم» أو المسّقيم في (المستقيم)» فلا يضر 
ادغام مجرد عنه ؛ كتشديد لام أو كاف (مالك) ذكره الإسنوي » وهو ظاهر ؛ لأنه ليس 
بأمي بالتعريف السابق. 

قوله: (وألثغ...) منه: الأرت بتفسيره السابق» فكل أرت ألثغ ولا ينعكس» 
ويستثنى: لثغة يسيرة ؛ بأن لم يمنع أصل مخرجه» وإن كان غير صاف . . فلا يضر. 

قوله: (فيما يخل به) أي: : وإن لم يكن مثله فيما يأتي به بدلا عما أخل به في 
الألثغ ؛ كما إذا أخلا بالراء من كلمة واحدة وأحدهما ببدلها غينا والآخر لاماء ببخلاف ما 
إذا لم يكن مثله فيما أخل به وإن كان مثله في المأتي به بدلا عنه ؛ كمن أخل براء بمن أخل 
بسين وإن اتفقا فيما أتيا به بدلا عنهما ؛ كما أشار إلى ذلك الشارح في أثناء تقريره أيضاء 
(1) في نسخة (ش): (يَذّغم في غير موضعه) أي: الإدغام . 
(1) في نسخة (ش): إيبدل حرقًا) بحرف. 


به باب في صلاة الجمماعة 4ب يي 


َرَت بأَرَتّ وََلْتَمَ لذن لكي مكلازيةا ب تركو بيجلا الْأرَتّ 
بالألقغ وَعَكْسِهِ فَلَا نَصِحٌ ؛ لِأنَّ كلا مِنْهُمَا فِيمَا ذُكِرَ يُحْسِنٌ ما لا يُحْسِنٌ الْآحَوْ 
وَمِنْ هَذَا التَعْلِيل: أَحَدَ النَْيدَ بِالْكَلِمَة فِيمَا سَبَقّ. 


(وَبْكْرَه) الْقدوَةُ (بالتَمتَام) وَهُوَ: من بُكَرَرُ النّه» (وَالفَأقاءِ) بهَمْرَتينِ 
مَمْدُودًاء وَهْوَ: مَنْ يُكَرٌرُ الما وَذَلِكَ في غَيْرٍ (الْقَاتحَة) ِذْ لا قَاءَ فِيهَاء وَجَوَازُ 
الْدَْ بهِمَا مع زيايهمًا؛ لُِذْرِهِمًا فيهَاء (وَاللَاحِنِ) ما لا يَيْرُ المغتى ؛ كَضَم 
مَاء (لله)90. 

(فَإنْ عير مَْنّى ؛ كد أَنْمَمْتُ) بِضَمٌ أو كَشر .. أبِطَلَ صَكَا مَنْ أَعَتَهُ لتَعَلّه) 
: ا او م ل 0 


سس .اج أي لمي لي الج 77س ببببييييييبي 
قوله: (بالتمتام) الذي في «الصحاح» وغيره» وهو القياس: التأتاء. 


قوله: (أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم) هذا إذا بقي من الوقت ما يسع 
التعلم والصلاة» وإلا.. صلئ وأعاد بعد التعلم» ولا فرق في البطلان في الشق الأول 
بين أن يكون في الفاتحة أم لاء لكن محله: إذا تعمده عالما بأنه لحن » وأنه في الصلاة » 
وإلا؛ فإن كان في الفاتحة.. فكذلك ؛ لأنها ركن: ما لم يتفطن للصواب قبل السلام. . 
فيأتي به ولا تبطل صلاته » وإن كان في غيرها.. لم تبطل ؛ لأن غايته: أنه كلام أجنبيةٌ » 
وهو لا يبطل حينئذ» ومنه تعلم: أن محله: إذا كان يسيرًاء وأنه يعذر فيه إذا كان جاه 
بالتحريم بالشرط السابق0"©. 


)00 في نسخة (ش): كضم هاء (الله) . 

)١(‏ في نسخة (ب) و(د): ولا فرق في ذلك بين الفاتحة وغيرهاء لكن محل البطلان في الشق الأول 
إذا تعمده عالما بأنه لحن به وأنه في الصلاة» وإلا ؛ فإن كان في الفاتحة . . فكذلك ؛ لأنها ركن» ما 
لم يتفطن للصواب قبل السلام.. فيأتي به؛ ولا تبطل صلاته» وإن كان في غيرها لم تبطل ؛ لأن 
غايته: أنه كلام أجنبييٌ يسير » وهو لا يبطل حينئذ. 
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(َإِن انه ألم خض رُم كالم إن اَي الَاتحوه. ٠‏ تكأني) 
َوه ْله يو صمح وَقُْوَةُ َحِيح اللََانٍ ب عمد نَارِي بم (وَإِلَا) باذ 
كَانَ في عَبْرٍ (المَاتِحَة).. (مَنَصِحُ صَلَائُ وَالْقُدوَةُ بهو) قَالَ الْإِمَامٌ: ولو فيل لي 
ِهَذّااللَّاحِنِ قرا عبر (الَْاتِحَة) .. لَمْ يَكُنْ بيدا ؛ لأنه يتكلم ما َئْسَ بِقْآنٍ بلا 
ضَرُورَةٍ: 

(وَلَا, نصح كوه رَجُلٍ وََا خنتى بامرأِ ولا حنتى) 3 المزأة ناقِصَهُ عَنِ 
لجل ولخت المأثوم يود أ يعو دكا امام أت ومح عدو المزأد 
بالمزأو الع ؛ كما َصِم دوه الول وَغَبْرِ لجل . 


(وَنَصِحٌ) الْعدْوَةٌ (للْمتَوَضَئْ بالمتيشم) الذي لا تلرّمة م0" إِعَادَة (وَبِمَاسِحٍ 
انف للاعْتِدَادٍ ِصَلَاتِهمَا 2( (ولِقَائِ, بالقاعد د وَالمضطّجع) وَللْقَاعِدِ بالمشطجع ؛ 
رَوَئ الث لشَيْحَانِ نِ عَنْ نّْ عَائْضَة : (آنه كه ص في مَرَضٍِ مَوْتَهِ َاعِدًا يو بَكْرِ وَالنَّاسُ 
ا ا شتت 1 
قوله: (قال الإمام: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن) مقالة الإمام هي المعتمدة. 
قوله: (الّذي لا تلزمه إعادة) قيد لا بدّ منه فهم مما سبق0©. 
قوله: (وللقاعد بالمضطجع) زاده؛ لأنّه من بقية الأقسام . 
الل ل لل لل حاشية الستياطي #53 ب سي 
قوله: (أو لم يمض زمن إمكان تعلمه) أي: من حين إسلامه فيمن أسلم» ومن 
حين تمييزه في غيره ؛ لأن الأركان والشروط لا فرق في اعتبارها ب بين البالغ وغيره. 
قوله: (قال الإمام: ولو قبل...) قواه السبكي » قال: ومقتضاه: البطلان في القادر 
والعاجز. وقد يجاب: بأنه قرآن في حق من ذكر. 
(1) :في انسخة (قن): لا يلزمه. 
(؟) في نسخة (ب): يفهم ما سبق. 


ب باب في صلاة الجماعة 2+ مخفا 


جام" فهو اع تا في حَدِيثِهِمًا عَنْهَا عَنْهَا: (إِنّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيؤْتَمّ به) مِنْ قَوْلِه: 
«وَإِذَا صَلَى جَالِسًا. قَصَلوا جلرسا الممعي 0 وَيْقَاسُ المضْطَّجِمٌ عَلَى الْقَاعِدِء 
َقُدْرَةُ الْقَاعِدٍ به مِنْ باب أذلّى» (2) تخ (نكايل) أَيْ: ابم 3 (بِالصّبِيّ 
وَاْمَئدِ) لِلاعْتِدَادٍ يصَلَاتِهِمَاء وَسَوَاٌ في الصّبِيّ الْمَرْضُ وَالتَقْلُ ؛ وَرَوَى الْبْخَاريُ: 
أن عفرو ين كلم - بِكَسْرٍ اللّام ‏ كَانَ يوم قَْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله وَهُوَ ابْنُ 
انع ين" " وَأ عَائِعََ كان يَؤْمّها دما و40 . 


عَمْ؛ الْبلِمُ أَوْلّى مِنَّ الصَّبِيَ» وَالْحُرٌ أَولّى مِنّ الْعبْدء َل في «شَرْح 
المهذّبِ): : وَالْعبْدُ الَْالُِ أَؤْلَى م مِنَّ الْحرّ الصَبِي . 


(وَالْأَْمَى وَالْبَصِي د ضَوَاة عَلم التّطن) وَقِيلَ: الأعمن اذى ل أختّغ؛ 
َقيلَ: التضي ألن ؛ لِأَنَّهُ عَنِ النّجَاسَةٍ لحنلل عاتن المعْنَييْنِ سَوَّى الْأَوّلُ 
(وَالصَحُ: صِحَهُ فُدْوَةٍ السَّلِيمٍ بالسّلِسِ) بِكَسْرٍ اللّام؛ أَي: سَِسٍ الْيَؤلِء 
١7ب‏ اجر اجاور وَالنّاني 
لا ل لللل سو حاشية الستباطي #4 7_7 ل سح 
قوله: (والعبد البالغ...) أي: في نون من كوة الحر أولن من العبد) كما يعي 
منه: أن العبد البالغ الفقيه مساوٍ للحر البالغ غير الفقيه» وفارق نظيره في صلاة الجنازة 


(1) صحيح البخاريء بألفاظ متقارية» باب: إنما جعل الإمام ليؤتمبه؛ رقم [/9]. صحيح مسلم» 
بألفاظ متقاربة ؛ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء رقم [418] - 

00 صحيح البخاري ؛ واللفظ له باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم [974] . صحيح مسلم » 
باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم [/411] . 

() صحيح البخاري » كتاب المغازي» رقم [4901] ٠‏ 

(:) ذكره البخاري معلقا قبل الحديث [1937] » باب: إمامة العبد والمولى . 

(5) في نسخة (ش): والطاهرة. 
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ما في المي له أََاالمحيرة.. قا نصح افده با لِطَاِرة ولا حير على 
لصح كمَا دك في «الروْضَةه في (كنابٍ الْحيِضي) لوْجُوبٍ الْقضَاءِ عليه 

(وَلَوْ بان َامهُ) بَعْدَالصَّاةٍ عَلَى خلا طن مره أو كَافَِا مُغلِن) يفره 
َالوُودِئٌ (قبل: أو مُنْفِيً) عُْرَهُ كَالرئيق.. (وَجَبَتٍ الإعَادةٌ) لِصَلَاتهِ في 


لين لفْصِيره بك الْبَمْثْ فيهمًا؛ إِذْتمَاُ المرأة بالصّوْتِ وَالْمَيْئَة وَغَْجِمَاء 
11 1 6 0 3 5 ع وق . 2 8 
وَكْلْهَا الحُنتى ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ يَكَشِرٌ» وَيُعْرَفُ مُعْلِنٌُ الكثر بِالْغِيَارٍ وَغَثْرِهء بِخِلّاف 


مُخْفِيه فلا تَحِبُ الْإعَادَة فيه ني الْأَصَحٌّ» (ا) إِنْ بَانَ (جُْبَا) أو مُحْدثًا ؛ٍ كَمَا في 


«المحرّرا» (وَذَ نَجَاسَةٍ حَفيّ) في تيه أَوْبَدَن فلا تَحبُ إِعَادَة صَكَاةٍ المؤتم به؛ 
لِإنِْمَاءِ التَفْصِير مِنْهُ في ذَّلِكَ » 0 
ا لاك ف 0 71 7 2127 للش مستت 

قوله: (ولا متحيّرة على الصّحيح) ذكره؛ لأنْ «المنهاج» قد يوهم الصّحة في 
ذلك من حيث قوله: (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيّرة) صريح في أن الطاهر لا 
تصحّ صلاتها خلف المتحيّرة» فمقتضاه صحّة صلاة غيرها خلفهاء ومنه: المتحيّرة 
خلف المتحيّرة » ولك أن تقول: قوله: (ولا بمن تلزمه إعادة) أنها لا تلزمها الإعادة» 
إلا أن يجاب عنه: أن لزوم الإعادةٍ في حنٌّ المتحيّرة لا يُعلّم من «المنهاج». 

قوله: (أو محدنًا؛ كما في «المحرّر)) ذكره إشارة إلى: أنّه حذف من «المحرّر) 
ما لا بدٌ منه» ولك أن تقول: إذا صم بالجنب.. فالمحدث أولى. 
لس ف حاشية السطباطي 48 ييح 
حيث يقدم فيها الحر حينئذ ؛ بأن القصد منها: الدعاء والشفاعة » والحر بها أليق. 


)١(‏ في نسخة (ش): كما ذكر. 
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بِخِلَافٍ التّجَاسَةَ الظاهِرَةٍ ؛ وفيا كَلَامٌ أنِي. 

(كُلْتُ: الْأصَح المنْصُوصٌ وََوْلُ الجذهور: أَنَّ مخ مُخْفِيَ الْكفْرٍ هُنَا 
وَاللّه عْلَمُ) َتَجِبُ إِعَادَةٌ صَلَاةٍ المؤتّمٌ به؛ لِتَقْصِه بِالْكُثْر بِخْلَافٍ 0 مكلا 
لا نَقْصضَ فيه ِالْجَتَابَةِ: 1 فِي «الرَّوْضَةَا مَعَ مَعَّ َحْوٍ المزيد نا أن اا 2 
الرَّافِعيٌ مِنْ 0 وُجُوب الْقَضَاءِ 5 7 َليًا» وَأنَّ صَاحِبَيْ حِبَ «التَتمَّة) 


وَدالتَهْذِيبِ) وَغَيْرَهُمَا قَطَعُوا بِأَنْ النّجَاسَةَ كَالْحَدَثِ وَل زكرا بين الكدة 


لجن 


وَعَيْرِمَاء وَأَنّ الإمَام: أَشَارَ إِلَى أَنَّ الظَاجِرَةٌ كَمَسألة ٠‏ النيقٍ ؛ لِأنّهَا نْ جئْس با 
؛أئ ي: فتَكُونُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فيه» وَكَالَ0 في (شَرْح المهَذّب): وَعَذَا أَقه 
وَع يه يُحْمَلُ كَلَامُ الشّيْح في «التِيهِ) أَيْ: نه أَطْلَنَّ التَّجَامَةَ وَحَكُمَ بالإعَادَةٍ 
وَتعمبَُ في التَضْحِبح بالَْفِيّة ميا يالصَّوَابٍ 0 
تح هق حاشية الستياطي ##ح# ‏ ييحي 

قوله: (بخلاف النجاسة الظاهرة) هي كما في «الأنوار» ما تكون بحيث لو تأملها 
المأموم ؛ أي: علئ حالة من قيام أو قعود مع فرض قربه إن كان بعيدّاء أو عدم الحائل 
إن كان لرآها. انتهئ» وعليه(": فلو صلئ الإمام جالسًا ولو قام لرآها المأموم» أو 
المأموم جالسًا ولو قام لرآها في عمامة الإمام مثلا.. لم تبطل صلاته» وبه صرّح 
الروياني في الثانية » ومثلها الأول » والمتجه في الأعمئ: عدم البطلان مطلقًا ؛ لعذره» 
ببخلاف اليعيد ومن بيته :وبين الإمام محائل و كما قر 


وه 


يحمئا ؛ 


2 


قوله: (فتجب إعادة صلاة المؤتم به...) يستثنئ من ذلك: ما لو لم يبن كفره إلا 
بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حينئذ» أو أسلمت ثم 
ارتددت . . لم تجب الإعادة ؛ لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره. 
)١(‏ في النسخ: علئ الوجهين فيه؛ قال. 


)١(‏ في نسخة (ب): أي: مع فرض قربه إن كان بعيدّاء أو عدم الحائل إن كان لرآها؛ أي: وهو على 
حاله من قيام أو جلوس ٠‏ 


60 ؟” 


2 كتاب الصلاة 


كِنَهُ قَالَ في «التَحْقِيق): وَآ : وَلَوْبَادَ بانَ عَلَى الإمام تَجَاسَة. . كَكَمْحْدثِء وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ 
ادر .كَوَهَانٍ» في الف عَنْحكَاةالقاضِي اين : وُجُوبُ الإِعَادَةِ فِيهًا. 


(وَالأم كَالمرََةٍ في الأصَعٌ) يجابع التتمي عد الْقَارِئْ المؤنم بهو 
الثاني : كَالْجُْبِ؛ ِجَايمٍ الحَمَاءِ فَك 1 المؤتم بهو وَالْخْلدف ممَرَع عَلَى 
الجديد المانع من در ماري المي وَلوْبَاَ ين الصا وَكَرْنْ الإقام مُخينا 
أو ان تزئ المأئوء المقارقة اند الصَّلَا خلا مَا لَوْيَانَ امرَأَة أَوْ نَحْوَهَا 
> + كح ار ا 0 

قوله: (لكنّه قال في «التحقيق») المعتمد: التفصيل الذي في «المنهاج؟ . 

قوله: (نوئ المأموم المفارقة) نيّة المفارقة واجبة ؛ لأنّا ألزمناه أحكامٌ الجماعة 
أوَّلاَ نظراً إلى اعتقاده أنّه فيهاء ومن الأحكام: نيّة المفارقة عند إرادة الانفراد . 
ل ل 8 حاشية الستباطي 5ه بي 

قوله: (لكنه قال في «التحقيق»...) أي: ففيه تضعيف لما قواه في اشرح 
المهذب)(2© وصوبه في «التصحيح» وما فيهما هو المعتمدء وهو الذي أفهم كلام 
المصنف ؛ كما مر. 

قوله: (كالجنب؛ بجامع الخفاء) فرق الرافعي بينهما: بأن فقدان القراءة نتقص» 
بخلاف الجنابة » وبأن الوقوف علئ كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا ؛ لأنه 
وإن شاهد طهارته فعروض الحدث بعدها قريب » بخلاف صيرورته أميا بعد ما سمع قراءته. 

لو بان إمامه قادرا علئ القيام٠.‏ فالمنقول عن الصيمري وغيره: الصحة» وهو 
قياس الصحة فيما لو خطب جالسا فبان قادرا ؛ كما هو قضية قول «الروض») ك«!أصله) 
أنه كمن بان جنباء» لكن صرح هنا بأنه كالأمي فيتبين عدم الصحة . وهذا هو المعتمد 
ويفرق بين الخطبة والصلاة؛ بأنه يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في المشروط . 

قوله: (ولو بان في أثناء الصلاة. ..) أفاد بذلك: أن كلام المصنف يصور بما إذا 


4 في نسخة (أ0: أي: ففيه تضعيف» فأقواه في شرح المهذب». 
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مِمًا ذَكِرَ. ٠‏ مَيَْتََِفَُا ؛ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌء وَلَوْ عَرَف المأُومٌ حَدَتَ الإمام وَلَمْ يعدا 
ل ا 0 ار لك م 
وَلَمْ يَكطْهّرْ ثم اقتَدَى به تَاسًِا. . وَجْبَتِ الإِعَادَةٌ. 

(وَلَوِ افْتَدَى) رَجُلٌ (بخُنتى) وَكَدْ عُلِمَ مما تَقَدَمَ مِنْ عَدَم صِحَة الْقدْرَةِ أنه 


2 


َجِبُ الََْاءُ (قبَاَرَجلًا. .لم سقط الْقصَاء في الْأَطهرِ) لله وَجَب لِعَدَمِ صِحَةٍ 
سس 99 يلكي ©2797 جه 

قوله: (ولو عرف المأموم حدث الإمام) أورده على «المنهاج) إذ مقتضاه: عدم 
الإعادة في هذه الصّورة » وليس كذلك. 

قوله: (وقد علم مما تقدّم) جواب عن سؤال تقديرٌه: من أين يعلم وجوب القضاء 
حتّى نقول لم يسقط ؟ فأجاب: بأنه علِم من عدم صحّة القدوة. 
سسؤي أشي اطي ليييح 
بان بعد الصلاة ؛ بقرينة تعبيره ب(الإعادة)(2 . 

قوله: (ولو عرف المأموم حدث...) هذا محترز قوله: (لا إن بان...) وحاصله: 
أنه خرج بقوله: (بان) ما لو تذكر ما نسيه من الحدث ؛ أي: ونحوه مما مر. 

قوله: (وقد علم مما تقدم...) هذا توطئة لقول المصنف: (لم يسقط القضاء) 
فإن السقوط يقتضي تقدم الوجوب ٠‏ 

قوله: (فبان رجلا) أي: على خلاف ظنه» فيفيد أن صورة المسألة: أنه اقتدئ 
بخنثئ في ظنه ؛ احترازا عما إذا اقتدئ برجل في ظنه فبان خنثئ ؛ أي: بعد الصلاة» أو 
فيهااولم يحض ركن علن ذلك قم اتضحث ذكورقه . قلا إغادةو للجوم بالنية»:يخلاف 
ما لو صلئ خنثئ خلف امرأة ظنها رجلا ثم تبين أنوثة الخنثئ .. فتلزمه الإعادة ؛ لأن 
للمرأة علامات ظاهرة غالبًا تعرف بهاء فهو هنا مقصّر وإن جزم بالنية . 


)00( في نسخة (ب) و(د): قوله: (ولو بان في أثناء الصلاة. ..) هذا مفهوم قوله تقييدا لكلام | 0 
أخذا من تعبيره ب(الإعادة) بعد الصلاة . 


اح © كتاب الصلاة #» 
كن لخي راي الوك 0 
بَانَّ في َْناءِ الصَّلَاةٍ. . انْكَمَرٌ المأمُومٌ فِيها عَلَى الثاني وَاسْعَأئمَهَا عَلَى الْأَوّلِ 
َيَجْرِي الَْوْلَانٍ فيا ذا اقَدَى حُتقى بامْرَأةٍ كم بَانَ َه أو ُنى بِحُنقى ثم بان 
رَجْلَيْنِ» أو امْرَأَيْنِء أ الإمَامُ رَجْلَا أو المأمُوم”" امرَأة. 

(وَالعَدْلُ أَوْلَى) الإمَامَة مَةَ (منّ الْقَاسِقِ) وَإِنِ ا حصن ِزِيَادةٍ الْفقّه وَغَيْرهِ مِنّ 
الْمَصَائْلٍ ؛ ؛ لأَنَهُ ُكَافُ مِنْهُ آلا يُحَافِظَ عَلَى الشَّرَائِطِ ٠‏ 


(وَالْأَصَحُ: أنَّ لق أَولَى من الْأَثْرَ) أيْ: : الأَككر قُرْآنَا (وَالأورَع) أَيْ : الأككر 
وَرَعَا ؛ وَهُوَ زِيَادَة عَلَى الْعَدَالَة ِالْعِمَّة وَحُْسْنِ السيرَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ في الصّلَاةٍ إلى 


0 

ادها لِكَثرَة الْوََائِِ يها وَقِيلَ: لويم أل مِنَ الآحَرَينِ أله ْم عنْ 
ل 9 حاشية الستياطي 5 ل 0 

قوله: (وغيره من الفضائل) شامل للحرية » فيضم إلئ المسألتين السابقتين: من 
كون الحر أولئ من العبد. 

قوله: (أي: الأكثر قرآنا) أي: إذا استويا في صحة القراءة» وإلا.. فالأصح: 
قراءة؛ وبحث الإسنوي: أن التمييز بقراءة السبع أو بعضها من ذلك . 

قوله: (وهو زيادة على العدالة...) 3 فيه «الروضة» و«أصلها» وهو مخالف 
لما في «التحقيق» واشرح المهذب» ففيهما تفسيره: بأنه اجتناب الشبهات خوفا من 
لساري زيداء اوتانها رواء شرا عن ليده اتير عزن وله ابن القع أن 
سأل النبي يَككِْةٌ عن الورع ؛ قال: «الذي يقف عند الشبهة» ‏ والزهد أعلى من الورع ؛ إذ 
هو ترك ما زاد علئ الحاجة من الحلال» قال في «المهمات» ولم يذكروه من المرجحات» 
واعتباره ظاهر حتئ إذا اشتركا في الورع وزاد أحدهما بالزهد. . قدمناه. انتهئ . 
(1) في النسخ: لعدم صحة القدوة به في الظاهر. 
)١(‏ في نسخة (ش): والمأموم. 
(0) في نسخة (ق): إلئ الفقه. 
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له وما َع في الصََّاةٍ مما يَحْتَاجُ إلى كتير الففو. ٠‏ فََاِرٌ وَقِيلَ: يَسْمَوِي الْأَكْمَهُ 
وَالْأَهرَ 4 لتعَابُلٍ الْمَضِيلَيْنِ * وَقِيلَ: : لمر رن من نَ الْآخَرَيْنِء عك في الشَّرْحٍ 
و2 5 

المهدّب»» وَيَدُلَ لَهُ فِيمَا قي[ : حَدِيتُ مُشلِم: «إِذَا كَانُوا لاه ... كليَؤمَهُمْ أَحَدُهُمْ 
وََحَمّهُمْ بالإمَامةِ أَهْرَؤُمُ 00 ولعت بآنّهُ ني المْكَوِينَ في غَيْرِ لِْرَاءةِ كَالْفِفهِ؛ 
أن أمْلَ الْعَضْر الْأَوَلٍ كَانُو يكَمَقَهُونَ معَ الْقِرَاعو فلا يُوجَدُ فَارِىم. . إلا وَهْوَ كْقِيةٌ 
َالْحَدِيثُ في تَقْدِيم اله َرَأْم مِنَ الفا المسْمَوِينَ عَلَى غير وَفِي «أضل الرَؤْضَةَ»: 
هما مِنَ «الشّرْح»: :أن ال را معدم" عَلَى الأَوْرَع عِندَ اْجْمْهُورٍ. 

(وَيُقَدَمُ الأثقهُ وَالَْرَأ أعَلَى الْأَسَنَّ النَّيبٍ) فَلَى أَحَدِهِمَا مِنْ بَابٍ أَؤلّى: ما 
يذو نوكتو 2 
الْأَدنَهُ. . كَلِمَا تَمَدّمَ» وَأ الأ . مَإلْحَافًا ب وَالمرَادُ ب(الْأَسَنٌ): مَنْ يَمْضِي عَلَيِِ 
مس99 اي بكي 2ك 

قوله: (وفي أصل «الرّوضة): فهماً. ..) أشار به إلى أَنّهِ لم يذكره في «الرّوضة» : 
لأنه غير منصوص في «الشّرح» بل فهمه من عبارته » ومن هنا عُلم أن كل ما في «أصل 
الرّوضة» لا ينسب للرّافعيّ . 
17> ككتككذ ا 0966| #لا/ا الإاات.٠لفظطظظظظظطططططتتك‏ 

قوله: (والمراد ب«الأسن»: من يمضي عليه...) فعلى هذا: يقدم شاب أسلم 
أمس علئ شيخ أسلم اليوم. 

نعم ؛ بحث الطبري: أنهما لو أسِلما معا وانيتويا في الصفات.. قدّم الأسن» 
ومن أسلم بنفسه أولئ ممن أسلم بالتبعية ؛ لأن فضيلته في ذاته. 

نعم ؛ إن كان بلوغ التابع قبل إسلام المستقل .. قدّم التابع ؛ لأنه أقدم إسلامًا 


حينئذ » نبّه عليه ابن الرفعة. 


)00( صحيح مسلم » با من أحق بالإمامة » رقم [كلاح]ء 
)١(‏ في نسخة (ش): يقدم . 


504 كتاب الصلاة #» 


في الإِسْلام رَمنٌ تر من زم الْآحَرِ فبه» وب (النَسِيبٍ): من يَنسِبُ إلى فرش أو 
غَيْرِهِمْ يما يبر في الْكَمَاءَةٍ كَالْعُلَّمَاءِ وَالصلّحَاءِ» (وَالجدِيدٌ: ريم م السَنَ عَلَى 
التّسِيبِ) لِأَنَّ فَضِيلَة الْأَوّلِ في ذَاتَدِ وَالتَاني: فِي آبَائِه » وَفَضِيلَةٌ الذَّاتَ واي 
َالقَيمٌ: تَفِمُ اليب + لأنّ َيه متسب بالآَاءء وَمَضِلَةُالآحَرِ مُضِيْ ذَمَنٍ 
ا اكِسَابَ فيه وَالْمَضِيلَةُ المكْتسَبةُ وى » وَسَكَتَ(" كَأَضْلِه) عَنْ الْهجْرَةٍ وَهِيَ 
إِلَى رَسُولٍ الله يك أَوْ إِلَى دَارٍ الإِسْلَام يعْدَهُمِنْ دَارٍ الْحَرْبِء وَفِي «الرََوْضَةِ 
كَأَضْيِهَا» ءَ عن الع بي حَامِدٍ وَجَمَاعَةَ: تَأْخِيدُهًا عَنِ الْسَنّ وَالنّسَبِ تَافِينَ 
الخلا في َلِكَ» وَعَنْ صَاحِبَيْ (التَتمّةَ) َدالتَهْذِيبِ) : تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِمَاء وَاخْتَاره 
م اشّرْجٍ المهَدّبِ» و التَحْقِيقٍ) وَقَدّمَ فيه الْوَرَعَ عَلَى الْهِجْرَةٍ وَالسَّنَّ وَالنَسَبٍء 
َه في اليو عن الكل َه في «التضْحِبح» 5 

(فَإِنِ اسْتَوَيًا) أَيْ: الشَّخْصَانِ في الصَّمَاتَ المذكورة ة مِنّ الْفِقْه ه وَالْقِرَاءةٍ 
َالْورعٍ وَالسّنّ في الإِسْكَام وَالتبٍ وَكَذَا الْهِخْرَةُ ٠.‏ (ََاة للب وَالْمَدنِ) ين 
الْأَوْسَاخ (وَحُسَنُ الضصَّوْتِ» وَطِيبٌ الصَّنْمَِوَتَْوهَا) كَحْسْن الْوَجْهيُقَدَمبهَاء لِأنهَا 
تنْضِي إِلَى اسْتِمَالَة القلُوبٍ وَكَثْرَة الْجَمْع ؛ 000 
0ك 

قوله: (وسكت ك«أصله) عن الهجرة) المعتمد: تقديم أفقة» فأقراًء فأورعَ» 
فأقدمٌ هجرة » فأسنّ » فالتّسيبٍ» وعليه فيقدّم أولادُ منْ هاجر أو هاجر قبل غيره على 
من لم يهاجر أو تأخرت هجرته» فنظافة الوب إلئ آخر ما في «المنهاج» . 
سس بي حت أي باصي #72 79 بي 

قوله: (واختاره في اشرح المهذب»)) هذا هو المعتمد. وقوله: (وقدم فيه...) 
هذا هو المعتمد. 


0) :في نسح (قن): وبتكت المصنف 35 أصله)» . 
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و-د2ةو 


أَيْ: لذ يكل ولقاال ارين قَِنِ اسْبَوَيًا فِِهَا وَتَسَاحًَاء ٠‏ أليع بق 8ه في 
«الَّحْقِيقٍ ( و ح المهدّب». 


ثِمَنْ ل كله لماه ل كرن] 

يَكَدُز الكتب اأماء ف 2 

ا 000 
عَلَى سَائْرِالْعَرَبِ » وََمِيعُ الْعَرَبٍ عَلَى الْعَجَ 0" وَفِي الْهجْرَةٍ مَنْ هَاجَرَ عَلَى مَنْ 
لَمْ يُهَاجِرُ ؛ وَمَنْ تَقَدّمَتثْ هِجْرَثهُ عَلَى من تَأَخْرَتْ مِجْرَثهُ» وَأَوْلَادُ مَنْ هَاجَرَ أ 
َقَدَّمَتْ حِجْرَتُهُ عَلَى أَوْلَادِ غَيْرهِمْ . 

(وَمَسْتَحِقَ قٌّ المتقعة يمك وَتَخووا كَإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ وَِذْنِ مِنْ يك العو اله 
(أَوْلَى) بِالْإمَامَةِ فِيمَا اسْتَحَنّ منمَعتَهُ إِذَا كَانَ أَهلَا لَّهَا ِنْ غَيْرِهِ الْأَجْتِيَ عَنْ ذَلِكَ 
ع ب ا ا 570 
تت 77745و م ا رتبب 

قوله: ( تتمّة: يقدّم في الّسب) ذكره ؛ لأته مجمل في «المنهاج) فبيّنه . 
لطع سل ههه حاشية الستباطي 5ه بي 

قوله: (أي: يقدّم بكل منها على مقابله) أي: ولو اتصف بما بعده؛ كما يشمله 
كلامه » فيفيد أنه يقدّم النظيف(" ثويا» فبدنّا» فحسن الصوت» فالصفة » فالوجه » 
والذي في «الروض» ك«أصله) تقديم حسن الصفة”" على حسن الصوت » وهو أوجه. 

قوله: (الأجنبي عن ذلك الموضع) أما غيره.. فسيأتي حكمه في كلام المصنف . 

قوله: (فله التقديم...) أي: إن27 كان مطلق التصرف» فإن كان غير مطلقه ؛ 


لق في نسخة (ش): علئ - جميع العجم ٠‏ 
0( في نسخة (د): : الطيب٠‏ 


(5) في نسخة (أ): تقديم حسن الصنعة. وفي نسخة (د): تقديم حسن الوجه. 
(4) في نسخة (أ): إذاء 


35336 كتاب الصلاة » 


ِمَنْيكُون ألا وَفِي ذَلِكَ حَدِيثُ مُشْلِمٍ: : «لَا يَؤْمّنَّ الرَجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانو1, 
وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُودٌ: (في بَيْتهِ وَلَا ف سُلْطَانهِ)! 0 وَعَبَارَةَ «الرَّوْضْدَ) 
كَدأَضْلِهًا» وَ«المحرَّرِ): وَسَاكِنٌ المؤضع بِحَقّ) وَصِدْكَهُ عَلَى الصّوّرِ الأزيع 
المأكريز» كتاني االؤزقئيزة اأشلها» أزضخ بن مذ قولر' (محَحق المنئة) 
عَليهَاة | إِذْ وزع في صِدَقِه عَلَى الأَخِيرئينِ مها ٠‏ (وَبْقَدَمْ) السَّيدُ (عَلَى عَبِدِهِ 
السّاكِنِ) بِِذيِه سَوَاءٌ أَذْنَ لهُ في التَّجَارَة أَمْ لا ؛ لرْجُوع قَائْدَةِ 5 الشكون ِلَب دون 
الْعَبْدِ فلا يَجِيِءٌ فيه خلاف المشْتعِير الْآتِي ؛ ؛ لرُجُوع قَائِدَةٍ الشّكُونٍ إِليْه ٠‏ إل 
مُكَائبهِ في مله ) أَيْ: المكَاتب ؛ لِأنّ سيد سَينَهُ جيك ينوه : 
ا 2 7 شا تت 

قوله: (وعبارة «الرّوضة» ك«أصلها» و«المحرّر)) ذكره؛ لبيان حسن عبارتهما 
على «المنهاج» ؛ إذ السّاكن بحن يشُمل الصّور الأربعَ » وعبارة «المنهاج» لا تشمل 
المستعيرٌ ولا العبدٌ السّاكنَ بالإذن» إِنّما شملت المالكٌ والمستأجرٌ. 
دق به شه السام ش#ىببب؟بلب؟ب؟_سبسصسصسصحححبببب 
كالمجنون؛ والصبي غير المميز.. استؤذن وليهماء فإن أذن؛ أي: لأحدهم في 
الإمامة.. صلوا جماعة» وإلا.. صلوا فرادئ» ذكره الماوردي» قال القمولئٌ: وفيه 
نظرٌ» قال الأذرعيثٌ: والأقرب: عدم جواز إذن الولي ؛ أي: في الصلاة ؛ لأنه نوع إعارة » 
قال: وجوابه: أن ما ذكره الماورديٌ مصوّر بما إذا حضروا لمصلحة تتعلق به. 

قوله: (إذ نوزع في صدته على الأخيرتين منها) أي: بأن الساكن فيهما إنما 
يستحق الانتفاع لا المنفعة » ولكن مراد المصنف ب(مستحق المنفعة): مستحقها ملكا 
أو انتفاعاء فيصدق بذلك وإن كان صدق تلك العبارة به أوضح ؛ كما نبّه عليه الشارح 


2 


أَا. 


ا 


- ]519[ صحيح مسلم؛ باب: من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 
. ]0837[ (؟) سنن أبي داود» باب: من أحق بالإمامة» رقم‎ 
في نسخة (أ): عنه‎ )8( 


© باب في صلاة الجماعة ا ب ب 831 


(وَالأصَح: تفْدِيمٌ المكتري عَلَّى المكُري) المالك ؛ نَظَرًا إِلَى ملك المتْفَعَةَ 
وَالنَاِي: يَنْظرٌ إِلَى ملك الرقبةِ. 

() تَقْدِيمٌ (المعيرٍ عَلَى المشتعير) لِمِلْكه الرَبَدَ وَالرُجُوع في المتقّعقء 
لني : يم المنقهير» لله صَاحِبُ الشقى إل أ مفع. 

َالِمَامُ الَاتِبُ لِلْمَسْجِدٍ أَولَى مِنْ غير ِنَم يَْضْرْ. . اتُحِبٌ أن يِعَتَ 
إِليِْ لِيَمْضْرَ» فَإِنْ خِيفٌ فَوَاتٌ أَوَلٍ الْوَفْتِ.. اسْتحِبٌَ أَنْ يتَقَدَمَ غَيْده. 

(وَالْوَاِي ني مَحَلَّ ولَايته أَوْلَى مِنّ الْأَكْقَه ا 50 
و9 ني بكي 52226 

قوله: (والإمام الرّاتب) ذكره؛ لأنْ عبارة «المنهاج) توهم خلافه ؛ إذ عدم ذكره لا 
يقتضي تقديمَ الأورع ونحوه عليه وإن كان إمامًا رائبًاء وليس كذلك» بل الرّاتب أولى . 
حمييج يي لي ا 00552 

قوله: (المالك) تقييد لمحل الخلاف ؛ أخذا من التعليل: فالمكتري يقدّم عليه( 
المكتري منه قطعا . 


قوله: (فإن خيف فوات أول الوقت.. استحب...) هذا إن أمنت الفتنة» وإلا.. 
صلوا فرادئ» وندب لهم الإعادة معه» ولا ينافي ذلك قول «المجموع» فإن خافوا 
الفتنة.. انتظروه» فإن خافوا فوات الوقت كله.. صلوا جماعةً ؛ لأن ما هنا فيما إذا 
خافوا فوات أول الوقت وأرادوا فضيلته» وما في «المجموع» فيما إذا خافوا فوات كله 
ولم يريدوا ذلك » ثم محل ذلك كما نقله الشارح فيما سبق عن «المجموع» -: ف 
المسجد غير المطروق . 

قوله: (والوالي...) محله في غير الإمام الأعظم: أن تكون ولايته متضمنة للإمامة 
عرفًا أو نصًا؛ كالقاضي» وأما ولاية الحروب والجهاد والشرطة ونحوها.. فلاء نّه 
عليه الأذرعيٌ ٠‏ 


(1) في نسخة (أ): على. 


للب يق كتاب الصلاة ©* 


وَالمالك) م00 ذكرٌ مَعَهُمًا زرب دَفي ذَلِكَ الْحَدِيتُ السّابِقٌ » وَيتَقَدَمُ م أبضًا عَلَى 
الإمام الرَاتِبٍ في المشجدٍء وَالمغئى فيه: أَنَقَدَ َي بحَضْريه لا يَلِيُ يَذْلٍ اطَاعةٍ» 
قن أَذنَ في تقد 7" غَيْره. اليثم تراص في خشرر الولح ناوث ترخبوم» 
قَالإِمَامُ الأَعْظَمْ رن من غَيْره َّ العلل َالأغلّى , وَعَبَارَةٌ «المحرّرا كد التّرْح): 
اَي في مَحَلَّ ابت أؤلى مِنْ غَيِْ ون احص ذَلِكَ الي بصِفَاتٍ مجحو وَهوَ 
أَوْلَى مِنْ مَالِك المتمَّة أَيْضَاء فَعَدَلَ المصَتَّف عَنْ بَعْضِهًا إَِى ما َالهُ؛ نَظرًا لِلْمَآلٍ. 
لل 9 حاشية البكري 4ب جه 

قوله: ( ما ذكر معهما أزلى) وجية: أن المُقدَمَ على المُعَدَم مُقَدمْ. 

قوله: ( ويتقدّم أيضًا) ذكره؛ لعدم استفادته من المتن ؛ إذ هو ساكت هنا عن ذكر 
الإمام الرّاتب. 

قوله: (وعبارة «المحرّر) ك«الشرح»)...) أفاد به: أن عبارة «المحرّر» فيها ذكد 
القيد الغير المختصّ بصفاتٍ» ثم ذكر التّقديم على المالك» فعبارة «المنهاج» 
اختصرت ذلك بذكر تقديمه علئ المقدّم على غيره؛ لأنْ الأمر آل إلئ تقديمه عليه» 
فيفهّم غيره من باب أولئ » فاعلم . 
سس وك حاشية الستباططى لبه 000 بي 

قوله: (والمالك) أي: الآذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة إن لم 
بومائسا علي من الاياة علرن اموا مكلاف كن غير لأرائر 10 تنوم بان في 
ملك غيره إلا بإذنه فيها ؛ لئلا يلزم تقديم غيره ب بغير إذنه » وهو ممنوع . 

قوله: ( ويتقدم أيضا علئ الإمام الراتب. ..) محله - كما قاله الأذرعي وغيره -: 
في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه» أما من ولاه أحدهما في مسجد. ٠‏ فهو أولئ 
من والي البلد وقاضيه بلا شك لا من موليه» والإمام الأعظم أولن ممن وليه 
)00( في نسخة (ش): فمماء 
(؟) في نسخة (ش): تقديم. 


باب في صلاة الجماعة * اما 


(فضن) 
2 يو ا ين و تم 
[ في بَعْضٍ شَرُوطٍ العَدوَة وَمَكْرُوهَاتهَا وكير مِنْ آدَابَا ] 
(لا يَتَقَدَمُ) المأمو مُ (عَلَى إِمَامِهِ في المؤقف) لِأنَهُ لَم يُْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنّ 
المفِنَ بال كل وَاُْلَمَاء لايق زف تلدم) ليد ٠‏ (بَطَلَث) صَلَاهُ (في 
الجدِيد) كَمَا تَبِطلَ بتقَدمِهِ عَليْدِ في في الْفِْلٍ» وَالْقيم: ا تل ؛ كما ا بطل يوُْوفه 
عَلَى يَسَارِهِ» وَعبَارَةٌ «المحرَّرِ): 6 تَنْعَقِدُ وَدالتّزْح»: لا تعفد لذ تدم عِنْدَ 
لحر » وَكَنِطلٌ َو تَقَدَمَ في خِلالِهاء وَفي اشّرْحٍ المهَذّب): لَوْ مَك 2 تَقَدَيد 
لل ااا 1 
ف / 
قوله: (وعبارة «المحرّر): لم تنعقد) هي أولئ من عبارة «المنهاج» ؛ إذ البطلان 
لا يكون إِلَا بعد الانعقاد» فمن ثمٌ عبّر في «المحرّر) بعدم الانعقاد ك(الشرح» ومن ثم 
قال فيه: تبطل لو تقدّم في خلالها ؛ أي: في أثنائها . 
قوله: (وفي «شرح المهذب»: لو شكٌَ) لا يرد علئ «المنهاج» ؛ إذ الشَّكَ لا يقال 
فيه: تقدّم » فذكرها تتميمًا للأقسام. 
لسعلل ل #8 حاشية الستباطي 4# ح 
0 0 
قوله: (لا يتقدم المأموم على إمامه) استئنئ بعضهم: صلاة شدة الخوف » وبه صرح 
ابن أبي عصرون » فقال: والجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض » وهو ظاهر وإن 
قال الزركشيئٌ: إن كلام الجمهور يخالفه. وقوله: (في الموقف) جري على الغالب٠.‏ 
قوله: (و«الشرح»...) هي أولى من عبارة «المنهاج» و«المحرر» إذ يرد على عبارة 
«المنهاج»): ما لو تقدم عند التحرم ؛ وعلى عبارة «المحرر) ما لو تقدم في حال الصلاة(" . 


)06 في نسخة (ب): في خلال الصلاة. 


ا 


2 كتاب الصلاة « 


عَلَيْهِ. . َالصَّحِيحُ المنصّوض فض «الأم): لت 00 3 الآضْلّ: عَدَمُ 
المفسدء وَقِيلَ: : إن جَاءَ مِنْ خَلْفِ الإمَام. : صَحَتْ ؛ لِأَنَّ الضلّ: 0 
من قذافف لَمْ تَصِعَّ؛ أن الْآضْلّ: بَقَاه قدي َال في «الكِمَايَة»: وَهَذَا وغ 


(وَلا نفد ميَناوائة) مام (وَيْنْدَبُ تَخَلنْه) عَنْهُ (قليلا) كر مسَاوَاثة ؛ 
كَمَا قَالَهُ في اشَرْحٍ المهذّبٍ)» (وَالِاعمَِارُ) في التَقَدُم وَالمسَاوَاةٍي الْقِامٍ(بالمَقِب) 
وَهُوَ مُوَخَرُالْقَدَم» ؛ فلو تسَاوََا فبه وَتَقَدَمَتْ أَصَابعُ المأوم . ٠‏ لم يَضُرَّ وَلَو تَقَدَم 
تو جامسه المظرق ب ___حي 

قوله: (فتكره مساواته) طم عبارة «المنهاج» توهم: أنه خلاف الأول 
فقط ؛ لأنْ قوله: (ويندب) يقد يقتضي: أنّه خلاف الأولئ ال 

قوله: (في القيام بالعقب) أفاد به: أنّ عبارة «المنهاج» العامة مخصوصةٌ بالقيام» 
فالعبرة في غيره بما ذكره. 
ال_ل#ل8#للللتتتتكتك!كآ ا 09000020 

قوله: (قال في «الكفاية» وهذا أوجه) أي: نظرًا لأصل بقاء التقدم في الثانية » 
وأجيب عنه: بأن أصل عدم المبطل أقوئ منه فقدم عليه. 

قوله: (فتكره. ):٠‏ في تفريعه الكراهة علئ ما ذكر إشارة إل ما صرّح به الزركشي 
وغيره من أن مخالفة السئن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعةٌ مكروهة» فيفوت 
بذلك فضيلة الجماعة ؛ إذ المكروه فيها من هذه الحيثية يفوت فضيلتها؛ كما سياتى 
الإشارة إليه في كلام الشارح » وليس منه؛ كما يتوهم صلاة صف لم يتم ما قبله من 
الصفوف» فلا يفوته بذلك فضيلة الجماعة وإن فات به فضيلة الصف ؛ لأنه مكروه فى 
ذلك ؛ وقد تقدم عن «المجموع»: أن إدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولئ 
من الصف الأول ؛ ليدرك الجماعة اتفاقا. 


(1) في (أ) و(ج) و(ز): لا مكروها. 


© نات وصلاة الماع 8 ع ب 1034 


عَقِبْهُ وَتأَخَرَتْ أَصَابعْةُ. . صَرَّء وَفِي الْقُعُودِ بالْأَليَه» وَفِي الاضْطِجّاع بِالْجَنْبٍء 
ذَكَرَهُ الْبَعَوِيُ في «قَنَارِيهِ) . 
(وَيَسْتَدِيرُونَ ني المسجد الحرّام حَوْلَ الْكَعْبةِ)!" وَيُسْحَحَبٌ أَنْ يِف الْمَامُ 
حَلْفَ المقامء (وَلَا يَضْرُ كَوْلهُ) أي: المأثوم (أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةٍ في غَيْرٍ جهّةٍ 
الثاني يثولة هُوّ في مَعْنّ لدم علي وَدفِعَ: أنه لا تَظهَرُ به مُحَالمَةٌ مكو 
مس9 حي امكر5/ 7972 7س 
قوله: (منه إليها في جهته) أي: من الإمام إلئ الكعبة في جهة الإمام. 
ب سس ف روافية اباش 4 ا يجلىكىب-_-_ 
قوله: (وفي القعود بالألية) هو شامل للراكب» وهو ظاهر» وما قيل: إن الأقرب 
فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة ليس بصحيح ؛ إذ لا يلزم من تقدم إحدئ 
الدابتين علئ الأخرئ تقدم راكبها عليهاء نبّه عليه في «شرح الروض». وقوله: (وفي 
الاضطجاع بالجنب) أي: بخلاف الاستلقاء» فالاعتبار علئ الأوجه من وجهين فيه: 
بالرأس(" » والاعتبار في السجود برؤوس أصابع القدمين ؛ كما بحثه بعضهم . 
محل ما ذكر في العقب وغيره: إذا اعتمد عليه فإن اعتمد علئ غيره وحده؛ 
كأصابع القائم » وركبة القاعد.. اعتبر ما اعتمد عليه » حتئ لو صلئ قائمًا معتمدا علئ 
خشبتين تحت إبطه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء ولم يمكنه غير هذه الهيئة.. 
اعتبرت الخشبتان» أو كان معلقا بحبل من كتفيه.. اعتبر الكتفان علئ الأوجه فيهماء 
ولو أخر إحدئ رجليه وقدم الأخرئ معتمدا عليهما أو علئ المؤخرة.. لم يضر ؛ كما 
في «فتاوئ البغوي». انتهئ ٠‏ 
() كما في التحفة (4/5/7)» والنهاية (185/1): خلانًا لما في المغني (14</1). 
(0) في نسخة (أ): فالاعتبار فيه علئ الأوجه: الرأس. 


ل لل _ هي كتاب الصلاة © 


بخِلّافٍ الأَْرَبٍ في جهّة الإمام قيضْرُ جَزْمًا» وَالْجَمْهُورٌ قَظمُوا الأول وَعَبَرَ فيه 
ع او : في الْأَظْهَر؛ ؛أئ: مِنَ الخّافء (وَكَذَا 
لَوْ وَتَمَا) أَيْ: لِإِمَامُ و مُومُ (في الْكَعبَة) أَيْ: دَاخلِهًا (وَاخْتَلعَتْ جِهَتَاهُمَا) كَأَنْ 
ررح بر عد ا ل اط يا 
إلى الْجِدَارٍ الى ترجه إن ين الإِمَامٍ إِلَى ما تَوَجَهَ إلى الأتع روا نام 
وَرَادٌ فى «أضل الرَوْضَةَ): حِكَايَةٌ طَرِيق الْقَطع به وَتَصْحِيحَهًا م هما ذَكَرَهُ 
لس 99 حاشية اليكري 8 هش ١#‏ 
قوله: (والجمهور قطعوا بالأوّل) أفاد به: أن الصّواب في اصطلاح «المنهاج» 
التعبير ب(المذهب).» وأنّ «المحرّر) وإن عبّر ب(الأظهر) لا يكون عذرًا ل«المنهاج» 
في عدم ذكره المذهب ؛ لأنّه لا اصطلاح له في ذلك » فمراده: : الأظهرٌ من الخلاف. 
قوله: (وزاد في «أصل الرّوضة» حكاية طريق القطع به وتصحيحها) أفاد به: أن 
المسألة مما يعبّر فيها ب(المذهب) أيضًا ؛ فالاعتراض علئ «المنهاج» موجود هنا أيضّاء 
لزيادة طريقة القطع في «أصل الرّوضة» بلا تمييز مع تصحيحها(" أخذاً من تصحيح 
الرَافِعيَ لها في المسألة الأول وهي: (ولا يضرٌ كونه أقرب) . 
اللا ف حاشية االستاطي 5ه 77٠‏ سسسسسسسسسسس ‏ 
قوله: (بخلاف الأقرب...) أي: ولو كان بعضه إلئ جهة الإمام وبعضه إلى 
غيرها ؛ كما رجحه الزركشيٌ من توقف فيه لبعضهم ؛ تغليبًا للمبطل . 
قوله: (وعبر فيه) أي: فهو موافق لاصطلاحه » بخلاف تعبير «المنهاج». وقوله: 
(وقول «المحرر»...) فيه إشارة إلى أن | لوي 
الخلاف. وقوله: (أي: من الخلاف) أي: فلا ينافي تعبير المصنف ب(الأصح) 
المشعر("» بحسب اصطلاحه: بأن الخلاف أوجه. 


)١(‏ في نسخة (ج) و(ز): تصحيحهماء 
(؟) في نسخة (أ): المتعري. 


وين و وه ات يز--25-5 2 27977 7اا7ٍ0797االاابر22777 111722 


الرَّافِعَيّ في الأرلي: ولو وك الإمَامُ في الْكَعْبَة 3 وَالماثوة حَارِجَهًا.. جار وَلَهُ 
التََجْهُ إلى أَيّ جهَةٍ شَاءء وَلوْ وَقَمَاالْعَكْس . ٠‏ جَارَ أَنِضَاء لكِنْ لا يَتوَجَهُ المأمُومُ 
إل ال الي جه إِلَيَهَا الإمَامُ عَلَى الجديد ؛ لَِمَدُمِهِ جِِئئذ عَلَيْهِ. 

(وَيةِ بَقِفٌ الذَكَرُ عَنْ يَمينه) أئ: : الإمام بَالغَا كَانَ المأمُومُ أَوْ صَبيّاء (فِنْ حَضَرَ 
آعَ) في التيام. ٠‏ ولعي عن بكار كه يكل يتقَدَمُ الإمَامُء أ يَتأَخَّرَانْ) حَيِتُ أَفْكنَ 

التَقَدمُ وَالتََخْد؛ لِسَعَةَ المكَانٍ مِنَّ الْجَايْنِء (وَهُوَ) أَي: تَأَحْدْمُمًا (آَنْصَلٌ) رَوّكا 

الشّْكَانٍعَنِ ان عباس قَالَ: (بثّ عِنْدَ خَالتِي مَبْمُوتَة» فََامَ ال كل يُصَلَي مِنَّ 
الل أقنك عن بقارىء كد رأبي َأكَامَِي عَنْ يَمِينو)”". وَرَوَئ مُسْلمٌ عَنْ 
جر ثذة (6 لول ال 8 ندل لك عن يسار قريب عل وي 
سس 9ح أ .بكري 7# )بيييييييح 

قوله: (ولو وقف الإمام في الكعبة...) أي: ذكره تتميمًا للأقسام. 

قوله: (حيث أمكن ) بيان للمراد الظاهر» فلا اعتراض به . ومحترز هذا قوله بعد: 
(وإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر) . 
لل ل حاشية الستباطي #5 ب ح 

قوله: (جاز له التوجه...) في نسخة: (جاز وله التوجه) » وهي أنسب بما بعده. 

قوله: (في القيام) مثله: الركوع ؛ كما بحثه في (شرح المنهج») وغيره. 

قوله: (أحرم عن يساره ثم يتقدم...) يفيد: أن تقدم الإمام أو تأخرهما إنما 
يندب بعد إحرام الثاني » وبه صرح في «المجموع» لئلا يصير منفرداء قال في اشرح 
الروض»: وظاهر: أنه إذا لم يكن بيسار الإمام ما يسع الجائي الثاني .. يحرم خلفه ثم 
يتأخر إليه الأول. 


(1) صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة؛ باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم؛ رقم [114]. صحيح مسلم» 
بألفاظ متقاربة » باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم [07] . 


58 لل لل 99م كتاب الصلاة 2 


عَنْ يميه ثم جَاءَ جَبَّارُ نْنُ صَخْرٍفَقَامَ عَنْ يسَارِِ» فَأَحَدَ بِأَندِينَا جَميعا حَنَّى أَقَامَا 
خَلْقَهُ)”" تَرْجَمَ لبِق عَلَْهِ (بَابُ الرّجُل يكم م بالرجُلِ”")» وَعَلَى الْأوّلِ: (بَابُ 
اشير يأك م امه ادر السَّجُود . ٠‏ فَلَا تَقَدَْ وَلَا تَأخْوَ 
ََى يَفومُوا ون لمكن إلا مارُي المكَانٍ من أحَد الْجَاي.. 
حَاَظُوا عَلَى الممكن . 

(زأو عقو : مع العام في الانيتاء (َجْلاو» أو مَل وسَِي. ٠‏ صَفَا) أئ: 
0 امرَأةٌ أو نسْوَةٌ) تقوم َو يَقُمْنَ خَلقَهُ وَإِنْ حَصَرَ مَعَهُ رَجُلٌ 

5.. َم الل عَنْ زه وَالمزة حَلف الَّجُلِ» إن َصَرَمََُ انر رجن 

أ 3 وَصَبِية ٠ ٠‏ قَامَّ الرَّجْلَانِ 5 الرَجُلُ وَالصَبيُ لفك عن وَقَامَتِ لمر 
حَلْمَهُما ؛ رَوَئ الشَّيْكَانٍ عَنْ أنْسٍ قَالَ: (صَلَى ال يكل في بَنتٍ أُمَ َم َقَنْتُ 
هاش لكر 28 سس 

قوله: (جبّار) بجيم وموحّدة وألف وآخره راء مهملة ٠‏ 

قوله: (ولو جاء الثاني في التشهد...) أورده علئ «المنهاج» ؛ إذ مقتضاه: 
استحبابه مطلقًا ولو في التَشهّد أو السّجود» وليس كذلك» بل الاستحباب التَقدّ في 
القيام . 

قوله: (مع الإمام في الابتداء) احترز به عما لو صف معه الصّبيان فأتمّوا الصَّ 
وجاء رجلان.. فلا يصفون خلفه » وهذا وارد علئ المتن. 

قوله: (وإن حضر معه رجل وامرأة...) ذكره؛ لأن «المنهاج» لا يفيد حكمه» 
فتمّم به الأقسام. 
)١1(‏ صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة» باب: حديث جابر الطويل» رقم [010©] . 
(؟) في نسخة (ش): يأتم الرجل. 
() السئن الكبرئ» (90/7) ٠‏ 


9 باب في صلاة الجماعة © 5 
أن وَيد يم حَلَْهُ وم سليمٍ )”0 ولو حَصرَ مَعهُ َجُلُ وَافَة وَتى.. وَقَقَ 
الدَجُلٌ عَنْ يَمِينهِ وَالْحْْتَى حَلْمَهُمَا ؛ لِاحْتمَالٍ أَنَهُ امرَآةّ وَالمِرْآةٌ خَلْفَ الْحُنْتَى ؛ 
لاجمال أنه وجل : 


(وَيقِفُ حَلْمَهُ الرَجَالُ كم ءَ الصّبْيَانُ م نم النسَاعٌ) قَالَ يله : للم يكم ولو 
العم وال »فم ادي عور قناز خضل" زو : الَِلِينّي) بِتَشْدِيدٍ 
س9 حي كي سبحي 

قوله: ( والخنثئ خلفهما) أي: خلف الإمام والرّجل ٠.‏ وإثما تسنّ تأخير الخنثئ 
عن الرّجل الذي على يمين الإمام ؛ لاحتمال أنّه امرأة» وإِنّما وقفت المرأة خلف هذا 
الخنثئى ؛ لاحتمال أنه رجل ٠‏ فبهذا يعلم معنئ كلام الشّارح . 

قوله: (ليليني) اعلم: أنْ اللّام للأمرء والفعل المشدّد نونه بعد الياء مجزومٌ 
بحذف نون الرّفع ؛ لتوالي الأمئال» وهي: نون الرّفع والتّون المشدّدة التي هي للتوكيد 
بنونين الأولئ منهما ساكنة » فحذفت علامة الرّفع ؛ لأن الحذف لها أولئ ؛ إذ العلامة 
تحذف للجازم كثيرًا » ونون التوكيد ليست مباشرة هناء وأما إذا فت التون.. فتحذف 
الياء للجازم » وهذا وجه الرّوايتين. 
ل يه حاشية لاطي #8 بي 

قوله: ( ثم الصبيان) أي: إن تم( صف الرجال» وإلا.. تُمّم بهم صفهم ؛ لأنهم 
من الجنس ؛ كما يعلم مما مرء وصرّح به الأذرعيٌ » ولو حضر الصبيان أوَّلا واصطفوا 
خلف الإمام ثم حضر الرجال.. لم يحولوا لأجلهم ؛ لأنهم من جنسهم ؛ بخلاف النساء 
والخنائ » صرّح به القاضي ٠‏ 


(1) صحيح البخاري » واللفظ له باب: صلاة النساء خلف الرجال» رقم [414]. صحيح مسلم» 
باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير» رقم [110] ٠‏ 

(؟) صحيح مسلم» باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء رقم [45] ٠‏ 

(؟) في نسخة (أ: أي: إن لم يتم . 


لاا _لسسسببب ب مي كتاب الصلاة * 


الثُونٍ بَعْدَ الَْاءِء وَبِحَذْهِهَا وَتَحْفِيفِ الُونِ رِوَابئَانِء وَالتُهَى: جَمْعُ نهيَةِ بِضَمٌ الُونِ 
َهُوَ اْعفْلُ » وَرَوَئ الْبنهقِي عَنْ بي مَالِكِ الْأَهْعَرِي قَالَ: (كَانَ وَسُولُ الله يله لبه 
ني الصَّلَاةٍ الرَجَالُ نْمّ الصَّبيَان ثُمّ النّسَا)21, لَكِنّهُ َعَمَهُ وَفِي «التّحْقِيق» 
كا التَِيو): كَُ الْختَائَى ك النشاء: 


د دقف يت و2 0 ٍِ 8 50 0 
(وَتَقِف إِمَامَُهُنّ وَسْطَهُنَ) بسُكون السّين» رَوَئْ البَثِمَقِيُ بإِسْتَادَيْنٍ 


9 عر م ات وق ترك جز لد 2س عه مراع داه أعوة 
صَحِيحَيْن: (أن عَائْضَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ 8 أمّنَا نسَاء َقَامََا وَسْطْهَنَ)!" . ولو أَمَهْنَّ 
5 000 ها مك 5-0 رع أ 535 ونه 2 

خبتى . . تَقَدّم عَلَيْهنَ » ذَكَرَهُ فى «الرَوْضَةَ)ء وَكُلّ مَا ذْكِرَ مُستَحَبٌ وَمُخَالَمَتهُ لا تبطِل 


ىتم 7 


الصلاة. 
77س أشي يكزي # سس 7 الاح 

قوله: (ثمٌ الخنائى ثم النّساء ) تقديم الخنائئ عليهنَ واردٌ على «المنهاج» ؛ لأنه 
يفهم أنه لا رتبة بين الصّبيان والنّساء» وليس كذلك. 

قوله: (ولو أمّهِنَّ خنثى ) يؤخذ من عبارة «المنهاج» إمامتهنّ بالنّاء ؛ إذ لا يقال 
ذلك إلا في محقق الأنوثة » فيخرج الأنثى . 

قوله: (وكل ما ذكر مستحبّ) ذكرُه بان للأمر المطلق في «المنهاج» . 
نس و حاشية الستباطي 4ل 7# 7# سح 

قوله: (والتُّهَى: جمع ثُهيةِ...) قال في اشرح مسلم»: وأولو الأحلام: العقلاء» 
وقيل: البالغون ؛ فعلئ الأول: تكون الأحلام والنهئ بمعتّى . 

قوله: (ومخالفته لا تبطل الصلاة) أي: لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة ؛ 
كما تقدمت الإشارة إليه. 


(1) السئن الكبرئ» باب: الرجال يأتمون بالرجل» رقم [0510/1] . 
(؟) السئن الكبرئ» باب: المرأة تؤم نساء فتقوم وسطهن » عن رائطة الحنفية ؤي برقم [0071] » وعن 
أم سلمة و68 برقم [0071] . 


ببق سلا الجاع #--- 1717777 


(وَيُكْرَهُ وُقُوفُ المأمُوم فَرْدَاء بَلْ يَدْخُلُ الصف إِنْ وَجَدَ سَمَةٌ) فيه (وَإِلَا.. 
0 . شَخْصا) مِنْهُ (بَعْدَ الإحرّام» وَلْيُسَاعِدْهُ المجرُورٌ) بِمُوَافمَتهِ ِف مَعَهُ صَمّا 
د لهي" : أنه كل قل لِرَجُلٍ صَلَّى حَلْفٌ الصّفٌ: «أيُّهاا لمصَّلى ؛ مَلَّا مَحَلْتَ 


لع 


7 لصَّفٌء أَوْ جَرَرْتَ رَجُلَا مِنَ الصّفٌ قَيِصَليَ مَعَكَء أَعِدْ صَلَاتَكَ00" وَضَعَنَهُ 
وَالأَقدٌ الِعَادَة لِلاسْتَحْبَابٍ ؛ لِمَا رَوَئ الْبَخَارِيُ عَنْ أبِي بَكرَة: أنه انتهَى إلى البو 
د كر وود لل اه برل إل الطتدء كر كيك بلي ل اقل 


(رَادَكَ الله حَرْضا وَلَا تَعْدُ0 79 وَفِي رِوَايَةٍ لبي دَاوُودَ بِسَنَدٍ الْبحَا رِي: (فَرَكَعَ 
دُونَ الصّفٌ ثُمَ مَهَى إِلَى الصّف 70" لَمْ يمره بالإعَادةٍ مع أنه أَى ببعْض الصّلاةٍ 
هه حاشية السشباطي 4# يي ييح 

قوله: (إن وجد سعة فيه) أي: أو فرجة ؛ كما فهم من كلامه ب(الأولئ) إذ الفرجة: 
خلاء ظاهرٌ» والسعة: أن لا يكون خلاء» ويكون بحيث لو دخل بينهما. . لوسعه» وبه 
تعلم: أن الاقتصار علئ الفرجة في مسألة خرق الصفوف الآتية”*» ليس علئ ما ينبغي ؛ 
لإيهامه إخراج السعة مع أنها كالفرجة في ذلك . 

قوله: (وإلا.. فليجر شخصا) قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله: إذا 
جوز أن يوافقه » وإلا.. فلا جرء بل يمتنع ؛ لخوف الفتنة» وظاهر: أن محله أيضا: في 
الحر ؛ إذ القن يدخل في ضمانه بوضع يده عليه. وقوله: ( بعد الإحرام) احترارٌ عما 
قبله » فيحرم الجر ؛ كما في «الكفاية» لإضراره له بصيرورته منفردا » ومنه يؤخذ: أنه لو 
لم يكن في الصف المجرور منه إلا اثنان.. كره الجر منه0©: بل إن أمكنه الخرق 


. ]0411[ السئن الكبرئ» باب: كراهية الوقوف خلف الصف وحده, رقم‎ )١( 
. ]7/87[ (؟) صحيح البخاري؛ باب: إذا ركع دون الصفء رقم‎ 

(5) سنن أبي داودء باب: الرجل يركع دون الصف» رقم [184] - 

(4) في النسخ: ولم يأمره. 

(0) في نسخة (أ): في مسألة فرجة الصف الآنية. 

)00( في نسخة (ب) و(د): حرم الجر منه. 


فى © كتاب الصلاة ©» 


لاحت لفن وني رازو تاي 110 يتل الصَّف إِذًا لَمْ يَكْنْ 
فيه قُرْجَةٌ وَكانَثْ في صَفٌ فُدَامَة؛ لتَفُصِبرهِمْ بعَركِهَاء ويُؤْحَذُ مِنَ الْكَرَامَة: قَوَاتُ 

َف اْجمَاعَةٍ على ناس ما سأي في المقازئة. 

(وَيُشْتَرَط عِلْمُهُ) أئ: المأتُوم (بالْتَِاَاتِ الإمَام) لِيتمَكّنَ مِنْ مُتابعتِهِ؛ (بأَنْ 
يَرَاُء أَوْ بَعْضَ صَفء أَوْ يَسْمَعَهُ أو مَُلمَا) وَفِي «الرَوْصَة كَأَضْلِهَا»: 00 
وح سكي 77972سك 

قوله: (وفي «الرّوضة» ك١‏ أصلها»: له أن يخرق الضّف...) ذكره ؛ لأن «المنهاج» 
يوهم أنه لا يخرق في هذهء بل يجرٌ ؛ لأنّه وجد الصّفْ بلا سعة » وليس كذلك. 
اليس الإنابا قال قاذ عد وم ٠‏ جر جنا ل 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها» له أن يخرق الصف ...) أي: وإن تعددء ولا 
يتقيد بصفين » بخلاف تخطي الرقاب فيتقيد بهما ؛ لاحتمال سد تلك الفرجة إذا قاموا. 
رقوله: (لتقصيرهم بتركها) يفهم: أنه لو حدث تلك الفرجة في أثناء الصلاة.. لم يجز 
له الخرق ؛ أي: لأكثر من صفين ؛ لعدم التقصير منهم . 

قوله: (أو يسمعه, أو مبلغا) هو شامل للفاسق فيهماء وهو ما اقتضاه كلام 
«المجموع» في الثاني » لكن المعتمد فيه: ما نقله''2 الجويني عن النص من اشتراط 
كونه ثقة ؛ أي: عدل رواية » بخلافه في الأول والفرق: أن الإمام يخبر عن فعل نفسه» 
وإخبار الفاسق عن فعل نفسه مقبول » ومثل المبلغ فيما ذكر فيه: المقتدي به الآتى0" . 

لو ذهب المبلّْ ونحوه في أثناء الصلاة. . لزمته نية المفارقة » قال بعضهم بحمًا: 
ما لم يَرْجّ عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه . انتهئ . 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): كما نقله. 
نف في نسخة (ب): المهدي به الآتي. وفي نسخة (د): المقتدي به الأمي . 
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ديعل بِهِدَاة عبْرِِ إِذَا كان أَعْمَى » أَو أَصَعَّ في ظلمَة0© . 
(وَإِذَا جْمَعَهُمَا مَسْجِدٌ.. صَمَّ الافتدَاءُ وَإِنْ بَعْدَتِ المسَائَةُ وَحَالَتْ أَنِييَدٌ) 
لق أَبوَابَّا أو لاء وقيل: ا يَصِحٌ في الإغْلّاقي» وَإِذَا لَمْ تكن تَافِرَة.. لا 
ُعَدُ اْجَامِعُ لَّهُمَا مَسْجِدًا وَاحِدَا. 
و9 ناي بكري (24 جك 
قوله: (وقد يعلم بهداية غيره) أورده على حصر «المنهاج» المأخوذٍ من قوله: (بأنْ) . 
قوله: (نافذة أغلق أبوابها أو لا) ما ذكره قيد لا بدّ منه ؛ فما اقتضاه إطلاق المتن 
من الصّحة إذا حالت بلا نفوذ معترضٌ » ويؤخذ من كلام الشّارح البطلانُ في حنٌّ مصلّ 
في جدار مسجد فيه شبَاكٌ ؛ لعدم التّفوذء وهو كذلك. 
حعشسشسشس 9# حاشية الستياطي  ###‏ بي 
قوله: (وإذا جمعهما مسجد) منه جداره ورحبته » وهي: ما حجر عليه لأجله وإن 
كان بينهما طريق على المعتمد ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد؛ كما هو 
ظاهرء ومنه أيضا منارته التي بابها فيه أو في رحبته» لا حريمه ؛ وهو ما يهيأ لإلقاء 
قماماتها ونحوهاء قال الزركشي: ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم. 
قوله: (نافذة) أي: نفودًا يمكن المرور معه("2 عادة ؛ كما نبه عليه بعض المتأخرين. 
قوله: (أغلق أبوابها) أي: ولو لم تسمر”” . 
قوله: (وإذا لم تكن نافذة...) منه يؤخذ: أنه لو صلى خلف شباك بجدار 
المسجد.. لم تصح» قال الحصنيٌ: ووقع للإسنوي: أنه يصح » وهو سهرٌ كذا نقله عنه 
في شرح الروض» وغيره وأقره» وفيه نظر» فلعل الإسنوي قال ذلك: قصدًا لمخالفة 
الشيخين في اشتراط التنافذ ؛ فإن البلقيني والأذرعي قد نازعهما في اشتراطه ؛ بأنه لم 
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نافذة 


(1) في نسخة (ش): أو في ظلمة» زاد الشيخ: (أو) من قبل نفسه . 
(1) في نسخة (ب) و(د): منه. 
4 في نسخة (أ) و(د): أي: ولو تسمر. 
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(وَلَوْ كَانَا بِمَصَاءِ) أي: : مَكَانٍوَاسِع . ٠‏ (شرِط0" ألا يَِيدَمَا بَِنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِ 
يه ذَِا) يددَاع الْآدمِيّ (تفْرِيباء وَقيلَ: تَحْدِيدًا) وَهَدَا المدية مأخرد من خف 
اناس ١‏ َنم يميا في خإلك لجتقعن وَعَلَى التَقْرِيبٍ: لا مَضرٌ راد أذ 
يَسِيرةٍ؛ كان وَتَحوهَاء وَتصْرُ َلَى التَّحدِيد فَالَهُ في «شَرْحٍ المهَذّب». 

ا ا ر» أَيْضاء وَالمرَادُ د به مَا 


«الرَّوْصَةَ) كَدآَضْلِهَا»: أنه لوقف خَلف لإِمَام صَفَانِ 3 شَخْصَانِ أَحَدهُعَا وََاء 
الْآخَر ٠‏ (اغْتُرَتِ المسَاقَةٌ) المْكُورة 5 3 الأخجير وَالَْوّلِ) ص ع الشّخْصَيْنٍ أو 
الفترو ل ين لير وَالْإِمَام حَنَى لَوْ كيْرَتِ الصّقُوفُ وَبَلعّ مَا ب ين الإمَام 

(وَسَوَاء) في الْحُكْمٍ المذْكُورٍ (الْمَضَاءُ المملوك وَالوَقْف وَالمبَمُض) أَي: 
ا#ججججججججججججججججج ب ااا 

قوله: (كذا في «المحرّر) أيضًا والمراد) ذكره؛ لأنْ التلاحق لغة: هو أن يلحق 
أحدهما الآخر مع أنّه ليس بمرادٍ هناء وإنّما المرادٌُ: لوو وقف شخصان أو صقان خلف 
الإمام» أحدهما وراء صاحبه» سواء ألحقه أم ل01©. 

قوله: (في الحكم المذكور) نبّه به علئ أن الاعتراض بأنَ المراد: وسواء في 
خحتلق7”ت7<7+90”تتبي7بيب7ب و و ا م 22 2 7 1 20 
يقل به أحد؛ وإطلاق النص وكلام الأصحاب يخالفه ؛ فعلم أن ذلك لم يقع منه سهواء 
بل قصدا وإن كان الفتوئ علئ ما جرئ عليه الشيخان » والمنقول في الرافعي أنه يضر ؛ 
أي: أخذا من شرطه تنافذ أبنية المساجد © . 


4 في نسخة (أ): اشترط . 
)١(‏ في نسخة (أ) و(ب): سواء لحقه أم لا. 
فق بحت ا قوله: (وإذا لم تكن نافذة...) أي: فلو صلئ خلف شباك بجدار المسجد. م 
تصح » ووقع للإسنوي: أنه يصح » قال الحصنيٌ: : وهو سهوّء والمنقول في الرافعي: أنه يضر ؛ أي: 
أخدًا من شرطية منافذ أبئية المساجد. 
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الّذِي بَعْضْهُ مِلْكُء وَبَعْضُهُ وَهْنّء وَالموَاتُ؛ كُمَا في «المكرَّرِ)ء وَالمحَوّط 
ممم كَمَا في الشّرْح المهدّب) 00 الرَّوْضَة) فَهُمَا مِنَّ «الشّرْح0. 

(وَلَا يَضْد ) بين يْنَّ الشَّخْصَيْنِ أو الصَمَينِ لصّمَيْنِ (الشَّارعٌ المطروق: لَه السخوجٌ 
إلى سباحق) يكس الشينء أي: :عَوْمٍ (عَلَى الضّحِبح) وَمَُايلُ يَقُول: : السَّارعٌ قد 
كر فيه الرَّحْمَة يل يشر الاطللام عَلَى أَحْوَالٍ الإام وَالماءُ حَائْلٌ كَالْجِدَارٍ 
مد يت ملحيو اموتف»َل بمج لاع امطروقي. 
وَالتَهرٌ الي يُمْكِنٌ الْعبُورٌ مِنْ أَحَدٍ د طَرَقَيْهِ إلى الْآحَرٍ مِنْ غَيْرٍ سِبَاحَةٍ ة الوب َوْقه؛ 
أ المي فيو أذ على شر َنود على حَائي ودر في الفح المهَدّب» اغْتِبَارٌ 
المحافة المذكورة بن ن الشَّخْصَيْنٍ أو و الصّقَيْنِ عَنْ يَِينِ الإمَام 3 1 ا 
(فَإنْ كانًا في بِنَاءئْنٍ ؛ كَصَحْنٍ وَصُفَةٍ أو بَتِ) مِنْ مَكَانٍ وَاحِد . . (تَطَرِيقَانِ: 
ا 
المذكور» وكلامه يدل عليه؛ إذ قوله: (اعتبرت المسافة... وسواء) أي: في اعتبار 
المسافة » فالسياق دال عليه ؛ والصّحة تتّجه الحكم المذكور. 

قوله: (والموات) ذكره؛ لأنّ «المنهاج») حذفه مع أنّه في «المحرّر)» وكذا(©» 
(المحوّط) و(المسقف) . ولأن الاقتصاريفهم على أن غير المذكور يخالف حكم المنطوق » 
وليس كذلك» فبهذا علم أن حذف (الموات) فيه اعتراضصٌ من الجهتين ؛ لا ما بعده. 

قوله: (وذكر في «شرح المهذب» اعتبار المسافة المذكورة) ذكره؛ لأنّ 
«المنهاج» لا يفيد ذلك إلا في الذي خلفه مع أن الحكم كذلك في حق اليمين واليسارء 
و«المنهاج» ريّما يوهم خلافه من حيث أنه لم يذكره. 

قوله: (من مكان واحد) بّن به مراد «المنهاج» المستفاد من قوله بعد ذلك: (وإذا 
صم اقتداؤه في بناء آخر. . صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار) . 


في )١(‏ و(ج) و(ز): وذكر. 
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َصَحْهُمَا: إن كَانَ بَاءُ الوم يمينا َو شِمَال) لَِاءِ الإمَام.. (وَجَبَ انصَالُ صَفُ 
مِنْ أَحَد الْبنَاءَيْنِ بالآحَرِ) كَأنْ قف وَاحِدٌ بطَرَفِ الصّمّوء وَآحَرُ بالصَّحْنِ مُتَصِلًا 
به ؛ وَذَلِكَ لِيَْصْلَ الرَبْط بيْنَ الإمام وَالمأمُوم في المؤقف الَذِي أَوْجَبَ الختلافُ 
ال لاما فيو» (وَلَا َضرٌ) في الانْصَالٍ المذكُورٍ (فُرْجَةٌ لا تَسَعْ وَاتَِا في 
الأصَحَ) تَطَرًا ِف في ذَلِكَء وَالنَاِي: ينظ إلى الْحقيقَة. 


(وَإِنْ كَانَ) بنَاءُ المأمُوم (خَلَفَ بِنَاءِ الإمَام.. فَالصَّحِيحٌ) مِنْ وَجْهَيْن: 
َحَدُهُمَا: من الْقُدْوَة؛ لِانماءِ الَّْطِ بمَا تقَدم: (صِحَُ الْقَدوَةِ بسَرْط ألا يَكُونَ بَْنَ 
الصَّفَْنِ)”" أو الشَّخْصَيْنِ بِالْبَِائنِ وَكَفٌ أَحَدُهُمَا بآخِرٍ بَِاءِ الإمام» وَالنَانِي بأَرّلِ 
بِنَاءِ المأمُوم ؛ كَمَا في «الرَوْضَةَ) وَأَصْلًِا» (أكْتَرُ من نَلاَةٍ أذرع) تَعْرِيًا القَدْرُ 
المرُوع بَْنَّ الصَّمَيْن ؛ لِإمْكَانِ السّجُود يُحَذَانِ به متَصِلَيْن » 0 
سه خاشية اليكري 7س سح 

قوله: (الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما) أي: الإمام والمأموم (فيه) أي: 

+ الموقك + 

قوله: (أو الشّشخصين) ذكره ؛ ليفيد أن اقتصار المتن علئ (الصَقْينَ) مثال» وزاد 
صورة المسألة المذكورة في «الرّوضة» و«أصلها» ليفيد به قيدًا في عبارة «المنهاج» 
وهو؛ أنّه لا بد في الصّحة علئ هذا الطريق أن يقف أحدهما بآخرٍ بناء الإمام » والثاني 
بأوَلِ بئاءء المأموم . 

قوله: (القدر المشروع) يعني: أنْ ثلاثة أذرع هي القدر المشروع بين الصَفَّينَ» 
وشرع لإمكان السّجود فيه يُعدان متصلين. 
““لكتككككككككككتككللكة -ن تفاتا كبا الات 

قوله: (لإمكان السجود. ..) كذا في غالب النسخ » وفي بعضها زيادة ؛ لأنه قبل 


)١(‏ وافقه في النهاية: (7507/1)» والمغني .)١5١/١(‏ وفي التحفة: (8491/1): لا يتقدمون عليه 
بالإحرام والموقف دون التقدم بالأفعال. 
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َهَذّا الاتّصَالٌ هُوَ الرَاِطُ 7 بيْنَ الإمام وَالمأمُومٍ في المؤقف هُنَا. 

(وَالطَرِيقُ الثّاني: لا يُشْتَرَط إَّ القَرْبُ كَالْمَضَاءٍ) باذ يَزِيدَ مَا بَيْنَ الإمَام 
َالمأُومٍ على ثلاث مث ورَاعٍ (إن لم يكن حال أو حال) با هم (بَابٌ قاذ) 
براونت الال عدي تورهو رانها. 


(َإِنْ حَالَ مَا يَمَْمُ المرُورَ لا الرُؤْيَ) كَالشْئَاكِ.. (قَوَجْهَانِ) أَصَحُهُمَا في 
«أضل الرَّوْضَةَ): عَدَمْ ضِكة القذوة» أخذا مِنْ تَصْحِيحِهِ الآتي في المشجدٍ مَمَّ 
المّات» (أَوْ) حَالَ (جِدَارٌ. . بَطَلَثْ) أَي: لَمْ مصِمّ الْقَدْوَةُ (باتَمَاقٍ الطَريَئنِ) 0١7‏ 
َيُنْحَنُ بالْجِدَارٍ: الَْابُ المغْلَقٌ » 007 
كك15151هككك كك0كك 

قوله: (وهذا الاتصال) فالرّابط فى الخلف مخالف للرّابط فى اليمين» فهو هنا: 
ثلاثة أذرع » وثمّ: وقوف شخص يعرف الصَفّة وآخر بالضّف بالود منصلا به بلا 
فرجة تَسَعْ واقفاء 

قوله: (يقف بحذائه صف أو رجل) هذا لا بد منه ؛ ليكون رابطًا بين الإمام وبين 
الخارج عن محلّه ممّن لا يراه ولا بعض صف 

قوله: (أخدًا من تصحيحه الآتي) هو قوله: (والشّبَاك في الأصحّ) . 

قوله: (أي: لم تصحّ القدوة) نبّه به على أنه صواب العبارة ؛ إذ من شأن البطلان 
أن يسبقه انعقادٌ ولم يوجد. 
يه حاشية الستباطي #8 بي 
ذلك» ولا بد منه لتصحيح الكلام ٠‏ 

قوله: (ويلحق بالجدار: الباب المغلق) أي: المسمر؛ أخذا مما بعده؛ فهو 
المستلحق بالجدار في منع الرؤية والمرور. 
)١(‏ في (1) و(د) ول(ق) و(ز) و(ش): (باتفاق الطريقين) والوَجهَانِ في المشأكة بها علَى كل من 

الطَرِيَيْنٍ أَئِضًا . ويلحق ... إلخ . 


ا لبه ب ب ب ل ججيي كتابٍ الصلاة #» 


وَبَالشياكِ: الْبَابُ المزدُود؛ أَخْدَا ما سأي وَيُؤْحَذُ مِنْ فَرْض الْجِدَارٍ عَلَى 
الطَِيقَة الأولى: قَرْضُ الْبَاب وَالمَّكَاكِ بِحْكْمِهِمَ(" عَلَيِهًا. 
اي كرك 28ج 
قوله: (أخذًا ممّا سبأتي) أي: في قوله: (وإن حال جدار أو باب) إلى قوله: (في 
الأصحٌ) . 
قوله: (ويؤخذ من فرض الجدار علئ الطريقة الأول ... ) أفاد به: أنّه يستفاد من 
قول «المنهاج»: (أو جدار بطلت باتّفاق الطريقين) أنّه على الطريقة الأولى , وأفاد ب(0) 
الحكم بالبطلان» فيستفاد منه تقدير7" الباب والشْبَاك بحكمهما من البطلان عليهما 
أيضا ؛ لأنّه لا فارِقَ في جريان الوجهين في المتن بين طريق وأخرئ. 
حاقاية المسشباطي  --#‏ بي 
قوله: (وبالشباك: الباب المردود ؛ أخذًا مما سيأتي) حاصله: أن ما يمنع الرؤية 
ذو :المرور فتكسة السابق ٠.ومتة:‏ صُمَف الندارش العربية أو الشرقية إذاكان الراقن 
فيها لا يرئ الإمام» ولا من خلفه ؛ كما قاله السبكي» وقضيّته: الاكتفاء عند الرؤية 
للإمام أو لمن خلفه بإمكان المرور» ولو بانعطاف من جهة الإمام؛ أي: بأن يكون 
المأموم لو أراد الذهاب إلئ الإمام من مُصَّلَاه.. لا يلتفت عن جهة القبلة ؛ بحيث يبقئ 
ظهره إليها ؛ كما نبّه عليه بعضهم . 
قوله: (ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأولى...) أي: فالباب النافذ 
تصح فيه القدوة بشرط: أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع » والشباك لا تصح 
فيه القدوة» ولك أن تجعل قوله: (باتفاق الطريقين) راجعا لقوله: (فإن حال...) 
وقوله: (إن لم يكن حائل...) شرط في الطريقين» فيفيد ذلك منطوقّاء ولكن هو 
عير فمن ثم لم يرتكبه الشارح . 
6١(‏ في نسخة (د): لحكمهما. 
)1١(‏ في نسخة (ز): وأفاد فيه. 


(*) في نسخة (ب) و(ز): تقديم. 
(4) في نسخة (ب) و(د): ولكنه بعيد. 
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(كُلْتُ: الطَرِيقُ النَانِي أَصَحٌ الله أَعلَمُ) . 

(وَإِذَا صَحَّ افتدَاؤُهُ في بناءِ آحَرَ) عَلَى الطَرِيق الْأَوَّلِ أو النَانِي. ٠‏ (صَحَّ اْتِدَاُ 
مَنْ حَلْقَهُوَنْ حَالٌ جدَارٌ بتَُبَْنَ لإمامٍ) وَيَكُونُ ذلكَ("©» كَالإمام لِمَنْ حَلقهُ.. 
لا يَجُورٌ تقَدمهُمْ عَلَيِْء قَالَ الْقَاضِي الحُسَيْنُ: وَلَا تَقَدمُ تكبيرهن ؛ أي: للْإخْرَام 
عَلَى تَكْبيرِ» وَجرّمَ به في «النَّحْقِيق). 1 


(وَلَو قف في عُلْو وَإِمَامهُ في سفْلٍ أو عَكْسٍِ) كَصَحْنِ ادا وصُفَّ مزتفِعَةٍ 
وطح بها ( شرو مُحَادَةبَعْض بَدَ) أَيْ: المأوم 00 
لوت الوا ا ل 

قوله: (لا يجوز تقدمهم عليه...) اقتصر الشارح ‏ مما يفهم من التشبيه ‏ على 
التقدم عليه في المكان والإحرام» وبحث الأذرعي: إلحاق التقدم بالسلام بذلك» 
وخرج بالثلاثة: التقدم في الأفعال. . فلا يضرء خلاقًا لابن المقري ؛ وقضية كلامهم: 
جواز كونه أميّا وامرأة» وعدم جواز كونه فاسقاء وذكر البغوي في «فتاويه» أنه لا يضر 
زواله في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته ؛ لأنه يغتفر في الدوام 
ما لا يغتفر في الابتداء » وفيها أيضا: أنه لو رد الريح الباب في أثناء الصلاة ؛ فإن أمكنه 
فتحه حالا. . فتحه ودام علئ المتابعة» وإلا.. فارقه » ويجوز أن يقال: انقطعت القدوة ؛ 
كما لو أحدث إمامه » قال في شرح الروض»): وقد يستشكل هذا بعدم وجوب مفارقة 
البقية » ويجاب: بحمل البطلان فيه علئ ما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد 
رد الباب » وبأنه مقصر بعدم إحكامه”" فتحه, بخلاف البقية . انتهى » والجواب: الأول 
أوجه؛ وعليه: فلا ينافيه ما نقله الإسنوي عنه: أنه لا يضر ؛ لأنه محمولٌ علئ ما إذا علم 
انتقالات الإمام . 
)0( في نسخة (ش): ذاك. 


(1) في نسخة (ج): اشترط . 
(؟) في نسخة (أ) ولاب): إمكانه . 
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ع عي 


(بَعْضَ بَدَّنه)27© أَيْ: الإمام؛ كَأَنْ يُحَاذِيَ رَأس السَّافِلٍ قَدَمَ الْعَاِي فيَحْصلَ 
الانصَلَ هما لِك وَالإارُ في الال معدل الْقَامَة عن لو كان قصيرًا 
أ عدا َلَّميُحَاذِ َم مَل العامة لَحَادَى . كَنَى ذَلِكَ َم هذا الّرْطُ المنية 
عَلَى الطَرِيقَة الأو َس كايا وَحْدَه بل م إلى ما تقَدّم» حتَى لوقف المأثوم 
عَلَى صُفَةَ مُرَفِعَةٍ الام في الصّحْنٍ. فلا بد عَلَى الطَرِيقَة المذَكُورَة مِنْ وكوف 


2 


رَجُلٍ عَلَى طَرَفبٍ الصف وَوُهُوفٍ آحَرَ في الصَّحْنِ مُتَصِلًا و» فَالهُ رفي وََسْمَطه 
مِنّ (الرََوْضَةَ). 

(وَلو وَقَفَ ني مَوَاتٍ وَإِمَانهُ في مَسجدِ) انّصَلَ يه الموّاتثُ؛ (فَإِن َم يَخْلْ 
قنة) بن الإمَام وَالمأمُوم. ٠‏ (تَالشّرْطً: التَقَارْبُ) أئ: ألا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثِ م 
راع نابي القضام ليرا + مِنْ آخرٍ المشجد) لِأنَهُ محل الصّلاة ملا يحل في 
الْحَدٌ الْمَاصِلٍ ؛ (وَقِيلَ: مِنْ آخرٍ صَفٌ) فيدء قَِنْ لَمْ يِكُنْ فيه إلا الإمَام. . 
2222 222-792 101 01ج 222222222222222 

قوله: (بمعتدل القامة...) وارد علئ «المنهاج» ؛ إذ ظاهره: اشتراطٌ المحاذاة 
بالفعل» وليس كذلك . 

قوله: (ثمّ هذا الشرط) أفاد به: أنه مبْنيمٌ على الطريقة الأولئ» ولا يستفاد من 
المتن» وأفاد أنّه ليس كافيًا وحده كما يوهمه المتن؛ بل لا بد من وقوف رجل على 
طرف الصّفّة إن كانت » وآخر بينه وبين ما يسع واقمًا في الصَّحنء فعبارة «المنهاج» 
فحترضة من وجهين ٠‏ 

قوله: (اتصل به الموات) بيان لمراد المتن» لا إيراد من عدم اتصاله ؛ إذ لا فرق 
كما يؤخذ من قوله: (فإن لم) قصر عموم المتن على ذلك ؛ لأنّه محلّ الجزم بصحّة 
الاقتداء ؛ كما سيأتي في الشَارِع والفضاء. 


)1١(‏ في نسخة (ش): في «الروضة». 
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مَؤْقَفِهء (وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) لا بَابَ فيه (أَ) فيه (بَابٌ مُفْلَقُ. . مُنِمَ) الإفْيِدَاك 
(وَكَذَا الْبَابُ المرْدودُ وَالشّنّاكُ في الْأَمَ صَعّ) نظا إِلَى منع المسَامَدَةٍ في الأول 
رتل الاتيطراف في اللي + والمةارل ينم لهم الإ مطراي في اللو والمقناقتة 
في لني لِنْ جَائبٌ المنع أى اللي َنيَب المفشوح. . قِيَجُوزُ اقْتِدَاءُ 
واي دا وَالصّفٌ المتصِل به إن حجان المحاذاق» حلاف الاو عن 
مُحَاذَاتِهِ ٠ ٠‏ لا يَجُوزٌ اقْيِدَاوُهُ؛ لِلْحَائْل » وَقِيلَ : يَجُورُ إِذَا كَانَ الْجِدَارٌ لِلْمَسْجِدِ ؛ ؛ نه 
ِنْ أَجْرَائ وَالشَارعٌ المتصِلُ بالمنجد. ٠‏ كَالَموَاتِ؛ وَقِيلَ مُدْمرَطٌ انصَال الضف 
ب اه ا معو الو 
شرح المهذّب» و العَحْقِيق) » وه جَامِعٌ لما ف (الرَّوْضَة) ّم أَصْلِهًا»: 
الْبََوِيّ كَالَ بِاشْتِرَاط اتَضَالِ ص مِنَّ المشجد بِالمَصَاى وَأَتَهُ يَنْبْغي أَنْ كو 
كَالموَاتِ. 
قُلْتٌ: يُكْرَهُ ازتمَاعٌ المأمُوم عَلّى إِمَامِهِ وَعَكْسْهُ ِل لِحَاجَةِ) كليم الإمَام 
المأَنومِينَ صِفَة الصَّلدق َكَتئليغ المأقوم كير الإمَام؛ (5, فشتك انتاهما 
(وََا يَقُومُ) مُرِيدٌ الصَّلَاٍ (حَنَّى يَفْرعَ امون مِنَ الإقَامَة) لاله وَفْتُ الدّحُولٍ 
اسه حاشية الببكزي 8 نباي يي يسح 
قوله: (والشارع المتصل.. .) ذكره؛ ليفيد أن الموات في المتن مثالٌ » فمثله 
الشّارِع والفضاء المملوك على الصّحيح ٠‏ 
الل ف حاشية الستباطي 8 بحي 
قوله: (ولا يقوم...) يستثنى منه: المقيم ؛ كما يعلم مما مر: من سن القيام في 
الإقامة » وبطيء النهضة إذا كان" بحيث لو أخر إلى فراغها.. فاتته فضيلة التحرم مع 


(1) في نسخة (د): أو كان بطيء النهضة. 
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في الصَّلَاة» (وَلَا يبد يَتَدِىُتَفْلَابَعْدَ شْرُوعِهِ) أَي: الموّذّنِ (فيهَا) لِحَدِيثِ يث مُشلم: : «إذًا 
اعت الكو ٠‏ لا صَلَاة إَِّا المكتُوَة20. 

(إِن ان فبه.. مه إن لم يعن ؤت الجماعة) يإثمايد» (ولله َعَم) َإذ 
دي . تطََ اَل ودَحَلَ في الْجَماعَةٍ؛ لأنّهَا أل م نه بِمَرْضِيهَ(" أَز تأَكيمَاء 
َك قاذ اميسل امام قئاسلا ؛ كما صَرَّحَ به هنا في اشَرْحٍ 
المهقذب». 
حب 2 ا 1 7 زو ووو يوي 8--->---2-2- 177777 

قوله: (وقد تقدم أنها) أي: الجماعة (تدرك...) أي: في قوله: (والصحيح: 
إدراكها) [أي: الجماعة ما لم يسلّم]229. 
الإمام ؛ فإنه 1ك يك 1 ا مر وإن خصصه الماوردي بوقت لفظ 
الإقامة . 

قوله: (بعد شروعه...) أي: أو قربه. 

قوله: (إن لم يخش فوت الجماعة) أي: التي أقيمت صلاتها وغيرها ؛ ليشمل ما 
بحثه الإسنوي: أنه لو خشي فوت الأولئ وأمكنه إدراك غيرها. . أتمه 


كنة: 


لو أحرم بفرض منفردًا ثم علم جماعة يصلونه قبل ركعتين.. استحب - حيث 
تحقق عدم خروج بعضه عن الوقت - أن يقلبها نفلا مطلقًا » ويسلم من ركعتين ؛ ليدركها 
في جماعة معهم»؛ بخلاف ما لو علم مصلي الظهر جماعة يصلون العصر؛ لعدم 
مشروعية الجماعة له حينئذ ؛ كما يعلم مما يأتي » وصرح به في «المجموع». 
(1) صحيح مسلم. باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم ]7٠١[‏ . 
)١(‏ في نسخة (ش): لفرضيتها. 
(*) ما بين المعقوفين زيادة من (ب) ٠‏ 
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(فضن) 
[ في بَعْضٍ شَرُوطٍ القُدُوَةٍ أَيْضًّا ] 
(شَوْط القذوَه) في الإبْتدَاءِ: (أَنْ يَنْوِيَ المأمُومٌ مه مَعَ اكير الاقْتدَاء َو 
الجمَاعَةٌ)”" وَإَِا... فلا تَكُونُ صَلَائهُ صَلَاةَ جَمَاعَة َيِه الْجَمَاعَة صَالِحةٌ لِلإمَام 


وَعَبّرَ بها فيه أن بُو إِسْحَاقٌَء ذَكَرَهُ في «الْكِنَايَة)» وَتتَعَيّنُ القرِيئة الْحَالِيّة 
لِلافتِدَاءِ وَلِلإِمَامَة 220 اد اع ذم الدع با مي و 1 


590 لُ 
قوله: (في الابتداء) قصد به الاعتذار عن الذي نبّه عليه بقوله بعدٌ: (وسيأتي 
جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته في الأظهر» ولا تكبير فيها) » فإذًا قول «المنهاج»: 
(مع التكبير) لا يتأتى إلا في الابتداء» فإطلاقه معترض » لكن سهّل ذلك إتيان المسألة 
في كلامه . 
قوله: ( وعبر بها) أي: بنيّة الجماعة (فيه277) أي: في حقّه (أبو إسحاق). 
قوله: ( وتتعيّن) نيّة الجماعة (بالقرينة) قصد به الشّارح جوابٌ إشكال للرّافعيَ 
فى «الصغير» إذ قال: صحةٌ الاقتداء بنية الجماعة مشكلٌ ؛ لأنّ الإمام والمأموم كلّ 
اس وي حاشية الستباطيي 45 ببح 
ره 4 
قوله: (في الابتداء) سيأتي محترزه في قوله: (وسيأتي عواق ١‏ 
قوله: (وإلا.. فلا تكون صلاته صلاة جماعة) أي: بل صلاة انفراد. 


(1) كما في التحفة: (007/17) والنهاية: .)7١4/1(‏ وقيد في المغني: :)507/١(‏ الإقتداء بالإمام . 
)١(‏ في نسخة (ش): أو الإمامة. 
(*) وفي النسخ التي بين أيدينا: في الإمام . 
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وَسَيَأيِي!" جَوَارُ قدو الممّرد في خِلَالٍ صَلَاِِ ني الْأَظهَرء وَلَا تَكْبِيرَ فِيها. 
(وَالجِمْعَةٌ كَمَبْرهَا) في اشِْرَاطٍ الي المذْكُورَة (عَلَى الصَّحِيح). 
وَالَانِي يَقُولٌ: اخْمْصَّتْ بأنَّهَا لا نصح إِلَّا بالْجَمَاعَةَء فَلَا حَاجَةَ إلَى ينها 
(تَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ اللَيّةَوَتَابَعَ في الْأَفْمَالٍ. بالنكلك لاله علد عَلَى الصَّحِبح) أنه 


ََمَهَا على صَلَاةٍ غَْرِِ منْ غَيْرٍرَاِطٍ بَيَْهُمَاء وَالذَنِي َِ يَقُولَ: المرّادُ بِالمتَابَعَةٍ هنًا: 
أَنْ يَأ ني بال بعد الل ل لهو دم اي َي له فا يَ في المفقى . 
جحي اليكو 4ك 
منهما في جماعة» فليس في نيّة الجماعة المطلقة نيّةُ الاقتداء بالغير وربط فعله بفعله. 
قال الإسنوي: وهو إشكال صحيح قويمٌ. فأجاب الشارِح: بأنْ نيّة الجماعة تتعيّن لنّة 
الاقتداء أو الإمامة'" بالقرينة الحاليّة » وهي اجتماعهما في هذا المحلٌّ ؛ فصارت فضيلة 
الجماعة التى لا تحصل إِلَا بربط » فنيّة(") الجماعة كافية فى الرّبط9). 

قوله: (لا لأجله) أي: بل0*» لأجل غيره. 

قوله: (فلا نزاع في المعن :) أفاد به أنْ الخلفٌ لفظيئ ؛ لأنّه إن أوقف7 الأفعال 
لس لس س8 حاشية الستباطي #5 ل ل بيب 

قوله: (فلا نزاع في المعن) أي: لأن الأول لا يخالف في صحة الصلاة حينئذ؛ 


)١(‏ في (أ) (د) (ز) (ش): وللإمامة» وقد نقل القاضي حسينٌ عن أبي إسحاق: أن الإمام ينوي 
الجماعة ؛ وصحح أنه لا ينويها قاصرا بها علئ الاقتداء » وذكر ذلك في باب صفة الصلاة» وسيأتي . 

(؟) في نسخة (ب): والإمامة. 

(5) في نسخة (أ): بنية الجماعة. 

:)2 في نسخة (أ): لا تحصل إلا بربط حاصلة بنية الجماعة: لأنها كافية في الربط . وفي (ب): لا تحصل 
إلا بربط فنية الجماعة كافية في الربط . وفي (ز): لا تحصل إلا بنية الجماعة كافية في الربط . 

)0( في (أ) و(ج) و(ز): أي: لا. 

(1) في نسخة (ب): إن وقف. 
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(وَلَايَجِبُ عي الإمَامٍ) فِي النيّةِ » بَلْ تَكْفِي نيه الاقْتَدَاءِ بالإمَامٍ الْحَاضِرٍ َو 
الْجَمَاعَةَ مَعَهُ ؛ (فَإِنْ عَيَهُ وَأَخْطَاً) كَأَنْ وى الافْيِدَاء ريد قَانَ أنه عَمْدُو . ٠‏ (بَطلث 
بج خخ > 2 77 رو و و تح 2 
علئ أفعال الغير.. بطلت عندهما إن كثر الانتظار» وإن أتئ بها(© اتَفاقًا.. لم يضر 
عندهما وإن كثر الانتظار للفاعل ؛ فإذًا لا نزاع في المعنئ ؛ إذ القائل بالصّحة يشترط 
عدم الطول في وقف الأفعال على أفعال الغير» والقائل بالبطلان يشترط له: الطول 
والوقف فلم يتواردا على محل واحد فهما مثبتان» لكن ظاهر قول الشارح: أن لا 
خلاف » ولم أر من قال به ؛ لأنّ الضُعيف يقول بالصّحة وإن طال ووقف علئ أفعال 
الغير » لكنّه زيف » فاعلم . 
سس ؤي أي اطي #7 72ججي 
كما أن الثاني لا يخالفه في بطلانها فيما إذا أوقع الفعل بعد الفعل لأجله من غير اقتداء 
بهء لكن محله: إذا أوقع ذلك بعد انتظار كثير عرقاء فإن أوقعه بعده لأجله من غير 
اقتداء به('"2 بعد انتظار يسير. ٠‏ لم تبطل ؛ كما لو انتظر طويلًا من غير متابعة» وكترك 
النية: الشك فيها ؛ ففيه التفصيل المذكور» وما اقتضاه قول «الأنوار» تبعا للعزيز وغيره: 
أن ذلك كالشك في أصل النية من البطلان بانتظار كثير وإن لم يتابع» وبيسير مع 
المتابعة ؛ أي: في ركن .. غيرٌ مرادٍ ؛ بدليل قولهم: إنه حال شكه كالمنفرد » ومن ثم أثر 
شكه فى الجمعة إن طال زمنه وإن لم يتابع » أو مضئ معه ركن ؛ لأن الجماعة فيها 
شرط» فهو كالشك فى أصل النية» وعليه فيؤثر الشك فيها بعد السلام؛ بخلافه في 
غيرهاء فلا يؤثر بعد السلام ؛ كما في «التحقيق» وغيره؛ وذلك ؛ لأن الشك فيما ذكر 
فيها كالشك في أصل النية ؛ كما عرفت » وهو بعد السلام مبطل ؛ لأنه شك في الانعقاد » 
بخلافه في غيرها. 

قوله: (بالإمام الحاضر) وقوله: (معه) مجرد تصويرء فلا يشترط نية ذلك وإن 
جرئ عليه جمع ؛ كما يؤخذ من قوله قبل (وتتعين بالقرينة...) 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(ز): به. 
(١؟)‏ في نسخة (ب) و(د): من غير اقتدائه . 
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صَلَائُ) لِمُتَابعَتِه مَنْ لَمْ ينو الافتدَاء بهء فَِنْ قَالَ: الْحَاضِبٌ أَوْ هَذَا. . فَوَجْهَانِ فَالَ 
في «الرَوْضَةَ): الْأَرْجَحٌُ: صِحَةُ القْتدَاء. 

(وََا يشرط مام نُّ الإمَامَ مَة) في صِحَّة الاقْتِدَاءِ بوء (وَثمْ نُسْتَحَبٌ) لَه ؛ لِيَالَ 
ا ا ل 
القاضِي حْسَيْنٌ فِيمَنْ صَلى مُتْمَرِدا مَافْتَدَى به جَمْعٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بهِمْ: ينال قَضِيلَة 
الْجَمَاعَةَ ؛ ِأَتَُّم تَالُوهًا ستيه كَذّا في «أَصْل الرَوْضَة 1 الْقَاضِي حُسَيْنء زَادَ 
في (شّرْح المهَذْب) عله أنه .| إِنْ عَلِمَهُه 20 وَلم يلو مَامَةَ . 0 تخصل لَهُ 
لوال العواتات ارو تو 
له حاشية بكري 8 سح 

قوله: (وعبّر في قوله بالوجه الثالث) أي: في قول القاضي حسين المذكور في 
ا ا 0 

قوله: : (لمتابعته من لم ينو... يفيد: أن صلاته تنعقد أوّلا منفردًا» ثم إنما تبطل 
وا و ا بحري جر فر ا 
مفسد للصلاة ؛ كما لو اقتدئ بمن شك في أنه مأموم » وبأن ما يجب التعرض له مجملا 
إذا عينه وأخطأ.. بطلت صلاته. انتهئ » ويمكن حمل كلام الشارح عليه ؛ بأن يراد 
بالمتابعة في قوله: (لمتابعته...) الربط القلبي. 

قوله: (قال في «الروضة»): الأرجح: صحة الاقتداء) قال ابن العماد: ومحله: إذا 
وعويابت بع سن لو ل 
لباو ضح الالح لأا الساشر + ليد التي عي والوا يه ووليم مر اللا 
الموصوف الخطأ في الصفة» بخلاف ما إذا علقه به؛ لأن الشخص لا يقع فيه خطأ 
() في بسخة (شن): إن غلم يهم 
(0) في نسخة (ب) و(د): أي : شخصه. 
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في صَلاة ال له-1 ٠‏ هَلْ نَصِحٌ 0 عوورعقدم 


قرو نيع 


جْمُعَنْهُ؟ وَالْأصَحُ: آ لا نَصِحّ وَبد قَالَ الْقَاضِي 
اي ل وَذْكرَ الْجْوَيبيُ م فِي «النَنِصِرَةٍ): 5 
ها داراو َكَل في «البيَانِ» في (بَابٍ صِلَة الصَلَاق) تجوز تعدف رؤقال 

هنا لا تصِحٌ عِنْدَهُ؛ أَئْ : لِأنّهُ لس يمام الآنَ. 
72جييي7يبيبيب ‏ ا يي اولللاااممتلتبيب7ب7بيبيب757ت7 7 
«المجموع»؛ فالأوّل: الحصول مطلقًا ؛ والثّاني: لا مطلقًا؛ والقالث: إن علم.. لم 
تحصل له» وإلّا.. حصلت. والمعتمد: عدم حصول الفضيلة كما قالوه فيما إذا لم ينو 
الإمامةٌ في الجمعة.. لم تصحّ جمعته. 

قوله: (وذكر الجوينيّ في «التبصرة»: أنها عند الإحرام) هو صحيح » وتجوز 
بعده؛ لكن لا تحصل له فضيلة الجماعة إِلّا من حين نوئ. 
لل ؤي حارشية لسس ا ططى 2ج _اامح 
أصل » :فصفعه تابعة له: 

قوله: (والأصح: لا تصح) أي: بناء علئ أنه إنما ينال فضيلة الجماعة بالنية » 
ويؤخذ منه: لزوم نية الإمامة لإمامها إن كان ممن تلزمه الجمعة ؛ للزومها له أو لا تلزمه 
لكن أحرم بهاء فإن لم يحرم بها.. لم تلزمه» لكن إن كان من الأربعين.. لم تصح 
جمعة من خلفه. وقوله: (وبه قال القاضي حسين) أي: بناءً على ما تقدم عنه: أنه إذا 
علم بالمأمومين ولم ينو الإمامة.. لا ينال فضيلة الجماعة» فإن إمام الجمعة عالم 
بالمأمومين خلفه . 

قوله: (وقال في «البيان» في (باب صفة الصلاة) تجوز بعده) هو ظاهر » وحينئذ 
ينال فضيلة الجماعة من حين النية ؛ ولا تنعطف على ما قبلها» بخلاف ما لو نوئ الصوم 
في النفل قبل الزوال.. فإنها تنعطف علئ ما قبلها ؛ لأن النهار لا يتععض صوما وغيره» 
بخلاف الصلاة. . فإنها تتبعض جماعة وغيرها. 

قوله: (لأنه ليس بإمام الآن) فيدفع: بأنه وإن لم يكن إماما الآن إلا أنه سيصير 
إمامًا ٠‏ 
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(مَلَوْ أَخْطَاً في تَعْيين تَابعه) الَّذِي نوَى الْإمَامَة ب به.. (لَمْ يَضْرّ) أن عَللَهُ في 
ال لا يَزِيدُ عَلَى تَرْكهَا وَهُوَ جَائرٌ ؛ كَمَا سَبَقّ . 


اولي ُدْوَة المؤّدّي ِالْقَاضِي ؛ وَالمفْتَرضٍ المتتفْل. وَفِي الظفر بِالْعَضْر 
َبالْمُكُوسٍ) أَيْ: الْقَاضِي بالموّدّي وَالمتتَلٍ بالمفترض وَفِي الْعَضْرٍ الظهْرء وَل 
يَضُرٌّ اختلاف يبد الإمَام وَالمأتُوم (وَكَذَا الظَهك بالصبْح وَالمغْربٍ» َهُه) أئ: 
المفّتدي ىّ ذَلِكَ (كالمسْبُوق) 3 صلاته بَعْدَ سَلام ! إِمَامِهِ » (وَلَا نَضُرٌ مَُابَعَة 
الإمَام ني القنُوتِ) ذ في الصّبْحٍ (وَالجلوس ي الْأَخِير ف في المغُرِب , وَل ِرَافهُ | ذا اشْتَعَلَ 
بهما) باليّة» وااو اه أَفْصَلُ » ذَكَرهُ في اشّرْحٍ المهَذّب). 
بحيلا ا اااي ار 6 1 2ت 

قوله: (الذي نوئ الإمامة به) هو المراد» أمَا متابع لم يِنْو ذلك.. فليس الكلام 
فيه ؛ لأته ليس بمعتد به حتّى يتخذا(" بينه وبينه ارتباط . 

قوله: (واستمراره أفضل» ذكره في ااشرح المهذب»)) إِنما ذكره الشارح ؛ لأن 
العبارة توهم استواء المفارقة والإبقاء على الانتظار. 
لسلا- ‏ حاية التباطي ### سحححيييي 

قوله: (لأن غلطه في النية لا يزيد...) يؤخذ منه: أن محل ذلك: في غير الجمعة. 

قوله: (ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم) أي: لعدم تغيير نظم الصلاة بذلك 

قوله: (واستمراره أفضل) هذا وما سيأتي في كلام المصنف قد يفهم منه: حصول 
فضيلة الجماعة في ذلك » ومنه أخذ جمعٌ: اعتماد حصول فضيلتها في الأنواع الثلاثة 
السابقة التي9) هذا منهاء لكن الراجح فيها: عدمه» والمراد من ذلك: أنه إذا وقع 
الاقتداء فيما ذكر.. فاستمراره أفضل حينئذ من قطعه وإن كان الاقتداء من أصله غير 


)١(‏ في نسخة (ب): حتئ يتخلل. وفي (ز): حتئ يتخل. 
زفق في نسخة (أ): الذي. 
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(وَتَجُورُ الصَّبِحُ خَلفَ افر ف الْأَظْهَرِ) وَقَطَعَ به كَعَكْسِهِ؛ بِجَايعٍ أَنَهُما 
صَلَاتَانِ مُتَفِعَتَانِ ذ في انط وَالنَّانِي: ينظر إلى َرَاغْ صَلاةٍ المأومٍ كَبْلَ اماو 
(مَإدًا قَام) الْإمَامٌ (لِلثَاكةِ؛ ؛ إن شَاءَ) المأكو م٠٠٠‏ قَارَتَهُ) الي (وَسَلَّم وَإنْ ا . 
لطر لِيسَلَّمَ مَعَهُ) . 

(قُلَتٌ: الْتظَارُهُ أَفْصَلُ. والله أَغلَم). 

(وَإِنْ أَمْكنَهُ القنُوُ في الَايَة) أن وَكَفَ الإمَامُ يَسِيرًا. ٠‏ (قَنَتَء وَإِلَا.. 
تَرَكَهُ) قَالَ في «الرَّوْضَةَ) كَدآَضْلِهًا»: 5 شَيْء عَلَيْهِ؛ أَيْ: 2 جبرُهُ بِالسّجُودِ؛ 
97 بج شي كي أ تبيبح 

قوله: (وقطع به كعكسه) أي: فكان الصّواب التُعبير ب(المذهب). 

قوله: (بالتّيّة) هو المراد» فلو تلظ بذلك.. بطلتٌ. 
تح د رو 2 2222-55-5 
مطلوب » فليتأمل . 

قوله: (والثاني: ينظر . ..) يؤخذ منه: أن محل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بالزيادة » 
وإلا.. جاز قطعا. 

قوله: (بأن وقف الإمام يسيرًا) أي: أو لم يقف كذلك, لكن كان يمكنه أن 
يقنت ويلحقه في سجدة الأولئ» وإلا.. بطلت صلاته بتخلفه للقنوت بعدوله عن 
فرض المتابعة إلئن سنة مع فحش التخلف227 بخلاف تخلفه للتشهد الأول الذي تركه 
الإمام فتبطل صلاته به وإن لحقه في القيام ؛ لأن المأموم هنا لم يحدث قياما لم يفعله 
الإمام» و أحدث جلوسًا لم يفعله الإمام؛ أي: جلوس تشهدٍ مع تشهده؛ كما 
ستعر فه . 
(1) في نسخة (أ): قوله: (بأن وقف الإمام يسيرا): مثله: ما إذا لم يقف كذلك لكن كان يمكنه أن يقنت 


ويلحقه فى السجدة الأولئ .. فيقنت حينئذ» بل له فيما يظهر القنوت إذا أمكنه اللحوق في السجدة 
الغانية وإن كان مكروها ؛ أخدًا مما سيأتي: وهذا 
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أن لإمام يَخل عن (ولَهُ رَافة) بال (ليَفْكَ) تخصيلا لِلسْنّة َو صَلَى 
ع اشر : فَِذًا قَامَ الإمَامُ إِلَى الرَابعَة. ٠‏ لم ابن بل يارج قهُ بالئيّة 


رع جو 


ل ويكََهَدُوَيْسَلم؛ ولس لَه اياز في الْأَصَحّ ؛ لأنَهُ َحْدَتَ تَشَهُدا لَمْيَفْعَلهُ 

0 الصّبح حَلْفَ الظَهْرٍ. 

(َإنِ تلق فَْلهُمَا) أئ: الصَّلَائَين؛ (كَمَكْتُوَةٍ وَكشوفي» أذ جَتارَة.. َم 
نَصِحَّ) الوه ما (َلَّى الصَّحِبح) تعد المكابَعَةٍ» وَالثّئِي: : نَصِح ؛ ؛ لاكْتِسَابٍ 
الْمَضِيلَة ‏ وَيُرَاعي كُُ وَاحَِاتِ صَلَاتِهء فَإِذَا اقْتَدَئ اسان المكثوبّة يمْصَلَى 
عش سه حاشية الستباطي 4# ل لللملللبس 

قوله: (لأنه أحدث تشهدا. ..) يؤخذ منه: عدم الاكتفاء بجلوس الإمام للاستراحة» 
وأنه لو لم يتشهد الإمام في تلك وإن جلس للتشهد.. ليس له انتظاره» وهو كذلك على 
المعتمد. 

قوله: (لم تصح القدوة فيهما...) محل الخلاف: إذا اقتدئ بمصلي الجنازة قبل 
ا ل ل ا ا 
بعلاه!0 .ه ,ضحت القدوة حزما ؛ كما ذكره ابن الرفعة تفقها في الثاني ومثله: الأول 
فيما يظهر”" » ولا تحصل له الركعة في المسألتين؛ كما صرح به بعض المتأخرين» 
وظاهر أيضا: أنه لو صلى الكسوف كسنة الظهر.. صحت القدوة جزمّاء واستشكل 
الإسنوي: عدم صحة القدوة فيما ذكر بصحتها خلف من صلئ في ثوب ترئ عورته منه 
إذا ركع » ثم بطلانها عند الركوع » وفرّق: بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد» وهنا 
موجود عنده؛ وهو اختلاف فعل الصلاتين الذي يتعذر معه المتابعة بعد الاقتداء؛ قال 
البلقيني: وسجود التلاوة والشكر؛ كصلاة الجنازة والكسوف. 
)١(‏ في نسخة (أ): كما هو ظاهر. 


© باب في صلاة الجماعة 48 سس 88 


اللحتارة + . لا يَابعهُ في التَكبِيرَاتٍ وَالأذْكَارٍ(" بَِتََا لك 5 
نخبر هو نَأ خوج تَفْسَهُ عن الممَبِعةٍ يبَر سام اْإقام 3 


غرفي ٠‏ تَابعهُ في الرُكُوع الأَرّلِء كم إن شَاءَ 1 َإِنْ 
شاء. ٠‏ اْتظره َبلَ الرّفْع » وَلَا يِه بعْدهُ؛ لِمَا فيه منْ تَطْوِيلٍ الوكْنٍ ن الْمَصِير ٠‏ 


52 0 


)0 في نسخة (أ) واب): والأذكار التي بينها. 


لا © كتاب الصلاة ©» 
(فضن) 
[ في مُتَابَعَة عَةٍ الإِمَام ] 


تدائه) أئ: الإ مام ؛ أَيْ: : ابتدَاءِ فِعْلِهِ (وَيَتَقَدَم) انا ل المأقوم (علن 
راف بلة) أي: را لمان الل ملا بوذ لتقم ليوا لل عن على 
7 -5 بيَانْه » 0 في ا لصسج مُسْلِوا حَذِيتُ: رلا تُبَادِرُوا الإمَامَ ِذَا 0 
َكَبُرٌواء وَإِذَا رَكَمَ . وار" دي #القشسيش كبيثا (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَام 
يتم يو» ذا كير . ٠‏ كبرواء وَإِذَا وَكَم. .قا ركَعُوا00©» (مَإِن قَارَنَُ) في الْفِغلٍ أو 
الول و بل نوكبي الإخرّام) عد المقَارئةٌ فِيِهَا؛ أَي: كَمْتَُ انْعِمَاد 
آذآ لل سف حاشية الليكزيي 4 ب ب ب ب ييح 
8 4 
قوله: (على ما سيأتي بيانه) أي: في قوله: (وإن تخلف بركن) إلئ آخر أقسام 
التكلف. 
اا فنا ا ا سح 
رده |“ 
قوله: (فلا يجوز التقدم...) فيه إشارة إلى أن المراد ب(التأخر الواجب): عدم 
التقدم الشامل للمقارنة » فيصح التفريع الآتي في قول المصنف (فإن قارنه. ..) فاندفع 
ما قيل: أن التأخر المذكور ليس بواجب ؛ بدليل كراهة المقارنة» فلا يصح التفريع» 
وأجاب العراقيٌ أيضا: بأن المراد: تفسير المتابعة الكاملة» وأن هذا ؛ كقولهم: (تجب 
الصلاة ؛ بأن يفعل كذا وكذا) ؛ فيطلق أوّلا وجوبهاء ثم يفسر كمالها. انتهئ. 
قوله: (أو القول) أخذه من استثناء تكبيرة الإحرام. 


(تَجبٌ مُتَابَعَة د الإمًا مام في أَْمَلٍالصَّاة؛ بن يَتأَخَرَ ابْتدَاءُ فغله) أَيْ: المأُوم 


ل 


)00( صحيح مسلم ؛ باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم [دقة].: 
(؟) صحيح البخاري» باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم [74] . صحيح مسلم» باب: النهي 
عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره؛ رقم [/4311] - 
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الصَّلَاة» وَيُشْعرَطتَأخْرُ جَوِيع تَكْبِيرَةٍ لمأو عن هيع كور الإمَامٍء وَقِيلَ: 0 
الممَارَئةُ في السام أَيْضا ؛ اغْيَارًا َِحَثلٍ التّحرٍُ ٠‏ 5 كم الممَارَئةٌ في الأَفْعَالٍ 


كوه مُنَوٌنَةٌ قَضِيلَةَ الْجَمَاعَةَ جَرّمَ بو في «الرَوْضَةَف وَفِي «أضْلِهًا), كر 


0 


صَاحِبٌ «التَهُقِيب) وَعَيْدة: وَيُوْخَلْمِئْه: أن الحماقة تحضل لكدها' : وَأَنْ المتابعة 
شَرْطٌ في حُصُولٍ كَضِيلَيهًا. 
سه حاشاية البكزوي 48 ببيييح 

قوله: (ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام) إِنّما قاله 
لتلا يفهم: : أن المقارئة الضَارة إِنّما هي مقارنة التكبير”" من ع ابتدائه . 

قوله: ( ثم المقارنة في الأفعال) بيّن بذلك أن قوله: (لم يضرٌّ) محمول علئ انتفاء 
الضَرر في الصّحّة ؛ لأنّ الجماعة حصلت بنيّتهاء لا في الفضيلة ؛ إذ المقارنة ضار في 
حصولها. 
سسسب ف حاشية لاطي 5 بي 

قوله: (ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم...) يفيد: أن المقارنة في بعضها 
مانعة من الصحة ؛ كالمقارنة في جميعهاء والشك في المقارنة مع عدم التذكر عند 
التكبيرة كالتيقن » ولو ظن التأخر فيان خلافه.. تبين عدم الانعقاد. 

قوله: (مفوّتة فضيلة الجماعة) أي: فيما قارن فيهء حتئ لو قارن في بعض 
الأفعال. . فاتته فضيلة الجماعة فيه على الأوجه » ويجري ذلك في سائر المكروهات 
المفعولة فى الصلاة من حيث الجماعة التي منها؛ كما تقدم مخالفة السنن المطلوبة 
فيها من حيث الجماعة ؛ كما مر . 

قوله: (ويؤخذ منه: أن الجماعة تحصل لنيتها...) إن قلت: ما فائدة حصول 


)١(‏ في نسخة (ش): بنيتها. 
(1) في نسخة (ب): للتكبير. 


:هد لل لبيبببيبببلب همي كتابٍ الصلاة #* 

(وَإِنْ تخلق) المأد مُوم (يركن) فِعْليّ ؛ ؛ (بأَنْ 2 الإمَامُ مله وَهُوَ فيمًا فَبِلَهُ) 
كَأنِ ابِتدآً الإِمَامٌ رَفْعَ الاعْتدَالٍ وَالمأمُومُ في الِْيَام.. (لَمْ تبطل) صَلَائهُ وَإِنْ ل 
كن ع (في لأصَحٌ) َقبي »ولتي : تل في التّكَلف مِنْ غَيْرِ عُذْرِ 
وَل اعَدلَ الام َالمأمُومٌ في الْقَِام. لم تل صَكَائه في لصح في «الرَْصَةِ. 
(آ) تحَلَفٌ (برُْتين ؛ أن مرَعَ) الإمَامُ (ِْهمَا وَهُوَفِيما قبَهُمَا) كأ ابتداً امام 
هوي الشُجُودٍ وَالمأمُوم في قِامٍ القِرَاءة (َنْلَمْ يكن(" عُذْرُ) كتحَلفِ لقَِاعٍ 
السُورَةٍ. ٠‏ (بَطَلَثْ) صَلَائهُ؛ لمْحْشٍ تَكَلفِهِ مِنْ غَبْرِ عُذْر . 

(وَإنْ كَانَ) عُذْرٌ؛ٍ (بآَنْ أَسْرَعَ) الإمامُ (قِرَاتَهُ وَرََعَ قَبلَ إِنْمَام المأمُوم 
«الْمَابحَةَ)) وَهُرَ بَطِيءٌ الِْراءة(" وَلَو اَهَل بِإِنْمَايهَا لَاعْتَدَلَ الإمَامٌوَسَجَدَ قبِلَهُ... 
لل ا اش ال 8ل ب بم 

قوله: (بركن فعليّ.. .) ذكر الفعل لا بد منه ؛ إذ القول لا خلاف في المتن في 
عدم البطلان عند التقدّم به بلا عذر. 

قوله: (ولو اعتدل الإمام...) ذكره؛ لأن عبارة المتن توهم البطلان في مسألة 
«الرّوضة» من حيث أنّهِ قال: إن فراغ الإمام والمأموم فيما قبله ليس بضار. فربّما أوهم: 
أن الإمام لو أتئ بكمال الرّكن القاني والمأموم فيما قبله.. صَرِّ » وليس كذلك ؛ لأنّه لم 
ينتقل عنه» ولك أن تقول: الصَّحّة مع الفراغ شامل لأن يأتي بكمال القّاني أو يشرع فيه؛ 
فاعلم. 
سس 9 حت أشي ليطي #2 #7 

قلنا: فائدته: سقوط الإثم على قول الفرض » والكراهة على قول السنة. 

قوله: (ولو اعتدل 2.٠‏ كلام المصنيف كما هو ظاهرٌ شامل لهذه الصورة. 
)١(‏ في نسخة (ش) زيادة: له 
(؟) في (أ) و(ش) و(ق) زيادة: للعجز لا للوسوسة . 
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(تَقَيلَ: َتْبَعْهُوَتسْقُطُ البيّ) ِلْعُذْرِء (وَالصَّحِبحٌ): لا بَلْ (يتمُهَا وَيَسْعَى حَلْمَهُمَا 
لو ب بكر من تا كان مَْصُودةٍ - وَهِي الطوبلة -) قلا يُعَدُ مِنْهَا لْقَصِي ؛ 
وهو الأحدال والخلوف م 1 َيْنَ السّجْدَتَيْنِ ؛ كَمَا تَقَدّمَ في (سجُودٍ السَّهْوِ) ع 
عانق أر] ين (القايظ) قل قتع الإمازوة الشقتم التاق أو َرَاِِ هاه 
بن بعد الرَّفْعَ اعْتبَارَا ببَقِيّة الرَّكْعَة ؛ (فَإِنْ سبق قَ بأكتر) مِنَّ التَلانَةَ المذكورة ؛ أن 
لَمْ يمر يغ ين (الْقَاتِحَة) إِلَّا وَالإمَامُ َائِم جع الشكرو أ جابية لفقي ٠‏ (قَقِيلَ: 
يُقَارِفَهُ قَهُ) بالئيّة ؛ مَعثْر المؤافكق (وَالأصط): ا يُقَرِفهُ» بَلْ (ينْبَعْهُ َهُ فيمَا هو فيه 
م يعَدَارَكُ َْدَ سَلَام الْإمَامٍ) ما انه" كَالمسْبُوق » وَقِيلَ: يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ تَفْسِهِ 
سس 9 كاي بكي( 2ك 
قوله: (أو مع فراغه منها) أفاد به: : أن شرط البطلان في التَخلّف بالمقصود د 
في هذه الصّور عن تمام انتصاب الإمام في القيام أو تمام جلوسه للتَشهّد؛ فما دام 
مرتفعًا لكل.. لا بطلان» وهو خلاف ظاهر عبارة المتن وظاهرٍ كلام غير الشارح » 
فليحمل كلامه علئ أن المأموم ابتدأ الرّكوع مع رفع الإمام» أمّا لو فرغ من الفاتحة فرفع 
الإمام قبل ركوعه. . فلا يركع » بل يتابعه. 
لمع اهلا يه حاشية الستباطي 8 بيبح 


قوله: (أو مع فراغه منها...) أي: أو بعد فراغه» لكن قبل تلبسه بالقيام ؛ كما 
يؤخذ من قوله بعد: (والإمام قائم...) فالحاصل: أنه إنما يلزمه أن يتبعه فيما هو فيه 
إذا لم يفرغ من الفاتجة إلا وهو في الرابع » ومثله فيما يظهر ‏ كما شمله كلام الشارح -: 
الجلوس للتشهد الأول ؛ لأنه على صورة الركن . 

قوله: (بل يتبعه فيما هو فيه...) الظاهر: أنه لا يكفيه ما قرأه من الفاتحة قبل » 
بل يعيدها. 


)١(‏ في نسخة (ج): ما فاته وجوبا. 
(١؟)‏ في نسخة (ب) و(ز): بالمقصود. 


ا 
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وَبَجْرِي عَلَى أَثرِ الما وَهُوَ مَعْذُورٌ. 

(وَلَو م يتم) المأثُو ا لشَغْله بدْعَاءِ الافتتاح) وَقَدُ رَكُمَ الإمَام.. 
(فمَعْدُورٌ) تبعليء الْقِرَاءة َيأنِي فيه مما سَبَقّ 

(هَذَا كله في) المأُوم سر بزع .وك مَسبُوقٌ رَكَعَ 
الإمَامُ في «مَاتِحَبها.. مَالْآَصَحُ: أنه إِنْ لَمْ يَشْتَعْل بالافبتاح”" وَالَمَوِْ. . ترَلَ 
قَرَاءَ نه نهُ وَرَكَعَ) م ع العم لل ذرذ عير و 
اآتجتبببث ب ل ل 177730020 222222222222227 

قوله: (ويجري على أثر الإمام وهو معذور) كله من تتمّة القول الضعيف. 

قوله: (فيأتي فيه ما سبق) أي: أنه إن سبق بأكثر من ثلاثة مقصودة.. تابعٌ » 
وإلا.. استمرٌ على نظم نفسه. 

قوله: (بأن أدرك محل الفاتحة) أي: زمنًا يسعها. 
لع جو حاشية اساي 468ل يبي 

قوله: (فمعذور) قال ابن العماد: محله: ما لم يعلم أنه إن اشتغل بذلك لم يمكنه 
إتمام الفاتحة مع الإمام ؛ فإن علم ذلك واشتغل بما ذكر.. فليس بمعذور. 

قوله: (بأن أدرك محل الفاتحة) أي: من قيام الإمام ؛ أي: أدرك من قيام الإمام 
زمًا يسعها بقراءة نفسه على عادته هذا إذا لم يدرك فاتحة الإمام» فإن أدركها.. 
فموافق وإن لم يدرك زمئًا يسع الفاتحة » فالحاصل: أن الموافق: من أدرك مع الإمام 
فاتحته أو زمنًا يسع فاتحة نفسه بقراءته على عادته وإن لم يدرك مع الإمام فاتحته» 
والمسبوق بخلافه » هكذا حرره شيخنا العلامة الطندتائي » ولو شك في إدراك ما ذكر. . 
جعل موافقاء فتلزمه قراءة الفاتحة ؛ لأن إسقاطها عن المسبوق رخصة ولا يصار إليه 
إلا بيقين » نبه عليه بعض المتأخرين . 


)0( في نسخة (ج): بدعاء الافتتاح . 
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(وَهْوَ) بالرُكُوع بت َ الإمَامٍ (مُدْرِكٌ لِدَكْمَةِ) حُكْمّاء (وَإِلَّا) أي: كا اشْتَكَلَ 


بالافيَاح أو التَعَوذ ٠‏ (لَرِ ِمَهُ قِرَاءَةٌ بِقَدْرِه) لِأَنّهُ أَذْرَكَ ذَلِكَ الْقَدْرَ و قَصَرٌ بتَفُوِيته 
الِاشِْعَالٍ يما لَمْ يُؤْمَر يوء وَالَاني: يَمْرّكُ الِْراءة وَيَْكَمُ مع الما 0 و 


ال بو مأو ب في الْجهلٍ وَالثَالِتُ يكحَلّفُ وَيِْم (الَْاد تَحدّ) مُطْلَعًا ؛ لِأنه أَدْرَكَ 


الْقِيَام الّذِي هُوَ محلا فَإِنْ رَكُمَّ م مَعَ الإمَام عَلَى هَذَا وَالسُّ لاني م مِنَ اللَفْصِيل . . 
2 1 تي ا تت اا 222 تيبي 
قوله: (مدرك للرّكعة حكمًا) أي: يحكم له بذلك شرعاء لا أنّه كالغير المدرك 
قوله: (مطلقًا) جهة الإطلاق المراد بها: اشتغل بنحو افتتاح أم لا. 
قوله: (والشّقٌ الثاني من التَفصيل) أي: من القول المفصّل المعتمد» وشقّه 
القّاني”: قوله: (وإلا.. لزمه قراءة بقدره)» والشق الأوّل هو: ما إذا أتئ بالفاتحة ولم 
يشتغل قبلها بشيء. 
لل 98 حاشية الستياطي 4#  _‏ 1 سي 
قوله: (لزمه قراءة بقدره): أي: حروفا» قال الفارقي: وصورتها: أن يظن أنه 
يدرك الإمام قبل سجودهء وإلا.. فيتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله(' الروياني في 
«حليته» والغزالي في إحيائه» لكنه مخالف لنص «الأم» على أن صورتها: أن يظن أنه 
يدركه في ركوعه » وإلا.. فيفارقه ويتم صلاته ؛ نبه عليه الأذرعي ؛ وقال شيخنا العلامة 
الطندتائي: الأوجه: أن صورتها: أنه يحتمل أن يدرك الإمام في ركوعه » وإلا.. فيتابعه 
قطعا ولا يقرأ وفيه مخالفة لكل من الطريقين ؛ فالأولئ: التمسك بما نص عليه في 
«الأم» وعليه جرئ بعض مشايخناء قال: ولا يلزمه المفارقة إلا عند هوي الإمام 
للسجودء والأوجه: أن يحمل7" قوله فيهاء وإلا.. فيفارقه ويتم صلاته ؛ أي: إن أدرك 
)600 في نسخة (ج) و(ز): أي: من القول المفصل المعتمد: وسقط: وشقه الثاني ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (د): وذكر قبله. 
(؟) في نسخة (ب): أن محل 
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لالحلا 


بَطَلَتْ صَلَائه وَِنْ َحَلَفٌ عَنِ الإمام عَلَى الْوَجْهِ الَانِي وَالسّقْ نُ الأول مِنَ اللَمْصِيلٍ 


2ه 


معاي ا ماي و عر 


و ع 21 وسامادة 


يها كافك بد رمة كيو الب بها ا كك على انين ابل 
ََِْاقَْرَمَا ٠.‏ َقَالَ الْبمَويُ : ُو مَعْذُود ؛ لِإلْرَامِهِيالِْرَاءَ عو وَالمتولي كَالْقاضِي 
حُسَيْنٍ: غَيْرُ مَْذُورٍ؛ لِاشْتعَالِِ الس عَنٍ الْقْرْض ؛ أَي: فَإِنْ 
الوكوع . ٠‏ َه الرَكْعَةٌ - كَمَا قَالَُ الْعَرَالُ - كاي وَلَا ينَانِي ذَلِكَ قَوْلَ البَمَوِيٌ 
99 نئي سكي 7 سبي 
قوله: (ولا ينافى ذلك قول البغويّ...) هذا هو المعتمد» فمعنئ: أنه يتخلف7) 
لإتمامها [أنه] معذوة؛ لأنّه لا كراهة في ذلك ولا بطلان في التخلف بركنين قطعاء 
فلو كان غير معذور. . يكره وبطلث » ولا يلزم من ذلك إدراكٌه الركعة ؛ لأنّ عدم إدراكها 
ليس لعدم عذره؛ بل لتقصيره» فافهم . 
سس شي اس اطي 224 حيبي 
ذلك» ويكون ذلك عذرا فى جواز المفارقة(2» وله أن لا يفارقه » ولكن يتبعه فيما هو 
فيه ولا يقرأ ويتدارك بعد سلام الإمام ركعة » فإن لم يفارق ولم يتبعه فيما هو فيه.. 
بطلت صلاته إن سبقه بركنين تامّين ؛ لأنه متخلف بغير عذر»ء هكذا افهم. 


م يدك الْإمَامَ في 


قوله: (بطلت صلاته) أي: إن علم وتعمدء وإلا.. لم يعتد بما فعله. 


قوله: (فإن لم يدرك الإمام في الركوع.. فاتته الركعة) أي: ولا يركع ؛ لأنه لا 
يحسب له» بل يتابعه في هويه للسجود ؛ كما جزم به في «التحقيق» . 


(1) في (ب) و(ج) و(ز): أنه يتخلفه. 

)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (لزمه قراءة بقدره) أي: حروقًاء وصورة ذلك كما نص عليه في الأم» وهو 
المعتمد : أن يظن أنه يدركه في ركوعه؛ وإلا.. فيفارقه ويتم صلاته ؛ أي: يجوز له ذلك ؛ لأن 
ذلك عذر في جواز المفارقة. 


9 نات ف عدلؤة اللافة 2-8 تر 09 


بعُذِهِ في التَّخَلَفِ ؛ لِأََهُ لِتَدَارْكِ ما كَوَمَُ بك سيرو» إلا أَنْ بُرِيدَ أنه بلي ء الْقِرَاءوٍ» 
و الو ا لع الميّت): أَنَهُ َرْرَكَمَ الإمَامُ عَقِبَ تَكْبيرٍ 


٠‏ رَكَمّ مَعَه9' وَسَقَطَتْ عَنْهُ القِرَاءَةُ» وَسَكَمَا هنا عَنْ سُقُوطِهًا ؛ ؛ أجلم به. 

ول ان جني اذك تما عبر به 

في «المحرَّر) َغَبرِو» (لْ) يََْْلُ (ب«القاتحةه) تقط (إلّ أَنْ بَعْلَمَ) أي يط 
(إِدَْاكهَا) مع لامعال يسنن لياح أو تَعوذِ ميتي بها َبْلَ (الَْائِحَةِ). 


(وَلَوْ عَلِمَ المأمُومُ فِي رُكُوعِه أنه تَوَكَ «القَاتِحَةَ)) بأَنْ تَسِيَهَا (أَو شَكَ) في 


سس 9 اي بكري 228 سس 

قوله: (كما عبّر به في «المحرّر) وغيره) أي: فعبارة «أصله)ا أصرح في 
المقصود ؛ لأن كلامه يحتمل» بل يقتضي التّحريم » وليس كذلك. 

قوله: (أي: يظنّ إدراكها) أفاد به: أن العلم بمعنى الظَنّ 
لجح ا يه حاشية الستباطي 4 بي 

قوله: (لأنه لتدارك...) أي: لأن عذره فى التخلف إنما هو لتدارك ما فوته 
بتقصيره» فالمراد بكونه معذورا: أنه لا كراهة ولا بطلان فى التخلف . وقوله: (إلا أن 
يريد...) أي: فحينئلٍ فالمنافاة بينهما ظاهرة. : 

فإن قلتّ: قضية قول الشارح: (لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره): أنه إذا علم إدراكه 
في الركوع فأتئ بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام علئ خلاف العادة.. يركع معه وإن لم 
يكن قرأ من الفاتحة شيئًا » ومقتضئ كلام الشيخين وغيرهما خلافه. 

قلت: لا نسلم انتفاء تقصيره فيما ذكر ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ؛ كما أشار 
إليه في «شرح الروض» وغيره٠‏ 


(1) في نسخة (ق): لو كبر الإمام عقب تكبير المسبوق.. كبر معه. 
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(َمْ يعد )بالود إلَى محلا فوا (بَل يُصَلَّي رَحْمَة بَعْدَ سَلَام الإمام. فلو 
عَلِمَ) ركه(" (أو شَلنّ) في فَعْلِهَا (َكَد رَكعَ لإمَامُ وَلَمْ يَرْحَعْ هو . قَرَأَهَا) لَِقَء 
لل #9 حاشية الستا هل ا ا # 
قوله: (لم يعد إليها...) يأتي ذلك في كل ركن علم المأموم تركه » أو شك فيه 
بعد تلبسه يقينًا مع الإمام بركن بعده» فيوافق الإمام» ويأتي بدله بركعة بعد سلام 
الإمام » وظاهر: أن الجلوس للتشهد الأول كالجلوس للتشهد الآخر ؛ لأنه على صورته 
فلو شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض للقيام في السجود.. عاد له وإن كان الإمام 
في القيام» أو بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا.. عاد للركوع , ومثله: ما 
لو شك بعد جلوس إمامه للتشهد فى أنه سجد معه السجدة الثانية .. فيعود للسجود» 
قال الزركشي: ولو تذكر الذي شك في قراءة الفاتحة بعد تلبسه بالركوع مع الإمام في قيام 
الثانية أنه قرأها.. حسبت له تلك الركعة» بخلاف ما لو كان منفردًا أو إمامًا فشك في 
ركوعه في القراءة فمضئ ثم تذكر في قيام الثانية ‏ أي: مثا أنه كان قد قرأها في الأولى. . 
فإن صلاته تبطل ؛ إذ لا اعتداد بفعله مع الشك ؛ أي: لأنه مبطل في هذه الحالة. 
قوله: (فلو علم بتركها أو شك في فعلها وقد ركع ...) مثله: ما لو انتظر سكتة 
الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها.. فهو كبطيء القراءة ؛ كما قال في شرح 
الروض»: إنه القياس » خلافا للزركشي في قوله: بسقوطها عنه. 
لو تعمد ترك الفاتحة حتئ ركع الإمام. . قال ابن الرفعة: قال القاضي: المذهب: 
أنه يخرج نفسه من متابعته. انتهئ » والأوجه ‏ كما في «شرح الروض» -: أنه يشتغل 
بقراءتها إلى أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه. انتهى . 
)١(‏ وقيد في التحفة (؟/014): بكون المخالفة فاحشا. وليس هذا التقييد في النهاية (0/1؟)» 
والمغني .)198/١(‏ 
)١(‏ في النسخ: بتركها. 
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مَحَلّهَا (وَهُوَ مُتَخَلَفٌ بِعذْرِ) كُمَا في بَطِيء الْقِرَاعو وَقِيلَ: لا؛ لِتقْصِيره بالتسيَانِء 
(وَزِيل): لا يَفْوَأء بل (يرحمٌ وَيعدَارَك بَمْد لام الإقام) رَكَمَة. 

(وَلَو سبق َم بالفّحوُم.. َم نْعقِذ) صَلائةُ؛ رن ِمَْ يس في صَلاٍء (أَو 
«لْمَاتِحَةِ) أو التََهُِ) أن قر من ذَلِكَ كَل شُرُوع الإمام فيه. ليرا لطر 


عَادَيُهُ) 


وَقِيلَ: تَجبٌ إِعَادَئَهُ) مع فل الإماء له أو بَعْدَهُء وَقِيلَ: 7 005ب أَي: تَبِطْلٌ صَلَاتهُ. 
(وَلَوْ تَقَدّم) عَلَى الإمَام (بفِغل ؛ كَرُكوع وَسْجُودٍ ؛ إِنْ كَانَ) ذَلِكَ (بِركْتَيْنِ) 
َهَُ عَاِدٌ عَالِمٌ بلّْرِيمٍ . . (بَطَلَثْ) صََائهُ؛ ِفْحْشٍ المحَالََة» لاف ما إذًا كَانَ 
سَاهِيًا أَوْ جَاهِلا . . فَلَا تتِطلٌ كن لا يَُ َك الرهْعء بتي بعد سام الما 
برَْمَةء (وَإِلَا) بِآَنْ كَانَ الَقَدُمُ ركْن أو َكَل . ا ا 
المكالقة يوكسيرة (وفيل: تَبِطْلُ برْكْنِ) في الْعَمْدِتَامٌ؛ بن قرع م َالِْمَمُ فيا 
َبْلَهُء قيلَ: : وَغَيْرِنَامٌ؛ كأَنْ رَكَعَ كَل الإمامٍ وَل يهم حت وَكَمَ الْإِمَامٌء وَالتَقَدُمُ 
وين يقاس يما تعد في لمكب يهنا » لَكِنْ مَثلَهُ الْعِرَاقِيُونَ بمَا إِذَا وَكَعَّ قَبَلَ 
الإمام» فَلَمَا آَرَاد الإمَامُ أن يَْكَع... رَكمَ» فلم آرَادَ أن يَْكَمَ لظ 


ها 


0 


سمس لمحتيو ووو هومس ست 
قوله: (كما في بطيء القراءة) أي: فيكون مدركًا للرّكعة وإن لم يوافق الإمام في 
قوله: (وهو عامد عالم بالتتحريم) قيدان لا بد منهما. 
قوله: (والتَّقدّم بركنين يقاس) الصّواب هذا القياس حكمًا وتمثيلًا. 
شك 0 ور 5552555 555 2 
قوله: ( يقاس بما تقدم في التخلف بهما) أي: بأن يفرغ الإمام منهما والجامرء 
فيما قبلهماء وهذا هو المعتمد» وعليه قَمَا مثل به العراقيون.. من التقدم بركن . 


)١(‏ في نسخة (ش): يضره. 


سَجَدَ» قَالَ الرَافِِي وَتَِعَهُ المصَتَفٌ: فَيَجُورُ أَنْ يقَدَرَ مِْلهُ في التّخَلفِ وَيَجُورُ أَنْ 
يه ا سيان 0 


[في حم زوع الأموم قبل الإقام ] 

اماع لمأت كل لزع را تل سلاة. . كَنِي الْعَمْدِ يُسْتَحَبٌ [ لَه الْعَؤدُ 
إلى لام ؛ لِيَرْكَعَ م َع الإمام عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْن ن المنُصُوص »ء وَالنَانِي وَقَطَمَ به 
الَْعَوِيُ وَالِمَام: :لا يجو له امَو إن عَادَ. بََلث صَكَُه؛ هرا كاه في 
«المحْقِيقٍ) 0 ح المهَذّبٍ): وَقِيلَ: يَجِبُ الْعَؤْدُ دَفِي السَّهُو: يي يدن العود 
َالدّوَامٍء وَقِيلَ: بَحِبُ العزذ» وذ لم يكذ. ٠‏ بَطَلَتْ صَلاته » وَقِيلَ: يحرم الْمؤدء 
حَكَاة في «الرَّوْضَة) كَأَضْلِهًا» ف (بَابِ سجود السَّهْوِ) في «شْزْج المهَدّب) 
وَغَيْرِه: نه يحرم ادم عل وَِنْ لم يِل ؛ لِحَدِيث النَفي أوَّلَ المَضْلٍ وَغَيْره. 
----------0002-2-0-20- ىر في7979ي79ب7ب7ب7بئ22 02222 

قوله: (تتمّة) ذكرها ؛ لأنْ المتن ذكر: أن التّقدّم بركن غيرٌ مبطل ؛ فريّما توهم أنّه 
ليس بحرام» فذكر: أنه حرام » وما يتبع ذلك من الأحكام » والرّاجح: استحبابٌ العودٍ 
في العمّْد » والتخيير في السهُو. 
اللا سج حاقية الاش لب 

قوله: (قال الرافعي وتبعه المصنف: فيجوز...) أي: بناء على كلام العراقيين 
المقابل للراجح 

قوله: (علئ أحد الوجهين...) هذا هو الراجح. 

قوله: (وفي السهو. ..) هذا مقابل قوله: (ففي العمد...). 


قوله: (بفعل) أي: ولو بعض ركن على الأوجه. 


واناق عو لوانت 0# 2 22_27 1 7و 


(فَضن) 
[في زَوَالٍ الّدْوَةِوَإِيحَادِهَا] 
(إذَا خَرَجَ لْإمَامُ مِنْ صَلَاتَه) بِحَدَثٍ أَوْ عَيْرِِ. ٠‏ (اْقَطَعَتٍ الْقُدْوَة) به» (فَإِنْ 


لَمْ يَخْرُجْ وَقَطَعَهَا المأمُومٌ) بأَنْ َوَى المقَارَمة. 0 وان الجماعة شأ 
َرْضُ كِمَايَةِ ؛ أن السّنَهَ لا يَلرّمُ إِنْمَامُهَاء وَكَذًا مَرِضُ كِمَاية إِنا في الْجهَاوِوَ صَلَاةٍ 


20 5 و 
الجئازة ؛ كما ذكرٌ في (السَّيرِ)» (وَني قَوْلِ) كَالَ في ا المهَذّب): قَدِيم: 
و9 اي كي 77س 
0 3 
قوله: (القدوة به) أي: بالإمام. 
اخ حاشية الستبباطي © بيبح 
ا 1 
قوله: (به( متعلق ب(القدرة) أي الضمير را جع ل(الإمام) » أو ب(انقطعت) »2 
فالضمير راجع للخروج المفهوم من (خرج) . 
قوله: (سواء قلنا: الجماعة سنة أم فرض كفاية) يؤخذ منه: أنها لو كانت فرض 
عين.. لم تجز وذلك في الجمعة» فلا يجوز قطع القدوة في ركعة الأولئ فيها؛ لما 
سيأتي من أن الجماعة شرط في الأولى منها دون الثانية : وفيما لو تعطلت الجماعة 
بخروجه وقلنا: إنها فرض كفاية » فينبغي كما قال بعض المتأخرين منع الخروج منها ؛ 
لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص .. تعين عليه؛ وقد يجب الخروج ؛ كما لو 
رأئ المأموم الإمام متلبسا بما يبطل الصلاة جاهلا به ؛ كأن رأئ على ثوبه نجاسة غير 
معفو عنهاء أو رأئ خفه متخرقا فتجب عليه مفارقته . 
قوله: : (إلا في الجهاد وصلاة الجنازة ؛ كما ذكره ذ في السير) أي : والنسك؛ كما 
ذكره في بابه ٠‏ 


© كتاب الصلاة ©» 


(لا يَجُورْ إلا بعْذرِ) بطل الصّلا دُونه؛ لَه تعاّى: «ولا تلوأ أغسلكر » 
[محمد: +1 وَكَوُْ: (بُرَخْضُ فِي ترك الجماَة) أيْ: ابتِدَاءً هُوَ ما مط به امام 
الْعذْرَء وَأَلْحَقُوا به ما دَكَرهُبَوْلِِ: (وَمِنَ الْعُذرِ: تطْويلُ الْإمام) أي: الْقِرَاءَه لِمَنْ لا 
ضير ؛ لِضَعْف أَرْ سُفْل ؛ كُمَا في «المكرّر» وَعَيْرِو (أَذ تزكة سنَه مَقْصُودة؛ 
َتمَهرٍ) وَمُُوتِ» كقارف َأ يَا. 

(وَلَوْ أَحْرَمَ مُْمَرِدَاء ثم َوَى الْقدْوَةَ ني خِلَالٍ صَلَاتِِ.. جَارّ) مَا تَوَاهُ (في 
آذآ[ لل ل ه99 حاشية اليكريي © #7 

قوله: (أي: ابتداء هو) تقديره: (وقوله: يرخص في ترك الجماعة) هو...إلخ. 

قوله: (كما في «المحرّر) وغيره) المراد به: أن لفظ «المنهاج» لم يَف بعبارة 
«أصله) ؛ إذ «المحرّر) قيّد عذر المأموم بالتطويل بمأموم لا يصبر» ومقتضئ عبارة 
«المنهاج»: أنّه عذرٌ مطلقاء وليس كذلك. 
ل_ ‏ _ا سب ف حاشية الستباطي 8ه ببح 

قوله: (وألحقوا به ما ذكره بقوله..٠)‏ قضية كلام الشارح: أن ما ذكر ليس من 
المرخصات في ترك الجماعة ابتداء» وقد يقال: أن المتجه: خلافه لأنه إذا كان مرخصا 
في تركها في الأثناء ففي الابتداء أولى» اللهم ؛ إلا أن يقال: ليس المرخص ابتداءً 
التطويل والترك المذكورين » بل كون الإمام من عادته ذلك » وليس المراد هنا ذلك على 
أنه قد يمنع كون ذلك أيضا مرخصا في تركها ابتداء» بل إنما هو سبب في ترك الاقتداء 
بهذا الإمام المخصوص ء فليتأمل . 

قوله: (أي: القراءة...) اقتصار «المحرر» وغيره علئ القراءة جريٌ على 
الغالب» وإلا.. فمثلها الركوع والسجود وغيرهما. 

قوله: (أو تركه سنة مقصودة) بحث بعضهم ضبطها بما يجبر بسجود السهوء أو 
قوي الخلاف في وجوبهاء أو وردت الأدلة بعظم فضلها. 


قوله: (ولو أحرم منفردا...) احتراز عما إذا أحرم جماعة ثم نوئ القدوة في 
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الأَظهَرِ) كَمَا يَجُورُ أَنْ يَفْعَدِيَ جَنعٌ يترد َيَصِيرٌ ماما وَالنَّاني يَقُول: الْجَوَارٌ 
يودي إلى تحر المأمُومٍ َبِلَ الاو وبتطلُ الصّلَاةٌ بالقَدوَةِ (وَإن كَانَ في رَكْمَةٍ 
أخْرّى ) أي : : غَيْروَكُعَةِ الام متقَدَ عفدم عَلَيْهِ َو متَأخْرَا عَنْهُ» وَقَطَعَبَعْضْهُمْ بالمئع في 
يه 

(نُمَ يتبَعُهُ قَايِمَا كَانَ أو تَاعِدَا) وَِنْ كان علَى حلاف تظم صَكَاِِ َم يقد 
بهِ؛ رِعَايَةٌ لِحَقٌّ الاقْتدَاءِ (فَإِنْ قرَعَ الما أوَلَا. مهو كمَبُوقي) كيم صَلَائهُ» (أز) 
رَعَ (هُوَ) ولا ؛ ؛ (فَإِنَ شَاءَ . فَارَتَهُ) بال وَسَلَم» ؛(َإِن عا . اودر 

وَهُرَ أفْصَلٌ عَلَى قِيَاسِ ما تَقَدَّمَ في الافْيِدَاءِ في الصّبح باهر َم الْجوَاذُ في تَطْمٍ 
اعد وَةِ وَافْتِدَاءِ المنْرِدِ يُصَاحِبهُ الْكَرَامَةٌ ؛ كُمَا صَرَّحَّ بها في 0 المهذّب)» 
وَيُؤْخَدُ منْهًا: قوَاتٌ قَضِيلَةَ الْجَمَاعَةَ ة في العَانيَة ةَ عَلَى قياس ما تدم في المقارئّة» 

وَقَوَاتَهًا في الأول أَيْضًا ظَاهِرٌ بِقَع الْقَدْوَة» وَظاه: 5 ا توت في المقَّارَقَة 
المحَيّرٍ بَيْنَهَا وَبينَ الانتظَار. 
سه حاشية ا لعزي 6 ب ب سبي يمس 

قوله: (ثمّ الجواز في قطع القدوة) حاصله: أن «المنهاج) ربّما يتوهم من حكمه 
بالجواز فيهما: أن فضيلة الجماعة باقية» والمعتمد: فواتها في القطع والاقتداء في 
الأثناء» إلا إذا خيّر بين المفارقة والانتظار. 
0-6 2 تي و ةلتق وي 2 
خلال صلاته. . فيجوز بلا خلاف ؛ كما قاله في المجموع» ومثله: بما إذا أحرم خلف 
جنب جاهلا ثم نقلها بعد تبين إلى غيره» أو إليه بعد طهره» أو أحدث إمامه وجوزنا 
الاستخلاف فاستخلف. 

قوله: (وتبطل الصلاة) عطف علئ (يقول) . 

قوله: (وظاهر. ..) هذا كالاستثناء من أن نية القطع تفوت فضيلة الجماعة ؛ أي 


ةا © كتاب الصلاة + 


(وَمَا أَدْرَكَهُ المنثوقٌ) مَعَ الإمام . (تَوَلُ صَلَاته) َمايَْعَله بد سََامٍ الإمام 


آخِرْهَاء (تَيُعِيدٌ في البَاتِي) ص نّ البح التي أَدْرَكَ الأول مِنْهَا وَقَنَتَ مَعَ ع الإمام 
(لنُوت) في محل ولمع الإقام ِلْمُتَابَعَة (وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من المغرب.. 
تَشَهدَ في كانيير) لِأتّهَا مكل تَعَوْدِه الأول وَتَمَهُدهُمعَ الإمام للْمَُابعَةِ. 

عَم ؛ لو أَدرَكَ رَْعين مِنَّ الاي ... قرا الصُورَةٌ في الْأَخِرَئَنِ ؛ لتلا حل 
صَلَائُُ ِنْهَا؛ كَمَا تقد في (صِمَةِ الصَّلَاة) (وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الإمَامَ (رَاكِعًا. . 
َدْرَكَ الرَكْعَةَ) . 

(ثُلْتُ: بِشَرْط أَنْ يَطْمَيْنَ قل رتفا الْإمَام ع عَنْ آَل لكوع الله علّم) كما 


وم 


د الرَّافِعِيٌ 1 صَاحِبَ «الْبَيَانِ) صَرَّحّ به » وَأَنْ كَلَامَ كير مِنَ الَقلٍ أَشْعَرَ به وَهْوَ 
الْوَجْهُ وَلَمْ يتََرّضْ لَه الأكترُونَ . انتقى . 
77تل7-2 2772 ووو اي ا ا 0 

قوله: (نعم ؛ لو أدرك ركعتين) حاصله: أن الحكم بأن الباقي آخر(" لا يدوم 
علئ إطلاقه ؛ إذ قراءة السّورتين لا بد منه في الكمال» فهو أوّل بهذا الاعتبار. 
سس وك اي لشي لي 7772 سس 
يستثنى من ذلك: : القطع المخير بينه وبين ن الانتظارء فلا تفوت به فضيلة الجماعة» 
وصورته: أن يقوم إمامه لخامسة » فهو مخير بينهما من غير فوات فضيلة ؛ ولا يصور بما 
تقدم من اقتداء مصلي الصبح بالظهر ونحوه ؛ بناء علئ المعتمد السابق . 

قوله: (وما أدركه المسبوق مع الإمام) أي: مما يعتد له به ؛ احترازا عما لا يعتد 
له به ؛ كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته » وإنما يفعله للمتابعة. 

قوله: (نعم ؛ لو أدرك...) فارق ذلك عدم سنية الجهر فيهما ؛ بأن السنة فيهما 
الإسرارء بخلاف القراءة» لا نقول: إنه يسن تركهاء بل لا يسن فعلهاء وبه فارق نظيره 
أيضا في صلاة العيد؛ وهو ما لو أدرك فيها في الثانية.. فإنه يكبر خمسّاء وإذا قام 
لغانية ... كبر حمسا أيضًا. 


)00( في نسخة (أ): بأن الباقي في آخر. 


وك فم مي م2 2-2-7-2 227232 777خب7ط7ببا7ب15.٠‏ قر 


وَفِي «الكِمَايَة): ظَامِرُ كلام الْأَيئَة: أَنَهُ لا يُمْتَرَطُء وَفِي المشألة حَدِيتُ 
الْبحَارِيَ عَنْ أبي بَكْرَةَ: (أنَهُ الى إِلّى النِيَّ كل وَهْوَرَاكِعٌ ركع ٠1)...‏ إِلَى آخره 
السّابِقٍ فِي الْمَضْل الثَانِي» وَسَيَأْتِى فى (الْجُمْعَةِ): أَنَّ مَنْ لَحِقٌّ الإِمَامَ المحْدِتٌ 
رَاكِعًا... لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَهُ عَلَى الصَّحِبح : وَمِْلهُ: مَنْ لحل الإمَامَ في ركوع رَكْعَةٍ 
رَائِدَةٍ سَهْوَاءٍ كُمَا ذَكِرَ هْتَاك. 

(وَلَوْ شَك فِي إِدْرَاكُ حَدَّ الإِجْرّاءِ) بالطمأييئة عَلَى مَا سَبَقَ قَبِلَ ارْتمّاع 
الإمام. ٠‏ (لَمْ تُحْسَبُ رَكْمَهُ في الْأَظْهَرِ) لِأنَّ الْأَضْلّ: عَدَمُ الإذرَاك , وَالثَانِي يَقُولَ: 
الْأَصْلٌ: بَقَاءُ الإمام في الرُكُوع» وَتبعَ «المحرّرً) الْعَرَالِنَ في حِكَايَةَ الخلّاف 
َوْليْن » وَحَكَاهُ فى «الشَّرْح» عَن الإمَام وَجْهَيْنِ ؛ وَصَحَّحَهُ في «أضل الرََوْضَةَا 
وَصضوَيةُ ف «شَرْح المهَذّب) مَعّ تَضْحِيِحِهٍ طرِيقَة قَاطِعَةٌ الأول قَالَ: لِأَنّ لحك 
."لتت»ة»ك»كة »كك كتت»ك»كة1ةكتكتتكتك0 0 0 0 تت 

قوله: (وسيأتي في الجمعة...) أفاد به: أن شرط الحصول: ‏ مع إدراك حد 
الاجزاء يقيئًا - أنْ لا يكون ركوع ركعة زائدةٍ سهواء وأن يكون الإمامٌ غير محدث 
ونحوه» وهما واردان علئ المتن٠‏ 

قوله: (علئ ما سبق) أي: من أنّ المعتمد اشتراطٌ الطّمأنينة: 

قوله: (مع تصحيحه طريقة قاطعة بالأوؤل) حاصله: الاعتراض علئ المتن من 
وجهين: الأوّل: ذكره الأظهر ؛ لأن الخلاف وجهان» الثاني: عدم تعبيره ب(المذهب) ؛ 
لأن الرّاجح: الطريقة القاطعة بالأوّل. 
لل لله حاشية الستباطي #5 يح 

قوله: (وسيأتي..٠)‏ أي: فيقيد كلام المصنف بما إذا كان ركوع الإمام محسوبا؛ 
احترازا عن غير المحسوب ؛ كما ذكر» ومثله: الركوع الثاني من الكسوف ؛ كما سيأتي 


(1) صحيح البخاري» باب: إذا ركع دون الصف» رقم كلل 


لوي © كتاب الصلاة 2* 


(وَيُكْبر حرام م َم للرُكُوع) كَمَبر كغَيْرهِ رد ؛ (قَإِنْ نَوَاهُمًا ِتَكْبيرَةٍ ٠‏ ل تَنْمَقِدُ) 
صَلاثة ؛ ريك بَيْنّ رض وَسَنَةٍ نَّهَ مَفْصودَق (وَقِلَ: تَنْعَقدٌ نَفْلَا) َال في 
«المهَدّب) : كهَا لو أَخرَج حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَتَوَى بها الرَّكَاةَ وَصَدَقَة التَطوْع ؛ غ1 


صَِدَقَة مآ 


تَفَعُ صَدّ 1 لاحلاب :04 المقلي شزدو. وَدْفِعَ القيَاسٌ: 
بأنهُ َس فبو جاع متكي (وَِنلَمْ بَنْو بها سَيْا.. لَمْ كنعقذ) صَكَائهُ (على 
الصّحبح)» وَالنَانِي: ايد ين لاسرع يدلي شرم المهَدّب) أن ريك 
الانيقاح تضرف إِليهء ولول بَُولُ؛ وري لوو تضرف لي َارَهَكاء قاذ مئ 
لدبي النَّحرُمَ نط أو الكو قط لم يَحْنَ الْحُكْمْ ؛ كما قَالَ في «المحرَّرِ) 
عبصصخطخ 47477 بصي ج77 و يه وي ل 2 يت 

قوله: (كما قال في «المحرّر») حاصله: أنْ) «المنهاج» أسقط من «المحرّر» 
مسألتين » فاعتذر بوضوحهما. 


لع عللللللللسط سه حاشية الستباطع > ل - - 0 


الاْتدَادِ بالرّكْعَةٍ فقا لكوع رُخْصَةٌ فا يِصَارُ ِل إلا قي 


قوله: (فلا يصار إليه إلا بيقين) يؤخذ منه: أن الظن كالشك » قال الزركشي: وفيه 
نظر» فإنا لا نشترط في صحة الاقتداء اليقين» بل يكفي غلبة الظن ؛ كما فى طهارة 
الإمام » وقد قال الفارقيٌ: إذا كان المأنوم بيت لايرو الإمام.. فالمعتبر: أن يغلب 
علئ ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزئ . 

قوله: (ودفع القياس: بأنه ليس فيه جامع معتبر) أي: لأنه وإن كان الجامع بينهما 
أن في كل تشريكًا بين فرض وسنة مقصودة إلا أنه ليس بمعتبر؛ لوجود الفارق؛ إذ 
الواقع ثَمَّ السنة المقصودة المنوية ؛ لعدم احتياجها إليها مع بطلان الفرض بالتشريك» 
بخلافه هنا ؛ فإن الواقع لم ينو مع احتياجه إليها . 


9 باب في صلاة الجماعة ©* ا 


2 1 
مِنَّ الانعقادٍ في الاولى وَعَدَمِهِ فِي الثانيَة 


(وَلَوْ أذركة) أن : الْإمَامَ (في اغِْدَالهِ كَمَا بَعْدَهُ. . الْمقَلَ مَعَهُ مُكَبَرًا) مُوَاكقَة 

في كخيبرو» (وَالأَصَحُ: أنّهُ يُوَاِقهُ في التَّسَهُدِ وَالتَسبِيِحَاتٍ) أَيْضّاء وَالنَانِي: لا 
يُوَاِقُهُ في ذَلِكَ ؛ لِأنَهُ غَيْرُ مخسوب لَه () الْأَصَحُ: (أَنَّ مَْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الْإمَامَ 

(في سَحْدَةِ) ل أ ثَانِيَةَ.. (لَمْ ُكَبّرْ ِِانْعفَالٍ إِلَيهَا) وَالنَانِي: يُكَبْرُ ِذَلِكَ ؛ كَمَا 
سس 90ج شم 6 .تبت 7س 

قوله: (والتسبيحات أيضًا) قوله: (أيضًا) عائد على (مكبّرًا) . 
للاخ الي ]ف لأ 7646ب 

قوله: (من الانعقاد في الأولى) أي: بشرط أن يتم التكبير وهو إلئ القيام أقر 
منه إلئن أقل الركوع ؛ أخدًا مما مر عن «المجموع»: الع ار لك 
وما في شرح المنهج» من اشتراط تمامها قبل الهوي مبنيئٌ على ما قاله الأذرعي مخالفا 
لذلك » وتقدم ثم. 

قوله: (والأصح: أنه يوافقه في التشهد. 1 والصلاة على النبي كَلْه وآله» 
والدعاء بعد التشهد ولو في محل تشهده الأول ؛ بأن أدركه في الثالثة من رباعية . 

قوله: (أُولى أو ثانية) احترارٌ عما إذا أدركه في سجدة التلاوة» قال الأذرعي: 
فالذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة ؛ لأنها محسوبة له» قال: وأما سجدتا السهو.. فينقدح 
فى التكبير لهما خلاف من الخلاف في: أنه يعيدهما آخر صلاته أو لا؛ إن قلنا: لا.. 
كبرء وإلا.. فلا. انتهئ» وما قاله ظاهر في سجدتي السهوء وأما سجدة التلاوة.. 
فالمتجه فيها: عدم التكبير لهاء وادعاؤه: أنها محسوبة له مردودٌ ؛ لأن إتيانه بها إنما هو 
لمحض المتابعة ٠‏ 

نعم ؛ إن صدر” كلامه بما إذا سمع آية سجدة.. فظاهر. 


)00( في نسخة (ب): صور٠‏ 


من 9 كتاب الصلاة ©* 
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كبر لو أَذْرَكَهُ في الرُكوع , وَفَرَّقَ الأوّل: بن الرُكوعَ مَحْسُوبٌ لَهُ دُونَ السّجُودِء 
0 00 0 3 

وَمِثْلهُ: التَشَهل. 


(وَإِذَا سَلَمَالإمَامُ. . قَامَ المسْبُوقٌ مُكَبرًا إنْ كَانَ) جُلوسُة مم َع امام (مَوْضعَ 
جُلُوسِه) لو كان ترد بن أَدرَكَهُ في ف ة المغُرب أَوْ كَلِكَة المْبَاعِيّة» (إلا) أيْ: 
إن م يكن جُُوسُهُ مم الإماٍ تؤضع لوه لو كا مثا كأَنْ أَذَكهُ في َي 
الداع َيه ْنَا امهب . ٠‏ (كل) يُكَيدُ عِئْدَ َِامِِ (ِي الْأصَحَّ) وَالثَاني: يُكَبْرُ؛ ؛ للا 
يلو" الانيَالُ عَنْ هر وَالصن لبوق أن يَُومَ عقب تسِيمَمي الإقاوء ويَجُوْ 
صر الوسر 0 لَمْ يض أَؤْ في 
لاخر مانا لد في اتزحع المهّذّب» : إِنْ كَانَ يام مُتَحَمَّدَا عَالِمّاء َإِنْ كَانَ 
هيا.. لَمْ بطل" وَيَسجُدُ ِلسَهْو. 


دعل للْمسفوقية أذ يلتدييية خلا لماير الاتبداة في يعيق صلاروم؟ 
وَخهَان ٠‏ أَصَحهعًا: المئع ؛ لِأنْ الْجَمَاعَةَ حَصَلَّتْء وَإِذًا أَتَمُوا مُرَادَى.. تَانُوا 
9ع ج|شية اليكري #48 سس 

قوله: (وهل للمسبوقين) المعتمد: أنه لو قام مسبوق للتكميل.. جاز اقتداؤه 
بغيره في غير الجمعة » وجاز الاقتداء به بلا كره فيهاء فاعلم . 
للش ا َه حل يه حاشية الستياطي 4  72727222-----‏ لسلسلسل ‏ 

قوله: (ومثله: التشهد) أي: جلوس التشهد الأول أو الثاني » وألحق به الأذرعى 
وغيره: الجلوس بين السجدتين. 

قوله: (أو في غيره. . بطلت) اسد ستثنئ الأذرعيٌ مكثه قدر جلسة الاستراحة » وهو 

ظاهر. 


)١(‏ في نسخة (ش): تخلو. 
020( في نسخة (ش): فلو. 
(؟) في نسخة (ش): لم تبطل صلاته . 


1 
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تَضْلَهَا» كذا في «الرَّوْضَة) كَ«أَضْيهًا» في (كِتَابِ الْجمْعَة) آخِرٌ الاسْتَِخْلَافٍ ؛ وَفِي 

شرح المهَدّب)» حَكَئ الْوَجْهَيْنِ في المسْبُوقِينَ في (بَابِ صَلَاةٍ الْجَمَاعَة) وَقَالَ: 

آَصَحُهُما: الْجَوَارٌ» كَالَ: 17 يديو فو أَبِي عَضْرُُونٍ المنغ» وَكَأنَه اغْمَر 
بِقَْلٍ الشّْح أَبي حَامِدِ: لَعَلَّ الْأصَحّ: المئْع ٠‏ انتَهَى 

وَالْجَمْعُ بيْنَ هَذَا و بَيْنَ ما تَقَدّمَ عَنْهُ في «الرَوْضَقَه: أن ذلك من حبك ححضول 

ال وَعَذَا يِنْ يت جَوَادٌ ليا المْمّرد ؛ يَدُلُ عَلَيْه: أَنَهُ في «النّحْقِيق» بَعْدَ 

أَنْ ذَكَرٌ جَوَارَ اقْيدَاءِ المتْمردِ قَالَ: وَاقِْدَاءُ المشجوق بَعْدَ سَلَامِ إِمَاِِ كَمَيْر. 


هلام دهلاج 


(1) في نسخة ل(ش): تغتر. 


نس © كتاب الصلاة ©* 


(بَابٌ صَلَاة المتسافِرٍ) 
أئ: يفيه من حَيْتُ الَْضرُوَالْجَدْعُ المخْصٌ هُوَ َِوَازِهِمَاء وَححِم ِجوَاز 
ا م بالمطر لِْمُقِيمٍ. 
(إِنَمَا نه فض وناعة) مِنَ الْحَمْسِ قلا ف قَصْرَ في البح وَالمِغْرِتٍ (مُوَدَاة في 
السّمَر 1 المباح) أي: الْجَائِزٍ طَاعَةَ كَانَ؛ كَالسّمَر لاه مَزيَادة كبر النهيئ 
يكل . | غَيْرَهَا؛ِ كَسَمَرٍ التجَارَ (لَا فَائتَ الحضّر) أئ: لا كه َقْصَرُ إِذّا قُضِيَثْ في 
ل 
لاا للببببسس 99 جاشية اليكريي 4 سي 
بَابُ صَلَاةٍ المتسَافِرٍ 
قوله: (المختص هو) أي: المسافر. 
قوله: (وختم بجواز) نبّه به: على أن في الباب زيادةً على التّرجمة ولها مناسبة » 
ولندن :ذلك تمعيت: 
قوله: (من الخمس ...) احتراز عن نحو منذورة» ولا يستفاد من المتن٠‏ 
“لتك 
بََابٌ صَلَاةٍ المتسَافِرٍ 
قوله: (أي: الجائز. ..) أفاد بذلك: أنه ليس المراد بالمباح هنا: مستوئ الطرفين» 
وإنما المراد به: الجائز الصادق بالطاعة وغيرها من واجب » ومندوب » ومباح » ومكروه؛ 
وقد مثل الشارح للثلاثة الأول ولم يمثل للرابع » وقد مثلوه ب يسقر المعفرو: 
قوله: (لا فائتة الحضر...) أي: كأن يسافر ولم يبق من الوقت ما يسع ركعة» 
بخلاف ما إذا سافر وقد بقي منه ما يسعها.. فهي مقضية سفر» فعلم: أنه لو مضئ من 
000 فى سح وأ قزلة: ليب اتجائر, دم) أى: لأ المخير فب لايل للراليب والضدرب وات رون 
كما هو ظاهر. 


© باب صلاة المسافر ©* عام 


(وَلَوْ قَى فَانٌَِ السَمَرِ) أي : راك قضَاءَمًا. ٠‏ (فَالآظهه: : قَصِرُهُ فى فِي السَّمَرِ ذونَ 
الحضّرٍ) ِأَنَهَُبْسَ مَحَلَّ قَضْرِ» وَالنّاني: يُقَصَرٌ فِيهمّاء وَلَالِتُ: مد فبهمًا ؛ اغْتجارًا 
لْدَاءِ في الْقَضْرِ وَهَذّا هُوَ الموَافِقٌ لِلْحَضْرٍ فِي الموَدَّاةٍ دُونَ مَا َبِلَهُ كَالمرَّادُ مِنْ 
3 ا ا ل ما ذكِرَ بها نَ الَْصِلٍ عَلَّىالرَاجِح ' قيضم نه 
وار ني الّمّر فبو» وَلَوْ صَلكَّ في أ أن الاي دَاِهُ حَصَرٍ أو سَفَر . 
آجج لل لل ا 

قوله: (أي: أراد) أفاد به: أنّه استعمل (قضئ) بمعنئ إرادته ؛ والفعل يستعمل 
بمعنئ إرادته كثيرً . 

قوله: (وهذا هو الموافق...) اعلم: أن قوله: (مؤدّاة) يقتضي: أن لا يقصر 
المقضيّة ولو فائتة سفر فيه» فالموافق له: الوجه الضعيف الثّالث القائل بذلك» ولما 
كان المدمدة التقسيل د ودوة أله إن قفراما فى التقر ولو مم ختخال [قاطق - لقصر؛ 
وإلا.. أتمّ ‏ كان المراد بنفي الحصر ب(إِنْما) للقصر في المقضيّة المذكورة فيها من 
التفصيل ؛ لأنّ (إنَما) للحصرء وقد نفئ الحصرٌ قصرّ المقضيّة » وليس علئ عمومه» 
فالمراد: التفصيل » فيضمٌ إلى قصر المؤداة قصرٌ فائتة السّفر فيه» فما ذكره الشارح 
اعتراضث على الحصر » وجواب”(2 أن المراد به التتفصيل الرّاجح 
املح 7 كت ش20 


الوقت قدر الفرض وسافر.. قصرء وهو ما نص عليه الشافعيٌ» ونص فيما لو مضئ منه 

قدر الفرض فحاضت أنها تقضى » وفرّق الرافعيٌ: بأن الحيض مانع من الصلاة» فإذا طرأ. . 

انحصر وقت الإمكان في حقها فيما أدركته ؛ فكأنها أدركت كل الوقت» وبأن تأثيره إنما 

هو في الإسقاط الكليٌ» وهو مع إدراك وقت الوجوب بعيدء بخلاف السفر فيها("©. 
قوله: (للقصر) متعلق ب(نفي) . 


)١(‏ في نسخة (أ): وجوابه. 
)١(‏ في نسخة (ب) و (د): بخلاف السفر فيما ذكر. 
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(وَمَنْ سَائَرَ من بَلْدَ) لَهَا سُود.. (فَأَوّلُ سَفَِو: مُجَاوَرَُ شُورِهَا) المخْقضٌ 
هاون كَانَدَاِلهُموَاضِعٌ حَربَة وَمَرَارعٌ؛ لأ جَمِيعَ مَا هُوَ دَاخِلهُمَْدُودٌ مِنَ للد 
(قَِنَ كا وَوَاءهُمَرَةٌ) أئ: دُورٌ مُتلَاصِفَةٌ؛ كَمَا ني «الرَْضَةِ وَدأَضلِهًا»؛ دَفِي 
«المحَرّرِ): عِمَارَاتٌ وَدُورٌ.. (اشْتْرطَ مُجَاوٌرَتُهًا) نضا (في الأصَحَّ) ليها للد 
الإقَامَةِ فِيهًاء 
7ل7بلب سل لصوي يوه سيك 

قوله: (لها سور) ذكره توطئة لما بعده. 

قوله: (المختصّ بها) احترز به عن القرئ المجتمعة في سور واحدٍء ولا يفهم 
ذلك من المتن» فلا يشترط مجاوزة السّور في الصّورة المذكورة. 

قوله: (دور) أفاد به: تغاير العبارات ؛ إذ «المنهاج» يشمل المتلاصقة وغيرها 
وعبارة «الرّوضة) خصّت المتلاصقة؛ وعبارة «المحرّر) شملتهما وزادت (الدور)؛ 
وعبازة(المحرّن» أجسرٌ الكل و لأث العمارة جسة يشمل الذر وغيرهك ولا يشترط 
التلاصق » وهو واضح. 
سس وي جا ساف سبي 

قوله: (مجاوزة سورها) أي: ولو تعدد؛ كما قاله الإمام وغيره» وكالسور 
الخندق ؛ كما قاله الجيليٌ ؛ أي: وإن لم يكن فيه ماء ؛ كما شمله كلامه » وتردد الأذرعيٌ 
في اشتراط مجاوزة السور المنهدم» والأقرب ‏ كما في !شرح الروض» -: اشتراطها. 

قوله: (المختص بها) سيأتي محترزه في كلام الشارح . 

قوله: (أي: دور متلاصقة ؛ كما في «الروضة» و(أصلها») أي: فيقيد بذلك كلام 
المصنف ؛ تحريرًا لمحل الخلاف ؛ إذ غير الدور من العمارة لا يشترط مجاوزتها قطعا ؛ 
لأنها ليست بمحل الإقامة» والدور المتفاصلة لا يشترط مجاوزتها أيضًا قطعًا. وقوله: 
(وفي «المحرر) عمارات ودور) فيه إظهار لحسن عبارة المصنف عليها؛ إذ يمكن 
حملها علئ ما في «الروضة» و«أصلها» بخلاف عبارة «المحرر» ويمكن حمل 
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(قُلتُ : الْآصَحُ: لايد يُشْتَرَط) مجَاوَرَتّهًا ‏ (والله غلم لها 1ه الْبَلّدء 
وَهَذَا التَضْحِيحُ قف «أصْل الرَّوْصَةَا ء وَفِي (شَرْح المؤقذب6 عَنْ «شَرْح الرَّافِعَيّ) 


وَهْوَ مُحْتَِلُ . 

(َِنْ لَمْ يَكُنْ) َهَا (سُورٌ) مُطَلَهَا أو في صَوْبٍ سَفَرو.. (َوَلهُ: مُجَاوَرَةُ 
الْعُمْرَانِ) حَتَّى لا يَبِقَى بت منّصِلُ ولا مُْمَصِلُ وَالْكَرَابُ الَّذِي َكَل الْعِمَارَاتِ 
مَعْدُودٌ مِنَ الْبلد د كَالئَهْرِ بَيْنَ جَانبئكَاء (لا العوبا الي لا عمَارة وَرَاءة قل 
لأنرماً تجاوثة ‏ لأثه تجسن تزع إقامد: تفيل + ُتْترَط ؛ لِأَنَهُ مَعْدُودٌ من الْبلّد 
32ج ا 2 002 

قوله: (وهذا التصحيح) محصل كلامه يفيد: أن التصحيح في «أصل الرّوضة» 
وفي «المجموع» عن «الشرح»» وأنْ لفظ «الشّرِح» ليس صريحًا فيه؛ بل لم يصرّح 
بترجيح » فهو منازع في التسبة وفي جعله في «أصل الرّوضة» بلا زيادة» فهو اعتراض 
علئ غير «المنهاج» مع أنْ المعتمد: ما في «المنهاج». 

قوله: (أو في صوب سفره) أي: أو لم يكن لها سور في صوب مقصده. 

قوله: (الذي لا عمارة وراءه) ذكره؛ لأنْ المتن يوهم الاكتفاء بمجاوزة العمران 
الأوّل في مسألة تخلل الخراب» وليس كذلك. 

قوله: (وقيل: يشترط) الذي في «المجموع» : تصحيح اشتراط مجاوزة الخراب 
الذي في طرف ا هجر بالتتحويط علئ العامر» 
فيعلم من ذلك ما في عبارة الشّارِح من الخلل الموهم لاشتراط مجاوزته مطلقّاء 
والمعتمد: ما في «المجموع». 
حل وي حاية الستباطري  ###‏ حيبي 
العمارات فيها على المتخللة في أثناء الدور فلا تخالفها أيضا. فليتأمل. 

قوله: (وهو محتمل) الضمير راجع إلى (التصحيح) . 

قوله: (وقيل: يشترط...) محل الخلاف: إذا اتخذوه مزارع » أو هجروه 
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0 في 3 المهَدّب) ل (البَسَاتِينِ) وَالمرَارعَ المتّصِلَة باْبَلَدِ. . ثلا 

تَْرَطُ مُجَاوَرَتَّا وَإنْ كَانَتْ محوّطة ؛ لأنّهَا لم تح لشت » 15 يلّ: يُدْعَرَطٌ ؛ لِما 
ذَكِرَء فَإِنْ كَانَ فِيهَا قُصُورٌ أ دُورٌ ُسْكَنُ في بَغض مُصُولٍ الصَّتَة. . قَلَا بُدَ مِنْ 
لجنيا » كَذَا في «الرَوْصَةَ) كَدأَصْلِهَاك» قَالَ في «شَرْح المهَذّبٍ» بَعْدَ تقْلِهِ ذلك 

دالت وَفِيهِ تَطَوْ 0 يتَعَرّضْ هُ الْجُنْهُوُء وَالظَاهِرُ: أَنّهُ لا يشرط 

مَجَاوَرَئها 4 لأنَّهَا ليتنث من 

(وَالقَرِيَةٌ كبَلْدَة) 1 مُحَاوَرة :العشوان: فنها الا الْخَرَابٍ وَالمَسَاتِينِ 
ستل كت ٠‏ روج قاقية الإكزي 8ل يو 

قوله: (وقيل: يشترط لما ذكر) أي: من قوله: (لأنّه معدودٌ من البلد) . 

قوله: (والظاهر: أنه لا يشترط مجاوزتها) لأنّها ليست من البلدء هو المعتمد 
المفتئ به. 
م ف حاشية السنبا 8ه ييح 
بالتحويط علئ العامر» أو ذهبت أصول أبنيته» وإلا.. اشترطت مجاوزته قطعاء 
والراجح من الخلاف: ما جزم به المصنف هناء ويجاب عن قول الثاني (أنه معدود من 
البلد) بما أشار إليه الشارح في تعليل الأول: أن عده من البلد لا يكفي بمجرده؛ بل لا 
بذ مق كوكهزمعل] !"© متها لا قامة . 

قوله: (لما ذكر) أي: من أنه معدود من البلد. 

قوله: (والظاهر...) اعتمده الإسنوي وغيره. وقوله: (لأنها ليست من البلد) 
أي: للإقامة نظير ما مر. 

قوله: (والقرية كبلدة) القرية في الأصل: الأبينية المجتمعة قليلة أو كثيرة تعم 
البلد» لكن غلب عرفًا تخصيصها بالقليلة » والبلد بالكثيرة » وعليه كلام الفقهاء0©. 
)600 في نسخة (أ): يعدا وفي نسخة (د): معدودا. 
(؟) في نسخة (د): في كلام الفقهاء. 
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وَالمرّارَ وَإِنْ كَانَتْ مُحَوَّطَةَ وَقَالَ الْعَرَاليُ : مشيَرَط مُجَاوَرَةٌ المحَوّطو وَكَذَا كَل 
الإمَامُ في الْمَسَاتِينِ دُونَ المرّارع » وَالَْرَيَان لا الِْصَال يَتتَُمَا: ترط مُجَاوَرَتُهُمَا 
َيه احْيِمَالُ ِلْإِمَام والمنْمَصِلْتَانِ تَكْفِي مُجَاوَرَةٌ إِحْدَاهْمَاء وَاشَْرَطَ ابْنُ سَرَيْج 
مُجَاوَرَةَ المتَقَارِبكيْنِ » وَلَوْ جَمَعَ سُورٌ قُرَى مُمَفَاصِلَةٌ أو بَلدتينِ مُتقَِتَيْنِ.. لَمْ 
يُدْتَرَطْ مُجَاوَرَةُ السُور . 

وول سَفَّرٍ سَاكِنٍ الْخيَام) كَالْأَعْرَابٍ وَالأَكْرَاد: (مُجَاوَرَةُ اْجلة) مُجْتَمِعَةَ 


سه 


كذ أ ترق د تيئر شتفي كل قاد ونيز نشم ومن 


وَعِيَ كاينَة الْقَرْيَةَ وَالْحِلَئَانِ كَالْفَريكينِ لمتَفَارِيَْنِ » ويُعَْبْرٌ مُجَاوَرَةٌ مَرَافِقَهَا ؛ 
كَمَطرّح الرَّمَادٍ وَمَلْعَتِ الصَّبِيَانِ 2 وجي 00 الإيل ؛ َإِنَا كه من ْ مَوَاضِعْ 
إفاتتهم ٠‏ 


لم سوه حاشية الليكريي س7 سح 
قوله: (والقريتان لا انفصال...) أورده على منطوق «المنهاج) ؛ إذ مقتضاه: 
الاكتفاء بمجاوزة العمران لإحدئ القريتين » وليس كذلك. 
قوله: (ولو جمع سور قرّى..) هو محترز قوله: (مجاوزة سورها المختصٌ بها) . 
قوله: (ويعتبر مجاوزة مرافقها) وليس كذلك . 
ل ل مملللطسس كو حاشية الستباطي أه - د سا سلس _سلللاه 
قوله: (وأول سفر ساكن الخيام...) الخيام: جمع خيم؛ كتمرء وهو جمع 
خيمة ؛ كتمرة » وهي أربعة أعواد تنسب وتسقف بشيء من نبات الأرض » وأما ما يتخذ 
من شعرء أو:وبرء أو ثياب» أو تحوهاء: فيقال له: خباء وقد يلق عليه خيمة تحور 
وهو المراد هناء والجلة بكسر الحاء. 
قوله: (والحلتان) أي: المتقاربتان بقرينة المشبه به» ولو حذفه من المشبه به.. 
لكان أولئ. 
قوله: (ويعتبر مجاوزة مرافقها ؛ كمطرح الرماد...) بحث الأذرعي مجيء ذلك 
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(وَإِدَا رَجَعَّ) من السََّرٍ. ٠‏ (الْتهَى سَفَرْه ببلْوغِهِ ما شْرِطَ مُجَاوَرَُهُ اِداء) مِنْ 
سُورٍ أو عِمْرَانِء أو غَبرِ ذَلِكَ متهي تَرَخْصّهُ (وَلَوْ نَوَى) المسَافِرٌ (إقَامَة ؛ أرب 
ام بمَؤْضع) عي ٠‏ (انْقَطَمَ ل سَفَرَهُ بَوْصُولِهِ) أَيْ: بَوْصولٍ ذَلِكَ المؤضع", 
م7 7 ل 5 ا ال و ار 1 0 00 

قوله: (بموضع عيّنه) زيادة التعيين لا بدٌ منه ؛ إذ لو ترك . . لأدئ إلى أنه لو نوئ 
الإقامة المذكورة بأيّ موضع يصل إليه.. اكتفئ به» وليس كذلك » وهي مسألة حسنة. 
7خ 27 و7 ل و ا 00 
في البلد التي لا سور لهاء ومحل الاكتفاء بمجاوزة ما ذكر في الحلة: إذا كانت بأرض 
مستوية » أو بواد سافر في طوله» أو في عرضه المفرط في السعة» أو بربوة» أو وهدة 
مفرطين في الشعة أرضا فق كانت بواد سافر في عرضه المعتدل”"©» أو بربوة أو وهدة 
معتدلتين في السعة. . اشترطت مجاوزة العرض » ومحل الهبوط ومحل الصعود ومحل 
اعتبان مقااقة عرض المعتدل: إذا كانت بجميع عرضه» فإن كانت في بعضه.. فبأن 
يفارقها ؛ كما نقله ابن الصباغ عن الأصحاب. 

يعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد: جري السفينة أو الزَّوؤْرق إليهاء قاله 
البغوي وأقره عليه ابن الرفعة وغيره» وهو محمولٌ على المعتمد علئ ما لا سور لها من 
جهة البحر ؛ إذ يكتفي فيما لها سور بإلصاق ظهره بالسور ؛ كما صرح به في «المجموع» 
والفرق بين آخر العمران والسور ظاهرٌء بدليل أنه لو اتصلت قرية لا سور لها بأخرئ 
كذلك .. كانتا كقرية» بخلاف اتصال قرية لها سور بأخرئ . انتهئ . 


قوله: (وإذا رجع من السفر. . انتهن سفره ببلوغه ما شرط محاوزته ابتداء من 
سور أو عمران أو غير ذلك) أي: وإن لم يدخله ؛ لأن السفر؟ خلاف الأصل » بخلاف 


(1) في (أ) و (د) و(ق): وهذه المسألة خلا عنها «الروضة» و «أصلها» وفي «شرح المهذب» إشارة 
إليها: صح . 

(؟) في نسخة (د): المعتاد. 

00 في نسخة (أ): لأن السير. 


0 
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وَلَوْ وى يِمَوْضِع وَصَلَ لَه يد قَامَةَ أرْبَعَة أيا .٠‏ انقطع سفر 
مَا دون 0 د عَلَى التَكائة. . لَمْ يَْقَطِعْ سَمَرُهُ وَل أ 
رب َم با دي .. انْقطمَ سفَرهيَمَايها. 


وَآَصْلُ ذَّلِكَ كُلَّهِ حَدِيتٌ: (يقِيمٌ المهابرٌ د بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكِهِ كَلَانا) مُتَمَقٌّ عَئه0 
وَكَانَ يَحْرُمٌ عَلَى المهَاجِرِينَ الإقَامَُبِمَكَةَ وَمسَا اكه اعفار كما َو الشَّيْخَان . 


ريس ِالمَكاثِ: يَدُُ على أن لا تَفْطَمُ حُكْمَ السََّرِه بحلاف 
الأزيقف ليق اقَامََهًا: نيه إِقَامتهَاء و تبر يليا" (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا 
دُخُولهِ وَخُرُوجِه عَلَى الصَّحِبح) لأنَّ هما الحَطّ وَالرّحِيلَ وَهُمَا مِنْ أَشْكَالِ السّمَرِ 
وَالنَّاني: : يُحْسَبَانِ ِنهًا؛ كَمَا يُخْسَبُ بِنْ مد شح الْخُفٌ يوم الْحَدَثِ وَيَوُْ الع » 
3 َل توم ابت وَفْت الرَايئه الْْرُوج َم الأزيماء وق الردَالٍ. 6 
مُقِيمًا عَلَى الثاني » وَلَوْ دَحَلَ لبْلا. . لَمْ تُحْسَبْ بَقِيَهُ اللبلّة عَلَى الأول . 
ل ل لل سس و8 جاشية الليكري © سح 
قوله: (ولو نوئ بموضع وصل إليه...) هذه المسألة ومسألة الإقامة بهذه المدّة 
بلا نيّة أولئ من المذكور في «المنهاج»؛ فلا اعتراض بهما عليه ؛ لأنّه إذا كان بالنية 
قبل الوصول لمحل الإقامة ينتهي سفرُه.. فأولئ إذا وصل إليه» وإذا كان ينتهى بالئّة 
المذكورة . . فأولئ إذا أقام تلك المدّة بلا نيّة ؛ لأنّ الفعل أقوئ من التي في هذا . 
قوله: (وتعتبر بلياليها) ذكره وإن كان واضحًا ؛ ثلا يتوهّم خلافه. 
للللللللللطسل--8 حاشية الستياطي 5 64# ل ح 
الإقامة.. فاشترط فيها الخروج » ومحل ذلك: إذا رجع إليه من مسافة القصر فما فوقها 


)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه, رقم [7917]. صحيح مسلمء 
واللفظ لهء باب: جواز الإقامة للمهاجر منها بعد فراغ الحج» رقم [107] . 

20( في نسخة (ش) زيادة: فيه. 

(9) في نسخة (ش): بليالها. 


يي © كتاب الصلاة ©* 


0 


وَلَوْ تَوَى إِقَامَةَ أرب وام اعد أ الرّجَةُ أَالْجَيِض وَلَمْيَِ اليد وَلَا از 
وَكّا الأييرٌ. ٠‏ تَأفُوَئ الْوَجْهَيْن بن لهم اضر لِأَهُ لا عقون ٠‏ كَيْتّهُمْ كَالْعَدَم 


ذَكَرَهُ في «الرَوْضَةَ)ء وَعَبَرَ في «شَرْحِ المهَذب»: : بِالْأصَح. 
وَلَوْ تَوَئ إِقَامَة ريع المحَارِبٌُ ؛ أَئ: المقِيمُ عَلَى الْقَعَالِ. ٠‏ فَكَغَيْرِ وَفِي 


2 


مول :يق أبذا يضق إل الازدكا كلا يوه قضة جا 


وَلَوْ توَئ الْإقَامَةَ مُطْلَقَا ّ القع سمه ويم إِذَ مين المع صَالِنًا 
لها كالمفازة:: عَول؛ له يل ووه 1: ؤُ» قَالَ فِي «شَرْح المهَدّب»: وَلَوْتَوَاما 
وو سال ٠‏ لابيية قينا لاجر اللقرء كز المندويرة وخيدة: اقيق وده 
فِي «التَهْذِيبِ): قن ؛ لِآنَّ الْأَصْلّ: الإقَامَةُ 5 فيَعُود إِلَيْهَا به بمَجَرَّدِ النيّة. 

(وَلَوْ آََامَبََدِ) َو قري (بييّة آنْيَْحَلَ إِذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌيَتوََعُهَا كل وَفْتِ. . 
>> اش 00000 

قوله: (ولو نوئ إقامةً أربعة أيَام العبد...) بيّن بذلك: أن إطلاق «المنهاج» 
انقطاع السّفر بالئَيّة المذكورة يشترط له: أن تكون النَيّة من الذي يملك أمرٌ نفيه؛ 
كالمحاربء لا العبد» وأن لا يكون التّاوي سائرّاء فلو نوئ الإقامة وهو سائر.. لم 
يَصِرْ مقيمّاء فاعلم. 

قوله: (أو قرية) أفاد: أنّ البلد مثال من المتن . 
د سس لل ف حاشية |الستياطي جه بك 
ما لم ينوه قبله.. فسيأتي » فإن رجع من دونها.. انقطع سفره برجوعه ما لم ينوه قبله 
فسيأتي » هذا إن كان لغير حاجة مطلقّاء أو لها وكان المحل الراجع إليه وطنه فإن كان 
غير وطنه.. لم ينقطع سفره برجوعه ولا ببلوغه ما ذكر» فله الترخص في البلد الراجع 
إليهاء واحترز المصنف بقوله: (رجع) عما لو نوئ الرجوع فسيأتي. 


(1) في نسخة (ج): لا يستقلون بأنفسهم . 
)١(‏ في نسخة (ق): يصير مقيما. 


باب صلاة المسافر ©* رف 


صر تَمَانيَة عََرَ يَْما) لأنَهُ يك أَامَهَا مَكَة عَامَ الح حب هَوَازِنَ يقر 
الصَّلَاة» دََ أي دَاوُو2"05» (وَقِيلَ): قَصَرَ (أربعةٌ) مَقَطء أئ: غَيْرَ كامّة ؛. لِأن 
الْقَصْرٌ يَمَْنعُ نيه نام َع - كُمَا عدم - ًا أوكى ؛ لأ أبْلَعْ مِنّ نَّ التق 
1 قَصَرَ (أَبَدَا) أَيْ: ِحَسَب الْحَاجَة ؛ لِظهُورٍ أنه لَوْ زَادَتْ حَاجَيُهُ يلل 
عَلَى الثّمَانِيَة عَسَرَ عَشَرَ . . لمَصَرَ فِي الزَّائِد أَيْضمًا» (وَقِيلَ: الخلاف) المذكُورٌ ؛ وَهُوَ في 
ال لم لاض المذكورّة (في حَائِفٍِ الْمَعَالِ) اكول ؛ (لا التَاجِرٍ وَنَخْوِهِ) 
كَالمكَفَقَه» قلا به يَفْصُرَانٍ في الزَائِدٍ عَلَِهَا مَطْعاء وَالْمَرْقُ: أن لِْحَرْبٍ أْرَا في تَغْيِيرٍ 
صِنَةَ الصَّلَاةٍ» وَعِبَارَة «المحرَّر) قله الْقَضرٌ إلى أَربَعةِ ام ؛ كما وَصَفَْاء وَالْأصَحٌ: 
ك5»5»كة5ككلت تت 

قوله: (بحسب الحاجة) معناه: ما دام على عزم الارتحال من تنجّز شغله » وهذا 
لا يفهم من المتن » فمن ثمٌ ذكره مشيرًا للاعتراض به عليه . 

قوله: (وعبارة «المحرّر)) أفاد به: أنْ عبارة «المنهاج») معترضة من جهة: أنّهِ أفاد 
اس ل ل ل لل ملل 8 حاشية الستباطي ##_ ببح 

قوله: (فقط) هذا محط الخلاف(. وقوله: (أي: غير تامة) احترازٌ عن التامة» 
فلا يقصر حينئذ ؛ أخدًا من تعليله ؛ لأن امتناع القصر بنية إقامة الأربعة إنما هو في 
الأربعة التامة » أما الأربعة الناقصة.. فلا يمتنع القصر بنية إقامتهاء والمراد من الأربعة 
غير التامة: غير يوم الدخول ؛ كما سيصرح به الشارح. 

قوله: (فبفعلها أولى. :)الول يمنع الأولوية في هذه الحالة . 

قوله: (والفرق: أن للحرب أثرًا...) يدفع: بأن الحرب ليست هي المرخصة» 
وإنما المرخص السفر» وكلاهما فيه سواء. 

قوله: (وعبارة «المحرر»...) إنما ساقها؛ ليظهر ما في كلام المصنف من 


6 سنن أبي داود» باب: مت يتنم المسافر» رقم [1770] ٠‏ 
(؟) في نسخة (د): هذا محل الخلاف. 


يفك © كتاب الصلاة © 


أنَّ له الْقَضْدَ إلى تعلو عقر بوثا, َإِدَا راد لَمْ يَقَْصَرْء وَمُقَابلُ الآَصَحَ النّافي 
للرّائْد عَلَنَ الْأَريَعَة كو نيل يزلا فى طيتو: متزع ني أخرى تنه ون 
دوزتو تع تعره فيه هنا بِ(قِيلَ) َظَرًا لِلطَريقَة الْحَاكِيَةِ لَه وَإِنْ كَانَ مُمَوّشنا 
لْقَفِمٍ ٠‏ عَلَى آنا المصَححةُ » فَلَوْ قَالَ بَدَلَ (قِيلَ): (وَفِي قَوْلِ).. كَانَ حَسَنَاء 
ججح اح ار و وا ور اا ل ا ار 
قولا: يقصر أربعة أيام» فاقتضى كمالها('؟ » ومن جهة(": أنّه بض الخلافٌ » فبعضه 
حكاه ب(قيل) وبعضه قال عنه: (في قول) مع أن الكل أقوالٌ ؛ فهو اعتراض من وجهين: 
الأول قدّر فيه كلام المتن بقوله: (أي: غير تامّة) فأفاد: أنه اعتراض ثابت » فأجاب 
عن الثّاني: بأن القول النّافي للرّائد عن الأربعة حكئ قولا في طريقة وأسقطه في أخرئ » 
فالتّعبير ب(قيل) لأجل الطريقة الحاكية له» وهو مشوَّشٌ للفهم بل والاعتراض عليه 
أفُوئ من جهة: أن الطريقة الحاكية هي الصّحيحة » وفي كلامه اعتراض علئ «الرّوضة» 
بإسقاط الطريقة المذكورة» فكلامه مفيد! ؛ لأنْ «المحرّر» سلم من تبعيض الخلاف 
ومن إيهام تمام الأربعة بقوله: (إلى أربعة) . 
1 2222-23 ور و 2779/7 205525575757522 
الزيادة » وهي: إثبات الخلاف في الزائد علئ الثمانية عشر يومّا» وإثبات طريقة قاطعة 
في التَأخر ونحوه أنّهِ لا يزيد على الأربعة » لكن كلام الشّارح آخرًا يفيد جريان الطريقة 
القاطعة في خائف القتال ونحوهء فتأمّله . 

قوله: (نظرًا للطريقة الحاكية له) أي: لأن الطرق للأصحاب فساغ التعبير فيها 
ب(قيل) المعبّر به عن أوجه الأصحاب ؛ نظرًا لذلك لا لذاته. وقوله: (وإن كان مشوّشًا 
للفهم ) أي: لأنْ ظاهر أو صريح ذلك يفيد رجوع ذلك للقول» لا للطريقة الحاكية له. 
وقوله: (على أنها المصحّحة) استدراك على الجواب المذكورء حاصله: أن هذا 
() في (ب) و(ج) و (ز): كلامها. 


)١(‏ في (أ) و(ج) و (ز): ومن حيث. 
شرف في نسخة (ز): مقيد. 


9 باب صلاة المسافر 8+ م 


وَكايفق أذ لكر 0 : تخت ينها ايو الدخولء ,وكذا تقال فن الما 


(دَلو ملم يقامعا) أء : بَقَاء حَاجَتهِ ( مُدَةَ طَوِبلَةً) وَهِيَ الرَائدَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةَ 
المذكورة. ٠‏ (قَلَا قضر) له آذك (عَلَى المذهب) لِأنّهُ مُطْمينٌ بعد عَنْ مَيكةٍ 
المسَافِرِء بخلّاف المموَقّ للخاجة كل وَفْتِ لِيَرْحَلَ ‏ وَسَوَاءٌ المحَارِبُ وَغَيْرَهُ 
كَالتَاجِرِ» وَقِيلَ: فِيهِمًا لاف المتؤق ين القضر أزيتة ليام أزقعارية عقر يزناء 
أذ بدا واسكتكرة 5 الْإِمَامُ في غَيْرٍ المَارب» هذا حَاصِلٌ ما ذَكَرَهُ الرَافِعِيهُ في 
«الشّرْح2» وَعِجَارَةُ هُ «المحرّر): كَالْأَصَحٌ: أَنَهُ لا يَفْصُرٌ. 
0ك 

قوله: (فالأصحٌ: أنّه لا يقصر) أفاد به: أَنْ عبارة «المحرّر» لا تفيد أن فيه طرقًاء 
فاعلم . 
لت هه حاشية الستياطي #8 لييح 
مرج عي لود بكي ا ب 0 يحسن التعبير 

فيها ب(قيل) وبذلك تعلم: نكتة قول الشارح: (فلو قال بدل (قيل) (وفي قول).. لكان 
حسنًا) المشعر بانتفاء الحسن من أصله في التعبير ب(قيل). 

قوله: (وهي الرّائدة على الأربعة المذكورة) أي: وهي غير التّامة » فمن الطويلة 
الأربعة التّامة غير يوم الدخول. : 

قوله: (وعبارة «المحرر»...) ساقها الشارح ؛ ليظهر حسن عبارة المصنف. 

يطرد ما ذكر من جواز القصر في القمانية عشر بالشّرط المذكور في سائر الرّخص 
على أحد احتمالين للإسنويّ صوّبه الزركشيٌ » وقال: إنه حكئ عن الشّافعيَ وغيره» ثم 
استثنئ سقوط الفرض بالتِيمّم » وتوجّه القبلة في التافلة. انتهئ » وفي استثنائهما نظرٌ؛ إذ 
المسقط في الأوّل ليس هو السّفرء بل غلبة الفقدء والسّفر في الثاني ليس هو السفر المعتبر 
في كةاالياي كبامر همعان أن انعبر في اللض التتير في التقولا مجرة القن 


520 


2 كتاب الصلاة 


فض1) 
[في شرُوطٍ القَضرِ وَتوَابعًا] 


2 ل تت مام قا عو مات ا ا ل 

(طويل السَّمْر: تَمَانِيََ وَأَرْبَعونَ ميلا هَاشْمِبّة ) وَهِيَ ستة عَشْرَ فَرْسَخاء وَبِهَا 

عَبّرَ في | لمحرّر)» وَهِيَّ ريع رد عَسسَافَةُ الْقَضْرِ كَانَ ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ عباس 
ا 


سا مف ا 222 عه ارق رف 6 قم عه وََدَْدَةُ انيت ة 
يَقَصّرَّانِ وَيُمْطِرَانِ في رَبَعَةَ بَرّدِ عَلقَهُ البْحَارِيَ بصِيكة جزم" ؛ وَاسئّده البيِمَنِيٌ 


(قُْتُ) كَمَا قَالَ الرَافِِنُ في «الشَّرْح»: (وَهُوَ مَرْحَلََانِ) أي: سَيرُ يَومَينٍ 
77777 7ب اي لكر 202222222222222 


فص 4 
قوله: (ومثله...) أي: القصر والفطر في تلك إنما يفعل عن اتباع ؛ لأمره» أو 
قوله» أو فعله» أو اطلاعه» وإقراره لفاعله كَل . 
لاس فاه حاشية السشياطي 2ه ببح 
قُُ 4 
قوله: (علقه البخاريّ بصيغة الجزم ) التعليقَ: حذف أوّل السّند » والمعلّق مردود 
إلا ما وقع في «صحيح البخاريّ» بصيغة الجزم ؛ ك(كان) في هذا المعلّق وك(قال) 
بخلاف (روي) و(يروئ) ومن ثم قال الشّارح بصيغة الجزم . 
قوله: (أي: سير يومين معتدلين ) أي: بلا ليلة » أو ليلتين معتدلتين بلا يوم» أو 
يوم وليلة مع المعتاد من التّزول والاستراحة والأكل والصّلاة ونحوهاء ثمّ في كلام 


0 


)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: في كم يقصر الصلاة. وسمئ النبي يَكََ يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر 
وابن عباس فر يقصران ويفطران في أربعة بردء وهي ستة عشر فرسخا. 

» ]509/[ السنن الكبرئ » باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة » عن سالم بن عبد الله يي برقم‎ )١( 
.]0701[ وعن ابن عباس 5 برقم‎ 


© باب صلاة المسافر ©* ان 


مُمْتَدِليِنِ (يسَيْرٍ لْأنعَالِ) أيْ: الْحَيَوَاَاتِ المقلة بالْأَحْمَالِء (وَالْبَحْرٌ كَالْيرّ) في 
المسعالة الملكريوة: (لثز القع الابال إبه فى خائر عَةٍ) أَو لَحْطَة لِشِدَة جَرِي السَفِيئَة 
بالْهَوَاءِ . 0 ٠»‏ (وَالله ا ْم لو َعَم الل في الي في يو 
بالسّغي» وَلَا تُحْسَبُ : هِنّ المسَائة مدُالوّجُوع » حَتى لَوْ َصدَ مَؤْضعًا على محل 
يه أل نيم فد بل جع . 0 لهُ الْقَصْدْ لا ذَاهِبًا وََا جَائِيًا وَإِنْ َالنهُ مَشَقَةُ 
مَرْحَلئينٍ مُتَوَاليكيْنِ ؛ 0 طَوِيلًا» وَالْقَالبُ في الرُخَصٍ: الاتباع » 
والمسَافة ديل » وَقِيل: تقريت دقل 2 تاش ييل 1ه نع رس أو 
و م ااه 5 


قوله: ا مدّة ا ذكره؛ لأن المتن يوهم: أن الشفر 
لو بلغ مرحلتين ذهابًا وإيابًا.. قصر فيه» وليس كذلك» بل تعتبر المدة ذهابًا فقط . 
سا سمس وه حاشية الستباطي 3ه 
الشّارح إشارة إلى أن في كلام المصنّف مضافًا محذوقًا دل عليه قوله: (سير الأثقال) 
المنصوب علئ المصدريّة به وعليه فيلزم أن يقال بذلك في قوله: (ثمانية وأربعون.. 
إلخ)20 . 

قوله: (أو لحظة) فيه إشارة إلئ أن الاقتصار علئ السّاعة في عبارة المصئّف ليس 
للتقييد» وأنه لا حاجة إلئ جعلها بمعنئ اللحظة» والمراد: زمن يسع الصّلاة كلها. 

قوله: (والمسافة تحديد) صرّح في «الروض» أخدًا من قولهم (ولو شك فيها. . 
اجتهد) أنه يكتفي فيها بالظنّ ٠‏ 

قوله: (أي: المنسوبة لبني هاشم) أي: لتقديرهم لهاشم وقت خلافتهم بعد تقدير 
بني أميّة لهاء لا إلى هاشم جد التبي َل ؛ كما وقع للرّافعيّ. 


(1) في نسخة (أ): (ثمانية وعشرون... إلخ). 
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كتاب الصلاة 


(وَيشْترَط قضدُ مؤضع نمبٍّ وَل أي :: أَوَلَ السّمَر ؛ لعل أَنَّهُ طَوِيلٌ يَفْصْرَ 


وو قلا تسر رلهايو) أئ؛ مَنْ لا يدري أَيْنَ يَتوَجَهُ (َإِنْ طَالَ ترد وَقِيلَ: ِذَا 
َل مسَاَة ةَ الْقَضْرٍ. . هُ اْقَصْرٌُ قَالَ في «أَضْل الرّوْضَة: وَهُوَ كاذ متك (وَلَا 


طَالِبٍ غَرِيمٍ وَآبيٍ يَرْجِعُ متَى وَجَدَه) أي: “ويد اقطلوية دا منهما ( وَلا يَعْلَمُ مَوْضِعَُ) 
وَإِنْ طَالَ ب فو لانْتَاء الهم بطوله وله كل عَلِمَ أنه ا يَِدهُ بل لين وم 
يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ. . د قص20؛ كُمَا فَالهُ الرَافِمِيُ تيع في «الرّوؤضة) ؛ شيل كول 
«المحَرَّر): وَيُشْمَرَط أَنْ يَكُونَّ قَاضِدًا لقَطْعِهِ -أَيْ: الطَويلٍ - فِي الِابْتدَاءء وَيَشْمِلُ 
الّْهَائمَأَيضًا ذا قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلئيْنِ . 
سلس _ اماس 9ع حاشية اليكريي 7# سسب 
قوله: (ويشمله قول «المحرّر...) اعتراض علئ عبارة «المنهاج» ؛ إذ تقتضي: 
أن الهائم ولو قصد لسفر مرحلتين.. لا يقصر» وكذا طالب الغريم والآبق إذا علم أنّه 
5 يجده دون مرحلتين» وليس كذلك » ف لكل القصرٌ في هذه الحالة» وعبارة 
«المحرّر) تشمله» فقد أخل بما فى «أصله) هنا. 
ع ل لس حاشية السشبا #4 7# سح 
قوله: (فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين. ..) قال الزّركشي: هو يوهم أنه يترخص 
مطلقاء وليس كذلك» بل في مرحلتين » لا فيما زاد عليهما ؛ لأنه ليس له مقصد معلوم. 
فإن قلتّ: فما الفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو عرض له ذلك ؟ أعني: أنه إذا وجد 
مطلوبه يرجع بعد قصد مسافة القصر ومفارقة البلد. 
قلت: الفرق: أنه هنا لما قصد سفر مرحلتين.. بطل ترخصه بمجرد وصوله 
إليهما؛ فهو كما لو نوئ الإقامة بمحل يبطل ترخّصه بوصوله إليه» بخلافه فيما ذكرء 
قوله: (في الابتداء) أي: ابتداء السّفر الحاصل بمجاوزة السّور أو العمران أو 


-)171//1( خلاقًا لما في التحفة: (081/5)» ووفاقًا لما في النهاية: (10/1؟) والمغني:‎ )١( 
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ا 


(وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِه) بِكَسْرٍ الصَّادِ؛ٍ كَمَا صَبَطَهُ المصَنّفٌ (طَرِيقَانِ: طَوِيلٌ) 


يِل مسَاَةٌالْقَضْرٍ (وَقَصِيرٌ) لا ينها (قَسَلَكَ اليل لَِرَض ؛ ؛ كسَهوة أذ أمن) أذ 
زيار أو عِيَادوء وَكذَا كر , وَفِيه ترد لِْجوننِيَ . (قصَرَء وإل) أية: إلا سلكَه 
لا لِعَرَضٍِء بل لِمْجَرّدٍ الْقَضْرِءٍ كَمَا في «المكرّرا وَغَيْرِ. . (ثلا) يَقْضُرٌ (ني 
الَْهٍ) الممطوع يو ؛ كمَالوْسَلَكَ الْمِيرَ َطوَل الاب يوشملا وَلذني: 
نر إلى أنَهُ طَوِيلٌ ماح وَلَْ بَلمَ كل ون الطَرقيْن مسَائة الْقصْرِ وَأَحَدُهُمَا أَطوَلُ 


و2 


َسَلَكَهُ لِعَيْرٍ عَرَضٍ .. قَصَرٌ بلا خلّافي. 
سس 9( اح شاي لديا طي #2 #7 ب بيسح 
غيرهما متام وإن تتر قصده يعد ذلك» كأ عو عبياقة القير كم بعد مقارقة اليلد 
عرض له أنّه إذا وجد غرضه رجع » أو عرض له قصد الإقامة بمحلّ على دون مرحلتين ؛ 
لأنّ سبب القصر قد انعقد فيستمر() حكمه إلى أن يوجد ما يغيّر اليّة» لا يقال: قياس 
ما قالوه: من منع القصر فيما لو نقل سفره المباح إلى معصية . . منعه فيما لو تغيّر قصده ؛ 
لأنا نقول: نقله إلى معصية منافي للتّرخص بالكليّة » بخلاف ما نحن فيه. 

قوله: (وكذا تنرّه) إن قلت: يشكل على ذلك ما صرّحوا به: من أن السّفر لمجرّد 
رؤية البلاد لا يجوز معه الترخص ٠‏ 

قلتٌ: أجيب عن ذلك بأجوبة » أصوبها: أن التنزه ليس هو الحامل على السفر» بل 
الحامل عليه غرض صحيح ؛ كسفر التجارة؛ ولكن سلك أطول الطريقين ؛ ليه فيه؛ 
بخلاف مجرّد رؤية البلاد فيما ذكر ؛ فإنه الحامل علئ السَفر» حتئ لو لم يكن هو الحامل 
عليه.. كان كالتّيرّه هناء أو كان التَّرّه هو الحامل عليه.. كان كمجرّد رؤية البلاد في 


قوله: (بل لمجرّد القصر؛ كما في «المحرّر) وغيره) قضيّة صنيع الشّارح: أن 


(1) في نسخة (أ) و (ب): النزهة. 
(؟) في نسخة (أ): فينتهي. 


اننا 
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(وَلَوْ تَبعَ العَبدُ 5 الرَّوْجَةٌ 5 الجنْدِيٌُ مَالِكَ أمْرِهِ) أئ: كه َو الزَّوْجَ 5 
لمر (في الَقَرِوَلَا برف مَْصِدهٌ.. ملا قضرَ) لهم لانيَءِ هم يطول الَف 
وله فلَوْ سَارُوا مرْحَلئيْنِ . ٠‏ قَصَرُواء ذَكَرَهُ في (شَرْح المهَدّبٍ) أَخْذَا مِنْ مسال 
النّص المذْكُورَةٍ في «الرَوْصَةَاء وَهِيَ: ا القند ركد قسَارُوا به وَل يَغلَم 
أي جَلْعبونُ به... ل يفْصُرء وإ شار عنقم يزعزد ... قشر عند كلك وَيإِحَد يما 
تقدّم: أَنَهُمْ لو عَرَنُوا أنّ سَفَرهُ مَرْحَلكَانِ.. َصَرُواءِ كُمَا لَوْ عَرَهُوا أن مَقْصِدَهُ 


لل سو حاشية اليكروي © ا يي 

قوله: (أي: السيد أو الزوج أو الأمير ) أفاد به: الإشارة إلئن أنه قد رجّع الضغير 
إلى العطف ب(أو). 

قوله: (فلو ساروا مرحلتين.. قصروا) اعتراض علئ «المنهاج) ؛ إذ منطوقه 
يقتضي: أنّه لا قصر لهم في هذه الحالة » وليس كذلك. 

قوله: (ويؤخذ مما تقدّم: أنّهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان..٠)‏ هو إيراد أيضًا 
كالسّابق وجها وحكما, والمتقدّم هو قوله: (لانتفاء علمهم بطول السّفر أوّله) فهنا علموا 
فقصرواء وأيضًا فبالقياس علئ مسألة الطالب لغريمه ونحوه. 
لل له حاشية السنباطي ©ه--- بيس 
دراه بل القرس )"في شسعه تين ابر عن الالعرية رسيلا قيرة عا ها لو بلاق" 
لعرضن أضلة: ٠‏ فهو كما لو سلك لمجرّد القصر؛ كما في شرح المهدذت»: 

قوله: (فلو ساروا مرحلتين.. قصروا) أي: المؤدّاة» وكذا المقضية التي فاتتهم 
لك اجيتروا لع واج لد وت را و 
السّفر في السّفرء ولا ينافي ما ذكر من جواز القصر لهم بعد المرحلتين ما مر" من 
طالب الغريم بك ويه كود ا ورا لق 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فلو ساروا مرحلتين.. قصروا) لا ينافي ذلك ما مرّء 
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(كَلَوْ نَوَوْا مَسَاقَةَ القَضْرٍ.. قَصَرَ الجِندِيٌ دُوتَهُمَا) قَالَ في «الرَوْصَةِ) 
كَ«َضْلِهَا» : لِأنهُ لئس تحت يَد الْأَمبر وَثَْرِ؛ أئْ : وَهُمَا مَفهُورَانٍ تَِيهُمَا كَلْعدَمٍ» 
مهما اَي ؛ ما تقَدَّمَ» وَلَوْ قبل أنه َس تحت فَفْرالْأمبرٍكَالآحَادِ. ٠‏ لَعَظُمَ 
ا شرح المهَذّب): َالَ الْبََوِيُ: َو تو اموه 
َالرَّوْجُ الإقَامة.. لَمْ يَكيِثْ يَْتْ حُكْمُهَا لِلْعَبدٍ وَالمرْأو» بَلْ لَهُمَا التَرَخْضُء وَفي 
«المحَرّر): : وَتعْبرُهُ الْجُنْدِيَ ِي الْأَظهَر» وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْخِلَافَ فِي «الشّرْحَا» 


وي 2 م بن" نيزا 
وُسَككَ عَنْه الحمضتف؟» ا 11ت 


جح 22 جب و ري اوري ا ا 0 

قوله: (ولم يذكر هذا الخلاف في «الشّرح»...) أفاد به: أن الأظهر المعبّر به في 
«المحرّر) أسقطه المصدّف » وهو مخالف لقاعدته في الوفاء بما فيه من الخلاف » لكن 
عذره عدم ذكر الرّافعيَ له في «الشّرح). : 
لس لب لل س9 جاشية السثياطي 4ب ا جك -_-_ 
معلومة في الجملة ؛ إذ المتبوع يعلمهاء بخلافه ثَم. 

قوله: (ومثلهما الجيش . ..) أشار الشَارِح بذلك إلى دفع ما اعترض به على قوله: 
(قصر الجندي) بأثه ينافي ما ذكره الشّيخان: من أنّه لو نوئ الجيش إقامة أربعة أَيَام 
دون متبوعهم. . قدا( لاض أن الجيقن حت قير الأمينءبخلاف الحا 
وجرئ علئ هذا في (اشرح البهجة» وجرئ في «شرح الرروض» و«المنهج» على ما 
جرئ عليه ابن المقري20 في الجمع بينهما: من أن الكلام ثَمّ في المغبت في الدّيوان» 
وهنا في المتطوع » وهذا أظهر. 

قوله: (قال البغويّ: ولو نوئ المولى...) ظاهر كلامهم يخالفه. ويفرّق بينه 
وبين ما مرّ من أنْ منع التَرحَص إذا لم يعلموا مقصد المتبوع ؛ بأنْ الإقامة هي الأصل 
فيرجع إليها بأدنئن سبب» بخلاف السَفر. 


[0 في تسططة [5)#علرن اجر غليدامن الفصمد: 


0 
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ل (مالِكَ أَمْرِِ) لا يُنَافِيهِ التَِيلُ المذْكُودٌ فِي الْجُنْدِيَ ؛ أن الأمِيرَ المالِكَ 
1١ 5 0 2 2 00‏ م 
لأمر ل لي اراي عل كاير »يا مُخَالمَةَ الْجَيْش! '؛ إِذ يَخْتَل بها 


ا . 


١ 


(وتن لص ثرا طريلا كنال لم وى وجوعا. القطة) سترة كلا يفره 


(فَإِنْ تان إلى تفصيو الوأ ير . (نَسَمَوْ جَدِيدٌ) فَإِنْ كَانَ مرْحَلَمَينِ: ٠‏ قَصَيَ 


9 يرخص الْعَاصِي سق كَآبق تاشر وعَريمٍ قاور على أن‎ 79١ 
السفر ميث انقو اققر قري ادق بالمغصِيّة (كلو أَنْمَ) سَقَرًا (مُبَاحًا‎ 
نم جَعَلَهُ مه مَْصِيةً) كَالسَمَرٍ لِقَطْع الطريق أو لِلرّنَا بائرَأة.. (كَلَا ترَخصَ) له‎ 
17 بنبوب‎ | 0 

قوله: (وقوله: مالك أمره...) اعلم: أن قول «الرّوضة»): (لأن الجندي ليس 
تحت يد الأمير وقهره) ينافي كول «المنهاج»): (أو الجندي مالك أمره) ؛ لأنّه لو كان 
مالكًا لأمره.. لم تعتبر نيّته كنيّة الرّوجة والعبد» فحينئذ تعبير المتن ب(مالك أمره) 
شموله للجندي معترضٌ» يسلم منه ١المحرّر)‏ ؛ إذ لم يذكر هذا اللفظ » فأجاب الشَارح 
غنذلك: بأنه مالك لأمره وإن تخالف حكمّه حكمهمَاء لأنّ المخالفة ماجاءت من جهة 
عدم ملك الأمير لأمر الجندي» وإنما جاءت من عدم مبالاته بانفراده» فاعلم. 
لسعلل ل ل حاشية الستباطي 2ه لل يس 

قوله: (ثم نو رجوعًا.. انقطع...) محله: إذا نوئ الرّجوع إلى وطنه مطلقًاء 
أو إلئ غيره الذي كان قد أقام فيه لغير حاجة وهو مستقل ماكث» بخلاف ما إذا نوئ 
الرّجوع لغيره المذكور لحاجة ولو من قصير.. فلا ينقطع سفره بذلك » وكنية الرّجوع: 
التَردّد فيه ؛ كما في اشرح المهذب» عن الأصحاب. 


(1) في نسخة (ش): مخالفته. 
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(ني الْأصَحّ)"" مِنْ جين الْجغْل» وَالَاِي: لَه له التَرَخْص ؛ افا بكو السّمَر مْبَاحًا 


فِي انتِدَائِهِ» وَلَوْنَابَ . ا 255 الرَافعِيُ في (بَاب اللْقَطَةٍ) . 


(وَلَوْ نص عَاصِيًا ثم كاتِ.. كم َمْنئِى السَفَرِ) بِضَمٌ اليم وكشن الشين 
(مِنْ جين التَوْبَةِ) فَإِنْ قَصَدَّ مِنْ حِينهًا مَرْحَلئَيْنِ. ٠‏ ترَخَضَء وَإِلّا. ٠‏ قلاء وَقِبِلَ: 
بسح خخ حب 2ر7 ووو دو لإ (ت77لا77بتتتتتات0 ا تر 

قوله: (من حين الجعل) هو مراد المتن وإن أوهمت عبارته: أنه لا قصر له من 
ابتداء السَفر ٠‏ 

قوله: (ولو تاب.. ترخص جزمًا) الجزم في صورة: ما إذا أنشأه مباحًا ثمّ جعله 
معصيةً ثمّ تاب » وعدم الجزم: فيما إذا أنشأه عاصيًا ثمّ تاب» إذ لنا وجه بعدم قصره 
وإن بلغ سفره بعد التوبة مرحلتين ؛ لأنْ شرط القصر ابتداء السّفر مباحًا عنده ولم يوجد 
ذلك » بخلاف مسألة الجزم ؛ لأنْ الشّرط وجدء فلم يتأت الخلاف. 
ال ل لل ل هوي حاشية الستباطي جه بحي 

قوله: (ولو تاب ترخص ....) أي: لكن لا نترخص بالقضر إلا إدا قصد من 
حين التوبة مرحلتين ؛ كما يؤخذ من «شرح المنهج» وهو ظاهر وإن خالف فيه بعض 
المتأخرين ؛ معلا بأنْ أوّله وآخره مباحان. 

قوله: (ولو أنشأه عاصيا ثم تاب. ..) يستثنئ من ذلك: من عصئ بسفره يوم 
الجمعة ثم تاب . . فإئما يكون:منشنًا سفْرًا من حين فوات الجمعة» » لا من حين التوبة » 
ذكره في «الم جموع )20 . 

قوله: (فإن قصد من حينها. ..) هذا التّفصيل إِنّما هو فيما يتوقف التَرخص فيه 
على طول السّفر» أمّا غيره؛ كأكل الميتة.. فيترخص من حين الوبة. 
(1) خلافًا لما في التحفة: (084/5) والمغني: (114/1). ووفاقًا لما في النهاية: (؟/5170). 
)١(‏ في نسخة (ش): أنشأ. 


() في نسخة (أ): قوله: (ثم تاب) إنما يعتد بالتوبة فيما لو عصئ بسفره يوم الجمعة حتئ تفوت 
الجمعة » ومن حينئذٍ يكون ابتداء سفره. 


وع2253 22552557222 1777725591 رز ب قات قاذ 2 


في تَرَخْصه الْوَجْهَانٍ فبِمَا َبلَهَاء أَحَدُهُمَا: لا نََراإِلَى اعبار كَْنٍ السّمّرِ احا في 

الابْتدَاءِ . 
(وَلَو افتدَى بم مقيم أذ مُسَافِرٍ (لحظة) كَأَنْ أدْرَكهُ في آخرٍ صَلاتِه أو 
أَحْدَتَ هُوَ عَقِبَ افِْدَائِهِ. ٠‏ (لَرِمَهُ الْإِنمَامُ) وَلَو اد في الطزر بم يفضي الشيخ 
تكَانرًا كان أو فقيكا : تقل له القطة؛ و ع 
ا َفْسهَاء وَلَوْصَلَّى الظهرَ حَلفَ الْجُمعةٍ.. أ تم ؛ لَِنّهَا صَلَاة 
قَامَة » وَقِيلَ: إِنْ ْنا عن نهد شور كله القَضرُ وَإَِا.. قَهِيَ كَالصبْح» قَالَ 
في «الرَوْضَةَ) : وَسَوَاء كَانَ ماما مُسَافِرًا أو مما :+ فَهَلًا حكمة » َال في اشَرْحٍ 
المهَذّبٍ): : َل تو الظهِرَ حَلَ > َنْ يُصَلَ المغْربَ في الْحَصَرٍ أو السّمَرِ 31 
: يجْرِ الْقَصْرُ بلا لاف وَيُؤْحَدٌَ مما ذُكرَ: شَرْط للَْضْرٍ وَهوَّ: ألا يَمْتَدِيَ يميم 


اس ؤي 


ور بعص صَلَاة امه ِي تَفْسِهَا قَطْعًا أَوْ صَلَاةَ جُمْعَةَ» وَيَصِح إِدْرَاجُهَا في المتِم. 
| لللل سس هه خاشية اليكري 85 سي 
قوله: (أو أحدث هو) أي: أحدث المسافر القاصر عقب اقتدائه بالمتم . 

قوله: (ويؤخذ مما ذكر: شرط للقصر. ٠‏ اعلم: : أن قول (الحدوك »1 ريمم) 
يصمّ أن تحمل على صلاة الجمعة ؛ لأنّها تامّة في نفسهاء وكذا المصلي صلاة تامةً 
8 جح شيية سيت قل لابه حم 
قوله: (نظرًا...) يعني: أن هذا القائل نظر إلئ أنه يعتبر كون السّفر مباحًا في 


الابتداء ؛ أي: يشترط ذلك عنده. 


لعن 


قوله: (بمتمّ) أي: حال الاقتداء؛ احتراز عمّا لو اقتدئ بقاصر ثم لزمه الإتمام 
بعد فراقه له.. فلا يلزمه الإتمام حينئذ» وشمل كلام المصئّف ما لو أعاد الصّلاة التي 
صلاها مقصورة خلف متمٌ. . فيلزمه الإتمام إن أراد الإعادة معه» وله قطعها وإعادتها 
مقصورة خلف قاصر أو إمامًا ؛ لأتها له نافلة على الراجح 


9 ياب ضلاة الممسافر / 46 ب ببسب م يي 


(وَلَوْوَعَف الإمَام المتافة) أ أَحَدَتَ (وانعخلق ميق عَنَ المفتديق أو 
غَيْرِهِمْ ٠.‏ (أَتَمَّ المقْتدُونَ) المسَاؤْرُونَ7"؛ لِأَنَهُمْ مُفْعَدُونَ بِالْخَلِيمَةَ حُكْمَا؛ٍ بدَلِيل: 
أن سَهْوَهُ يَلْحَقَهُمْ » (وَكَذَا لَوْ عَادَ الإمَامُ وَاقَْدَى به). . يَلرَمُهُ الإْمَامُ. 

(وَلَوْ لَرِمَ الإِْمَامُ مُفْتَدِيَ) كَمَا تَقَدّمَ (فَمَسَدَتْ صَلَاهُ َو صَلَاة إمَامِء أو بَانَ 
إِمَامُهُ مُحِنًا . . تم لَه الْعرّم الإنْمَامَ بالاقتدَاءِء وما ذْكِرَ لا يدع » قَالَ في «شرْح 
المهَذّب): وَلَوْ أَحْرَمَ مُْمَرِدًا وَلَْ ْو القَضْرَ ثم َسَدَتْ صَلَاهُ.. لَزمَهُ الإِنمَامُ. 
ساي الك 28س 
كذلك ؛ لكن ظاهره: أن المَمّ هو مصلي الظهر تامّة؛ لا مصلي الجمعة والصّبح والمغرب» 
فإذًا تردد ذلك عليه(" فالاعتناء به أحسن» إذا علمته.. فإنّما يجري الخلاف في 
المغرب » وجرئ في الصبح والجمعة ؛ لأتهما متوافقان لعدد المقصورة » بخلااف 
المغرب » فاستفده. 

قوله: (أو أحدث) نبّه به: على أن الرّعاف مثال» لا قيد. 

قوله: (كما تقدّم) أي: في اقتدائه بمتمّ ونحوه. 

قوله: (ولو أحرم منفردًا ولم ينُو القصر...) ذكرها لمناسبة قوله: (ثمّ فسدت 
صلاته) بقول المتن: (ففسدت...)» وإلا.. فهو يؤخذ من قول المتن بعد ذلك: 
(ويشترط للقصر نيّته) أي: فإن لم ينوه.. أتمّ. لكن يؤخذ منه إتمام تلك الصّلاة؛ 
لأتها(" إذا فسدت.. يلزمه الإتمام» فكأن تأخيرها ليتم مناسب» لكن راعئ الشارح 
ذكر صور الإفساد في كلّ واحدء والحق: أنه أنسب. 
لططل لل هف حاشية الستباطي جه سس 

قوله: (أو بان إمامه محدنًا) خرج: ما لو بان للإمام حدث نفسه.. فلا يلزمه 


(1) قيد في التحفة: (084/7): بالكثرة ؛ وفي النهاية: (517/7؟) رجح: أن القليل كالكثير. وأطلق في 
المغني: (559/1) ٠‏ 

)2( في نسخة (ب): فإذا يرد ذلك عليه٠‏ 

() في نسخة (ب): لا أنها. 
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(وَلَو افعَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافرًَا) قتوَئ الْمَصْرَ الَّذِي هُوَ الظاهِرُ مِنْ حَالٍ المسَافرٍ 
أن يَنْويَهُ (قَبَانَ مُقِيمًا).. أَنمَ ؛ لتَقْصِيرهِ فِي ظَنّه؛ إِذْ شِعَارٌ الإَامَةِ ظَاهِرٌ (أو) 
اقْتَدَئ نَاويا القَصْرَ (بمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ) أْ: شَكَ في أنه مُسَافِد أو مُقِيمٌْ. ٠‏ (أَنَمَّ) وَِنْ 
بَانَّ مُسَافِرًا قَاصِرًا ؛ لتَُصِيرهِ فى ذَلِكَ لِظُهُور شِعَارٍ المشافر والمقيم» وَالْأضلٌ: 
الإنْمَامُ وَقِيلَ: يَجُورٌ له الْقَصْدُ فيمًا دابا كمَا ذَيرٌ (وَلَو عَلِمَهُ) أو ظَنَّهُ (مُسَافرًا 
وَشَكَ في نيّته) الْقَصْرّ. 2 أ ! جَارَ له الَضْرْ نويه لِأَنَُ الظَابِرُ من 
حَالٍ المسَافِرٍ» فَإِنْ بَانَ أنه مهم . َِمهُ الإِنمَامُ؛ كُمَا صَرّحَ به الرَاِِيُ في الكل 
و شي دعي (© #7 سبيييبيي سس 

قوله: (فنوئ القصر الذي هو الظاهر ) ذكره ؛ لأنه صورة المسألة » وكذا قوله بعد: 
ل(ناويا القصر) » وإلّا.. فلو لم ينوه.. فلا قصر وإن لم يقتد به؛ كما سيأتي ٠‏ 

قوله: (أو ظنّه ) نبّه به: علئ أنْ العلم ليس بشرط » ولك أن تقول: العلم يُطلّق 
سند الفقهاء بمعنئن الظنّ الغالب كثيرً ‏ 

قوله: (بأن ينويه) بين بذلك المراد في المتن ؛ كما يؤخذ من كلامه. 

قوله: (فإن بان أنّه متم...) ذكره؛ لأن ظاهر عبارة المتن قد يوهم القصر وإن 
بان إتمامه » ولك رفع الإبهام بإدخال هذه الصورة في قوله: (ولو اقتدئ بمتمٌ) . 
الل لل سس ف حاشية الستباطي #5 ل 
الإتمام ؛ عدم اعدة اشرو عه لخادت المقتدي » والضابط في ذلك كما قاله 
الأذرعي ؛ أخدًا مما ذكر- : أن كل موضع يصمٌ شروع المصلي فيه ثم يعرض الفساد. . 
يلزمه الإتمام؛ وحيث لا يصمح الشروع.. لا يكون ملتزمًا للإتمام بذلك ٠.‏ انتهئ. 

قوله: (فبان مقيمًا) المراد منه: صورتان: أن يتبين كونه مقيمًا فقطء أو مقيمًا ثم 
محدئّاء بخلاف ما إذا بان محدثًا ثم مقيمّاء أو بانا معًا.. فلا يلزمه الإتمام ؛ إذ لا قدوة 
فى الحقيقة وفى الظاهر ظنه مسافرًا . 

قوله: (أي: شك في أنه...) أي: وليس المراد ب(جهل الي عدم خطوره 
بالبال أصلا ؛ كما هو ظاهر. 


9 باب صلاة المسافر 2 وعم 


عَلَى لفْظ «الْوَجِيزٍ) وطل مِنَّ «الرَّوْضَةَ). 
(وَلَو شَكَّ فيه أي: في يي الإقام الْقَصْرَ (كَقَالَ) مُعَلًا عَلَيِهَا في نيكِه: (إِنْ 

0 ترك وَل أَيْ: وَإِنْ أ (أَنْمَنْتُ. ٠‏ قَصَرَّ في الْأَصَمَّ) وَعِبَارَةٌ 
«المحرّر): يعد أ : : التَعْلِيُ ؛ كَمَا في «الرَوْضَةَ) وَدأَصْلِهَاكء الْأَصَحُ: ور 
التّعْلِيقٍ ا :آم ون مضو ٠‏ قَصَرَ وَالثَّاني: ابد مِنَّ الْجَرْمِ ِالقَضْرِ؛ٍ 
أي : في جَوَاِِ؛ كنِي قر الإمَامٍيََم د ذَا المأمُو م الما وَعلى الأصَحٌ: لا ره 

قَوْلُ ّبح : :223 أ : : في قَضرٍ الإمام ؛ للم به م يلرَمُ المأُوم الْإثْمَامُ 
ما وَعَلى اصح : لَوْ خَرَجَ مِنَ الصّلَاةٍ وَقَالَ: كنْتُ تَوَيْتُ الْإتْمَامَ لم المأمُومَ 
الإنْمَامٌ أَو: توي القطد: جو تقوم اقش وإذ كم يطهز ممما ؤلة.. 
َِمَهُ الإِْمَامُ م احْتِيّاطا » وَقِيلَ: له الْقَضرُ؛ لِنّهُ لظَاِرُ مِنْ حَالٍ الام . 


(وَيُشْتَوَط للَْضْرِ نيته) بخلافٍ الإِثمَام ؛ ِأنَهُ الأَضْلٌ يْلْرَمُ وَإِنْ لم ينو 
6-55©---7_]9ب7ت ري ا تت 52ت تت 21 

قوله: ( وعبارة «المحرّر): لم يضرّ...) اعلم: أن شرط القصر: أن لا يتبيّن إتمام 
الإمام بفعله أو قوله» كما يؤخذ ذلك ممّا سبق في المتن» وأن لا يشكٌ في إتمامه» فإن 
شك فيه ؛ بأن لم يظهر للمأموم حال الإمام في النَيّة. . لزمه الإتمام وقوله: (قصر) لا 
يودي هذاء » بل يحتمل خلاقه » بخلاف قول (المحرّر): : (لم يضرٌ) إذ لا يقتضي القصر 
مطلقًّا إذ المعنى: : لم يضرٌ التعليق في جواز القصرء ولك أن تقول: (قصر )ادال عر 
ذلك» أي: قصر إن جاز له فاعلم . 
بط حاشية الستباطي 4# بح 

وري ب كروي الما ذا راري د اواكتيك يي 10 
القصر ولم يعلق وإن أوهم صنيع الشارح خلافه. 

قوله: ( ويشترط للقصر: نيته) جعل منه الإمام: ما لو نوئ الظهر مثلًا ركعتين وإن 
لع يدو تررخصاء والمتولى: .قا لو قال: أصلى ضلاة المبفر- 
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(في الإخرَام) كَأَصْلٍ التي (وَالتَحرُر عَنْ مُنافِيهَادَوَامً) أيْ: في دَوَامٍ الصَّلاةٍ كي 
الإثمَامٍ وار 10 م (ولَو وم قاصرًا كم رد في أنه يطل أ 


يتم ). ا ٠(أ)‏ تَرَدَّدَ أَيْ شَكُ مَك (في أنه نَوَى الْقَضْرَ) آَم لا. ٠‏ أَتمّ ون تذَكرٌ فى 
الْحَال أَنَهُتوَاهُ؛ لِتَأَدّي جُرْءِ مِنَّ الصَّلَاةٍ حَالَ التَرَدْدِ عَلَى الَمَامء وَهَانَانِ المشكان 
مِنّ المخترّز عَنْه » وَلَمْ يصَدَرْهُمَا بالمَاءِ؛ لَِمّه إِلَنهِمَا في الْجَوَابٍ مَا لَيِسَ مِنّ 

المخترَز عَنْهُ اصَارًا كقَالَ: (َ قَامَ) وَمُو عَطْفٌ عَلَى (أَخْرم) (إِمَامهُ َال 
لل خاشية بكري 8 بيييحيح 

قوله: (وهاتان المسألتان من المحترز عنه) أي: بقوله: (والتّحرّز عن منافيها 
دوامًا) أي: فكان الأنسب التُعبير بالفاء التفريعية » فأجاب الشَارح: بأته ترك ذلك ؛ لأنه 
ضمّ للمحترز عنه غيره'" » فمن ثمّ حذف الفاء» ولك أن تقول: بل هذه الصورة منه؛ 
لأنّ شكّه في حال إمامه منافي لنيّة القصرء ويجاب: بأنّه إِنّما يؤمر بالتَحرّز عمًا فيه له 
اختيار» بخلاف القّكَ في حال الإمام بعد القيام » وفيه دقّة » فمن ثم حسن قول الشّارح . 
لم لط ل حاشية االستيهاطي <م___ ‏ بحي 

قوله: (أي: شك) فسره بذلك مع مخالفته لمعنئ التردد فيما قبله ؛ لأنه الموافق 
لقوله: في أنه نوئ القصرء وقد اعترض علئ كلام المصنف: بأن قضيته: أن قوله: (أو 
في أنه... إلخ) قسمٌ مما قبله مع أنه قسيم له'" » وهو ظاهر» وكأن الشارح لم يلتفت 
لذلك ؛ إشارة لصحة كونه قسمًا منه باعتبار كونه قاصرًا في أحد الاحتمالين المشكوك 
فيهما. 

قوله: (لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه), لا يقال: هذه 
المسألة”؟) من المحترز عنه أيضا ؛ لأنا نقول: هذا الشك منافي للقصر لا للنية . 


)00( في نسخة (ش): أنشأ. 
إفة في نسخة (أ): للمحترز عنه ما ليس منه. 
(*) في نسخة (أ): قسم له. 
(:) في نسخة (ب) و (د): لا يقال: بل هو. 


ا 


عو 


غَيْرٍ ذَلِكَ . ٠(َث‏ لَه كماقم + ال إلى عقاو( 0 


(سَهْوَا) لكر . 0 رَاد) حِينَ التَذّرِ (أَنْ يد يْتِم.. عَاد) 


لِلْفُعُودِ (ثُمَ َ نَهَضَ مُتَمّا) أي :ماو الإنْمَامَ» وَقِبلَ: : له أَنْ يَمْضِيَ في قِيَامه . 


)وي وَيُشْكَرَطْ) لِلْقَصْرٍ أَيْضًا (كَوْنْهُ) 3 الشَّخْصٍ النّاوِي لَهُ (مُسَافِرَا ني جَمِيع 
صَلاتِه ؛ فَلَوْ تَوَى الْإقَامََ فيهًا) أو شَكَّ هَل نَوَامًا (آَوْ بَلَعَثْ سَفِيئتهُ) فِيهَا (دَارَ 
إَِامَتِ) أَوْ شك هَلْ بَلَعَتْهَا. ٠‏ (أنَمَ)» وَيُشْترَطٌ نضا الْعِلْمُ بِجَوَاذِ الْقَضْرِء فَلَوْ قَصَرَ 
جَاهِلًا بِجَوَازه. لم - صَلاتة ؛ تَلَاعبِهِ » دك في «الرََوْضَةَ) كَدأَضْلِهًاك 
وك ركه ليغل أن يَقْضّد مَنْ لا يَعْلَمُ جَوَارَهُ. 
جتحج7 7 ا جه بي ورد روي اب 7 ا 

قوله: (أو شكٌ هل نواها) يفيد به: أن نية الإقامة ليس بشرط» بل الشّكٌ كذلك » 
وكذا قوله: (أو شك هل بلغتها) . 

قوله: (وكأن تركه لبعد أن يقصر من لا يعلم جوازه) (كأن) هناك لظن» وهو 
بمحلّ جواب عن المتن قد سمعته » والاعتراض هو: أنّه بقي عليه هذا الشّرط وهو العلم 
بجوازه» فأخل به فتحمل الجواب بما ذكره. 
ل هه حاشية الستباطي #ه ‏ ج ‏ ##آ آ ‏ ه 

قوله: (أتم وإن بان أنه ساه...) فارق ما مر في الشك في نية الإمام المسافر 
ابتداء ؛ بأن النية لا اطلاع عليها ولا أمارة تشعر بالإتمام» وهنا القرينة ظاهرة في 
الإتمام ؛ وهو قيامه للثالثة. 


)١(‏ في نسخة (ش): موجب الإتمام. 
(؟) في (د) و(ش) و(ق): وكأنه. 


يننا © كتاب الصلاة 2» 


(وَالْقَضْدُ أَْصَلْ مِنَالإنمَامٍ على المشْهُورٍإِذَا بَلَمَ) السَمَرُ (ثلات مَرَاحِلَّ) قإِنْ 

لم يعلمهَاة مَالإِنمَامُ فصل ؛ خُرُوجَا مِنَ الْخِلَاف ؛ فَإنَّ الإمَامَ اتيف يوج 
القَصْرَ في الْأَوَّلِ وَالِْنْمَاءَ في النَانِي» وَمُقَابلُ المشْهُورِ : أن الإثمام أَْصَلُ مُطْلََا؛ 
أنه الأضْلٌ وَأَمْدْ عملا ويُستذى علَى المشهور: : الملا اَي يُسَافِرُ في الْبَخرٍ 
وَمَعَهُ أَهْلهُ وَأوَْادُهُ في سَفِيئَته. مَالْْصَلُ لَه الإمام لِأنَهُ في وَطَنوِ» ولِْخرُوج ين 
بحاي بكري 4 7سعسسس 

قوله: (ويستثنئ على المشهور. ..) هو وارد علئ المتن» فمن ثم ذكره ؛ إذ مقتضئ 
المتن: أن الملاح إذا بلغ سفرٌه ثلاتٌ مراحلّ .. الأفضلٌ له القصرٌء وليس كذلك. 
لل د هق حاشية الستباطي ##_ ليييح 

قوله: (فإن لم يبلغها.. فالإتمام أفضل) قال الماورديّ: بل يكره القصر حينئذ» 
ونقله في «المجموع» عن الشافعي » لكن قال الأذرعي: أنه غريب ضعيف ؛ أي: والراجح: 
أنه خلاف الأولئ » ويستثنئ من أفضلية الإتمام حينئذ: ما إذا وجد في نفسه كراهة للقصرء 
أواشكا فيه أو كان ممن.يقندي به بحضرة التاين + فالقصر أفصل (0؛ .بل يكره الاتمام 
لمن ذكر أو كان حدثه دائمًا ولو قصر خلا زمن صلاته عنه ؛ كما بحثه الأذرعي » وقد يجب 
القصر ؛ كما لو نوئ تأخير الظهر ليجمعها مع العصر فأخر الصّلاة إلى وقت لا يسع إلا 
أربع ركعات.. فيجب قصر كلّ من الظهر والعصر ؛ كما بحثه الإسنوي وغيره؛ أخدًا 
من قولهم: لو ضاق الوقت وأرهقه الحدث ؛ بحيث لو قصر الصلاة مع مدافعته أدركها 
في الوقت من غير ضرر» ولو أحدث وتوضاً لم يدركها فيه.. لزمه القصر. 

قوله: (ويستثنئ على المشهور: الملاح...) مثله: من يديم السفر مطلقّاء وكذا 
كل قصر اختلف في جوازه؛ كالواقع” في الثمانية عشر يومًا.. فالأفضل: الإتمام 
لذلك , وإنما لم يراع خلاف أبي حنيفة الموجب للقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل ؛ 
لأن خلاف موجب الإتمام اعتضد بالأصل. 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا...) كذلك القصر أفضل إذا 


وجد في نفسه كراهة القصر. 
0( في نسخة (ب): كما لووقع. 


5 باب صلاة المسافر 0 


2500 
خللاف امام أَحْمَدَ ؛ فَِنَهُ لا بُجوَرُ َه الْقَصْرّء (وَالضَّوْمُ) أيْ: صَوْمُ رَمَضَانَ للْمُسَافِرٍ 
سكا طَوِيلًا (ْصَلُ مِنَ الْفِطر إِنْ لَمْ يَتَهَرّر به) أَيْ: بالصَّوْم ؛ لِمَا فيه مِنْ تَبْئة 
َع وَالمحَافَطَة َلَى قَضِيلةالْوَهْتٍء فَِنْ تَصَرّرَ يه . فَالِْطرٌ أَفْصَلْ . 
مسج شب كرك 797ت7لبح ‏ 

قوله: (أي: صوم رمضان) بيّن به: مراد المتن المحتمل لفظه بخلافه. 
له حاشية اقباط 48 بحس 

قوله: (فإن تضرر به.. فالفطر أفضل) أي: ما لم يخف منه تلف نفس أو عضو 
أو منفعة» وإلا.. حرم الصوم علئ ما قاله الغزالي في «المستصفئ» ولو لم يتضرر 
بالصوم في الحال ولكنه يخاف الضعف في المستقبل وكان في سفر حج أو غزو. . 
فالفطر أفضل ؛ كما نقله الرافعى فى (كتاب الصوم) عن صاحب «التتمة» وأقره؛ ولو 
عاذ .ممق يقد ءا شولا بغيره الصو -.:فالقطر اله) آي! يقير التاين أفضل إنكتما قاله 
الأذرعي . 


ع ل كتاب الصلاة 2* 


(فقضك) 
[في الجمع بَيْنَ الصََلَاتيْنِ] 

0 6 0 0 0 10-06 5 2 

(يَجُورُ الجمْعٌ بَيْنَ الظهْر وَالْمَضْرٍ تَقْدِيمَا) فِي وَهْتِ الأولى (وَتَأَخِيرَ) في 
وَفْتِ الثَاِيَه» () بَيْنَ (المغرب وَالْعِسَاءِ كَذَلِكَء في السَّمَرِ الطويل» وَكَذَا الْمَصِيرُ 
في قَوْلِ) . 
احاشية الستباطل جه 33 ل ب بس بيبست 
فص 4 

قوله: (يجوز...) أي: وإن كان الأفضل تركه؛ خروجًا من خلاف من منعهء 
ومن ثم كان الجمع بعرفة ومزدلفة لمسافر أفضل ؛ للإجماع عليه» وكذا الجمع أفضل 
لمن وجد في نفسه ما مرء أو كان(" يقتدئ بهء أو لو جمع .. أتى بصلاته خالية من 


حدث دائم» أو عري » أو انفراد. 
تنسيه: 
يمتنع علئ المتحيرة الجمع تقديما :كما قاله في زيادة «الروضة» و«المجموع» 
ووجه الإسنوي: بأن شرط التقديم: تقدم الأول صحيحة يقينا أو ظنا وهو منتف هناء 
بخلاف التأخير » ومثلها ‏ كما أشار إليه الزركشي : كل من تلزمه الإعادة(2©202. 
قوله: (بين الظهر والعصر...) نقل الزركشي واعتمده: أنه يجوز جمع الجمعة 
والعصر تقديمًا ؛ كجمعهما بالمطرء بل أولئ » لا تأخيرًا ؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها 
عن الوقت٠‏ 
1 في نسخة (ب): وكان. 
)2( في نسخة (أ): تنبيه: يمتنع علئ المتحيرة الجمع تقديمّاء وكذا كل من تلزمه الإعادة ؛ كما أشار 
إليه الزركشي . 
لير في نسخة (د): بخلاف التأخير» وبتوجيهه يندفع قول الزركشي: ومثلها: كل من تلزمه الإعادة. 


© باب صلاة المسافر © لعم 


(َِنَ كا سَاِراوَفْتَ الأوَى. . كأَخِيرُهًا فصل وَإلَّا. . تتكلة) أيْ: وَإِنْ 
َْيكُنْ سَائرَوَقْتَ الأول . تفدِيمُهَا أَنْصَلُ ؛ رَوَ الشَيحَانِ عَنْ أنّس : 3 03 
بك كَانَ إِذّا ارْتَحَلَ قَبلَ أَنْ تَزِيمَ م الشكس. أَغَرَ لطر إلى وَفْت الْمضرٍ م نَل 
فَجَمَعَ بَبْنَهُمَا ٠‏ قن زَافّتِ الشّمْسُ قَبْلَ أن يَرْتَحِلَ . . صَلَّى الظهر وَالْمصرَ كم 
0 وَرَوَيَا أَيْضًا وَاللَمْظ لِمْشْلِمٍ عَنٍ ابْنٍ غم : (أنه كله كَانَ ذا جَدَّ به 
لصيل :+ جَمَعَ بين المفْرب وَالْشَاء)! " ورونَ قللل عن أنس؛ : أنه و كَانَ دا 
عَجَّلَ به السَّيرٌ. ٠.‏ يشر الطوو إلى وَلْب القشر خخ ينزه بَتِتهُمَاء وَيُوَخُرٌ المغْرت 
على يجنم تنا وَبئَْ لما بن يب يفيت الشّفق)!" ؛ وو أبو دَارُوة ع قعاذة 
(أَنهُ يك كَانَ ني غَرْوَة د يوه بت الهس قبل أذ ء يَرْتَحِلَ . . جَمَعَ بَيْنَّ المغْرب 
َالِْمَاءِ ون ازْحل َبْلَ أن تعيب الشّمْسٌ .. أَخَرَ المغْرِبَ حَتَّى يَنِْلَ للْعَِاءِ ثُمّ 
كد 1 ا 5 قا بو 101 شه ساف كات شلا 

قوله: (فإن كان سائرًا. ..) استثنئن ‏ كما قاله الأذرعييٌ - من أفضليّة التقديم 
والتأخير فيما ذكر: ما لو خشى من التأخير الفوات لبعد المنزل» أو خوف عدوء أو 
غيره.. فالجمع تقديمًا أفضل » وما لو كان إذا جمع تقديمًا صلئ جماعة؛ أو خلا عن 
حدثه الدائم» أو عن كشف عورته» وإذا جمع تأخيرًا كان بخلاف ذلك أو بالعكس. . 
فالجمع بالجماعة والخلو عما ذكر أفضل ٠‏ 

قوله: (أي: وإن لم يكن سائرًا وقت الأولئ) أي: فيصدق بثلاث صور: أن لا 
يكون سائرًا فى الوقتين» أو يكون سائرًا فيهماء أو في وقت الثانية دون الأولئ » وهو 
ظاهر خلافًا لمن خصص كلامه بالثالثة وإن اعتمده جمع . 


60 الك بن ل بال ان 
بين الصلاتين ة في السفرء رقم [5 ١]ء‏ 
)20 حح البخازي : باب؟ : المسافر إذا جد به السير يعجل إلئ أهله رقم .]18٠00[‏ صحيح مسلم» 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء رقم [1707] ٠‏ 
69 صحيح مسلم » باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» رقم [4 ٠1970‏ 


حكن © كتاب الصلاة © 


جَمََ بَبْنَهُمَا) وَحَسَنَهُ التَرْمِذِيٌ وَكَال اَمَو 0 


وَدَلِيلُ الْقَوْلِ المزجوح: إِطْلَاقٌ السّمَرٍ في الْأَحَادِيثٍ» وَالرَاجِحٌ: قيّدَهُ 
لا اي وَل 

جَمْعُ الصبح إِلَى غَيْرِمَاء وَلَا الْعَضْرٍ إِلَى المغْربٍ. 

(وَشْرُوط اميم كك َه الْدَاء 5 بالأوكى) لِأَنَّ لفت لَهَاء وَالَايُ 0 0 
صَلَّى الْعضْرَ قبل الظهر. ٠‏ لم قصِح*" وَيُعِيدٌ نا بد ال وَكَذَا َو َل اماه 
بَلَ المغْربٍ ؛ (ثَلَوْ صَلَاهُمَا) معد مب الى (مبَنَ ادها ) قات َرْطٍ أذ رن . 
(قَسَدَتِ القَّاذ نهُ) نهنا لإنْتِفَاءِ شَوْطِهَا مِنّ الْبَدَاءَةٍ يلار 1 لَِسَادِهًاء 


0 وَنبّهُ الجنع) ليمير الَِْيمٌ الممْرُوعٌ عَنِ الَّقِْيمٍ سَهْوَا (وَمَحَلُهَا) الْمَاضِلٌ: 
سسسسسسسسسسسسسسسسس اطئيةاكر5ي. 27 77س 


ىه 4 
قوله: (ولا يجوز الجمع في سفر المعصية) أورده علئ مقتضئ منطوق (الطويل) 
إذ شمل سفر المعصية » فيجوز الجمع فيه إن طال» وليس كذلك . 
جع جك ب وتم روزي لطا 6 
قوله: (فسدت الثانية) أي: من حيث فرضيتها ء وإلا.. فقد وقعت نفلا ؛ كما لو 
أحرم بالظهر قبل الوقت جاهلًا به نقله في «الكفاية» عن الشيخين وأقره(©» 
قوله: (الفاضل) أي: لا الجائز» فاندفع ما قد يقال: الحصر فيما ذكر المستفاد 


)١(‏ سنن أبي داودء باب: : الجمع بين الصلاتين » رقم ]١١١8[‏ . سئن الترمذي»ء بألفاظ متقاربة ‏ باب: 
ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم [001] . ٠‏ السئن الكبرئ» واللفظ لهء باب: الجمع بين 
الماطيو في السغرديام ال ا 

65 000 
كما لو أحرم بالظهر قبل الوقت جاهلا به. 


77 
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(أوَلُ الأولى » وَتَجُور') في َنَْائِها ني الْأظْهرِ) لِحْصَولِ رض د ؛ وَالَاني: 
لَا؛ كَالْمَضْرِء وَعَلَى الْأَوّلٍ : يَجُورُ مع اَّل مِنَْا ني الْأَصَحّ 
(وَالمُوَالَاة ؛ بال يطول بَيْنَهُمَا قَصْلٌ َإِنْ طَالَ وَلَوْ ِعْذْرِ) كالشهر 


وَالإِعْمَاءِ (وَجَبَ تأخيرُ لَب إلى وَفْنَاء وكا َضْرُ قضل يي وَبغْرَفُ طولة) 
وَقِصَرهُ (بِالْعزف) وَمِنَّ نالسر قَدْرُ رُ الإقَامَة» رَوَى الكَّيِكَانِ عَنْ أَسَامَةٌ: (أَنَهُ كل 
لَمّا جَمَعَ بَيْنَّ الصّلَاتَيْنِ. . وَالَى بَيْتَهُمَاء وَكَرَكَ الرَّوَاتِبٌ بَتْنَهُمَاء وَأَقَامَ الصّلَامَ 
ل" 
_ اح 99 حاشية الليكريي 74# سبح 
قوله: (وعلى الأوّل: يجوز مع التَحلّل منها) أورده على قول «المنهاج»: (وكذا 
في أثنائها) المقتضي مفهومًا لعدم جوازها مع التَحلل؛ وليس كذلك لو صلَّى منها 
ركعتين سنة . 
سس سه حاشية السطباطي #8 بح 
من تعريف الطرفين يفيد عدم جوازه في الأثناء » فلا يجامع ما يضده(" ؛ وحاصل الدفع: 
أن المراد: المحل الفاضل علئ الأظهر من جوازه في الأثناء فصح الحصر. 
قوله: (وتجوز في أثنائها في الأظهر) هو شامل لما نقله في «المجموع» عن 
المتولي من الاكتفاء بها بعد حدوث السفر في أثناء الصلاة ؛ كما لو أحرم بالصلاة في 
الإقامة في سفينة ثم سارت به فنوئ الجمع في أثنائهاء قال في شرح الروض» ويفرّق 
بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به ؛ كما سيأتي ؛ بأن السفر 
باختياره » فنزل اختياره له في ذلك منزلته ؛ أي: نزل كون السفر باختياره القائم به أول 
الصلاة منزلة السفر نفسه » بخلاف المطر» حتئ لو لم يكن باختياره.. فالوجه: امتناع 


)١(‏ في نسخة (ش): ويجوز. 

00( صحيح البخاري » باب: إسباغ الوضوء » رقم [14] . صحيح مسلم ؛ باب: استحباب إدامة الحاج 
التلبية» رقم ٠ ]118٠[‏ 

4 في نسخة (ب) و (د): ما بعده. 


8 9 كتاب الصلاة 2+ 


(اإك لمن على الشسي: و1 13 تقلط خزيب) واقلم بن 


الصَّلَاتَين؛ لِأنَ لِك مِْ مضلَحَةٍ الصَّلاةٍ» وَالمانغ : يَقُولٌ: تحَثل ذَلِكَ المختاج إن 


طول 0 بَيْتَهُمَاء قَالَ في «شَرْحٍ المهَدّب): ل يون رَكْعَتَيْنِ ست 
راع 1 0 

(وََو جَمَعَ جَمَعَ) بَيْنَ يْنَ اصَّلَاتَيْنِ ثم نويات (تَركَ رُْنِ مِنَ الأولى. . 
وا وات ا مور 
لل شي لكوي 2-8 سبي 

قوله: (بطل الجمع) كذا غير السّنّة الرّاتبة» وهو أولئ ؛ لأنّه إذا لم ينعقد الرّاتبة 
مع التأكيد. . فغيرها أولى » وذكر ذلك الشارح ؛ لملا يتوهم من مسألة الطلب الخفيف: 
عدم الضرر بالرّاتبة إذا خفّفها؛ أي: فهي ضارّة مطلقًا؛ لأنّه إعراض عن الجمع» 
بخلاف الطلب الحفيف ؛ لأثه لا لاله مئه. 
سس اشية السياطي 24 يح 
الجمع ٠‏ انتهئ . 

قوله: (قال في «شرح المهذب» لو صلئ بينهما ركعتين...) اعلم: أن كيفية 
صلاة الرواتب في جمع التقديم والتأخير؛ كما حرره في «شرح الروض» أنه إذا جمع 
الظهر والعصر.. قدم سنة الظهر التي قبلهاء وله تأخيرها عنهما سواء أجمع تقديما أم 
تأخيرًا » وتوسطيها إن جمع تأخيرًا » سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدهاء 
وله توسطها إن جمع تأخيرًا وقدم الظهر وأخر سنة العصرء وله توسطها وتقديمها إن 
جمع تأخيرًا » سواء أقدم الظهر أم العصرء وإذا ‏ جمع المغرب والعشاء.. أخر سنتهماء 
وله توسط سنة المغرب إن جمع تأخيرًا أو قدم المغرب » وتوسط سنة العشاء إن جمع 
تأخيرًا أو قدم العشاء» وما سوئ ذلك ممنوع» وعلئ ما مر: من أن للمغرب والعشاء 
مقدمة فلا يخفئ الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر . انتهئ . 


قوله: (بعد فراغهما) أي: أو قبله» لكن إن طال الفصل بين السلام من الأولى 


| 
| 


>23” 
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الِإبْتدَاءِ بالأولى ؛ لِيُطْلَانِهَا (و يدهم جَاِما) إِنْ ا (أو) عَلِم َك (ينَ نَّ الثّانبَة ؛ 
ذالم بطل) الْمَصْلُ.. (تَدَارَكَ) وَصَكَنَاء (وَإِلَّا) أئ: وَإِنْ طَالَ. . (مَبَاطِلَةٌ وَلَا 
جَع) طول الْمَصلٍ ها يدها في وَفْيَا ٠‏ (وَلَوْ جَهِل) أَيْ: : لم يَذْرِ أن التَرِكَ مِنّ 
الأول أَمْ مِنّ القَانِيََ .. (أَعَادَهُمَا لونهما) رعاذا للِاحْبِمَاليْنِ ؛ إذْ ِاحْتِمَالٍ التَّزِكُ 
بن وى تَبطلَان0©: وَباحْمَالهِ ين اله : يَمْتَعُ الْجَمْعْ ؛ لِمَا تَقَدَّمَّ» وَالمسْأَلةُ 

الأول لمث عا تقد وذكرث متا تبت لتقييم. 
سس 9ج كي بكري 28_ت7تب7ت 7س 

قوله: (إن شاء) أي: الجمع » وإلا.. فالإعادة لا بد منها. 

قوله: (والمسألة الأولئ...) هي قوله: (ثمّ علم ترك ركن من الأولئ.. بطلتا) 
وعلمت من قول المتن مما سبق: (البداءة بالأولئ) ؛ لأنها إذا بطلت.. لم يكن مبتدأ 
بها فتبطل التي بعدها ؛ لعدم شرطهاء لكن أعادها مبد”" للتّقسيم ؛ إذ التَرك ؛ إِمَا أن 
يعلم إما من الأولئ أو من الثانية » أو يجهل حاله. 
-71آ ا اا ل 0000 
والتذكر؛ أخدًا من قول الشارح » وتعذر التدارك بطول الفصل؛ أي: بين السلام 
والتذكرء فإن لم يطل الفصل بينهما.. فيلغوا ما ادمع اللتيد وود كلل لايل ا 
لم يتخلل بينهما حدث ونحوه. 

قوله: (رعاية للاحتمالين...) حاصله: أن المُدّعى لزوم إعادتهما وامتناع 
الجمع ؛ فالأول رعاية للاحتمال الأول» والثاني ؛ رعايةٌ للاحتمال الثاني » وبه يظهر 
لك وجه امتناع كل من جمعي التقديم والتأخير ؛ كما يفيده كلام المصنف » واندفاع ما 
جرئ عليه في «المنهج» وغيره من جواز جمع التأخير وإن اعتمده جمع . 

لو شك في نية الجمع بين الصلاتين ثم تذكر أنه نواه.. قال الروياني نقلّا عن 


٠نالطبي في نسخة (ش):‎ )١( 
في (أ) و(ج) و(د) و(ه): مبتدأ.‎ )١( 
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(وَإذَا أََرَالأوَى) إِلَى وَهْتٍ الثَنِّة... (لَمْ يجب التَرتِيبُ) بَْتهُمَا (وَالموَالَاة 
َنيةُالجنع) في الأول (َلَى الصّجبح) وبحب مسحب ب ذَلِكَ ؛ كَمَا صَرَّحَّ به في شَرْحٍ 
المهَذب». وَالَّانِي: : يَحِب ذَلِكَ ؛ كَمَا في جَمْع التَقْديم. 

َكَرَقَ الأوّك: بِأنَّ الوَفْتَ في جَمْع النََخِير لِلنَفِيَةَ وَالأُولَى تبَعٌ لَهَاء عَلَى 
خلافه ٠‏ في جَمْع للدي كلا يجب التَرتِيبُء وَإِذَا انتقّى . ٠‏ الْكقّتِ الموالاة ويه 
الْجَمْع» وَعَلَى النَّانِي: لَوْأحَلَّ لتيب أَوْ أت به وَأَحَلَّ بالموَالاة َو يه الْجَمع. . 
صَارَتٍ الأوكى قصَاء َي ضْرُها في وجِْتََدمَ» (وَيَجِبُ ون لتأخر) إلى وت 
ال (يّة الجفع) قَبْلَ خروج وقت الأولى يرَمنِ لو ابعئَثْ فيه . كَانَت داه 
72777 7727و و و ل 77172222 

قوله: (في وجه تقدّم) أي: وهي القائل بأن فائتة السّفر لا تقصر فيه 

قوله: (قبل خروج وقت الأولى...) حاصله: أَنْ النّية تكون قبل خروج الوقت بوقت 
يسع الصّلاة؛ فإن وسع بعضها.. لم يكف؛» وهذه طريقة الشارح تبع فيها المتأخرين» 
وتقريره: أنه لا تناقض بين «الرّوضة») و«المجموع»» فما هنا ذكره من [الكل](2 ؛ إذ 
أصل الأداء الحقيقيّ » والحقيقيّ هو إيقاع الكلّ من وقته("» وأمًا إيقاع الرّكعة. . فلا . 
سس 9 أشي سيا لي #2 #7ب#بلب ب ل بييح 
والده: ليس له الجمع . قال: وعندي أن له الجمع » قال الزركشي وهو الوجه: إن تذكره 
عن قرنت ٠‏ القهو* 

قوله: (وإذا انتفى .. انتفت...) لا يقال: الملازمة ممنوعة ؛ لأنهما ليسا داخلين 
في مفهومه ولا يلزمانه ؛ لأنا نقول: ليس مراد الشارح الملازمة في الوجودء بل في 
الوجوب ؛ أي: إذا انتفئ وجوبه.. انتفئ وجوبهما ؛ إذ لا قائل بالفرق» فتأمله . 

قوله: (يمتنع قصرها في وجه تقدم) صوابه في قول تقدم ؛ كما هو ظاهر. 
)1١(‏ وفي النسخ: الحمل. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في نسخة (ب): إيقاع الحمل من. 
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عله في «الرََوْضَةَ) كَدآَضْلِهَا» عَنٍ الْأَصْحَاب وَفِي الشَرْح المهَذّب» عَنْهُمْ: : يرَمَنٍ 
َسَعُهَا أو أَكْمَرَ وَهْوَ مُبَينٌ 3 المرّادٌ بالأقاء في «الرَّوْضَة): الْأَدَاءُ الْحَقِبقَيُ ؛ أن 
يت يجَويع الصَّلاة ة كَل حُوُوج وَقْتَهًا ٠‏ بخلّافٍ الْإِثيَانِ ِرَكْعَةَ مِنْهَا في الْوَقْتِ 
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وَالْبَاقّي بَعْدَه0٠‏ تَتَسْمِينُهُ أَدَاءً يعاد الوذ نا يوه كوا تقد لي (وتاي 
الصَّلَاةٍ) (٠‏ وَل أئ: ون خرن عَبرِ نالجع أو د في رمن لا ُو الصّلاه 
فيه أَدَاءٌ عَلَى مَا ذْكِرَ . . (كيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً) د يم يَمْتَمُ قَصْرُهَا فِي وَجْهِ تََدََ. 
س9 ناي لكك (208سسسسسسسس ‏ 

قوله: (أداءً بتبعيّة مَا بعد الوقت لما فيه) أي: ليكون بقيّة الصلاة فيه تابعا لما 
وقع منها في الوقتء فاعلم» لكن الذي اعتمده غيره: وهو الاكتفاء بركعة. هو © 
الأقرب » وعلئ كل تقدير فذلك واردٌ على المتن ؛ إذ مقتضاه منطوقًا عدم اشتراط ذلك » 
بل يكفي كونه قبل الخروج ولو بتكبيرة » وليس كذلك. 

قوله: ( يمتنع قصرها في وجه تقدم) هو السّابق في: أَنْ فائتة السّفر لا تقصر فيه. 
لس ف حاشية الستباطي #2 ببح 

قوله: ( وهو مبيّن...) لا ينافيه قوله في شرح المهذب): فإن ضاق وقتها بحيث 
لا يسعها.. عصئ وصارت قضاءً؛ كما توهمه في «(شرح الروض» وقال: وهو يعين 
حمل كلامه فيه علئ كلامه في «الروضة» بأن يقال: معنئ ما يسعها ؛ أي: أداء ؛ إذ المراد 
ب(القضاء فيه) ما قابل الأداء الحقيقي » وإنما لم تعتبر نية الجمع” إذا صارت الصلاة 
كذلك ؛ لأن موضوعها: منع حرمة تأخير بعض الصلاة عن وقتهاء فلا يعتبر بعد وقوع 
تلك الحرمة » وبما تقرر مع ما مر من صيرورة الصلاة مقضية سفر بسفره وقد بقي من 
وقتها ما يسع ركعة » ومقضيّة حضر بسفره وقد بقي منه ما يسع دونها ‏ عَلِمَ: أن المراد 
بالقضاء هنا غير المراد به ثَّمّ » والفرق ظاهرٌ لما رجع إليه حاصل ما مر: من أن الحكم 
لا يختلف هنا بكون الصلاة صارت مقضية أوغير مقضية » وإنما يختلف بخروج بعضها 
(1) خلانًا لما في التحفة: .)7١/9(‏ ووفائًا لما في النهاية: : (1079/1؟) والمغني: .)7174/١(‏ 


() في نسخة (أ) (ج): : وهو الأقرب. 
ضف في نسخة (أ): : وإنما لم يعتبر فيه الجمع . 


7 دب م سل ل لل بجي كتابٍ الصلاة © 


(وَلَوْ 8 ع تَفْديمًا) أن 1 الأولّى في وَكتَهًا تَاويًا الْجَمْمَ (قَصَارَ بَبْنَ 
الصّلائي) أ في الأو كما في «المترّر» بره (قِيما) بيه الام أ نتيا 
السّفيَةٍ إلى م مَقَصِدهِ . ٠‏ (بطَلَ الجمع) ِروَالٍ اُْذْرِء فَيتَعيّنُ تأِيرُالقَاِيَة إلى وَفْتِهَاء 
ولايد الى ما تق (وَفي ل وَبَغدَهَ) لَوْصَارَمُقِيم. ٠(لَايَبِطُلٌ)‏ الْجَنمُ 
(نِي الْأَمَ صحٌ) اندم ماه قبل وَل لُْْرِ»وَالذَاِييَقُول: : هِيَ مُعَجَلَُ عَلَى 
وَقَتَهًا ؛ للعُذْر وَكَدْ زَالَ الْعذْدُ كَبلَهُ وَأَذْرَكَهُ المصّان َلْيعَدْهًا فيهء (آو) جَمَمَ م 
(َِيرًا ام" بَعْدَ َرَاغهمَا. )تاذو قتا الخو في وف اد 
(وَكَبْلَهُ) أَيْ: كَبِلَ قَرَاغهمًا ٠‏ (تخعل الأول قَضَاءً) لها تَابِعَةٌ ِلنَانيَة في الْأَدَاء؛ 
عدن وقد رَالَ ككل تمَامهاء 11000[ زؤز2211111 
1515ل 7777 للستت كككت5 

قوله: (أو في الأولى ؛ كما في «المحرّر)) أورده ؛ لأنّه أخل بشيء من القصر من 
غير تعويضه بما يفهمه. 
ل ؤت حائية اللستياطيي # 7# بحي 
عن وقتها وعدم خروجه» بخلافه ثم ؛ فإن الحكم يختلف فيه بين كونها مقضية سفر أو 
حضرء فيجوز قصر الأولى ؛ لجواز قصر أدائها فليجز قصر قضائها . 

قوله: (بأن صلى الأولئ. ..) أي: لا بأن صلاهما وإن أوهمته عبارة المصنف؛ 
لمنافاته لقوله بعد (فصار بين الصلاتين... إلخ) . 

قوله: (وقد زال قبل تمامها) هذا كما قاله السبكى وغيره ‏ يفيد تصوير ما ذكر 
بما إذا قدم الأولئ » فلو عكس وأقام في أثناء الظهر مثا. . فقد وجد العذر في جميع 
المتبوعة وأول التابعة» فكانت أداء على ما مر في جمع التقديم» ومنهم من أجرئ 
الكلام على ظاهره؛ وفرّق بين الجمعين: بأن وقت الأولئ ليس وقًا للثانية إلا في 
السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع » أما وقت الثانية.. فيجوز فيه الظهر 


(1) في نسخة (ش): وَأقام. 
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1 5 5 تعد 01 2 ل ا لود بي 8د 02 أ 
وَفِي رع المهّذب»: إذا أقَامَ في أَنْنَاء الثانية ٠ ٠‏ يَنْبَغِي أن تكون الاولئن أذاء.: 


(ويَجُورُ الجفغ )بن ار وَلْعصرِ وين المغْرب وَالِْشَاءِ ء (بالمطر تَقدِيمًا) 

بشرُوط اليم السَّابِمَةِ ؛ رَوَى الَِّكَانٍ عَنْ ابْنٍ عباس : : (أنَهُ بل صَلَى 
المي ينعا جَمِيعًا ؛ وَكَمَانِيا جَمِيعا(© الظَهْرَ وَالْعَظْيَ وَالمْثْرتٌ وَالْعقناة)!207, 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: (مِنْ غَئْرٍ حَوْفٍ وَلَا سَفَرِ)0" . قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ : أرَئ ذَلِكَ بعُذْرِ 
ل ا ا ا 2 

قوله: (إذا أقام في أثناء القّانية ) ينبغي أن تكون الأولئ إذا زاد (في) على ما ذكره 
الشارح قطعاء وهذا ينافي ظاهر عبارة «المنهاج» بل و«الرّوضة» أيضًا » والحاصل: أن 
ظاهر ما ذكر: أنّها لا تكون أداء فمن ثمٌ نبّه علئ مخالفته لما في «المجموع» بحتّاء 
وبحثه هو الأحسن . 

قوله: (بشروط التقديم السَابقة) هو وارد علئ «المنهاج» ؛ إذ يقتضي : أن ذلك 
ليس بشرط » وليس كذلك. 
لل في اطي السشيا طلي 9ج بي 
بعذر السفر وغيره» فلا تنصرف فيه الأولئ إلئ السفر إلا إذا وجد فيهماء وإلا.. جاز 
أن تنصرف إليه ؛ لوقوع بعضها فيه » وأن تنصرف إلئ غيره ؛ لوقوع بعضها في غيره الذي 
هو الأصل » وهذا هو الأوجه. 


0 


قوله: (وفي شرح المهذب» إذا أقام...) قال في «شرح الروض»): وما بحثه 
مالك لإطلاقهم . انتهئ ؛ أي: فالمعتمد: خلافه . 

قوله: (قال الإمام مالك...) عبارة «شرح الروض»): قال الشافعي كمالك: 
(أرئ... إلخ) قال في «المجموع»: وهذا التأويل مردودٌ برواية في (مسلم» امن غير 


(1) في نسخة (ش): سبعا جمعًا وثمانيًا جمعا. 

(؟) صحيح البخاري» باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة» رقم [111/4]. صحيح مسلم؛ باب: الجمع 
بين الصلاتين في الحضر» رقم ٠0[‏ | 

(*) صحيح مسلمء باب: الجمع بين الصلاتين ف في الحضرء رقم [ه 7 
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المطَر*"» (وَالجدِيدٌ: مَنْعهُأخِيرَ) لأنَّ المطرقَذ َدْ يَْقَطِعْ قَبِلَ أن يَجْمَعَ ٠‏ وَالْقَديمُ: 
جوَاره؛ كَمَا في الْجَْع بالسَفَر مَل الأوآى مع الاي في وَفْهَاء سَوَاءُ صل 
امد َم الْقَطَمْ » قَالَه الِْرَاُِونَ ٠‏ وي «التّهْذِيبِ)»: ِذَا الْقَطَعّ قَبلَ دُحُول وَقْتِ 
الأو ميجر الجلغ + بصي الأول فى ادر دليها: 

(وَشَرْطُ لتَّقدِيمِ: وُجُودهُ) أي: المطَرٍ أَوَلَهُمَ) أَيْ: الصَّلَاتَيْنِ ؛ لِيُعَارِنَ 
لجع لذو (وَالأَصَحُ: اذ يراط نْ سكم الأولى) أَنضَاء يِل يأل اَي 
وَلَا يَضْدٌ انقِطَاعهُ ِي أَنناءِ الأوَى أو الدَانة ة أَوْ يَعْدَهَاء وَسَوَاءٌ قَوِيُ المطر وَصَعِيفه 
دابل التَوْبَ . 

الى وَالبَرَدُ. ٠‏ كَمَطَرِ إن ذَابَا) لِيلّهِمَا النّوْبَ فَإِنْ لَمْ يَذ يونا قلذ يرز 


سس اي لكي سبحي 

قوله: (إذا بل الققوب) هو كما قال» لكن تركه «المنهاج» ؛ إذ المعهود في الظاهر: 
أنه يبل الوب 
م م م لل 
خوف ولا مطر) قال: وأجاب البيهقي: بأن الأولئ رواية الجمهور فهي أولى» قال: 
يعني : البيهتي » وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر: «الجمع بالمطر») وهو يؤيد 
التأويل» وأجاب غيره: بأن المراد: ولا مطر كثير» أو لا مطر مستدام» فلعله انقطع في 
أثناء الثانية . 

قوله: (ليتصل...) قضيته: اشتراط امتداده بينهما» وهو كذلك . 

قوله: (فإن لم يذوبا...) يستثنى: ما إذا كان أحدهما قطعا كبارًا يخشئ منه. . 
فيجوز الجمع حينئذ ؛ كما في «الشامل») وغيره ف في الثلج » وفي «الذخائر» في البرد. 


. ]4[ الموطأء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» رقم‎ )١( 
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لكا 


(وَالْأَظْهَرٌُ: : تَخْصِيصٌ الرّخْصَةَ خْصَةٍ بالمصَلّي جتاعة يمنجد بيد تأ بالمطر 
في طَرِبقهِ) يخلاف مَنْ يُصَلّي في بت مدا أو جمَاعَة» ويد يَمْشِي إِلَى المسجد في 
كن أ كَانَ المشجدٌ يِبَابٍ دَارِو. ٠‏ ثلا يرخص ؛ لِإنْتِقَاءِ المكَقّة لِكئرو!© عَنْهُ 
وَالَاِي: يرخص ؛ لإطْلاتي الْحَدِيثِ» وََوْله: (وَالأَطْهَُ) هو لَْظُ «المحرّر » وَفِي 
«الرَّوْضَةَ): الْأصَحٌ وَقِيلَ: الْأَظْهَرُ ؛ تبعًا ل «أَضْلِهًا) . 
2 

قوله: (أو يمشي إلى المسجد...) هو إقرار من الشّارِح للماتن على التَعبير 
ب(المسجد) عن آنه ليس يرل ؛ بل المراد على محل الجماعة وإن لم يكن مسجدًا» 
لكن لك أن تقول: إِنّما لم ينبّه عليه اكتفاء بما سبق له في الإبراد بالظهر من أنه خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم له. 

قوله: (وقوله: «والأظهر»...) حاصله: أنْ المعتمد أن الخلاف وجهين» 
فحكايته من الأقوال ذهول ؛ لتبعيّة «المنهاج» ل«المحرّر» في لفظه به» فهو اعتراض 
علئ المتن في ذلك» والله أعلم. 
لس لس اسه حاشية الستباطه 5 لل ل ل ل ل سس 

قوله: (أو كان المسجد بباب داره) استشكل بجمعه يَكةِ بالمطر مع أن بيوت 
أزواجه كانت بجنب المسجدء وأجابوا عنه: بأن بيوتهن كانت مختلفة » وأكثرها كان 
بعيداء فلعله حين جمع لم يكن بالقريب» وأجيب أيضا: بأن للإمام أن يجمع 
بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر» صرح به ابن أبي هريرة وغيره» قال المحب الطبري: 
ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع » وإلا.. لاحتاج إلئ صلاة العصر؛ 
أي: أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلئ بيته ثم عوده» وهو ظاهرء وكلام 


هلاه 265و 


(1) المثبت من نسخة الأصل و(ش)» وفي باقي النسخ: كغيره. 
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(بَاب صَلَاةٍ الجمغة) 


بضم بِضَمّ اليم تشعيهاء بن ترما بن العدى في الْأَرْكَانِ وَالشُدوظ) 
وَتَخْمَص بِاشْتِرَاط ثور في ريا كدر فى مشهاء وَالعَانمَعقوة لِذَلِكَ مَعَ 
آدَاب تُشْرَعٌ فِيها» وَمَعْلومٌ: أنه رَكْعَعَان . 
جت7 2 17717272 الي و يجب _ 0 

باب صَلَاةٍ الجمّعْة 

قوله: (بضمٌ الميم وسكونها) يجوز الفتح أيضًا. 

2 572 5 و و ووو 79797977522-537ب7بب7ب 67ت 
باب صَلَاة الجِمّعْةٍ 

قوله: (بضم الميم وسكونها) اقتصر عليهما؛ لأنهما الأشهرء وإلا.. فيجوز 
فتحها وكسرها. 

قوله: (وتختص باشتراط أمور في لزومها...) اقتصر علئ هذين الحالين؛ 
لأنهما بالنظر إليها في ذاتهاء أما إذا نظر إليها من حيث الفاعل.. فلها ثلاثة أحوال: 
لزومها له» وصحتها منه» وانعقادها به» ود يشترط في كل أمور تأتي » وباعتبار ذلك 
انقسمت الناس فيها إلئ ستة أقسام: من تلزمه وتصح منه وتنعقد به» وهو: المكلف 
الحر الذكر المستوطن» ومن لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منهء وهو: من به جنون » 
أو إغماء» أو كفر أصلي» أو سكر وإن لزم الآخر القضاء» ومن لا تلزمه ولا تنعقد به 
وتصح منه» وهو: العبد» والمبعض » والمسافر» والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع 
النداء» والصبي » والأنثى » والخنثى» ومن لا تلزمه وتنعقد به» وهو: من له عذر من 
أعذارها ؛ نحو: السفر» ومن تلزمه ولا تصح منهء وهو: المرتد» ومن تلزمه وتصح منه 
ولا تنعقد به» وهو: المقيم غير المستوطن » والمستوطن خارج بلدها إذا سمع نداءهاء 
وكلها تعلم من كلام المصنف الآتي . 


باب صلاة الجمعة ©* وم 


ا زب راع غير 


(إِنْمَا تَتَعَبّنُ) أيْ: تَجبُ وُجُوبَ عَيْن ء وَقِبلَ: وُجُوبْهَا وُجُوبُ كِمَايَةِ (عَلَى 
كل مُكلفب) أ: بَلِغ عَاقِلٍ مِنَ المسلِوِينَ (خرٌ ذَكَرٍ مُقيم بلا مَرَضٍ وَنَخوِه) فلا 
جَعَة على صَبِوةٌ وَلَا مَجْنُونِ كَمَيْرِهَا مِنَّ الصَّلَوَاتِ ؛ قَالَ فى «الرََوْضَةَ): وَالمِغْمَى 
2 5-0 6 2 أ ور د 0 5 
عليه كَالمجْنُونٍ » بحلاف السَّكْرَانِ ؛ فَإِنَهيَلرَمهُ َصَاؤُهَا ظهرًا كَمَيْرِهَاء وَلَا عَلَى عَبِدٍ 
وَامْرأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَمَريض ؛ لِحَدِيث: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر.. كََلَيِهِ 
5 اي 000 0 2 ف وار وء 6 2 
الجمعة إلا امْرَأَة أو مَسَافِقء أو عَبْد أو مَرِيضٌ)» رَوَاهَ الدارّقطنيٌ وَغَيْرْه27: وَألْحِقَ 

اه ْ 500 3 
بالمزأةٍ: الْخُنتَى ؛ لاحِْمَالٍ أن يَكُونَ ألقى فا مُه وبالمريض تَحْرُه. 
حي ا ا ل 

قوله: ( بخلاف السّكران) ذكره ؛ لوروده على طريقته إذا("2 يرئ أنه غير مكلف »2 
فكان ينبغى استثناءه. 
للخو حاشية السنباطي > + ل -ا-ا1هع: جعت 

قوله: (من المسلمين) أي: ولو فيما مضئ » فيشمل المرتدين» واحترز بذلك: 
عن الكفار الأصليين.. فلا تتعين عليهم تعين مطالبة في الدنيا ؛ كما تقدم. 

قوله: (بخلاف السكران) أي: المتعدي بسكره ؛ فإنها واجبة عليه وجوب انعقاد 
سبب ؛ كما يشير إليه قوله: (فإنه يلزمه قضاؤها ظهرًا) أي: بناء على ما صححه المصنف 
من أنه غير مكلف ؛ كما سيأتي في (الطلاق). 


قوله: (ومسافر) أي: سفرًا مباحًا ولو قصيرًا. 

نعم ؛ إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته. ‏ لزمته ؛ لأن هذه مسافة يجب 
قطعها للجمعة » فلا يعد سفرًا مسقطًا لها ؛ كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع » 
ذكره البغوي في «فتاويه). 

قوله: (إلا امرأة...) أي: بالرفع علئ الابتدائية والخبر محذوف ؛ أي: فلا جمعة 
)١(‏ سنن الدارقطني » بألفاظ متقاربة ؛ باب: من تجب عليه الجمعة» رقم [191/5]. 
(0) في نسخة (ب): إذ. 


م 8# كتاب الصلاة 2+ 
و الى 2 لو ا 0 ُ ِِ 7 2 
ها ُ: (وا جع ل فور بخص في كزل الجتاة أن 

له > عو 


يو ني َّمت المرحصَاتُ في (تاب َأ اجا ٠‏ منْهَا: الرّيحُ 
الْعَاِةُ اليل لا يصو في اجقعة ٠‏ (وَالمكَائبٍ) لا جمعة عَلَيْهِ؛ ليه عبد ما 


َي عل دهم (وَكَذَا مَْ بَعطْهُ رَقِيقٌ) لا جْمْعَةَ عَلَيْهِ (عَلَى الصّجِبح) تَعْلِيبا 
لِجَانِبٍ الرّقَ » وَالثَاني: علي المع لاع في زد إن كد يق وبين لصي مههة. 
للح 77 7777 او 2 تت ئ 222222222222227 

قوله: (أي: يتصوّر في الجمعة) ذكره ؛ لملا يرد عليه الرٌّيح بالليل » فإنه عذر هناك 
لا هنا؛ لعدم تصوّره؛ وهذا من المراد الظاهر» فلا مسامحة في اللفظ به. 

قوله: (إن كان بينه وبين السّيد مهايأة) ذكره؛ ليعلم أن مقابل الصّحيح هو 
التفصيل » لا الإطلاق ؛ كما يوهمه المتن. 
خكتكتكتك 70 #ااتتطةةةة3تتتكت! 
عليهم ؛ ويكون المستثنئ جملة المبتدأ والخبر» وإلئ هذا أشار الشارح في بعض النسخ 
بقوله بالرفع (أي: فلا جمعة عليهم) انتهى» أو على الخبرية لمبتدأ محذوف هو 
السعي:'؟ المذاكور فى رواية أبن حلوة: والتعدي: إل آريعة احنفي افرأة. . . الث 
والمستثنئى كور في رواية أبي داودء والتقدير: إلا أرب هم امرأة... إلخ 
أو بالنصب» لكن كتب على صورة المرفوع ؛ كما هو طريقة جماعة من المتقدمين» هذا 
محصل ما رأيته بخط والدي “ زهت في توجيه ذلك » ويمكن توجيهه أيضا: بأنه مستثنئ 
من مرفوع منفي في المعنئ (' ؛ كما قيل في قوله تعالئ: لمَمَرأمِنَهُ إلا قلا مَنْمُزْ » 
[البقرة: 144] في قراءة الرفع ؛ إذ التقدير: فلم يتأخر منهم أحد؛ فيكون التقدير هنا: فلا 
يجوز لهم تركها. .. إلخ. 

قوله: (وشملهما قوله...) فيه إشارة إلئ أن المراد ب(نحوه) في عبارة المصنف: 
المرخص المذكورء فاندفع منازعة الأذرعي في قوله: (ونحوه) وقوله: (لم أفهم لها 
فائدة). 
)١(‏ في نسخة (ب): لمبتدأ محذوف» وهو المستثنئ. 
[لر4 في نسخة (ب): في المعين. 


8 باب صلاة الجمعة ©* مومع 


(وَمَنْ صَحَّثْ ظهْرُهُ) مِمَّنْ لا تَلرَمهُ الْجْمْعَةُ ؛ كَالصَّبِيَ» وَالْعَبْدِء وَالمزأَق 
سس 9 يكزي لح 

قوله: (ممّن لا تلزمه الجمعة) ذكره ؛ لأنّه لفظ «المحرّر) وحذفه مُجْل ؛ إذ الكامل 
يصحٌ ظهره في الجملة» بل في هذا اليوم قبل فوات الجمعة على قول» ولا يجوز 
انصرافه بلا خلاف ؛ وقد حكم عليه بعد ذلك بالجواز في قوله: (وله أن ينصرف) . 
عل لل 8 حاشية الستباطي يه بيبح 

فإن قلت: لم لمْ يقل المصنف: بلا مرخّص في ترك الجماعة ؛ ليشمل المرض 
ونحوه ؟ 

قلت: للإشارة إلئ أن المرض هو الأصل » وغيره ملحق به ؛ كما قرره الشارح . 
تب : 

من المرخصات: تجهيز الجنازة؛ ولما ولي ابن عبد السلام الخطابة بالجامع 
العتيق كان يصلي علئ الجنازة ويقول لأهلها: انصرفوا لدفنها ولا جمعة عليكم » ومنها: 
الحبس » وقد ذكر الرافعي في الجماعة: أن الحبس عذر لها إذا لم يكن مقصرا فيه 
فيكون هنا كذلك » وأفتئ البغويٌ: بأنه يجب إطلاق المحبوس لفعلها”"؛ والغزاليٌ إن 
كانت المصلحة في ذلك.. أطلق» وإلا.. فلاء وهذا أوجه» قال الإسنوي: فلو اجتمع 
في الحبس أربعون فأكثر.. فالقياس: لزوم إقامتها فيه؛ لأن المسجد ليس بشرطء 
والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره أولى » قال: وإذا لم يكن فيهم من يصلح 
لإقامتها. . فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ 
انتهئ » والظاهر: أن له ذلك ؛ بناء علئ لزوم إقامتها فيه» لكن قال السبكي: لا يجوز 
لهم إقامتهاء بل يصلون ظهرًا ؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك» وقد كان 
في السجون”" أقوام من العلماء المتورعين مع كثرة العدد؛ لأن المقصود: إقامة 
الشعار» والسجن ليس محلا لذلك» فهي غير جائزة» ضاق البلد أو اتسع» لكنهم 
)١(‏ في نسخة (أ): ومنها: الحبس» وقد أفتئ البغويٌ: بأنه لا يجب إطلاق المحبوس لفعلها. 
)١(‏ في نسخة (ب): في السجن. 


م © كتاب الصلاة © 


وَالمسَافِرٍء بخلافٍ المجْنُون. . (صَحَّتْ جُمْعَنْهُ ) لِأنَهَا نَصِحٌ لِمَنْ تَلرّمْهُ َلِمَنْ لا 
لَه ؛أذلى» وَتُجْرِئهُ عن الظفْر» ويُسمَحَبُ حُضُورُهَا لِْمُسَافِرٍ وَالْعَِدِ وَالصَّبِيّ » قَالَ 
في اقل المهلي» عر التدبر. : وَالْعَجُوزِ (وَلَهُ أن يَنْصَرِفَ مِنَ الجامع) قَبلَ 
ِعْلِيَا (إلّا المريض وَنَحْوَه : ٠‏ فَيَحْرْم م انْصِرَافُهُ) قَبْلَ فِعْلِهَا (إِنْ دَخَلَ الوَنْتُ) 
"لكتتتتتتكتتك؟ك»كة15. كت 0000020 ل 

قوله: (وتجزئه عن الظهر) أفاد به: أنه غير مستفاد من لفظ المتن ؛ إذ لا يلزم من 
الصحة الإجزاء. 
|ثثكتثككثككثةثك1515ة15ة610101تك 028 0|464 
يصلون ظهرًا جماعة بعد فراغ الإمام؛ وهذا أوجه. 
بفرض ٠‏ 

قوله: (لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى) وجه الأولوية: أن من تلزمه 
من أهل الكمال؛ فإذا صحت منه مع أنها أنقص في الصورة من الظهر.. فصحتها من 
غيره أولى . 

قوله: (قال في اشرح المهذب» عن البندنيجي: والعجوز) أي: بشرطها السابق 
في الجماعة » وخرج ب(العجوز) وما قبلها: غيرهما من مريض ونحوه. 

قوله: (وله أن ينصرف من الجامع قبل فعلها) احترز بقوله (من ن الجامع) عن 
الانصراف من الصلاة » فلا يجوز ولو لغير المريض ونحوه ولو بقلبها ظهرا ؛ لتلبسهم 
بالفرض ٠‏ 

قوله: (إن دخل الوقت قبل انصرافه إلا أن يزيد ..) أي: فإن لم يدخل الوقت.. 
جاز له الانصراف وإن لم يزد ضرره بانتظاره» وبحث السبكي والإسنوي حرمة الانصراف 
إذا لم ب يشق الصبر ؛ كما يجب السعي قبله علئ بعيد الدار من غير المعذورين » وأجيب: 
بأن المعذور لم تلزمه الجمعة» وإنما حضر متبرعا فجاز له الانصراف » بخلاف غيره؛ 


فإنها تلزمه فلزمه ما يتوقف عليه. 


© باب صلاة الجمعة ©* /ا 


َل انصرَافه» (إلا أن يَِيدَ صَرّرُهُ بِانْتظَاره) فِعْلَهَاء فَيَجُورُ الْصِرَافه قَبَْهُ وَالْمَرْقٌ: 
أذ لمليع في المريض وَتَخْوه ِنْ وُجُوبٍ الْجمْعَةِ المكمّةُ في حُضُور اْجَايع وقد 


2 حَضْر وا مسحة 


حَصَرُوا مُتَحَمُلِينَ لَهَاء وَالمانِعُ في عَيْرِ ذَلِكَ صِفَاتٌ فَائِمٌَ بهم لَا تَرُولُ ِالْحُضُور . 

(وَتَلرَمُ اَن الهم وَالرَّمِنَ ِنْ وَجَدَا مَْكَبَا) ملكا أ بإِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ (دَلم 
يشو شق الوّكُوبٌُ) عَلَيِهمًا (وَالْأَعْمَى يَجِدُ قَائِدَا) 0" مُتيرعَا أو بأَجْرَةٍ َو مِلْكًا لَه ؛ أَخْدًا 
ًا كر له ل يجذة.. اطق ارون َه لا يَلرَعْةُ الْحُضُورٌ» وَكَالَ الْقَاضِي 
حُسَيْنٌ: إِنْ كَانَ يُحْسِنُ | لممْي بِالْعَصَا مِنْ غَيْرِ قَائِد. لَرمَهُ. 
حل ل ا سوه خاشية بكري 2ب ل سح 

قوله: (قال القاضي حسين وافقه في «التَتَمّةا وضعفه الشاشيّ» لكن قوّاه 
ا ا 1 
ل 1 جك ا 2.1011 

قوله: (فيجوز انصرافه قبله) أي: قبل فعلهاء إلا إن أقيمت.. فيحرم» إلا أن 
يشى عليه ذلك مشقة لا تحتمل ؛ كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس بهء وعلم من نفسه 
أنه إن مكث سبقه . . فالمتجه ‏ كما قاله الأذرعي _: أن له الانصراف ولو بعد تحرمه. 

قوله: (والفرق...) قضيته: أن المراد ب(نحو المريض) المعذور بما يشق عليه 
الحضور معه» فشمل الجائع » والعطشان» والشيخ الهرم» والزمن» والأعمئ عند انتفاء 
شرط اللزوم لهم ؛ ففيهم التفصيل السابق» دون من أكل ذا ريح كريه ؛ لكن المتجه في 
هذا: خلافه. 

قوله: (والزمن) عطف (علئ شيخ الهرم) والهرم: أقصئ الكبرء والزمانة: 
الاستيلاء والعاهة. 

قوله: (أو بإجارة) أي: بأجرة مثل فاضلة عما يعتبر في الفطرة. 

قوله: (وقال القاضي حسين...) ضعفه المصنف في «نكت التنبيه» تبعًا 


٠ )010//١( كمافي التحفة: (77/1)» خلافا لما في النهاية: (584/1؟) والمغني:‎ )١( 


22ج ب+ب7 7ججااا77ج يج 2__ 30222 تاك المياذة 7 12 


(وَأَهْلُ الْقَرْيَِ: إِنْ كَانَ يهم جَمْعٌ نَصِحٌ بِهِ الجمُعَةٌ) وَهُوَ أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْل 
الكَمَالٍ ؛ كَمَا سَيَأتِي (أو بَلََهُمْ صَوْتٌ عَالٍ في هُدُوٌ)0" للْأَضْوَاتِ وَالرباحَ (مِنْ 
طرف يهم ليلد الجقمة. كمه وَإِلَا) أي إن َْ يكن فوم الْجَمْعُ المذكور 
و3 يمه الصَّوْتٌ المذْكود. . (قا) تَلرَمُهُمُ الع ؛ وَسَيَايقَ م دل للأُولى» 
وَيَدُلَ لِلتَانيَة: حَدِيتُ أبِي دَاوودٌ: «الْجَمْعَةٌ عَلَى مَنْ سس ءَ التّّاع)90), م ثم المعتبرز 


مره م 


سَمَاعٌ مَنْ أَضْعَى لَه وَل يُجَاوِزْ سَمْعْهُ حَدَّ الْعَادَق وَلَا ب يُْتِدُ أَنْ يق المتادي عَلَى 


مَؤْضع عَالٍ ؛ كَمََارَةِآَدْ سُورِ» وَلَا في المؤضيع الي ُقَامُ فيه الْجُمْعَةُ. 
لل - سي اطي اليا 4# سح 
لتضعيف الشاشي له فالمعتمد: الأول ؛ أعني: عدم لزوم الحضور له وإن اعتاد المشي 
إلى موضع الجمعة وحده خلاقًا للعمراني» أو قرب من الجامع خلافًا للأذرعي ؛ لأنه 


قد تحدث حفرة » أو تصدمه دابة(© فيتضرر بذلك٠‏ 


قوله: (لزمتهم) أي: في الصورتين » لكن لو صلوها في الأولئ في بلد الجمعة.. 
سقطت عنهم وحرم عليهم علئ المعتمد ؛ لتعطيلهم الجمعة في قريتهم. 

قوله: (فلا تلزمهم الجمعة) قال في «المجموع»: فلو حضروا محل الجمعة والحالة 
هذه. . فلهم الانصراف مع الكراهة » بخلاف من لم تبلغه في البلد» وهذا معلوم مما مر. 

قوله: (ثم المعتبر: سماع من أصغئ إليه. )٠٠‏ يعتبر - كما هو ظاهر ‏ كونه في 
آخر طرف مما يلي بلد الجمعة. 

قوله: (ولا يعتبر أن يقف المنادي على موضع عال) أي: ولو كانت البلد كثيرة 
النخل والشجر والبناء ؛ لأنا نقدر البلوغ بتقدير زوال المانع ؛ كما يؤخذ من قوله: (في 
)١(‏ في نسخة (ش): في هدو 


. ]١٠١55[ سنن أبي داود؛ باب: من تجب عليه الجمعة» رقم‎ )١( 
لوف في نسخة (ب) و (3): : أو تصديه دابة.‎ 
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َل كدت قري عََى قل ججل : يسْمَعُ هلها ادا ؛ لِعلوّمَاء وَلَوْكَانَتْ عَلَى اسْتِوَاءِ 
الأَرْضٍ ما سَعِعُواء أ كَادَتْ في وَهْدَةٍِنَ لض لَا يَسْمَمُ 0 
وَلَوْ كَانَتُ عَلَون اشوا لسمعرة: .٠‏ فَوَجْهَان: َصَحُهُمَا في «الرَّوْضَةَ) كَدأَضْلِيَا»: لا 
تَحِبٌ اله ى الأولّى » وَتَجِبٌ في الَانيّة ؟ اغْتبارًا تَقْدِيرٍ الاسْتِوَاء» وَالثَّاني 
وَصَحَحَهُ في «الشّرْح الصّغِيرٍ»: عَكْسُ ذَلِكَ ؛ اغيّبارا تفْسٍ السّمَاع وَعَدَمِهِ. 


(وَيَحْوُمُ عَلَى مَنْ لَرِممْةُ) الْجْمْعَة؛ بن كَانَّمِنْ أَمْلِهَا (السَمَُ بعْدَ الزَوَالِ) 
لتَفْوِيتِهَا به (إلا أَنْ تُمْكِتَهُ الجمُعَةٌ في طريقه) 00110 
ججح تت و وي بو هجح 5 

قوله: (اعتبارًا بتقدير الاستواء) هو المعتمدء فيرد على «المنهاج» إذ هذا( 
سماعٌ بلا وجوب ووجوبٌ بلا سماع » فهو إيراد علئ المسألتين » وعلئ ما في «الصَغير) 
إنزاقء 3 
90يله# #ب# ‏ )بييييسح 
هدو... إلخ) فلا حاجة لاستثناء الأصحاب لذلك ؛ كما نقله القاضي أبو الطيب عنهم 
وتابعه في (المجموع» . 

قوله: (ولو كانت علئ استواء الأرض...) أي: بأن يقدر استواؤها مع اعتبار 
ذرع العلو» وكذا يقال في الانخفاض » هكذا بحثه ب بعضهم» وا لمتحه: خلافه . 

لو وافق يوم جمعة يوم عيد فحضرت صلاته أهل قرئ بلغهم النداء.. فلهم 
الانصراف وترك الجمعة. 

نعم ؛ لو دخل وقتها قبل انصرافهم ؛ كأن دخل عقب سلامهم من العيد. . فالظاهر 
- كما في «شرح المنهج» وغيره -: أنهم ليس لهم تركها. انتهئ . 

قوله: (إلا أن تمكنه. ..) أي: بأن غلب على ظنه ذلك » وهو المراد بالعلم المعبّر 


00 في (أ) و (ج) و (ز): إذ هناء 


لع لطللهِ4ب ب هي كتاب الصلاة © 


َو مَفْصِدِهِ؛ كَمَا في «المكرّرا وَعَيْرِِء (أذ يَعصَرّر بمحَلفِه) لَهَا (عَن الرققَة) بأ 
يَفُوتهُ لمر مَعَهُْ أو يَخَافَ في لُحُوقِهمْ بَعْدَهَاء 

(وَكَبْلَ الزَّوَالِ كبَعْدِه) في الْحُرْمَة ة (نِي الجديد)؛ وَالْقَدِيم: َا؛ لِعَدَمٍ دُحولٍ 
وَفْتِ الْجُمْعَةَ» وَعُورِض: بِأَنَّها مُصَائَة إلى اليم ؛ وَلذَِّكَ: يَجِبُ السَّعْوئ ليها َل 
777777 <<<« 0 و قرو وو ل تت 

قوله: (أو مقصده كما في «المحرّر وغيره) هو اعتراض بحذفه مسألة من الأصل 
بلا دليل عليهاء ولك أن تقول: إذا أمكنته في الطريق.. صم مع بُعد المسافة» فأولى 
إذا أمكنته في المقصدء لأنْ السّفر أقصر. 

قوله: (في لحوقهم بعدها) أي: بعد الجمعة. 
سس شاي لاطي 24 سح 
به في (اشرح المهذب» وقضية إطلاق المصنف كغيره إباحة السفر حينئظذٍ وإن نقص 
عدد الجمعة بسفره» وقيّده شار بح «التعجيز) بما إذا لم ينقص بهء ويؤيده ما مر من 
حرمة تعطيل البلد عنهاء لكن فرق: بأن التعطيل ثم بغير حاجة » بخلافه هناء فعليه: لو 
كان السفر بغير حاجة.. حرم » ويمكن حمل كلامه عليه. 

قوله: (بأن يفوته السفر معهم؛ أو يخاف في لحوقهم بعدها) يفيد: أن فوات 
السفر معهم بمجرده ضررٌ » وهو كذلك على الصواب في «المهمات» لما فيه من الوحشة 
في حد ذاته » وكما في نظيره من التيمم وفرق بينهما: بأن الطهر يتكرر كل يوم» بخلاف 
صلاة الجمعة» وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد» وهذا ظاهر؛ وعلئ 
الأول قال الدّميري: والظاهر: أنه لا نظر إلى انقطاعه عنهم في سفر التّزهة ونحوها من 
أسفار البطالين. 

قوله: (ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار) يفهم منه: أنه لا 
يلزمه قبل الفجر وإن لم تدرك الجمعة إلا به. 


5 
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لوال علّى بيد اذا وميد الَية لمهم لخر للامة مَهَ بقَولِه: (إِنْ كَانَ سَفَرَا مُبَاحَا) 
أي : كَالسَمَرِ لِلتَجَارَ ة» (َإِنْ كَانَ طَاعَةٌ) وَاحبًا أَوْ مَنْدُوبًا؛ كَالسَّمَر لِلْحَجّ ِقِسْمَيِهِ 
(جَارَ) قَطْعًا. 


(قَلْتٌ: الصَح: أَنَّ الطّاعد كَالمبَاع) َيَحْرْمٌ في الْجَدِيد (وَاللَه َعْلَمُ) وَمَذِهِ 
ال تكفة في «الضَه ودأضيهاه من مق كلام اهران وَرجعها ها 
أَيِضًاء أَمَا الصّمَدْ الطّاعَةُ" بَعْدَ بَعْدَ الزَّوَالِ: ٠‏ قَفِي «الرََوْضَةَ) : لا يَجُورُء وَفِي (أَضْلِهًا»: 
الممهُومٌ مِنْ كَلَامٍ الْأضْحَابٍ : أنه لئس عُذْرِ» وَيُوَافقُهُمَا إطْلَاقُ «الْمنْهاجٍ) اللشاعة 
الاي م الصقيرة ) وا في ذ سخ «المكرّر) مِنْ تفْييدِهَا بالماح . ٠‏ مِنْ غَلّطٍ التسّاخخ 

ن الشط خلل مغل 
شد الله لل ا 701011 ا 20 

قوله: (وقيّد التتشبيه المفهم للحرمة) أي: قيّد المصتف تشبيه ما قبل الزّوال في 
الحزمة يما بعد الدّوال يقولة:: ([ن كان الشفر مالحا ...): 

قوله: (وهذه الطريقة...) تفهم: أن الصّواب التُعبير ب(المذهب). 

قوله: (أمّا سفر الطاعة...) حاصله: أن إطلاق «المنهاج» حرمةً السّفر بعد 
الزّوال يَحْعُ سفرٌ الطاعة وغيرهاء وهو المعتمد في «الصّغير) و« الرّوضة) موافقة للمفهوم 
من كلامهم في «الكبير» ووقع في نسخ «المحرّر) تقييد الحرمة بعد الزّوال بالمباح غلطا 
لشششمبمبمسبسهسطل قف حاشية السنباطي + #### 

قوله: (وهذه الطريقة...) أي: المثبتة للقولين في القسمين. 

قوله: (ففي «الروضة» لا يجوز. يستذاو من ما إذا احتاج للسفر لإدراك 
وقوف عرفة » أو أسير أو مال ونحوه ولو احتمالا.. فيجوزء بل يجب التأخير ؛ كما قال 
الأذرعي: إنه الوجه ؛ أخدًا من كلام البندنيجي وغيره. 

قوله: (بتقديم الشرط) هو قوله: (إن كان السفر مباحا) . 


)١(‏ في نسخة (ش): أما سفرٌ الطاعة. 


ندرا 


(وَمَنْ لا جْمْعَةَ عَلَيِِمْ) وَهُمْ تلد الْجْمْعَة.. (نُسَنّ الجمّاعَة في ظهْرِهِم) 
رَدتَا (في الْأَصَحّ) لِعُمُوم أَدِلّةَ الْجَمَاعَةَ وَالنَانِي: لا تُسَنُ ؛ لِأنَّ الْجَمَاعَةَ في هَذَا 
الْوفْتِ شار اْجْمْعَة» من كَانُو َيِل اْْمْعَةِ.. سْنّثْ لَهُمْ الماع » ماله في 
«شَرْح المهَذّب»» (رَيُحْفُوتهَا) اميِخبابًا (إِنْ حَفِيَ عُذْرُهُمْ) لتلا بتهَمُوا بالرَغْبَة 


ا ل ف 3 


عَنْ صَلَاةٍ الإمَام فَإِنْ كَانَ ظَاهِرً... فَلَا يُسْتَحَتٌ الإِخْمَاءٌ؛ لانَِْاءِ التّهْمَةَ 


(وَيُنْدَبُ لِمَنْ أمْكَنَ رَوَالُ عُذْرِه) قبْلَ كَوَاتٍ الْجُمُعَةِءِ كَالْعئِدٍ يَرْجُو الْعبْق» 
ا 


ٍ ف الا 11 ا 1 5 
وَالمريض يكوَقَعٌ الْحِفة: (تَأخِيرٌ ظهْرهِ إلى اليَأسِ مِنْ) إِذْرَاكِ (الجمعة) لأنه كَدْ 
يَرُولُ عُذْدْهُكَِلَ ذَلِكَ ميت بها كَامِلا؛ ل 0 
سل اشية لكك 2-8 ببح 
م الْسّاخ» ولفظ «المحرّر) (يحرم إنشاؤه بعد الزوال إن كان مباحًا دون ما إذا كان 
واجبّا أو مندويًا) ثمّ ذكر حكم ما قبل الزّوال» والقيد لما قبل الرّوال» لا الأول(" , 
فغلط التّاسخ فقدّم الشّرط على محله» فافهم. 

قوله: (وهم ببلد الجمعة) قيد لجريان الخلاف» فإن كانوا مسافرين.. طلبت 
منهم إجماعًا ؛ كما في «المحرّر) فإطلاق «المنهاج» الخلاف معترض ٠‏ 

قوله: (استحبابًا إن خفي عذرهم) ذكر لفظ (استحبابًا) للا يتوهّم منه الوجوب . 
لل سل لي حاشية الستباطي >به--- __ل للح 

قوله: (ويخفونها استحبابًا...) قضيته: أن إظهارها لهم حينئذ خلاف الأولى؛ 
وقد صرّح المتوليٌ وغيره بكراهته» قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساجد؛ 
أي؟ أو غيرها من أمكنة الجماعة . 

قوله: (ويندب لمن أمكن...) محله ‏ كما ذكره المصئّف فى نكت التنبيه) -: 
إذا لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها قدر أربع ركعات» وإلا. . فلا يؤر الظهر . 


)١(‏ في حاشية نسخة (أ): لا الزوال- 
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ام 


َيَْصْلُ الْيَأسُ برَفع الإمام رَأْسَهُ مِْ ركُوع الَنية» (3) ينْدَبُ (لِفَِرِو) أ أن: لِمَنْ 
ا يُمْكِنُ يه وَالرّمِنِ: جيل" أَيْ: افر ؛ لِيَحُورَ فَضِيلة 

أَوّلِ الْوَفْتِ» قَالَ في ا 0000 المهَدّب) : هَذَا اخْتيَارٌ الخْرَاسَانيينَ وَهُوَ 
الْأصِح» وََلَ الْرَاُونَ 1 يد لطر حت تَقُوتَ الْجمْعة ؛ أنه هذ 
1 لَهَاء وَلَِنَّهَا صلا العاولِينَ فَاسْتَحِبٌ وق الممدعة . قال؛ وَالِاخْتِيَارٌ 
التوَسّط » كَيْقَالُ: نْ كَانَ هذا الشخْضٌ جا جَازِمًا ياه لا يَحْصّدْ الْجْمْعَةَ وَإِنْ تَمَكّنَ 


إِنْ 
ِنْهًا. ٠‏ اسْتُحِبٌ لَهُ تَقَدِ دِيم الظفر » وَإِنْ كان لَوْتمَكٌنَأَْتَشِط حَصَرَهًا. . اسْعُحِبٌ له 


مس0 شي يكزي 78س سح 
قوله: (وقال العراقيُون: يستحبّ له تأخير الظهر ...) المعتمد: ما في «المنهاج») 
وأن قول الأذرعي مقالة العراقيّين» واستشهد لها بنصّ «الأم). 
لال ا في حاشية اللستيهاطي 2ه بي 
قوله: (ويحصل اليأس برفع الإمام...) أي: أو بكونه بمحل لا يصل منه لمحل 
الجمعة إلا وقد رفع رأسه منها ؛ كما بحئه بعضهم . 
قوله: (والاختيار التَوسسّط...) قال الأذرعي: هذا الذي ذكره المصّف من التوسط 
شيء أبداه لنفسه©. وقوله: (إن كان جازمًا) جوابه: أنه قد يعني له بعد الجزم أن يحضر 
وكم من جازم بشيء ثم أعرض عنه. انتهئ ؛ أي: فالمعتمد: اختيار الخراسانيين الذي 
جزم به هنا وصححه في «الروضة» و«المجموع» . 
تشية: 
من تلزمه الجمعة لو فاتته بغير عذر وأيس منها.. لزمه فعلها ظهرًا فورًا ؛ لشبهه 
بخروج الوقت بسبب عصيانه بالتأخير» ذكره في «المهمات» تفقهّاء وإذا فعلها فيه.. 


(1) وفاقًا لما في التحفة: (78/7)» خلاًا لما في النهاية: (؟/44؟) والمغني: (74/1). 
020( في نسخة (أ): قوله: (والاختيار...) هذا هو المعتمد. 
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(وَلِصِحَِهَا) أي: الجمعَة (مَعَ شَرْط غَيْرِهَا) مِنَ الحَمْس ؛ أ 

رع مواق قوب يه 24 

وَقد تقدمَ ذلك (شرُوط) خمسّة: 
(أَحَدُهَا: وَفْت الظهر) بَِنْ تَمْعَلَ كُلَهَا فيو رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أنس: (أَنَ 
َسُولٌَ الله يك كان بصَلَي المع < يق تمل لكر قم زيط لقنم قن عله 

1 ْنِ الأخَْع قال كن نجَمّعُ مَعَ رَسُولٍ الله كه إِذا زَالتٍ الّمْسُ كم م تَرْجِعٌ َرْجعٌ تبغ" 
المَيْءَ ع)”" ؛ (قَلا تقد تُقُضَى) إِذَا قَانَتْ (جْمُعَةً) بل تُمَمَ . نف ظوراء كلق قناق) الوَيْتث 

(عَنَْ) بأ َم يبل نه ما ينما يسع طن ورَِْنِ فر هما على مال دن 57 

(صَلََا ظهرًاء ولو حَرَجَ) الْوَقْتُ (وَهُمْ يها . و َ جَبَ الظَهرٌ ناء) عَلّى ما قعل بها 

قانع لاو لقد حل جا قر با انو اين رن لو وا نتن 
قوله: (أي: كل شرط له) أي: بغيرهاء وأفاد ب(كل) أن المعتبر الجمع . 
قوله: (بل تقضى ظهرًا) نيه به: بالإشارة9) على أن الأول التتصب في حقه. 

ل للم كف حاشية السشباطي 5 بي 

كانت أداء خلافًا لكثيرين ؛ لأن الوقت الآن صار لها. 
قوله: (فلا تقضى . ..) هذا ما في بعض النسخ » وفي أكثرها بالفاء» واعترض: 

بأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر ؛ لأن بينهما واسطة » وهى القضاء فى 

وقت الظهر من يوم آخرء وهو مردود؛ إذ المراد: ظهر يومها ؛ كما هو ظاهر. 
قوله: (ولو خرج الوقت وهم فيها...) أي: ولو بإخبار عدل علئ الأوجه في 

ااشرح الروض» عملا بخبره؛ كما في غالب أبواب الفقه, خلاقًا للدارمئ . 
قوله: (بناء) أي: وجوبّا» خلاقًا للأذرعيّ. 

.]9٠0 4[ صحيح البخاري» باب: وقت الجمعة» رقم‎ )١( 

250 لفظه: «تَتَتَبّعْ ا كما ثبت في روايات الحديث ٠‏ 


() صحيح مسلم» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس» رقم [80]. 
(:) في نسخة (ب): نبه به إلى الإشارة . 


© باب صلاة الجمعة #* ين 


0 َيْسَنٌ بالْقِرَاءَةٍ مِنْ حِيتَيِذٍ » (وَفِي قَوْلٍ: اسْتنْتَانَا) 00 الظَهك حِيتَئذٌ: 


لب عا فيل" يي ل ةَ تفلاء أو يتِطُل ؟ قَوْلَان: أَصَحُهُمَا في «شرْح 

ا : الْأَجَلُء َلَوْ شَكَّ هَلْ حَوَجَ الْوَقْت وَهُمْ فِيهًا. و ها جمعة 2 3 ؛ لأَنَّ 
الأَضل : بَقَاءُ الْوَفْتِء وَقِيلَ : ظْرًا؛ عَوْداإَِى الأَضْل عِنْدَ لد لك في قرط المع 
َذَا كله ني حَنٌّ امام وَالمأمُوِينَ الموّافقينَ. 
2-2-5 ب ا ا يي 22222 22 26 

لو سلموا التسليمة الأولئ خارج الوقت عالمين.. بطلت صلاتهم وتعذر بناء 
الظهر عليهاء أو جاهلين. ٠‏ أتموها ظهرًا» وإن سلم الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت 
والباقون خارجه.. صحت جمعة الإمام ومن معه فقط » أو دون تسعة وثلاثين والباقون 
خارجه.. بطلت جمعة الجميع » واستشكل بطلان صلاة الإمام في هذه: بما نقله 
الشيخان عن «البيان» من أنهم إذا كانوا محدثين دونه.. صحت له وحده مع عدم انعقاد 
صلاتهم» وأجيب: بأن سلام المحدثين وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة» 
بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام. 

قوله: (وهم فيها) حال من فاعل (شك) خرج به ما لو شك: هل خرج الوقت 
قبل الدخول فيها فيصلونها ظهرًا ؛ كما لو شك قبله هل ضاق الوقت عنها الشّامل لها 
قوله أولا (فلو ضاق الوقت... إلخ) أي: ولو احتمالاء ووجهه مع اشتراكهما في 
أن الأصل: بقاء الوقت: أنه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء . 

لو تحققوا وهم فيها: أن ما بقي من الوقت لا يسعها.. انقلبت ظهرًا من الآن؛ 
كما رجٌّحه الرّويانيَ من وجهين في ذلك » ويفارق نظيره فيما إذا علم انقضاء مدة الخف 
)١(‏ في النسخ: فينوي. 
)2( في نسخة (ش): ما فعله. 


() في نسخة (أ): خرج به: ما لو شك في ذلك أعني: خروجه فيها قبل الدخول فيها -.. فيصلونها 
ظهرا؛ كما شمله قوله أولا. 


لل ل ب لل لل هق كتاب الصلاة #* 


: المذرك مَعَ الْإمَام رَكْعَةَ (كَفَئْرِِ) في أَنَهُ إذَا حَرَجَ الْوَفْتُ قبل 


5 


يا صلاتة طُيَرَاء (زقيل: 4 حم كلها جفْقة) لأنها تابقة عَةٌ لْجُمْعَةَ صَحِيحَة . 


(اللَانِي) من الشّرُوط: (أَنْ تُقَامَ في خطة أَِنبَ َه أَوْطَّانِ المجَمّعِينَ) نمال 
ُقَمْ في عَضر الب يل وَلْحُلمَاءِ الرَاشِدِينَ إَِا في مَوَاضع الْإقَامَةِ؛ كَمَا هو مَعْلُومٌ. 
[ل ل لل هه حاشية الستباطي هه + حك 
فيها ؛ بأن ذاك فيه فساد لا انقلاب » فاحتيط له 

قوله: (والمسبوق...) بحث الإسنوي: أنه يلزمه مفارقة الإمام في التشهد 
والاقتصار علئ الواجب إذا لم يمكنه الجمعة إلا بذلك » ويؤخذ منه: أن إمام الموافقين 
الذين لم ينقصوا عن الأربعين لو طول التشهد وخشوا خروج الوقت.. لزمتهم مفارقته 
والسلام ؛ تحصيلًا للجمعة. 

قوله: (الأنها تابنة للجمغة صخينحة) أي فخحط عنه الوق كما خط عبد الذلك 0) 
القدوة والعددء وأجيب بالفرق بين الوقت وغيره: بأن اعتناء الشارع برعايته أكثر؛ 
-دليل اختلاف قول الشافعي في الانفضاض المخل بالجماعة ؛ وعدم اختلافه في فوات 
الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت٠‏ 


قوله: (في خطة...) أي: بأن تكون بمحل لا يجوز لمريد السفر من الأبنية القصر 
فيه ؛ بأن تكون داخخل السور أو العمران» أو متصلا بالعمرآن بحيث يعد من البلد».وبه 
تعلم: اعتماد ما أفتئ به البلقينيّ وغيره : من صحة إقامتها بمسجد أصله في( العمران 
ثم خرب ما حوله ولم يهجرء بل استمرٌ 3 الثاس يترافرة ادش الشارات وغوه ولو 
بَعْدٌ العمران عنه ؛ إذ بقاؤه عامرًا يصير ما بينه وبين العامر من النخراب ؛ كخراب تخلل 
العمران» وهو معدود من البلد؛ كما مرّء وأنَ قول القاضي أبي الطيب: قال أصحابنا: 
لو بنئ أهل البلد مسجدهم خارجها.. لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه؛ لانفصاله عن 
)1( في نسخة (ب): كذلك. 
(؟) في نسخة (أ): من. 


9 باب صلاة الججمعة 4 ينض 


وَهِيَّ مَا ذكِرَ سَوَاءٌ فيه المسْجدٌ وَالدَّارُ وَالمَضَاءُء بخلّاف الصَّخْرَاءٍ وَسَوَاءٌ 
كنت الأ مِنْ حجر آم لين أمْ َكب ء ولو َّمَث أن لبد اَي قم 
هلها عَلَى الْهِمَارَةٍ.. لَِمْهمُ الْجْمُعَةُ يها لأنَّهَا وَطَنّهُم ٠‏ وَسَوَاء كَانُوا في مظَالَ آَم 
ا ؛ (وَلَوْ ارم أل الْخيام الصّحْرَاء) أَيْ: مَوْضِعا مِنَْا؛ كَمَا ني «المحَرَّرٍ) (أَبدَا. . 
لا نلا جمعة) عَلَيهم (في الَْطَر) إِذْ بس لهم َه المشتؤطيينَ: َل تَصِح جْمْعَنْهُمْ 
لا تَرَمُّهُمْ وَالنَاني: تَلرَمهُمُ الْجْمْعَةُ في مَوْضِعِهمْ ؛ لِأَنَهُمْ استؤطئُوة وَلَوْ لَمْ 
ا ا 

قوله: (وهي ما ذكر) أي: وهي الخطة المذكورة. 

قوله: (ولو انهدمت أبنية البلد...) هى صورة ليس فيها الخطّة المذكورة » فهى 
واردة على مفهوم المتن المقعضي ؛ لأتها لتقام في الخطة المذكورة: ١ش‏ 

قوله: (موضعا منها كما في «المحرّر)) حاصله: أن عبارة الأصل أصوبٌ ؛ إذ 
محل الخلاف .نيما [ذ] .لازموا :معلا وزاجداء .إن لم بلازموءاولازموا الصحراء أبذً.: 
فلا تجب جزمّاء فهو إيراد علئ محل الخلاف سلم منه «المحرّر). 
جع لللملل سيق خاشية الستياش ##____  _‏ للملللد 
البنيان محمولٌ ‏ كما صرح به الأذرعيئٌ ‏ علئ انفصال لا يعد به من البلد. 

قوله: (ولو انهدمت...) أي: بخلاف المقيمين لإنشاء بلدةٍ أو قرية ؛ عملا 
بالأصل في المسألتين» ولو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة.. فهل 
تصح 1 اختلف فيه إفتاء المتأخرين ؛ فمنهم من أفتئ بعدم الصحة؛ لعدم 
وقوعها في الأبنية المجتمعة» ومنهم من أفتئ بالصحة؛ لأن صلاتهم تابعة لجمعة 
ضحيحة ‏ والأوحه: الأول. 

قوله: (أي: موضعا منها؛ كما في «المحرر») أي: وهو مراد المصنف؛ إذ هو 
محل الخلاف ؛ إذ لو لم يلازموا موضعا منها ؛ بأن انقلبوا عنه في الشتاء أو غيره. . فلا 
جمعة عليهم جزمًا ؛ كما ذكره الشارح ولو كان الموضع المنتقل إليه من الصحراء أيضًا 
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يَُازْمُوه أَبَدا ؛ أن التقلُوا نََا جْمْعَةَ عَلَيِهِْ جَزْمَاء وَلَا 
نَصِحٌ مِنْهُمْ في مَوْضِعِهمْ وَعَلَى الْأَظْهَرِ ني الأوى: لَوْ سَمِعُوا التّدَاَ مِنْ محل 
اقمع - أرعته. 


عَنْهُ في الا أ غير فلك 


وو 


(الئَالِتُ) مِنَّ الشّدُوط: (أَلَّا يَسِْقَهَا وَلَا يُقَارِتهَا جُمْعَةُ في بَلْدَتِهَا) لماع 
تَعَددِهًا فِي الْبلدَةِ ؛ إِذْلَمْتُمْعَلُ ذ في عَضْرٍ النَِي يل وَالْخلفَاء ء الرَاشدِينَ إلا في مَوْضِع 
َاحِدِ من الْبلدة؛ كما مُوَ مشثرة: (إلَّا إِذَا كَبْرَثْ وَعَسْرَ تاد اجبعاتام لي عكاي) 
وَاحدِ. . مَيَجُورُ تدا حِيَئِذِ» (وَقِيلَ: لا ُستَْتَى هَذ الصُورَة) وَيمَحَمّلُ" فيا 


المكَقَةُ في الاتماع فِي مَكَانٍ وَاحِدِء (وَقِيلَ: إِنْ حَالَ نَهْدِ َه عَظِم َئنَ سِفَبهَا) 
كَبَعْدَادَ.. (كَانَا) أَي: الصّقّان (تبلتنو) قا" بي كل ينجن ع + دشل ؛ إن 
كَانتِ) الْبلْدَةُ (قرَى فَانَصَلَتْ) أَبْتيُهَا. . (تَعَدَّدتِ الجمْعَةٌ بِعَدَدِهَا) فَتَقَام!”" في كَُّ 
كَزْيَةٍ و عقف تعركة واف الْخْلَافِ سكوث السشَّافعِيٌ زليه لَمّا دَحَلَ يَعْدَادَ 
عَلَ إِقَامَةٍ جَمْعَتَيْن بهاء بهَاء وَقِيلَ: ثلاث كنال الأَوّل: الْصَح: حكرة ا 
الاجتمَاع في مَكَانٍ وَالذاني: أن المجتهة ا كر عَلَى مهد ؛ وَكَدَ َال أبُو حنيقة 
7 52 ا 2 

نظ بِالتَعَدّدِ وَالثَالِتُ: لِحَيْلُوكَة ار وَالرَّابِعٌ : : لِأَنَهَا كَانَتْ قر فاتصَّلتٌ ٠‏ 
| سس للللل ب يق حاشية الستباطي ج4#_-+ لل بي 
وإن أوهمت عبارة المصئف خلافه ؛ إذ يصدق حينئذ: أنهم لازموا الصحراء. 

قوله: (فيجوز تعددها حينئظٍ) أي: بقدر الحاجة» فإن زادت على قدرها.. 
صحت السابقات إلئ انتهاء الحاجة ثم تبطل الزائدات» فمن شك في أنهم 5 
السابقات» أو من الزائدات » أو في أن التعدد لحاجة أو لا.. فكما لو شك فى المعية 
أو السبق » وسيأتي حكمه. 
)00( في نسخة (ش): ويتحمل ٠‏ 
20( في نسخة (ش): فيقام. 
(*) في نسخة (ش): فيقام. 
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(لز بها مْممَةٌ) اليا على ايتاع اتح . (تَالصَّحِيِحَةٌ السَّابقَة) مُطَلَقَاء 
(وَنِي قَوْلِ: إِنْ كَانَ السّلْطَانْ مَعَ النَانيَةِ. . فَهِيَ الصَّحِبِحَةُ) حَذَرًا ين التَقَدمِ عَلَى 


0 


الإمَام وَمِنْ تَفْوِيتٍ الْجُمُعَة ة عَلَى أَكْتر أَهْلٍ الْلّدِ المصَلَّينَ مََهُ بإِقَامَة الكل . 


(والمكتيرة ب سَبْقُ النّحَرُم) و هو بِآخِرٍ التَكبير» قتيل: : بأو (وَقِيلَ): سق 
(الَحثُل, َقِلَ): السب (بِأوّلٍ الخطبة) تطرا إلى أَنَّ الْحُطْيْنِ بِمَكَابَة وَكْعَمَينِ 
وَلْ َحَلَتْ طَائقَةٌ في الْجْمعَة دأخرُوا أن طَئِقةً قد ها 0000 
99 99 جاشية الليكري #9 7س اح 

قوله: (والبناء على امتناع التَعدّد) إشارة إلى: أنه لا يفهم من المتن ؛ لأنّه لم يذكره 
عقب الصحيح » بل عقب الضعيف الموهم ذكره عقبه لتفريعه عليه » وليس كذلك . 

قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان السّلطان مع الفائتة أم لا. 

قوله: (وهو بآخر التُكبير) بيّن به: مرادّهم الموهم للاكتفاء بِأوَّلِه ؛ لأنه سبق في 
التعملة- 
سلب ء لل حاشية الستباشي 4# #7 سح 

ينبغي اعتبار الحاجة بالقوة» حتئ لو كثر أهل البلد؛ بحيث لو صلوا جميعهم 
احتيج للتعدد.. جاز وإن لم يصلّ منهم في ذلك إلا من يكفيهم محل واحد مثلًاء وأن 
المعتبر في ذلك: من تصح منه. انتهئ ٠‏ 

قوله: (والمعتبر: سبق التحرم) أي: من الإمام وإن لم يحرم المقتدون به إلا بعد 
إحرام المقتدين بالمتأخر إحرامه عن إحرام الأول؛ إذ بإحرام الإمام تعينت جمعته 
للسبق » وامتنع علئ غيره افتتاح جمعة أخرئ» وبذلك صرّح في «المجموع». 

قوله: (فأخبروا أن طائفة سبقتهم) أي: ولو كان المخبر بذلك واحدًا بشرط أن 
يكون عدل رواية . 


0 © كتاب الصلاة 6* 


اسْتُحِبٌ لَّهُمْ اسْيَْتَافُ الظَهْر وَلَهُمْ إِنْمَامُ الْجْمُعَةِ ظهْرَا؛ كَمَا لَوْ حَرَجَ الْوَقْتُ وَهُمْ 
(تلَوْ وَكَمَمَا مَمَا أو سَلكَّ) فِي المبيّة... (اسْتُؤْنقَتِ الجمْعةٌ) بِأَنْ وَسِعَهَا 
لفت لِعَدَافُ الْجمُعَينِ في المعيّة :يتك ناته أؤل ون الخو وَلن 
الأَصْلَ في صُورَة الشَّك: عَدَمُ جُمَُةِ مُجْرِئَة» وَبَحَتَ امام بِأنّهُ يَجُورُ فيهًاتَقَدُمْ 
سس 3 ا شي بكري 29 سبي 
قوله: (في صورة الشكٌ) أي: السك في المعيّة . 
قوله: (وبحث الإمام...) كلامٌ الإمام معتمد2» وهذا خلافه هناء لكنّه 
مسنتتحتٌ؛ إذا علمتة قل منافاة بيئة ويد بين «المنهاج) لآن اسعفتاف ‏ التجمعة الآ بد مئةه 
لكن هو ساكت عن استحباب فعل الظهر بعدها مع أنه مستحب. 
ل ل ل ل ل لال حاشية الستباطي عه ليح 
وقوله: (استحب لهم استئناف الظهر , ولهم إتمام الجمعة ظهرًا ؛ كما لو خرج 
الوقت وهم فيها) استشكل الرَركشي ذلك::بأن القياس: وجوب اسثناف الظهر عليهم؛ 
لأن إحرامهم وقع بعد إحرام الطائفة الأخرئ؛ فهو إحرام فاسد يخالف من أحرم 
بالجمعة في وقتها ثم خرج الوقت ؛ بأن الإحرام وقع صحيحًاء وهو استشكال قويّ» 
وقد يتخلص منه بمنع فساد الإحرام والحالة هذه؛ لأنهم أحرموا بالجمعة ظانين السبق 
فهذا إحرام صحيح» فإذا تبين خلاف ذلك في أثناء الصلاة.. تبين فساده من حيث 
خصوص الجمعة فاستحب الاستئناف ظهرًا ؛ نظرا لما في نفس الأمرء ولهم الإتمام 
ظهرًا ؛ بناء على الإحرام السابق المبنيّ علئ ظنّ السبق » ونيّة الجمعة غير مانعة من 
ذلك ؛ كما لا يمنع''' من ذلك فيما لو خرج الوقت وهم فيهاء ثم محل ذلك" كما 
هو ظاهر -: إذا لم يمكنهم إدراك جمعة السابقين» وإلا.. لزمهم القطع لإدراكها. 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و (د): المعتمد. 


قف في نسخة (أ) و(ب): كما لا يمتنع. 
إفة4 في نسخة (أ): قوله: (استحب...) محله. 


8 باب صلاة الجمعة * 


7 


إخدى الْجمُعَمِينِ قا نصح جَمُحَة جنع أخرى, يني زترأوقه] يد بيقن أن يُصَلُوا بَعْدَها 
لطر قَالَ في مرح المهذبة * وَهَذا مُسْككت: 


هه 2 


(وَنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا وَل تَتَعِيّنْ) كُأَنْ سَمِعَ مَرِيضَانٍ أو مُسَافِرَانِ عا 
المجد يكين ماين دخا لِك وََْ رما المقَدمة م م0 (آز تَعْتَث 
وفيت + صلا هذا لياس الصَّحِيحَة بِالَْاسِدَةَ (وَفِي قَوْلٍ: 03 
وَالإلَاسٌ يَجْعَلُ الصَّحِيحَةً كَالْحَدَم وَفِي «الدَوْضّة) وَدأَضْلِهًا): 00 
لحت7 2222 وروي ارو 2222522-2-222 

قوله: (ولم يعرفا المتقدّمة ممن) أي: هل التكبيرة من أهل هذا المسجد أم من 
أهل هذا الآخر. 
سس أطي اطي 245 سس 

قوله: (قال في «شرح المهذب» وهذا مستحبّ) تتمته» وإلا.. فالجمعة كافية في 
البراءة ؛ كما قالوه؛ لأن الأصل: عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة . انتهئ ؛ 
أي: فالواجب: إعادة الجمعة فقط» لكن يستحب فعل الظهر معها؛ مراعاة لذلك 
الاحتمال الضعيف » فلو لم يعيدوها جمعة وأيس من إعادتهم لها.. وجب الظهر؛ إذ 
غايته: أنه شبخص لزمته الجمعة وأيس من إقامتهاء وعلى هذا: فيجب تأخير فعل الظهر 
إلى اليأس من إقامة الجمعة» لكن أفتئ جماعة باستحباب فعل الظهر حينئذ أيضاء 
وعليه: فالفرق بين هذا وبين من لزمته الجمعة وأيس من إقامتها: أن اللزوم في هذا 
بحسب الظاهر» لا بحسب نفس الأمر ؛ لاحتمال براءة الذمة منها بما فعل مع تقرّيه(©» 
باحترازهم عن إلغاء فعل المكلف ما أمكن» وأصل عدم عروض لزوم ذمته الظهر إلا 
بيقين ؛ إذ الواجب عليه أصالة: الجمعة» فتأمله. 

قوله: (فأخبرا بذلك) قضيته: عدم الاكتفاء بإخبار واحد منهماء والظاهر ‏ كما 
في (شرح الرّوض) : خلافه. 
(1) في نسخة (أ) و(ج): تقوية. 


ااا _لااااس ل لبس ججميي كتابٍ الصلاة ©* 


تَْجِيح طريَةِ قَاطِعَةِ يالا الأول وَأَشَّارَ في «المحرَّر» إلى ذَلِكَ عير في 
5-50 2 ون تن 1 1 520 00 1 5 
الاولئ باقيّس القوليْن » وَفي الثانيّة: ل وَلو كان السّلطان شي م 
03 9 3 ع و 
الْجْمُعَمَْن في الصّوَر الأَرْبَع وَقلََاِيمَاقبََْا: إن جُمْعََهُ حِيَ الصَِِحَةُ مع تَأَخْرِ 
تا أؤلى » وَإِلا.. قلا در ِحضوره . 
5 0 عق ركه عقيف و اورف و 6 2 
(الرَابع) من الشرُوط: (الجمَاعَةٌ) لِأَنَّها لم تفْعَلُ في عَضْرٍ الي بك وَاْخلفَاء 
8 2000 2 د 2 
الرّاشِدِينَ قَمَنْ بَعْدَهُمْ إلا كَذَلِكَ ؛ كَمَا هوّ مَعْلومٌ» (وَشَرْطهَا) أَي: الْجَمَاعَةَ فِيهًا: 
(كَمَيْرِهَا) أَي: كَمَرْطِهَا في غَيْرِهَا ؛ كَييّة الافيِدَاءِء وَالْعِلْم بانْيِقَااتِ الإمَامء وَعَدَم 
“شت ات 1 وراك شر 507 7 007 اوت رتت ل ا كد كل 
قوله: (ترجيح طريقة قاطعة في الثّانية بالأوّل...) الثانية: هي ما إذا تعيّتت 
ونشيةء والأول: : لزوم الظهرء وهو مشار إليه في المحرّر» حيث عبّر بما إذا لم يتعيّن 
بقوله: (أقيس...) فإذا علم ف«المنهاج») معترض من وجهين: الأوّل: مخالفة اصطلاحه 
حيث لم يعبّر ب(المذهب) والثاني: مخالفته لأصله في ذلك . 
ل _ لل حاشية الستياطي #5 ببح 
قوله: (الجماعة) أي: في الركعة الأولى منها فقطء بخلاف العدد» فلا بد من 
بقائه إلى سلام الكل ؛ حتئ لو أحدث واحد من الأربعين قبل السلام.. بطلت جمعة 
الكل» واعلم: أنه لا يغني اشتراط العدد عن الجماعة ولا عكسه؛ كما هو ظاهر؛ 
لانفكاك كل منهما عن الآخرء أما العدد.. فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة» 
وأما الجماعة.. فلأنها الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم » وهو لا يستدعى عدد 
الأربعين. 
قوله: (كنية الاقتداء) لا يخفئ أنها هنا لا ثم شرط للانعقاد؛ إذ لا يمكن 
انعقاد الجمعة مع الانفراد» ومن ثم اشترط هنا(" أيضا نية الإمامة ؛ كما مر. 


)١(‏ في نسخة (ش): فههناء 
)١(‏ في نسخة (أ): هذاء 


3 باب صلاة ال جمعة 0 عام 


لدم عَلَيِْ »وَغَيْرِذَلِتَ مِماتَقَدّم في (تَابٍ الْجَمَاعَةِ) ؛ () زْيَادَة (أَنْ نَُامَ بأَْبعِينَ 
كلا خرًا ذَكَرَا) رَوَ الْبَنِمقَيُ عَنِ ابن مشعُودٍ: (أَنَهُ بك جَمَّعَ بالمديئة وَكَانُوا 
أَرْتِعِينَ رَجلًا)0"» وَالصّمَاتٌ المذْكُورَةٌ مم الإقَامَةِ الدَّاخِلَةَ في الاسْتِيطان تَقَدّمَ 
اعْيبَارَمَا في الْوجُوبٍ 2 وَاعْترَثْ هنا فق الانْعِقَادِء 00 
سس حي امك5 27777772 سسسب 
قوله: (تقدم اعتبارها في الوجوب) وهنا اعتبرت في الانعقاد» ذكره ؛ لاعتراضٍ 

هو: أن المصئّف كرّر ذكر المكلف الحرّ الذكر » فأجاب كغيره : بأنّه لا تكرار ؛ إذ ذكرت 
229 آذآ آىآأآأآ7آثجتثتجتجت7تبب 72:21 22222952222 سس 


نه 


قال البغويٌ ونقله في «الكفاية» عن القاضي: يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم 
الجمعة ؛ لتصح لغيرهم ؛ لأنهم تبعٌ » ورده الزركشي وغيره واعتمدوا عدم الاشتراط » 
وهو المعتمد » ويؤيده ما مر: من أن إحرام الإمام هو الأصل» وأنه لا عبرة بإحرام من 
خلفه» وأنه لو بان حدث المأمومين.. انعقدت للإمام؛ فعلم: أن من تنعقد بهم 
وغيرهم.. تبع له» وأنها حيث انعقدت له.. لم ينظر للمأمومين علئ أن بعضهم قال: 
إن ما قاله البغويٌ مفرّعٌ على عدم صحة الجمعة خلف من لا تنعقد به» وهو ضعيف . 

قوله: (مكلفا...) أي: ولو من الجن ؛ كما قاله القموليٌ ؛ أي: إن علم وجود 
الشروط فيهم. وقوله: (ذكرا) يخرج الأنثئ والخنثئ» فلو كمل العدد به.. وجبت 
الإعادة وإن بان رجلا » لكن لو أحرم أربعون فيهم خنثئ فأنقص واحد منهم وبقي 
الخنثى . . لم تبطل علئ المعتمد ؛ لأنا تيقنا انعقادها ثم شككنا في وجود مبطل ؛ وهو 
أنوثة الخنثئ فلا يضر ؛ لأن الأصل: بقاء الانعقاد ؛ كما أن الأصل: بقاء الوقت فيما لو 
شكوا فيها في خروجه ؛ كما تقدم. 

قوله: (والصفات المذكورة. ..) دفع للاعتراض عليه: بأن ذكرها هنا تكرار. 
(1) السئن الكبرئء باب: ما يستدل به علئ أن عدد الأربعين له تأثير فيما يُقصد منه الجماعة» رقم 

[لاكمه]. 


إلا ا ل _لسسمههيبيببب مقي كتابٍ الصلاة #* 


(مُسْتَوْطِنًا) يمحل الْجَْعَةٍ 3 المعْلُوم ين الشّوْط الثاني (لا يَظمَنٌْ) عَنْهُ (شتَاء وَلَا 
صَبْها إلا لِحَاجَ) لِأنَهُ َم يجَمّعْ جه الوا مع عَزِْه علَى الْإَمَةِ ما عدم 
الاسْتِبطَان» وَكَانَيَْمُ عَرَقَة بها يَوْمَ جُمُحة كما كب 3 َبَتَ في (الصَّحِيحَيْنِ )2207 ون 
بد الور وَالْمطت تيم قا تبث فى عدي قل (6. 
ف حاشاية اقباط 2-8 ببح 

قوله: (مستوطنًا بمحل الجمعة...) منه مع ما مر(©: من أن البلدتين المتصلتين 
إذا كان بينهما سور .. فلكلٌ حكمه: وبه يعلم 9©: أنه لا تنعقد الجمعة في أحدهما 
بمن في الأخرئ . 

يشترط أيضًا أن تكون الأربعون قد سمعوا أركان الخطبتين ؛ كما سيأتي في كلام 
المصنف ء وأن يكونوا قراء أو أميين كلهم في درجة واحدة وفيهم من يحسن الخطبة » فلو 
كانوا قراء إلا واحدًا منهم.. فإنه أمي » أو أميين كلهم في درجة واحدة إلا واحدًا منهم.. 
لم تنعقد بهم ؛ كما أفتئ به البغوي في الأول ومثله الثاني ؛ كما أشار إليه في شرح 
الروض) وهو ظاهرء قال البغوي: لآن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت بينهم 
ارتباطًا ؛ كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارئ بأمي ؛ أي: أو أمي بأمي 
ليس مثله» ومنه يوخل: أنه لا فرق بين أن يقصر الأمي في التعلم آم لا وأن ما في شرح 
الروض» من حمل كلامه علئ ما إذا قصر فيه ضعيف ؛ لعدم صحة اقتداء القارئ بالأمى 
مطلقّاء وأنه يشترط أن لا يكون فيهم من لا يسقط بصلاته القضاء عنه: فينبغي تقبيد انعقادها 
للأميين في درجة واحدة.. بما إذا لم يكن فيهم مقصر في التعلم » فتأمله . 
(1) صحيح البخاري» باب زيادة الإيمان ونقصانه » رقم [40]. صحيح مسلم ء كتاب: التفسير» رقم 

الأحمسملء 


(؟) صحيح مسلم» باب: حجة النبي يل رقم .]15١18[‏ 
إفرق في نسخة (ب): منه ما مر. 
9 في نسخة (أ): وبه تعلم» وفي (ب): فعلم . 


بك 5 كي 
2 باب صلاة الجمعة سل ل 222 1719/9 


(وَالصَّحِبِحٌ: الْقَادُمَا بالمرْضى) لِكَمَالِهِمْ» وَعَدَمْ اْوْجُوب عَلَيْهِمْ تَخْفِيفٌ » 
وَالنَانِي: لا تَنْعقِدٌ بهم كَالمِسَافِرِينَ » وَحَكَاهُ فى «الرَّوْضَة) كَدأَضْلهًا» قزل (وَأَنّ 
الإناة لا تشعرط قزق قزق أنصنية) و1 ظنمد» لاقكار العزيت الكنايي 
يادي قُلمَا: لا تُسَلَمُ ذَّلِكَء وَحَكِي0" الْحِلَافُ فَوْلَيْنِ أَيِضَاء نَنِيِهِمَا: قَدِيمْ. 

(وَلَوِ الْقَضَ الْأَرْبعُونَ) الْحَاضِرُونَ (أَوْ بَعْضْهُمْ في الخطبة.. لَمْ يُحْسَبٍ 
المفعُولٌ) مِنْ أَرْكَانَِا (في عَببتِهِمْ) لِعَدَمٍ سَمَاعِهِمٍ لَه الممْرُوط(" ؛ كُمَا سَيَأتِي 


ار 


(وَيجُورُ لَه عَلَى ما مَصَى ) مِنْها (إِنْ عَادُوا بل طُولٍ الْمَضْلٍ ) كزيل اشرق : 
لل ب ا ل هه حاشية الليكريي 3-4 سس 
أولا: لصفة من تجب عليه » وثانيًا: لمن تنعقد به فلا تكرارٌ إذّاء فاعلم. 

قوله: (وحكاه فى «الرّوضة» ك«أصلها» قولا) فيه اعتراض علئ «الأأصل» ييف 
عبر ب(الأصح”) المخالف لاصطلاحه. 

قوله: (الحديث السَابق بزيادته) الحديث هو قوله قبل: (روئ البيهقيّ...) 

قوله: (لا نسلّم ذلك) أي: إشعاره بزيادته ؛ إذ (كانوا) يحتمل عوده علئ المجمع 
بهم بانفرادهم » وأن يعود على الكل» فلا نض على مدعئ الضعيف مع أن الأصلّ 
خلاه » فكان الرّاجح: الأوّل. 

قوله: (وحكي الخلاف قولين...) أي: فالصًواب التعبير ب(الجديد) . 

قوله: (من أركانها) أفاد به: أنه المعتبر» فهو ظاهر وإن لم تصرّح به عبارة المتن. 

قوله: (المشروط ؛ كما سيأتي) أي: في قوله: (وإسماع أربعين:0.). 

قوله: (ومرجعه العرف) بيّن به: ما أبهمه المصنّف من الطول. 


)00( في نسخة (ش): وحكئ . 
(1) في نسخة (ش): المشترط . 
إفف في نسخة (أ): حيث عبر بالصحيح . 


1 


© كتاب الصلاة * 


كَمَا قَالَُ في «شَرْ ع المهذّبٍ» (وَكَذَا بنَاءُ الصَّلَاةٍ عَلَى الخطبَة إن الْمَضُوا بَبِنَهُمَا) 


عو ااه 


أَيٍْ : يجوز إن عَادُواقبْلَ طُول الْمَضْل . 
(فَِن عَادُوا بَعْدَ طولِه) في المشاكئئْن.. (وَجَبَ الاسيفتَاف) فبهمًا للْحُطْبةٍ 


ى 26 امه دع 


(في الْأَطهَر) لِانياء المرالا في ذَلِك الي مله لبي ككل وَالْأَيِمَهُ بَعْدَهُ؛ِ كَمَا هْوٌ 
مَعْلُومٌ يجب تامهم فِيهًا» وَالتّاني: يَجُورُ الْبنَاءُ في ذَلِكَ ؛ لحصول المقصود 


رع 


(وَِنِ المَضُوا) أي: الْأَربعُونَ أو بَمْضْهُمْ (في الصّلاة... بَطَلَث) نَظرا إلى 
اشْيِرَاطٍ الْعَدَدِ في دَوَامِهَا كَالْوَفْتِ فَبيِحُهًا من بَتِيَ ظَهْرَاء (دَفِي قَوْلِ: لا) تَبطل 
(ِنْ بَتِيّ انْنَانِ) مَعَ مَعَ الإمَام؛ اكتمَاء ِدَوَام م مُسَمَّى الْجَمْع ‏ وَفِي قَديمٍ: : يَكْفِي وَاجِدٌ 
555-2كشئئ سجههير ا 2 1 2 25ت 

قوله: (بعد طوله في المسألتين) أي: مسألة الانفضاض في الخطبة ومسألة 
الانفضاض بعدها قبل الصّلاة . 1 
الل ل للب حاشية الستباطي #5 ل بح 

قوله: (أي: يجوز إن عادوا قبل طول الفصل) حمله شيخنا العلامة الطندتائي 
علئ ما إذا عادوا قبل أن يحرم الإمام» فإن عادوا بعده.. استأنف وإن أدركوا معه 
الفاتحة » وفرّق بين ما ذكر وبين مسألة التباطي - وهي ما لو تباطوا بالإحرام بعد إحرام 
الإمام فإن جمعتهم حينئذٍ صحيحة إن أدركوا الركوع الأول مع الفاتحة» وإلا.. فلا 
على الراجح ‏ بأن المتباطين قد حضروا تحرّم الإمام قاصدين الصلاة معه ؛ فكأنهه(© 
أحرموا معه» بخلاف المنفضين فيما ذكر. 

قوله: (نظرًا إلى اشتراط العدد...) قضيته: أن المراد ب(الانفضاض) بطلان 
الصلاة» وهو ظاهر بالنسبة للركعة الثانية» أما الأولئ.. فالمراد ب(الانفضاض فيها) 
ذلك» أو المفارقة ؛ كما علم مما تقدم. 


(1) في نسخة (ب): فإنهم. 
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معة؛ اما يدوَامٍ مُسَمّئ الْحجمَاعَة ويُشْرَطُ في الْوَاحدٍ وَلاثْتِْنٍ لَه امال في 
الشدوجء كني دلوم فكزي: له مام الْجُمعَة ون َم يب عه أَحَد وَفِي حَاِسٍ 
مُخَرَح : : إِنْ كَانَ الانْفِصَاضصُ فِي الرَحْعَةَ الأولى . ٠‏ بَطَلَثْء أو بَعْدَهّاء قا وَيَهٌ 
الإمَامٌ الْجُمُعَةَ وَحْدَهُ وَكَذَا مَنْ مَعَهُ إن بَقِيَ معَهُ0" أَحَدٌ ؛ كَمَا في المسْبُوق المذْرِك 
رَكْعَةَ من الْجُمْعَة يِحُهَا. 


[في شرُوطٍ متام الجمْعَة بالأَربَينَ] 


َوْ لَحِقٌ أَربَعُونَ قَبْلَ انقصاض الْأَوَلِينَ.. ؟ تَمتْ بِهمُ الْجْمْعَةُ وَإنْ را 
سَمِعُوا الْحطبَةً . 
سس 9 أي كي 7224 تبجح 


قوله: (صفة الكمال في الصّحيح) قيّد به الضعيف الذي أخلّ به المتن» فهو 
معترض ٠‏ 

قوله: (تتمّة...) حاصله: أن تعدّد الجمعة المنعقدة به اللاحق قبل انفضاض 
الأرّلِين حكم الأولين مطلقّاء فإن لحقوا متصلين بانفضاضهم.. اشترط سماعهم 
للخطبة » وهو وارد علئ «المنهاج» إذ مقتضاه: أنْ الانفضاض مع طول الفصل الشَامل 
لعدم عدد”" المنفضين بالأولئ يلزم فيه الاستئئاف مطلقًا لحق غيّرهم أم لا ء مع أن في 
لحوق الغير تفصيلا » فمن ثمّ ذكر ذلك الشارح. 
للللللغللل سل لط لل د حاشية الستباط للب ب ب ب سسسب 

قوله: (لو لحق أربعون) مثله: تسعة وثلاثون. 

قوله: (وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة) يفارق ذلك الخطبة إذا حضر أربعون لم 
يسمعوا قبل انفضاض من سمع بعضها حيث لا يكفي ؛ بأن الارتباط فيها غير تام» 
)00( في نسخة (ش) سقط: معه. 
)١(‏ في نسخة (د): عود. 
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وََالَ الإمام: لا يَمْتَنمُ عِنْدِي اشْترَاطٌ بَقَاءِ أَرْبِعِينَ سَمِعُوهَاء فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهًا 
للَاحِقُونَ . د لا مسر الجمعة دول يق انبنوة على قصال بِانْفصَاضٍ 
لين ٠‏ قَالَ في «الْوَسِيط): ب تَسْتَموٌ الْجُمَعَة ب يشرط أن تكرثوا حَمِموا الحطلةة 


كر ذَلِكَ في (الَوْصَِ) كَدأَصلِا . 
5 نَصِح) الْجْمْعَةُ (حَلْفَ الصَّبِي وَالْمَبْدِ وَالمسَافِر) أَيْ: لف كل ُْ (في 
لطر ذا كم اده بيرو) ليها ينه ون لم كلْرهُ؛ وَالثَاني يعو الإمَامٌ 


َوْلَى بِاغْيِبارٍ صِمَةَ الْكَمَالٍ مِنْ غَيْرِهِ» ل 0 
لعل ف حاشية الستباط 8 ل ل ب بإب يي سس 
بخلاف الصلاة. 


قوله: (قال في «الوسيط) تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا...) يؤخذ منه 
بالأولى: أن العتتضين لو عادوا علئ الاتصال.. استمرت الجمعة» والمراد 
ب(الاتصال) عدم طول الفصل » وحمل في «شرح الروض» استمرار الجمعة في عودهم 
حينئذ77 علئ ما إذا عادوا قبل ركوع الأولى مع تمكنهم من الفاتحة . 

فإن قلت: هل يأتي هذا الحمل في مسألة الوسيط»)؟ 

قلتٌ: لاء والفرق: عدم وجود تقصير منهم في مسألة «الوسيط) بخلافه فى 
هذه("2» وبحث في (شرح الروض» أيضا: أن طول لعل يا و 
الشرط المذكور؛ أخدًا من مسألة التباطي المتقدمة؛ وفرّق شيخنا العلامة الطندتائي 
بينهما: بأن المتباطين قد حضروا تَحَرّمَ الإمام قاصدين الصلاة معه فاغتفر التأخر فى 
حقهم بالشرط المذكور» بخلاف العائدين فيما ذكرء قال: فالمعتمد: أن طول الفصل 
فيها مضر مطلقًا علئ ما أفهمه كلام ابن المقري » ويشهد له مسألة «الوسيط». 


)00( في نسخة (ب): استمرار الجمعة في هذه . 
)١(‏ في نسخة (ب) و (د): بخلافه في ذلك - 
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وَالْخِكَافُ في الصَّبِيّ تَوْلَانِء وَفِي الْمَبْد وَالمسَافِرٍ وَجْهَان قَطَمَ الَْعَرِيُ بأرَلهِمَاء 
جح اط و في «أَصل الرَْصةه و في امزح المهَذّب) : وَقَالَ البَنْدَنِيجِيُ 
َغيْرُه: قَوْلَانِء وَلَوْ صَلََا ظَهْرَ يَوِْهِمًا قَبْلَ الْجْمُعَة. ٠‏ في صَِيهَا خَلَمَُمَا لْمَوْلانِ 
في صِحَيها حَلَفٌ المتّلٍ الي كم لَه يرو أَطهَرْهُمَا: الصّحَةُ» وَظَاهِد أنه إِذَا 
لا ل لاج يي 


(وَلَوْْبَانَ الإِمَامُ جُتبًا أو مُحْدنًا. . صَحّثْ جُمئهُمْ ني الأطهر إِنْ نَم الْعدَدُ 
بمَيْرِِ) كَعَيْرِمَا» وَالثّاني: 0 شَرْط في الْجُمْعَةِ دُونَ َيْرِهَا وَهِيّ 
اتدطل الزنم المدرى يك كا ب انا عام ها كترم الكلفاء 
بخالوء بل كتحصل ل وَيتالٌ برها في الْجُمُعَةَ وَخبرهَاء كما َال يد الأكدوت؛ 
س9 كاي بكري جك 

قوله: (والخلاف في الصَّبيّ...) حاصله: أن (الأظهر) صحيحٌ في الصّبيّ » وأنّ 
الصّواب في غيره: التّعبير ب(المذهب) لكن (الأظهر) فيهما صحيح علئ قول 
البندنيجي وغيره ٠‏ 

قوله: (ولو صِلَّيا ظهر يومهما...) حاصله: أنّ (الأظهر) في مثل هذا صحيح » 
وهو أحد ما شملته عبارة المصتف. 
ال 22 ل 2 

قوله: (ولو صليا ظهر يومهما قبل الجمعة.. ففي صحتها خلفهما...) أي: إذا 
نووا الجمعة( ؛ كما يدل عليه ما بعده. 

قوله: (ولو بان الإمام...) أي: بخلاف ما لو بان الأربعون أو بعضهم كذلك. . 
فلا تبطل بذلك جمعة الإمام ولا المتطهرين الباقين في الثانية ؛ لعدم التكليف بالعلم 
بطهارتهم » بخلاف ما لو بانوا عبيدًا أو نساءً ؛ لسهولة الاطلاع على حالهم ؛ واستشكال 
صحتها للإمام: بأن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه» فكيف تصح للإمام مع فوات 


)060 في نسخة (ب) و (د): أي: إذا أعاداها جمعة. 


لكل سس هج بم كتاب الصلاة 2 


اي م ا ا و ا 
(وإلا) أئ: ِنَم يم اْعَدَدُ عير نكم به. 17ل عي ' جْمْعَتُهُمْ جَرْما. 
املح الإناة السغوت) لي : الذِي بَانَ حَدَنهُ (رَاكِعا ٠‏ لع شفتب و كملة 
عَلَى الصَّحِبحِ) فِي الْجُمْعَةَ وَغَيْرِهَا مَعَّ الْبناءِ عَلَى حُصُولٍ الْجَمَاعٍَ بالإام 
المخدث ؛ 3 المخدتٌ لِعَدٍَّ ححَان واضلات ل حَحَكَلٌ 2 عَنِ المسْبوق الْقَرَاءَةَ» 
وَالثَاني: تُحْسَبُء وَلَا حَاجَةَ إَى اعَِْارٍ اَّمل . 


(الخايس) مِن الشّدوط: (خطَبَئَانِ قَبَلَ الصَّلاة) للاتباع » قَالّ في اشّرْحٍ 
المهذّب»: كَينَثْ صَلَامْهُ هبد يكين » وروا لان عَنْ ابن عمَرَ قل ركان 
َسُولُ ال كل يَخطْبُ يَؤ اْجمعة حُطينِ يَجلسُ بَينهما)90. 


(َأَركَانهُمَا حَمْسَةٌ: حَمْدُ الله تَعَالَى) للاتباع» رَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ جار قَالَ: 
(كَانَتْ خطَبةُ الح يل يَوْمَ الْجْمْعَةٍ يَحْمَدُ الله وَيُئْنِي عَلَيِه...)0 الْحَدِيثء 
(وَالصَّلَاةٌ عَلَى رَسُولٍ الله سٍ دن 11 يفْتقِرٌ إلى كر لله تقال .. يَفمَقر يفتَقِرٌ إلى ذِكْرٍ 
مداه الك اك 0 2065 شك ا طلا 5 فك 

قوله: (وحكئ في اشرح المهذب» طريقةٌ قاطعةٌ بالأؤل وصحّحها) أي: فكان 
الصواب التعبير ب(المذهب). 

قوله: (علئ رسول الله يَلْةِ) لو قال: علئ النَبِىَ أو على محمّد.. كفى » وكذا 
على أححةب عل الأقربت- كله كلجا ذكنء ١‏ 
مس ف حاقية قباطي 4# يح 
الشرط ؟ يردٌ: بأنه لم تفت » بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم ؛ لأنه متبوع » ويصح 
إحرامه منفردًا» فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره» وإنما صحت للمتطهر المؤتم 
به في الثانية ؛ تبعا له. 

0 عض البخارى )الفط مفاريةه ره القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة » رقم [9148]. صحيح 


مسلمء بألفاظ متقاربة » باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم [471] ٠‏ 
(؟) صحيح مسلمء باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم [/851]- 
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رَسُولِهِ يك ؛ كَالْأَدَانٍ وَالصََّاةٍء (وَلَفْظْهُمَا) أَيْ: الْحَنْدٍ وَالصَّكَاةٍ (متَمَيّنٌ) كَمَا 
5 جو عليه الشلف: لكلف > ؛ فََكُفِي: (الْحَمْدُ لله وَالصّلَاةٌ ذَعَلَى رَسُولِ الله طلِنة) , 
وَالْوَصِيُ بِالتَقَوَى) للاتباع» رَوَئ مُسْلِعٌ عَنْ جَابر: (أنَهُ بلهِ كَانَّ يُوَاظِبُ عَلَى 
الْوَصِبّة الى في خطبيو)”", (وَلَا تعب طهَا) أئ: الْوَصِيّه بالنَفَوَى (عَلَى 
الصَّحِبِح) أن عضا الْوَعْظ وَهوّ حَاصِلٌ بِمَْر لَنْظَِاء ٠‏ فَيَكُفِي: (أطخرا الله)» 
وَالنَانِي : : وَقف مَعَّ ظَاهِرٍ الْحَدِيثِ» (وَهَذِِ النََاَ 4 أَرْكَانٌ في الخطبتين) أيْ: ك0 
مِنْهُمَاء (و لايع قرا َه آيَِ في إِحْدَاهُمَا) لا بعيِْهَا!" » (وَقِيلَ: ا 
فهما) أئ: في كل منمتاء (وَقِيلَ: لا تجبٌ) في وَاِدةَ مِنهْمَاء يَلْ متخب 
وَسَكتُواعَْ مكلو وَيْقاسُ مَل الوّجُوب ء وَعلن الْوِّ: قل في «كرْح المهَذّب»: 
روات والوق بو ادال اهمض :1 مودت ضدات وللنت اط با 

قوله: (أي: في كل منهما) لتلا يتوهم: أن المراد المجموع . 

قوله: (وسكتوا عن محله. ..) أي: القائلٌ بالاستحباب سَكَتَ عن محلّه ؛ ويقاس 
سس يح شي اطي 2222 

قوله: (فيكفي «الحمد لله والصلاة على رسول الله كَلِ)) أي: دون الثناء والشكر 
لله والرحمة علئ رسول الله يَِهْ » وأشار بقوله: (يكفي) إلى عدم تعين التعبير بالمصدر 
معرفًاء فيجزئ غيره من الفعل وا سم الفاعل والمصدر المنكر فيهما ؛ كما صرح به في 
(الحمد) الجيلي» ومثله: الصلاة» لكن لا يجوز في (الحمد) غير لفظ (الله) من 
أسمائه تعالى» ولا في الصلاة غير الاسم الظاهر من أسمائه يه وإن أوهم كلام 
المصنف تعين لفظ (رسول) فلا يكفي الضمير ولو تقدم مرجعه؛ كما صرح به في 
«الأنوار» وصرح ابن الأستاذ: بجواز (لله الحمد) ك(عليكم السلام) . 

قوله: (والوصية بالتقوئ) أي: فلا يكفي مجرد التحذير من الدنيا؛ لأنه مما 
تواصئ به منكروا الشرائع 
(1) صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة» كتاب: : صلاة العيدين» رقم [880]. 
)١(‏ خلاقًا لما في التحفة: (5171/9)» ووفاقًا لما في النهاية: : (216/1) والمغني: .)187/١(‏ 


لام ة0ستكتك 1 


َُحبُ بعلا في الأول . وَالَْضلُ في ذَلِكَ: ما رَوَئ الّحَانٍ عن يََْى بن أي 
َالَ : (سَمِمتُ الي له فآ عابرا «وَيادوأيمَِنُ 4 [الزخرف: 20 وَغَيْرْهُ 
مِنَّ الْأَحَادِيثِ الدَالَهَ عَلَى أنه كان يَأ في الْخطيق وَذْلِك خطتيل لجرب 
الدب » وَصَاوقٌ لاع ما في حدما قط وحينَ لاني الأول ؛ لَكونَ 
الْقِرَاءَةٌ فِيِهَا في مُعَابكَةَ الدعَاءِ في الئَاِيَه» وَحْكِيَ الْوْجُوبُ وَالِإسْتِحْبَابُ َوْلَينِ 
أَيِضًا » وَسَوَاءٌ في الْآيةِ الْوَعْدُوَالوَعِيدٌ » وَالحكمْ وَالْقِصَّةُ قَالَ الإمَام: وَيُعْتَيْدٌ كَوْنْهًا 
مُفْهمَةَنَكَايَحْفِي : طا لكر [المدثر:٠]‏ وَإِنْ عدَآية» وَلَايتِعْدُ الِاكْتمَاءِسَطر آيَةِ طوِيلَة . 
جل ل رب ا 75222 
بمحلٌ الوجوب» فيستحب في احدمماء وقيل” : في الأول » وقيل: فيهماء وعلئ أنها 
واجبةٌ في كلّ واحدة لا بعينها المستحبٌٍ جعلّها في الأولئ. 
قوله: (وعين الثاني الأولئ) أي: القائل بالقراءة في الخطبة الأولئ وجوبًا عيّتها 
(لتكون القراءة...) 
قوله: (ويعتبر كونها مفهمة...) قيد لا بد منه» وهو وارد على منطوق المتن 
المكتفي بإطلاق آية » ولا يكتفئ بشطر آية طويلة » فاعلم . 


لل لس سف حاشية الستباطي #5 للح 
قوله: (وذلك محتمل للوجوب ...) أشار بذلك إلئ منشأ هذه الأوجه السابقة. 


قوله: (ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة) قال في «المجموع» والمشهور: الجزم 
باشتراط أية . 

لا تجزئ آية حمد» أو وعظ عنه وعن القراءة؛ إذ الشيء الواحد لا يؤدي به 
فرضان» بل عنه وحده إن قصده وحذه بو زلا يأن تقد القراءة اذ قصدهماء أو 
أطلق . . فعن القراءة فقط . انتهئ . 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: صفة النار وأنها مخلوقة» رقم [7777]. صحيح مسلم» باب: تخفيف 
الصلاة والخطبة » رقم [810/1] - 
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اونا 


(وَالخامس: ما يَقَعُ عَلَيْهِ اسم دُعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ في النَانِيَِ) كُمَا جَرَى عَلَيِهِ 
السَلَفُ وَالْخَلَفْ ‏ (وَقِيلَ: لا يَحِبُ)0" بل د انعجر وكوي ليلدك تزلبو أزسناء 
وَالمرَادُ ب(المؤْمِنِينَ): الْجِنْسٌ الاي للْمُؤْمِئَاتِ » وَبِهِمًا عبر في «الْوَسِيطٍ) ؛ وَفِي 
«التزيل»: 5 مِنَ ألْمَْنْتينَ © [التحريم: 5٠]ء‏ قَالَ الإمَام: وَأَرَى ليكوت الذغا* 
ا ا 

يول حك الله آكا الدّحَاء لِلِسُلْطَانِ بَخْصُوصِه. ٠‏ تي «المهُذب): 

تح ؛ مارُي عَنْ عطَاء أنَّهُ مُحْدَثٌ وَفِي (شَرْحِه: اتَمَنَ ال 
لايجِبُ وَلَا يُمْتَحَبٌ : وَالمِخْتَارٌ: أنه لآ أن ذالم يكنْ فيه مُجَارَهُ في وَضْفِِ 


4ه مووعر 2 


وَتَحْوِهَاء وَيُسْتَحَبٌ بِالاثمَاقٍ الذّعَاءٌ لِأَيْمّةَ المسْلمِينَ وَوُلَاةٍ : أُوريز الصاح 
وَالِعَائَةِ عَلَى الْحَنٌّء َالْقَِامٍ ِالْعَدْلِ وَئَحْرٍ ذَلِكَ وَلِجيُوشِ الإشلام دَفِي 
«الرَّوْضَة) بَعْضُ ذَلِكَ. 
تق يي يية يكزي 7# سس 
قوله: (والمراد بالمؤمنين الجنس...) حاصله: عدم اعتبار ظاهر اللّفظ الموهم 
للاختصاص » والاستدلال للإرادة المذكورة بوقوع نظيره في: #وَكَادتَ مِنَ الْمَلنتِينَ # 
[التحريم: ؟1] حيث غلب الذكورء وإلا فلو أريد ظاهرٌه. . لقيل: (القانتات) وأنّه لا بدّ: 
أن يتعلّق بالآخرة» وأن يخاطبهم به» ولا يفهم قيد منها من المتن» فهي واردة على 
إطلاق منطوقه المقتضي لعدم اشتراط ذلك. 
لس و حاشية الستباطي  ---‏ ببح 
قوله: (والمراد ب «المؤمنين»...) أي: فيكفي التعبير به من الخطيب عن 
التعرض للمؤمنات ٠‏ 
قوله: (وأن يخصّص بالسامعين) المراد من ذلك: اشتراط أن لا يتخصص غيرهم » 


)0 في نسخة (ش): لا تجب. 
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>38 


ويشرط كونه) كلها (غري) كما جزى لد الثاك» وقيل: لا مشعرط 
ذَلِكَ ؛ اعْيَِارَا بالمغتى » وَعَلَى الْأَوّلِ: إن لَمْ يَكُنْ في المصَلّينَ من يُحْسِنٌ الْعََيية. . 
حَطَت أَحَدْهُمْ بِسَايه» وَيَجبُ أن يلم وَاحد نه اط لعزي إن عض 
د كان لتَلّ كم يلها أَحَد ينه . عَصَوا كلهم َِِكَ. وَلَا جِمُعَةَ لَهُمْ بَلُ 
ُصَنُونَ ار هذا ماي شرح المهذّب»» وَهُوَ مي عَلَى أن َرْضَ الْكمَايةِ علَى 
البْعْضٍ وَهُوَ المخَْارُء وما في «الرَوْضَةا كَ«أسْلِهاا ون َنيَب أن يلما كل 
وَاحِدِ مِنْههْ وَأَنَّهُمْ إن ل ُو َصَا. مين على كَل الْجُمهُور : إن مَرِضَ الْكِمَايَةٍ 
عَلَى الْجَي؛ ٠‏ وَيَسْقْطُ بفعْلٍ الْبعْض»ء ٠‏ وَسَقَطَثْ لَفطَهُ (كُلّ) مِنْ بض تسخ 
اشع وَل ليه : صَمِيرُ اْجَمْع في(" (لَمْ يكَعَلَمُوا) » وَمَْتَاهُ: انْتَمَى لمعل 
عَنْ كُلَّ وَاحِدٍ وِنّْهُمْ 
س9 نأي اك سي 

قوله: (وعلى الأوّل...) حاصله: أنه قد يخطب بغير العربيّة إذا لم يعرفها أحد 
من الحاضرين مطلقًاء ويجب التعلم على الكل » فإن تركوا.. عصؤاء إذ المعتمد: أن 
فرض الكفاية على الكل ويسقط بفعل البعض » و«الشّرح» للرّافعيَ سقط فيه لفظ (كل) 
من ناسخ لبعض نسخه» يفهم ذلك من قوله: (لم يتعلّموا) بضمير الجمع . 
لسلا ست سيو ا ا 0077# 7 ببسم 

قوله: (ويشترط...) قضية كلام المصنف: عدم اشتراط نية الخطبة وفرضيتهاء 
وهو كذلك ؛ كما صرح به في «المجموع» في (باب الوضوء) وأما ما نقله في «الروضة» 
و«أصلها» هنا عن القاضي مق افتراظ ذلك ضَعِيفٌ وإن جزم به فى «الروض» 
و«الأنوار» فقد قال في «المهمات»: إنه مفرع علئ أنها بدل عن ركعتين . وقوله: (كونها 
كلها عربية) المراد: كون أركانها كلها كذلك دون ما عداها. 


قوله: (ومعناه: انتفئ التعلم عن كل واحد) أي: لا عن مجموعهم ؛ كما قد يتوهم . 


(1) في نسخة (ش) زيادة: إن ٠‏ 
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م ى0> 


وَأَجَابَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ سُوَالِ: مَا فَائِدَةُ اْحُطْبَة بِالْعَرَبِيّة إذَا لَمْ يَعْرِفْها 
القَوْمُ؟ أن قَائِدَتَهَا: الْعِلَمُ بالْوَعْظِ مِنْ حَيْتُ الْجُمْلَةُ وَيُوَافِقهُ مَا في «الرَوْضَةَ) 
أيه : نيعا لز ورا انقية زد باوث عقاق.. 1 نيذ. 

(مُرََبَةَ الْأرْكَانِ التََائَِ الْأوَلِ) كَمَا ذَكَرْتُ مِنّ الْبْدَاءةٍ ِالْحَمْدِء ثُمّ الصّلَاوَء 


م الْوَصِيّة ؛ كَمَا بجر عَلَْ اناس وَسَيَِي َضحِيحُ المصَّتُف لِعَدَِ راط ذلك 


لا مُمْكرَطُ الَّرْتِيبُ بُ بَيْنَّ الْقِرَاءَةٍ وَالْدَعَاعِ» وَلَا بتّْهُمَا وبين عَْرِمَاء وَقِيلَ: :عوط 
ذَلِكَ» كَيأتِي بَعْدَ الْوَصِيةَ الْقِرَاءة 5 الدُعَا عَاِء حَكَاهُ في (شَْحٍ المهَذّبٍ) . 

() كَوْنّهَا (بَعَدَ الزََّالِ) للاتباع » رَوَى الْبْحَارِي عَنِ السَائِبٍ ب بْنِ يَزِيدَ قال: 
(كَنَ لين َو الْجْمْمَة حِبنَ يَجلِسُ امام َلَى امبر ذ م و 
َي بَكْرٍ وَعَمَرَ با قَالَ في «١شَرْح‏ المهَذّبِ» في (بَابٍ هد مَيِكَهَ الْجْمُعَة): 

او : أنَهُ يك كَانَ ب + خخ إلى الُْمُعَة مصلا بارال وكذِكَ جيم ال في 


جَوِيعٍ الأْمْصَارء 


(وَالْقِيَامُ فيهمًا ِنْ قَدَرَ وَالجِلُوسٌ يَيْنَهُمَا) للاتباع » رَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ جَابرٍ ب 3 
مَلمرة: :: (أَنَ وَسُولَ الله َك كَانَ طب حُطَئَينٍ يَجْلِسُ بَئتهُمَاء وَكأنَ تيخطث 
قَائِم))"2: فَإِنْ عَجَرٌ عَنِ الْقِيَامِ. ل أن مُتْسيت ؛ ولو خطت قاعدا : ٠‏ جار 
لط ل هج حاشية الستاطي + ٠س‏ 

قوله: (والجلوس بينهما) أي: فلو لم يجلس.. حسبتا واحدة فيجلس ويأتي 
بأخرئ ؛ كما صرح به في «الجواهر)». 

. ]411[ صحيح البخاري» بألفاظ متقاربة» باب: الأذان يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلمء بألفاظ متقاربة؛ باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة؛ رقم 
[ككما. 


انا 
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كَالصلَاة» وب جُورٌ الاقتدَاءٌ بو وا قال لا د الْتِيَامَ أمْ سَكَتَ ؛ لِأَنَّ الظا 
يجو سو سْتَطِيعٌ القيامَ أمْ هر 


دن 
َو وات ومن 


َه نما قَعَدَ لِعَجْزهِ» فَِنْ بان أنه كَانَقَادِرًا . ٠‏ كَهَُ كَمَا لَوْبَانَ الإمَامُ جُببًا وَكَدْ تدم 
َتَحِبُ الطَمَأْي في الْجُنُوس بها كما في الْجُُوس بَئنَ السّجْدََينِ ولو حلت 
َاعِدًا لِعَجْز.. لَمْ بَْصِلْ بَِنَُمَا بالاضْطِجَاعٍ بل بسَعْتَةِوَهِيَ اا 

(وَإِسْمَاءٌ اعد كَاملِينَ) د05" مَنْ تنْعَقِدُ بهم الْجْمُعَةُ بالاتَمَاق2"0, 
دري عن بدني عي سي ريه كَلَوْلَمْ 
يَسْمَعُوهًا ليُعدِعِمْ أو إسْرَّار. لم تصح وَل ُو كلُّمْ أذ بَضْهُمْ مْ ضما . لَمْ 
عم في الْصَم» والمشكرط: سما أَرْكَانِهَا َقَط ؛ كَمَا تَقَدَّءَ في الانْفصاض . 
وو سح ا7ختت اتتري ا د 7 لل اجرج وا 1 

قوله: (بأن يرفع صوته) تفسير للإسماع ؛ أي: فلو رفعه وَتَلَامَوَْا وكانوا بحيث لؤ 
ضُعَوًا لسمعوا.. صحّ 

قوله: (والمشترط إسماع أركانها) وهو وارد علئ المتن؛ إذ يقتضي إسماع 
جميعها الشامل للأركان ولغيرها» وليس بشرط . 
ل لس ل لل 9 حاشية الستباطي يه + ب 77 لي 

قوله: (كالصلاة) يفيد: أنه لو عجز عن القعود.. جاز له ما مر فيها. 

قوله: (مع قطع النظر عن الإمام) أي: أما لو لم يقطع النظر عنه.. فالشرط: إسماع 
تسعة وثلاثين إن لم يكن أصم » وكذا إن كان على المعتمد ؛ لعلمه بما يقول » ولا يشترط 
فهمه لمعنئ الخطبة على المعتمد ؛ كالسامعين» خلافًا للزركشي . 

قوله: (فلو لم يسمعوها...) يفيد: اشتراط السماع كالإسماع » لكن المعتمد: 
الاكتفاء بالسماع بالقوة؛ أي: بحيث لو أصغوا.. لسمعواء فلا يرد عدم صحتها إذا 
كانوا أو بعضهم صما 


لي 


َ 


)00 كذا شكل في (الأصل) وتجوز فيه الوجوه الثلاثة. 
)١(‏ يعتبر في التحفة: (717/7/5) سماعهم لها بالفعل» وفي النهاية: )7١5/1(‏ بالقوة . 
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(وَالجِدِيدُ: أَنَّهُ لا بَحرُمُ عَلَِهمْ الكَلَامُ) فيهَاء (وَيْسَنْ الإنْصَاتُ) لَهَاء 
وَالْقَدِيمُ: 0 عنم وَيَحِبّ الْإنْضَاتٌ ؛ َال لَهُ بقَولِهِ تَعَالَّى: «وَإدا فرق 
لكان َأسَتمِعوأ لمم وَأَنصِيُوأ * [الأعراف: 4.]ء ذكِرَ فِي اللَفْسِيرٍ: أَنَّهَا تَرَلَتْ في 
ل ون أنه اياتب وا لطر اح اي ا 
ابنققيه يناو صَمِيح عَنْ أنس : أن وَجلَادَحَلَ وَالِيُ كل يَخْطّْبُ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ 
َقَالَ: تت السَاعَة؟ وما النَّاسُ ِب بالسكُوتٍ كلم يقل » وَأعَادَ الام ٠‏ قَقَالَ لَهُ 
النَحْ كك فِي الثَالئَةِ: «مَاذًا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) مَالَ: ل (إِنكَ مَعَ 
مَنْ أَحْينت900 , وَجْهُ الِاسْتَدْلَال: نه لَمْ ينك عَلَيِْ الْكََامَ وَلم لسن له وجوت 
الشكوتء والانه في الايد للاسْيَحَْابٍ ؛ جَمْعا بين دين ولاو يَحْوْمُ الْكَلَامُ 
عَلَى الْحَطِيبٍ قَطْعَاء وَقِيلَ: بطَد الَْلَيْنِ فبو؛ مَخْرِيسًا على أن الْحُطَيعينِ يمك 
عن أو لا وَالْحِكَافُ في كَكَامٍ لا يَعَلُ به عَرَضٌ مُه تاجرٌ» كما ذا رأف عقر 
بق في بثر أذ عفرا َدْبُ إلى إْسَانٍ اند و لمانا ينا مِنَ اوتاه 
عَنْ مُْكرٍ. . قَهَذَا ليِسَ بِحرَام قَطْعَاء وَيَجُورُ لِلدَاغِلٍ في أَنْنَاء الْحُطْبة أَنْ يتكلم مَا 
سس وح أي كتيبب بيج 

قوله: (ولا يحرم الكلام علئ الخطيب) مأخوذ من قول المتن (عليهم) . 

قوله: (والخلاف في كلام لا يتعلق به...) قيد لا بدّ منه» علم منه: أن إطلاق 
«المنهاج» معترض ٠‏ 

قوله: (ويجوز للدّاخل في أثناء الخطبة...) قيد آخر لمحل الخلاف كالأوّل» 
يت 

قوله: (ويسن الإنصات لها) قضيته: أن الكلام خلاف الأولئ » وقد""» صرح في 
«الروض» بأنه مكروه. 
(1) السنن الكبرئ » باب: الإشارة بالسكوت دون التكلم به؛ رقم [044] . 
(1) في نسخة (ب): وبه. 


84 
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َم يَأحْذَ له مَكَانا وَالْمََانِ بد معُووِء وَعَلّى الْقَدِيمِ: لضي ألا ملم : قَإِنَ 
ل حَرْمَتْ إِجَابَتهُ» وَيَحْوُمٌ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ عَلَى الصَّحِبح فِيهمّاء وَعَلَى 
الجديد: ب يَجَورَانِ عا 4 0 العَشيِيت عَلَى الْآصَمّ وَصَحَّحَ الْبَمَوِيُ: 
يوب 52 الشلام» وَوَائقة بي اقرح المهَذّبِ) وَصَرّحَ فيه بكََامَة الام على 
الْمولَيْنِء وَحَيْتُ حَوُمَ الكَلَامْ. + قبطل بو جائمة جُمعَةُ المتكلّمِ قطْعَاء 

ذا كلمن يَسْمَعُ | لَحُطْبَة وإ رَادُوا عَلَى الْأرْبَعِينَ» ما مَنْ لا يَسْمَعْهَا؛ 
لَبْعَدِهِ و عَنِ الإِمَام وَرَادَ عَلَئ ريعي السَّامِعِينٌ ٠‏ . قفِيه عَلَى لقيو وَجْهَانِ: 
أَحَدُهُمًا: ا ب خم عل لكام ومسمَحبُ أن َمِل يذَّلا وََصَحْهُما 
يَحْرمْ ؛ د و عَلَى السَايعِينَ ؛ 0 السّكُوتِ وبين ما 7 عون 
المصَئّف: (عَلَيْهِمْ) أ على الأزيعيق السَّامِعِينَ لِلْحْطَبَة ون انْضَمّ إلَنِهمْ غَيْرْهُمْ 
)نا بي لكي 72 حببيييحح 

قوله: (ويستحبٌ التشميت على الأصمّء وصحّح البغويّ...) المعتمد: 
استحباب التّشميت ووجوب رد السّلام. 

قوله: (هذا كله فيمن يسمع ...) توطئة للاعتراض » والجواب في كلام المتن ؛ 
إذ مقتضاه: أن القديم الحرمة مطلقاء فلا خلاف2'7 » وليس كذلك» فعلم أنّه معترض 
من حيث جريان الخلاف في غير السّامع وإن كان الأصمّ على القديم: أنه كالسّامع ؛ 
وضمير (عليهم) إِنّما رجع للمذكور وهم الأربعون» وحمله الشَارح علئ الأربعين. 

قوله: (وإن انضمّ. ..) ومعلوم: أنه على الحمل لا يدل على التَحريم على غير 
السّامعين» بخلاف عبارة «المحرّر»): ب(القوم), فاعلم . 
اس ل ل لللللل سوه حاشية الستباطي  ----#©‏ ببح 

قوله: (ففيه على القديم...) أي: أما علئ الجديد. . فغير السامعين كالسامعين. 

نعم ؛ ؛ لهم الاشتغال بالذكر والدعاء» وكلام «المجموع» ب 1 يقتضي أن الاشتغال 


(1) في نسخة (أ): بلا خلاف. 
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ع كو لي يها 


من الْكَامِلِينَ سَمعوهًا 3 له( وَعَيَرَ في «المحوّر ( : ؤم . 


(قَلْتٌ: الْأَصَح: ل تَرْتِيبَ الأَركَان لس شَرْط ) وَالله أَغْلَم) لِحْصَولِ 
٠‏ و 

المقصود بِذُونِه . 
فو جاشية الششياماي 4ن شا 3 بي 
بهما أولئ » وهو ظاهر. 

قوله: (وعبر في «المحرر» ب «القوم») ذكر الشارح ذلك ؛ ليظهر حسن عبارة 
المصنف لما قرره قبل: من أن الضمير في عبارة المصنف عائدٌ علئ الأربعين 
السامعين » فيفيد: عدم حرمة الكلام علئ غيره.( علئ الجديد بالأولئ» وأن القديم 
يقول: بحرمة الكلام قطعًا في حق الأربعين السامعين » وأما غيرهم ٠.‏ ففيه عليه تفصيل » 
فإن سمعوا.. حرم قطعاء وإلا.. ففيه خلاف عندهء والأصح فيه(: الحرمة» فيرد 
علئ «المحرر» صورة الخلاف ؛ إذ ظاهره: أن القديم يقطع بحرمة الكلام مطلقّاء وليس 
كذلك » وعبارة المصنف سالمة من ذلك علئ هذا التقدير» فتأمله. 
تتبيه: 

يحرم إجماعا ؛ كما حكاه الماوردي وغيره علئ جالس وإن لم يسمع » ولو لم 
تلزمه الجمعة بعد جلوس الإمام على المنبر ولو قبل الخطبة» أو فى حال الدعاء 
للسلطان صلاة فرض ولو قضاء تذكره الآن وإن لزمه فورّاء أو نفل ولو راتبة» والمتجه 
كما قاله البلقيني -: عدم انعقادها حينئذ» ويجب - كما صرح به الشيخ نصر 
المقدسي ‏ علئ من جلس والإمام على المنبر وهو في صلاة تخفيفهاء وسن للداخل 
محل الجمعة وهو مسجد(؟؟» لا في آخر الخطبة قبل جلوسه صلاة ركعتين خفيفتين 
تحية المسجد أو راتبة الجمعة لا زائد عليهماء قال الزركشى: والمراد ب(تخفيفهما) 
(1) في نسخة (ش): أَولا. 
)١(‏ في نسخة (أ): فيفيد: عدم حكم غيرهم . 


(49 في نسخة (د): والأصح منة ٠.‏ 
(؛) في نسخة (د): وهو في صلاة أن يخففهاء وسن للداخل لمحل الجمعة وهو في مسجد. 


الحا الا #سسسسسسسسسسسسسسسفْفافظتتتااااللللتامت0 كتاب الصلاة 


(وَالْأَطهَه : امِْرَاطُ الموّالاة» وَطَهَارَِ الحدّثْ) الْأَضْمْر وَاْأَكبَرٍ (وَالخْبَثِْ) 
في اَن وَلتُوْبٍ وَالمكانٍ (وَالسر) ِلْمَوَة في خط ؛ كَمَا جَرَى عَلَْهِ الَف 
َالَف فِي الْجْمْعَةٍ ٠‏ وَالتّاني: 3 مقط رَاحَد مما ذكم فك نا الموالاة. . 
ا ِهِب الْحُطْمَة لدان نا 


لصَك 


ذكد يتَقَدَ لصّلَاءَ وَعَلَى اشْيِرَاطٍ الطَهَارَ 5 فِيهَا لَوْ سَبَقَهُ حَدَتٌ . َم بعد يما يني 
كك ات ار ل رق . وَجَبَ اسْينتائها ون َم بل العَصلُ في 
الْأَصَحّ سك السّثْرِ مَزِيدَة عَلَى 0 «المحرّر) 01 في «الرَّوْضَة) وَأَضْلِهًا. 
آذآ ه89 جأشية الليكري #نتتتت- ب ب ببس سدم 
قوله: (ومسألة السّتر مزيدة...) حاصله: أتها زيادة بلا تمييزء ففيه مخالفة 
لاصطلاحه. 
كل 3 دإ تك از ورين سي 2222722-76 
الاقتصار علئ الواجبات » لا الإسراع ؛ أخذا من قولهم: لو ضاق الوقت وأراد الوضوء.. 
اقتصر على الواجبات» أما إذا دخل فى آخر الخطبة.. فلا يصلى ؛ للا يفوته أول الجمعة 
مع الإمام قال في «المجموع»: وهذا محمولٌ على تفصيل ذكره المحققون» وهو أنه إن 
غلب علئ ظنه أنه إن صلاها فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام.. لم يصل التحية» بل يقف 
حتئ تقام الصلاة » ولا يقعد ؛ لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية » قال ابن الرفعة: 
ولو صلاها في هذه الحالة.. استحب للإمام أن يزيد في الخطبة بقدر ما يكملهاء وما 
قاله نص عليه في «الأم» ونص فيها على كراهة ترك ذلك ٠.‏ انتهى . 
قوله: (وعلى اشتراط الطهارة فيها لو سبقه ...) قضيته: عدم اشتراط الطهارة 
بينها وبين الصلاة» وهو كذلك» فإن تطهر عن قرب.. لم يضر»ء وإلا.. ضر على 
المتجه في (شرح الروض)(". 
)١(‏ في نسخة (ش): ومذكورة. 
)١(‏ في نسخة (ب) و (د): قوله: (في الخطبة) قضيته: عدم اشتراط الطهارة والستر بينها وبين الصلاة » 
وهو كذلك» فإن تطهر واستتر عن قرب .. لم يضرء وإلا.. ضر علئ المتجه في شرح الروض» 
في الطهر . ومثله: الستر. 
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كت 2 


(وَمْسَنُ) الْخُطْبَةُ (عَلَى مثبر) (لأنَهُ كله كَانَ يَخْطْبُ عَلَيْد) رَوَاهُ الّْكَانِ! 
(أز) تؤضع (مُرْتفع) إن َم يكن م ميد ؛ كَمَا فِي «الرَوْضَةَ) وَأَضْلِهًا لِقيَامِه ه مَقَامَهُ 
في بو ؤت لتيب َي ان »بسك اجر عل تين اليزاب لأ 
بره كَل كَانَ كَذَلِكَ؛ أَئْ: : عَلَى يَمِينِ المسْتقيلٍ لِلْمِحْرَابٍ ؛ كُمَا هُوَ مَعْلُومٌ» 
(وَبُسلَمُ علَى مَنْ عِنْدَ لْمثبر) إذَا الى إِلي؛ كَمَا في «المحوّر» أ: يُسَنّ ذّلِكَ» 
(وأ بل عليه ذا صَعدَ) اليثير» ؛ (وَيْسلم علَهمْ وَيَجلِسَ) بَعْد السام (ُم 
بوَدَن) بِمَنْحِ الذالٍ في حَالٍ جُلُوسِهِ؛ للاتباع في جمِيع ذَلِكَ» رَوَى الْأَخِيرَ حأن: 
5 جُُت ‏ +ج تت ا ا ا شت 

قوله: (إن لم يكن) قيد لا بد منه» مخالف لإشعار العبارة بالتَخيير: 

قوله: (إذا انتهئ إليه) قيد لا بدّ منه » وحذفه مع ذكره في «أصله) فالاعتراض من 
وجهين » فليتأمّل. 

قوله: (بعد السّلام) إِنّما ذكره ؛ لأنّ الواو لا تفيد ترتيبًا. 

قوله: (في حال جلوسه) لا يفهم نضا من المتن» فمن ثمّ ذكره» فافهم . 
سس 9ب حت أ .ليا لي #2 77س سبي 

قوله: (ويسلم على من عند المنبر) كذلك يسلم إذا دخل باب المسجدء 
والمتحه: الاكتفاء بسلام من دخل معه» وسن السلام علئ كل صف أقبل عليهم ؛ كما 
نه عليه الأذرعي وغيره. 

قوله: (إذا انتهئ إليه؛ كما في «المحرر)) أي: وهو أولى؛ لئلا يوهم عود 
الظرف » وهو إذا صعد إليهما. 

قوله: (بفتح الذال) أي: لا بكسرها ؛ لإيهامه عود الضمير على الخطيب » وليس 
مرادًا. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الخطبة علئ المنبر» رقم [911]. صحيح مسلم» باب: جواز الخطوة 

والخطوتين في الصلاة» رقم [545]. 
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لََِينَ حَالَ الجُلُوسِ اليا ري”" + كماد وا قله التنهقي وغيره ٠.‏ وَعِبَارَةٌ 


«الْمحرَّر): و وَيَجَلِسر بس وَيَشْتَلُ المؤدنُ بلدا كما جَلّس ء وَإذا رع المودّنُ.. كام 
الما بصُعُود بابي «لَؤضة»وَضله: ديفي شتوو الج التي 
تَلِي توفع ع اْجلُوسٍ المتتمون المسْمَرَاح » دَفِي «المهذب): (أَنَهُ يِه كَانَ يف 
عَلَى الدََّّجَةٍ الي َي المسْيرَاح عَ) قَالَ المصَنّف فِي (١شَرْجِوِ):‏ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ) 
وَقَالَ فيه: وَيَلْرَمُ السَّامِعِينَ وَدُ السَّكَام عَلَيْهِ في المرَّتينِ » وَهْوَ كرض كِمَايةٍ كَالسّكَامٍ 
فِي بَاتِي الموّاضع 
ل ا 22 

قوله: (وعبارة «المحرّر)) أفاد به: أنّه يفهم الاشتغال7؟ بالأذان بمجرّد الجلوس» 
ونضّها على استحبابه حال جلوسه والقيام بعد الفراغ » وكلّ ذلك لا يفهم نضا من المتن 
وذكره. 

قوله: (المراد بصعود المنبر) بيان للمحتمل في «المنهاج» و«أصله» لا بدٌ منه لهما. 
77777772-55-7393 2725 

نعم ؛ هو موافق لما في «المحرر» من كون الأذان المذكور يستحب أن يكون من 
واحد لا من جماعة. 

قوله: (وعبارة «المحرر»...) ساقها الشارح ؛ ليظهر أحسنيتها على عبارة المصنف 
من حيث إفادتها: أن اشتغال المؤذن بالأذان يكون عقب جلوس الخطيب » عكس ما تفيده 
ثم المعبر بها في كلام المصنف » وأن الأذان المذكور يستحب أن يكون من واحد. 

قوله: (وإذا فرغ المؤذن.. قام) أي: بعد أن يقول: الصلاة والذكر المسنونين بعد 
الأذان» وأما ما يقوله المرقي بعده من الحديث المشهور.. فبدعة» لكن قال بعضهم: 
4 صحيح البخاري ؛ باب: الأذان يوم الجمعة» رقم [417] . 
(؟) السئن الكبرئ؛ باب: الإمام يسلم علئ الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس» رقم [90901] ٠‏ 


() في نسخة () و (ج): أفاد به أنه يفهم يتفهم الاشتغال. وفي (ز): أفاد به أنه يفهم بتفهم الاشتغال. 
وفي (د): أفاد به أنه لا يتفهم الاشتغال. 


تدكا 
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() يسن (أَنْ تَكُونَ) الْحُطَبةُ (بَِيَة) لا معَدَلهَ َكِيكَة ؛ فَإِنَهَا لا َُثُْ في 


مَوَسُطَةٌ ؛ كما عبر به في «الرََوْضَةَ) كَد«أَضصْلِيَاف وَرَوَئ مُسْلِعٌ عَنْ جَابِرٍ بْن سَمْرَةَ 
َلَّ: (كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله ب قَصْدا وَحْطْبَُهُ قَضِدَا) 7" أَيْ: مُبَوَسّطَة. 

(وَلا يفت يميا وَ) لا (شِمَالَا في شَيْءِ مِنْهَا) بَلْ يَسْتَمِرٌ عَلَى مَا تَقَدَمَ مِنَ 
دم اعد 2 ا وو #6 ا 
الإمبَال عَلَيهمْ إَِى كَرَاغَِا ؛ أي: يُسَنُ ذَلِكَ وَيْسَنُ لَهُمْ أن يُقبلوا علَيِْ مُسْتَمِعِينَ لَه 
(وَبَمْتمدُ عَلَى َيف أَوْ عَضا وَنَخوِو) رو أَبُو دَاوُودَ: (أََّهُ يك َامَ في خطبَةٍ 
ا اا 000000000000 

قوله: (أي: متوسطة) هو المراد ب(القصيرة) فعلم أنْ إطلاقه موهم. 
سس سف حاشية الست اطي 845ل ل بي 
إنها حسنة » وقد استأنس له الزركشى بأمر النبى يله «من يستنصت الناس» عند إرادة 
خطبة من بحجة الوداع . 

قوله: (بليغة) أخذ من هذا: حسن ما يفعله الخطباء من ذكر ما يناسب الزمن 
والأحوال العارضة فيه في خطبتهم ؛ إذ البلاغة مطابقة الكلام لمقتضئ الحال. 

قوله: (وعبارة «المحرر»...) هي أحسن من عبارة المصنف وإن أمكن رجوعها 
لها ؛ بأن يراد القصيرة بالنسبة للصلاة. 

قوله: (ولا شمالا) في تقدير الشارح» لا تصريح بما هو المراد وإن أوهم كلامه 
خلافه. 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم [819]- 
(؟) صحيح مسلم» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم [8553] ١‏ 


722227222777714 727ي277تٍت_اس 19 ناي الا 12 


الْجْمْعَةِ متَوَكَئًا”'" عَلَى عضا أَوْ قؤس)20. وَرُويَ0": أَنَهُ اعتَمَدَ عَلَى سَيْفيِ قَالَ 
في «الكِمَبَ) : وَإِنْ ل ينث ٠‏ كو في تت الس وَالْحِْمَهُ ني ذَلك: لِإِشَارَة 
إلى أ ذا ادن قم ساح ويُسحبُ أ يَكُونَ ذَلِكَ في يده امسر » كماد 
مَنْ يُرِيدُ الضََرْبَ بالسّيفِ وَالرَّمْيَ بِالقَوْسِء وَيُشْغْلُ يدَهُ الْيْمتى بِحَرْف الْمثْبَرٍء فَإنْ 
َم يَحِدْ يناما كر. ٠‏ جَعلَ البنتى عَلَى المرَ أو أَرْسَلَهُمَاء وَلَا يَعْبَتُ بِهمّاء 
(وَبَكُونَ لو يَْهُما) أ لايرو وتخو شورع الإغلاس») أي :يسن ذلك 


دوه 


(وَإذًا قَرَعّ) مِنَ الْحُطْبَة.. (شَرَعَّ الموَذّنُ في الْإتَامَو وَبَادَرَ الإمَامُ ِل 
لسثرب ع 7 د) ون إن في الصا َالمى في ذيك: : المَالَةُ في 

تَحْقِيق الموَالَاةٍ الي تقد وُجُوبُهَا َي اشَرْح المهذّب): ب يُستَحَبٌ لَه أَنْيَأَحْذّ في 
لول من لَب رايا وَأ لذو في لقم 3 مَتَئِلَُ الْمِحْرَابَ مم ًَ 
َرَاغ الإقامَة . اكه » كَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْبَابٍ مَا ذُكِرَ هنا عق سرع واو 5 2 23 
اس خاشاية يكزي بحبح 

قوله: (ويستحبٌ أن يكون ذلك في يده اليسرئ) هو كذلك» وذكره؛ لإجمال 
ذلك في المتن. 

قوله: (أي: يسنّ ذلك» وقيل: يجبء فلا يجوز أقلّ منه) ذكره هو وكلّ ما قبله 
من مثله ؛ لينيّه على إجمال لفظ المعن » فاعلم. 

قوله: (مع فراغ الإقامة. اْتَهَىء ففيه تضريحٌ بِاسْتَحْبّاب ما ذْكِرَ هُنَا) حاصله: أن 
«المجموع» مقيد» للأخذ في التّزول منه عقب الفراغ » وأخذهم في الإقامة مع نزوله 
نضّاء وهو محتمل في عبارة المنهاج» فذكر ما في «المجموع» لأنّه أدل علئ المقصود. 
4 وت 
(؟) سنن أبي داود باب: الرجل يخطب على قوس» رقم -]٠١95[‏ 


إفرف في نسخة (ش): : وروئ* 
(4:) في نسخة (ب) و (د): مفيد. 


© باب صلاة المجمعة * موء 


(ويَفْرَ) بَعْدَ (الْمَاتِحَة َحةِ) (في الأولَى: «الجمُعَةً) . وَفِي الثَّانِبَة 5" : «المتافقينَ) جَهْرًا) 
للاتباع رَوَاه مُسْلِمٌ بلَفْظِ : (كَانَ ب يَقْرَأ)”" وَهُوَ ظَاهِدٌ في الْجَهْرِ» وَرَوَئ هُوَ أَنِضًا: : أنه 
عن يرا في الْجَمْعة: : (سَبخْ اسم رَبّكَ الأَعْلّى). وَ: (مَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْقَاشِيَةِ) 27 
ثَالَ في «الرَّوْضَةَ): : كايتفْرَأَائين ف وت » ومَائين ني وَفْتٍ» هما سكن وفيا 
دَأَضْلَِا»: لَوْتَرَكَ (الْجْمْعَة) في ال َرَأَمًا مع م (المتافِقِينَ) في النَاِيَة وَلَوْ 
م (المتافقِينَ) في الأولى . . را (الْجمْعَة) في الثَنَِة؛ كن لا تَخْلَوَ صَلَائهُ عَنْ 
َائيْنِ السورَكَيْن . 
س9 نأي اكوك يبب 
قوله: (فهما سنّتان. ..) حاصله: عدم حصر الاستحباب في المذكور في المتن » 
وأنّه داخل في المعيّة”؟) أو بالتّرتيب» فعُلم0 ما قاله الشّارح» وهو غير مسألة من 
المتن » فاعلم . 
مع ف حاشية الستباضي 8 ليييح 
قوله: (ويقرأ بعد الفاتحة في الأولئ «الجمعة» إلى آخره) أي: ولو صلئ بغير 
محصورين ؛ كما صرح به في «شرح الروض» ٠‏ 
قوله: (ولو قرأ «المنافقين» فى الأولى...) أي: بخلاف ما إذا سمعها في 
الأولى ؛ كأن اقتدئ بالإمام في الثانية وسمعه يقرؤها فيها.. فيقرأ (المنافقين) 7 
ثانيته ؛ لسقوط الجمعة عنه في أولاه بسماعها من الإمام» نبّه عليه بعضهم . 


هلام 5م69 


)١(‏ في نسخة (ش): والثانية. 

(؟) صحيح مسلم» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم [874] ٠‏ 

فق صحيح مسلم ء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم [دلاى]. 

فق في نسخة (أ) و (ج): وأنه لو أدخل بالمعية. وفي (ز): وأنه لو أخل بالمعية. 
(5) في نسخة (ب) و (د): فعل. 


5 ل ل سس عبمي تناب الصلاة 82 


«فضكل) 
[في الأَعْسَالٍ المستحكة في الجمعٌة وَعَيِهَا] 

2 ْسَنٌُ العْسْلُ لِحَاضِرِهَا) أئ: ذخ إرية خقرر الجعر وذ ل لت لير 
(دَقِيل: لِكُلٌ آحدٍ) حَمَءَ أ لا. وَبَدُل لول حَرِيتُ الشَبْكيْن: «إِذَا جَاءَ ء أَحَدُكُمْ 
الْجْمْعَة ٠.‏ َلْيَفتَسلُ)”" أي: ذا أَرَادَ مَجِيتَهَاء وَحَدِيتُ ابْنِ حِبَّانَ وَأبِي عَوَانةَ: 
0 أن الخيعة : مِنّ الرّجَالٍ وَالنّسَاء. . تلتفتسأ عق ا 


قوله: 3 لمن يريد حضور الجمعة) عبر به؛ لإفادة مراد المتن» إذ أصل 
الحاضر استعماله في حَضَرَء لا في الذي يَحضصْرٌء لكن لما تحقق حضوره.. حسُنّ 
التَعبيرٌ بذلك » والحديث يشهد له ؛ إذ فيه (إذا جاء أحدكم) أي: إذا أراد ذلك . 
لل هه حاشية الستباطي 8ه ل ييح 


فص 1 
قوله: (لحاضرها) فارق غسل العيد حيث لا يختص بمن حضر ؛ كما سيأتى ؛ 
بأنه للزينة وإظهار السرور”؛» وهذا للتنظيف ودفع الأذئ عن الناس» ومثله يأتيى في 
التزيين» قال الرافعي: وقد يضايق في هذا الفرق. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: فضل الغسل يوم الجمعة؛ رقم [/ا/41] . صحيح مسلم » كتاب: الجمعة» 
رقم [444]. 

(0) في نسخة (ش): ومن. 

(6 صحيح ابن حبان» واللفظ له؛ باب: ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردذن شهودهاء 
رتم [1755] مسد أبن عرانة».بات؟ .دعر .الخير المبين. الذي يزجب: الفسل بعلن "من يأني 
الجمعة » والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت» رقم [5094؟]. 

(4) في نسخة (ب) و (د): قوله: (وقيل: لكل أحد حضر أو لا) أي: كغسل العيدء وفرق الأول: بأن 
غسل العيد للزينة وإظهار السرور. 


9 واوإهيلاة البمعة بح 2 22222 5227 1 


وَصَارفٌ الأقره عَن الْوّجُوبٍ إِلَى التَّدْبِ حَدِيتُ: «مَنْ تَوَضَّأيَوْمَ الْجْمْعَةِ. . قبا 
وَنِفمَْ وَمَنِ اغْتسَلَ . :لالغدل الذله روة اتركازية وكباء وجل لينو 
وَصَحَّحَهُ صَحَّحَهُ ُو حاتم الرَازِيُ 0# وََوْله: «َبهَا أي: الس أَحَدَ ؛ أَيْ: بمَا جَوَّرَنهُ مِنَ 
اشر يرا َل ؛ (قيندش) الا أر اوتنه فق . 


وَيَدُلُ ِلنّاني حَدِيثُ الشّتْحَينِ : : «عْسْلٌ الْجْمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُخْتَلِمِ)'" 


أَيْ بَالغْ » وَالمرَادُ: أَنَهُ َايثٌ طَلَبهُ تدبا ؛ لِمَا تَقَدّم. 


(وَوَقَتَهُ: من نَ الَْجْرِ) لِحَدِيثْ الشْئْكَيْنِ: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْحْمعَة) (') وَسَيَئي 
يعَمَامه 90 (وَتَفْرِيبُُ مِنْ ذدَهَابهِ) إلَى الْجْمْعَة (أَفْصَلُ) لِأنَهُ أفصَى إِلَى الْعَرَضٍِ من 
انيمَاءِ الرَائِحَةِ الْكَرِيهَةٍ حَالَ الاجْتماع ؛ (كَإِنْ عَجَرّ) عَنِ الْعْسْلٍ ؛ لتَقَادٍ الماء بَعْدَ 
م ل ا يك 

قوله: (طلبه ندبًا لما تقدّم) أي: من أنْ الصّارف عن الوجوب: (فبها ونعمت). 
اللللل___ افك حاشية الستياططى عه سبي 

قوله: (ويدل للثاني...) يجاب من جهة الأول: بحمله علئ مريد الحضور؛ 
حملا للعام علئن الخاص السابق. 


قوله: (ووقته: من الفجر) يفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ؛ كما سيأتي 
يي كلام الشارح في (باب صلاة العيد) . 


)0 في النسخ: وصرف الأمر. 

(؟) سنن أبي داودء باب: في الرخصة في ترك الغسل » رقم [04] . سنن الترمذي » واللفظ لهء باب: 
ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم [4917]. العلل 

(؟) صحيح البخاري؛ باب: وضوء الصبيان» رقم [804]. صحيح مسلم» باب: وجوب غسل 
الجمعة» رقم [81457] ١‏ 

(؛) صحيح البخاري» باب: فضل الجمعة؛ رقم [8481]. صحيح مسلم؛ باب: الطيب والسواك يوم 
الجمعة» رقم :]65٠[‏ 

(5) في نسخة (ش): تمامه. 


للب با سس سسسسسسس سس سس بحي عي أ َم ا © 


لوي ةل ود أل ال دو" ضدم خوزيس وو ال تمه 
الؤضوءٍ أَوْ لِمَرُوح فِي غَيْرٍ أَغضَائِه. . (تَيَمَّم) ينّد العغشلٍ (في الأصَحّ) وَخَارٌ 
الْمَضِلَة » وَالنَانِي - وَهْوَ احْتمَالٌ لإمام, رَجّحَه0" الْعَرَلِيُ -: أنه لا ييممْ؛ أن 
لضن من الل التَطّ0" وَقَطع الَائٍ الكريوة» الي ا يفيه هَذا اَرَض. 

(وَيِنَ المشئُون: غُسْلُ اليد وَالَكْسُوفٍ وَالاسْتسْفَاءِ) لِالْتمَاع النَّاسِ لَهَا 
كَالْجُمُعَةَ وَسَيأنِى وَفْتٌ عُسْل الِيد في بَابهء فَالَ فى (شَرْح المهذب» في (تَاب 
صَلَاةٍ الكُسُوف): وَيَدْخُلُ وَفْتْ الْعمْلٍ لِلْكُسُوف بِأَدَلء (2) الْعْسْلُ (لقَاسِلٍ 
الميّتِ) مُسْلِما كَانَ أو كَافِرَا» ذَكرَهُ في (شَرْح المهَذْبٍ) لِحَديث: ١مَنْ‏ غَسَّلَ مَيُنَا. . 
تَلْيمْتَسِلُ) رَوَاهُ ابْنُّ مَاجَهُ وَحَسّتَهُ التَرْمِذِيُ؛ وَصَحَّحَهُ ابْنّ حِبّانَ1"©: وَالصَارِفُ 
ِلْأمرٍ عَنِ الْوْجُوبٍ حَدِيتُ: «لَْسَ عَلَِكُمْ في غُسلٍ مَيْيِكُمْ غُسل ذا عَسَلتمُوه) 
ف حاشية السشباطي © لل ييح 

لو تعارض الغسل والتكبير الآتي.. فمراعاة الغسل ‏ كما قال الزركشي - أولئ ؛ 
لأنه مختلف فى وجوبه» ولأن نفعه متعد لغيره» بخلاف التكبير. 

قوله: (بنية الغسل) أي: بنية أنه بدل عنه ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (لأن الغرض...) رُدّ: بمنع أن الغرض مجرد ذلك» بل هو مع العبادة» 
فإذا فاتك تللك ...3 تعينت هذه. 

قوله: (ومن المسنون...) قضيّة كلامه: عدم انحصار الأغسال المسنونة فيما 
ذكرء وهو كذلكء» فمنها: الغسل عند إرادة الخروج من الحمام تنوّر أم لاء قال 
)١(‏ في النسخ: ورجحه. 
)١(‏ كما في نسخة الأصل و(ش)» وفي باقي النسخ: التنظيف. 
(*) سئن ابن ماجه» باب: ما جاء في غسل الميت» رقم ١ ]١577[‏ سنن الترمذي » باب: ما جاء في 


الغسل من غسل الميت» رقم [4917]. صحيح ابن حبان» باب: ذكر الأمر بالوضوء من حمل 
الميت» رقم [1151]: 


حك 


ٍ باب صلاة الجمعة ©* 


صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَّرْط الْمْكَارِيَ”©: (وَالمِجْنُونِ وَالمفْمَى عَلَِِ ذا أَقَاقَ) رَوَى 
لحان عَنْ عَاِئًَ: (أنَ لبي لجن يُفْمى عَلَبِو ني مَرَض مَؤتوء فذاق .. 
افْتَصَل)0) 2 وَقِيسنَ المجئون بالمغْمى علي (وَالْكَافٍِ ذا أَسْلّم) لأَمِِْ َك قَيِسَ 
بن عَاصِم امل لما لع وكذِك مُه بن »امم ابَْا خُرَيْمَةَ وَحِبّانَ 
برها( ا وَليْسَ أغر و4 لِأَنّ جَمَاعَةَأشكنوا قله يأتزهم م بِالْعْسْل ؛ كُمَا هُوَ 
سسسسسسسسسسسسسس6902 1 أشي لكك 77_32 لبج 

قوله: (ثمامة بن أثال) الأول: : بضمٌ المثلثة أوّله » والقاني: : بضمُ الهمزة وفتح 
المثلثة بعدذهاء 


وه حاشية السشباطي 8ه ييبيس 
الشافعي: لآنه يضعف الجسد والغسل يشده» ومن الحجامة » والفصد» وللاعتكاف» 


ولكل ليلة من رمضان» قال الأذرعيٌ: لمن حضر الجماعة ؛ ولدخول الحرم» ولحلق 
العانة » ولبلوغ الصبي بالسن » وفي الوادي عند سيلانه ؛ كما سيأتي. 
قوله: (والمجنون...) أي: بنية رفع الجنابة ؛ لأن غسله لاحتمالهاء بل قال 
الشافعي: قل من جن إلا وأنزل» ويجزئه بفرض وجودها إذا لم يبن الحال؛ أخدًا مما 
مر في وضوء الاحتياط » وهذا بخلاف غيره من الأغسال المسنونة ؛ فإنه ينوي أسبابها. 
فإن قلت: لم لمْ يجب الغسل علئ المجنئون والمغمئ عليه ؛ كما يجب الوضوء؟ 
قلت: لا علامة ثَمَّ على خروج الريح ؛ بخلاف المني ؛ لأنه مشاهد. 
قوله: (والكافر...) أي: بنية الغسل للإسلام؛ كما مر» ومحله: إذا لم يحتمل 


.]١4177[ المستدرك » كتاب: الجنائز» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ رقم [/741]. صحيح مسلم » باب: استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء رقم [418] ٠‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة» باب: استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر» رقم [154]. صحيح 
ابن حبان » باب: ذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بماء وسدرء رقم .]١75٠[‏ 
صحيح ابن حزيمة » باب: الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر» رقم [1701]. صحيح ابن حبان» 
باب: ذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره» رقم [1174] . 


٠ 


2 كتاب الصلاة 


مَعْلُومٌ وَمَذَّا حَيْتُ لَّمْ يعْرِضْ لَهُ ِي الْكُفْر مَا يُوجِبُ الْعْسْلَ مِنْ جَتَابَة أو حَيِضِ » 


اه 


(وَأَعْسَالُ الحجٌ) وَسَتَأتِي فِي بَابهِ (َآكَدُهَا) أَيئْ: الْأَغْسَالٍ المشتُوئة: (عْسْل 


غَاسِل الميّتِء تُمّ) عُسْلٌ (الجمُعة وَعَكْسَهُ الْقَدِيُ) كَقَالَ: آكدُمًا عُسْلُ الْجُمُعَةِ نم 


(قلْتُ: القَدِيمُ ْنا أَطهَرُ» وَرَجَحَهُ ارون وَأَحَادِيئهُ صَحِبِحَةٌ كثيرَة) وَهِيَ 


أَحَادِيتُ عُسْل الْجُمْعَة؛ كَمَا فى «الرَّوْضَدَ» مِنّْهَا: حَدِيعًا الشِّحَيْنِ السَابَِينِ أو 
الْمَصْل » (وَلَِسَ لِلْجَدِيدٍ حَدِيتٌ صَحِبحٌ وَالله أَعْلَمُ) يَغْني: ون الأَحَادِيثٍ الطالمةٍ 
لِعُمْلٍ غَاسِلٍ الميّتِء بل اْتِرَضَ فِي «شَرْح المهَذب» عَلَى التَرْمِذِيّ في تَحْسِينهِ 
للش ل ا ار جد د 7 اك لاا ل 10011 

قوله: (وهذا حيث لم يعرض له...) ذكره ؛ لأنْ المتن قد يوهم أنّه سنّة وإن سبق 
له مقتض » وليس كذلك» بل إذا سبق مقتضيه.. فهو واجب لا يجزئ فعله في الكفر؛ 
لانتفاء شرطه » وهو: النيّة ؛ لانتفاء شرطهاء وهو: الإسلام. 

قوله: (حديثا الشيخين السّابقان) هما: ١إذا‏ جاء أحدكم الجمعة١١ ٠‏ وقوله كل 
«غسل الجمعة واجب١...2).‏ 
اللللللللل في حت اشية اللسليها فلي 2ه ببح 
وقوع جنابة منه حال الكفر» فإن احتمل.. ندب ضم نية رفع الجنابة إلى ذلك أيضّاء 
فإن تحقق ذلك فقد تعرض الشارح له. 

قوله: (يعني: من الأحاديث الطالبة...) أي: فإنها التي استدل بها للجديد ؛ وإن 
أفهم كلام المصنف: أن المستدل به للجديد أحاديث مصرّحة: بأن غسل غاسل الميت 
آكد ؛ إذ ليس الأمر كذلك. 


با باب صلاة الججمعة 2555557 1 


لِلْحَدِيثِ السَّابِقٍ مِنْهَاء : على تشسيي ابن يزان ل أزلىء زوج الإلفية وغئذا 
الْجَدِيدَ: أن لِلشَافِِيَ كَدِيمًا َؤْجُوبٍ عُسْلٍ غَاسِلٍ المت دُونَ غُسْلٍ الْجْمُعَة 
وَاعْتْرضَ: بذ 0ه كَدِيما ِوْجُوبٍ عُسْل الْجْمْعَةَ أيِضًا وَإِنْ كَانَ هذا غَرِيبًا وَذَاكَ 
يورا وَعْلِم مما دك أَنهُكردة في اقيم في دوب مُمْلٍ غَاسِلٍ المت وَتَذيو؛ 


َم تبه عَلَيْ الرَّافِعُِ » وَأَسْقَطَهُ من «الرَوْضَةَ) وَذَكَرَ فيا مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافٍ: أَنْ مَنْ 
عه ا ٠‏ يدنه لِأوْلَى الئاس بء وَوَجَدَ مَنْ بيده عسل الْجُمَْةَوَمَنْ ُيده للخْسلٍ 


ا 


مِنْ عُسْلٍ الميّتِ» لأَيّهِمَا يدفعه ؟ 
(وَالتَبكِيرُ إِلَنِهَا) لِحَدِيثِ النَّيْكَيْنِ: «مَنِ اغْمَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعةٍ غُسْلَ الْجَتَابَة 
-أَيْ: كَعْسْلِهًَا 8 0021 ؛ أَيْ: في السَّاعَةٍ الأولى . . كانم َرَبٌ بَدََةٌ - أي: 
وَاحِدَا مِنَ الإبلٍ - وَعَنْ في الا الَة.. مارب يَقرَة» وم اح في 
السَّاعَةِ النَالِكةِ. . كَكَأَنَمَا كَرَتِ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَّاِمَةِ. ٠‏ فَكَأَنّمَا 
» وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الْكَامِسَةِ. ٠‏ تَكَأنَمَا َرّبَ بَنْصَةَ» فَإِذَا حَوَجَ 
انوي الام مم ا ل ود وكا ا را تر 
قوله: (وعلم مما ذكر: [لاقرنة في لدي .)لعو اسراتي على «الصولية إذ 
حكئ عن القديم السَبَيّة » مع أن فيه الوجوب أيضًا في القديم ؛ إذ("" تردّد الشافعيَّ في 
وجوبه وندبه٠‏ 
توله: (أي: كغسلها) هو الأصحّ في معنئ الحديث» فلا يتوقف الفضلٌ على 
جماع زوجته إن كانت ٠‏ 
الل سس لله حاشية الستياطي 7# ل اال 
قوله: (ماء. . يدفعه لأولى الناس ...) أي: بوصية» أو وكالة» أو نحوهما. 


)١(‏ في نسخة (ش) سقط: أَئْ. 
(؟) في نسخة (ج): إذاء 


2 كتاب الصلاة 2 


الإمَامُ. . حَصَرَتِ الملَائكَة يَْتمِعُونَ الذَكرَ(". وَرَوَى التَسَانِئُ: «في الْخَامسٍَ 


مق .2 ان 
كَالذِي يُهْدِي عَصْفورًا, وَفي السَّادِسَةٍ بَنْضَةَ00" . 


وَالسََاعَاتُ: مِنْ طلُوع الْمَجْرِِ وَقِيلَ: مِنْ طلُوع انين ٠‏ قَالَ في «شَرْح 
المهَدّب» : فَمَنْ جَاءَ في أَوّلِ سَاعَةِ ِنَّْا و مَنْ جَاءَ في آخِرهًا . ٠‏ مُشْتَرَكَانِ في تَحْصِيلٍ 
أضل الْبَدتَء أ الْمَََج َو غَيْرِمَاء وَلكِنَّ بَدَنََ الوَّلِ أَكْمَلُ مِنْ بَدَنَةِ الآحَرِ» وَبَدَنَُ 
الممَوّسّط مُتَوَسّطَةٌ ؛ يعْنِي : وَعَلَى هذا الْقيَاسٌ» وَفِي «الدَوْضَة) كَأَضْلِهًا): المرَادُ: 
ل # وه حاشية السنياضي #8 ييح 
قوله: (قال في ١شرح‏ المهذب» فمن جاء ...) قضية كلامه: أن المراد ب(الساعات) 
فى الحديث: الزمانية » عكس ما فى «الروضة» ك«أصلها» الآتي » وعليه: فالمراد بها 
- جار هلان حديت القيخين السابق مين سناغات زمانة صيفا أن فخا من القبير 
إلئ الزوال؛ فنسبة كل منها إلئ الزمن المذكور: خمس ؛ كما أشار إلئ ذلك القاضي» 
وعلئ حديث النسائى: «ست ساعات» كذلك فنسبة كل منها إلئ الزمن المذكور: 
علاس > عليه حذيك لاوم اللجتمعة فنا اعغدرةاساعةة الذي ذكره الشارح » وعلئ هذا 
يحمل ما في «شرح الروض» الموهم اعتبار خمس ساعات ولو علئ الثاني » فتأمله . 
قوله: (وفي «الروضة»...) أوضح ذلك ابن المقري في «روضه» فقال: كل 
داخل بالنسبة لما بعده ؛ كالمقرّبٍ بدنة » ولما قبله بدرجة ؛ كالمقرب بقرة » وبدرجتين ؛ 
كالمقرب كبشاء وبثلاث؛ كالمقرب دجاجة» وبأربع ؛ كالمقرب بيضة. انتهئن» 
وحاصله: أن الذي جاء آخر الناس مثلا ثوابه بالنسبة لثواب من جاء قبله علئ الاتصال ؛ 
كنسبة ثواب المقرب بقرة لثواب المقرب بدنة» ولثواب من جاء قبل هذا متصلا به؛ 
كنسبة ثواب المقرب دجاجة لثواب المقرب بدنة » ولثواب من جاء قبله كذلك ؛ كنسبة 
)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: فضل الجمعة؛ رقم [8481]. صحيح مسلم؛ باب: الطيب والسواك يوم 
الجمعة, رقم -]85٠0[‏ 


(؟) سنن النسائي ‏ باب: التكبير إلى الجمعة» رقم [/1741] . 
(8) في نسخة (ب): ماء 


© باب صلاة الجمعة » 


تريب الدَّرّجَاتَ وَفَضْلُ السَّابِقٍ عَلَى الذي يليه ؛ لَك يَسْتَوِيَ في الْمَضِيلَةَ رَجْكَانِ 
جَاءًا في طرَقَيْ سَاعَةَ وَلَيْسَ المرَادُ يها: القَلكيّة ؛ وَإَِا. . لاختلق الأمز اليم 
التي وَالصَّائْفٍ وَفِي حَدِيبْ 4 أب دَاوُودٌ وَالنَّسَائيِيّ بإِسْتَادٍ د صجيح ؛ كَمَا قَالَهُ في 
اشّرْح المقذب: (يَوْمْ م الْجْمُعَةِ ينا نكا عَشْرَةَ اع( وَهُوَ ايل لديم أاي: وَذْكَرَ 


2 
03 


الماوَرْدِيٌ: أن الإمَامَ يُخْتَارُ لَهُ أَنْ يكَأَرَ إِلَى الْوَدْتِ الذي تُقَامُ فيه الْجْمْعَةٌ ؛ اتبَاعًا 
ِرَسُولٍ الله وك وَحلَقَائ. 

(مَاشِيَا) لا رَاكِب ؛ لِلْحَتّ عَلَى ذَّلِكَ مَمَ َيِه في حَدِيثٍ رَوَاهُ َضْحَابُ السئن 
لايع » وَحَسَّنَهُ التَرْمِذِيُ» وَصَحَّحَهُ ابْنُّ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَى قَرْط الشّيْكَين0©. 
و9 اي اي (228سسسس 

قوله: (أن الإمام يختار له أن يتأخّر) هو كذلك» فترد علئ المتن الشّامل للإمام 
مع أن حكمه ليس كذلك. 
سس ل قي حاشية الستباطي 5ه ٠س‏ 
ثواب المقرب بيضة لثواب المقرب بدنة ؛ ثم يقال فيمن جاء قبل الجائي آخر الناس ٠‏ . 
وهكذاء فليتأمل . 

قوله: (لا راكبًا) أي: إلا لعذرء فإن ركب لعذر أو غيره.. سيرها بسكون ما لم 
يضق الوقت ؛ كما في الماشي » ويتخير في الرجوع بين المشي والركوب . 


)١(‏ سنن أبي داودء واللفظ لهء باب: الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم .]1١44[‏ سنن 
النسائى » باب: وقت الجمعة» رقم [1789] ٠‏ 

00 ستن أبى داود»:باب: في الغسل يوم الجمعةء رقم [ه84] + سنن الترمذي» باب: ماجاء في فضل 
الغسل يوع التومعةء .رقم [+44] + سنن النسائي ؛ باب: فضل غسل يوم الجمعة» رقم [1741] ٠‏ 
سئن ابن ماجه» باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم .]1١41[‏ صحيح ابن حبان» باب: 
حر واوا أو رو بجو را اماد كيح ا 
رقم [7781]. المستدرك» كتاب: الجمعة» رقم [55 ٠ ]1٠١‏ 


2 كتاب الصلاة 0 


(بسَكِيئةِ) لِحَدِيثِ السَّيِحَيْن: «إذا أََبنمُ م الصّلَاة. . َعَلَيِكُمْ بالسّكِيئةِ)2"0, وَهْوَ 
بين لِْْرَادِمِنْ قله الى : : #إِذا ودع لصاو من يوم لَلْعَةٍ تأشعوأ إل دخ رآَلَِ 4 
[الجمعة: ] أَييْ: : انُضُواء كَمَا ُرِىَ بهء وَفِي «الرَوْضَةَ) كَدأَضْلْهَا» ): تَقَييدٌ | المي إِلَى 
الْجُمْعَةٍ على سَكِيئَةبِمَالَمَْضتٍ الْوَهْتُ ب وَأَنَهُلايَسعَئ إلى غَيْرِهَا ين الصّلَوَاتِ أَيّضًا. 
(وَأَنْ يَشْتَغلَ في طَرِبقِهِ وَحُْصُورِه) قَبلَ الْحُطْبة (بقرَاءٍ َو ذكْرٍ) أَوْ صَلَاةٍ 
ا جاشية الليكريي 8 سح 
قوله: (بما لم يضق الوقت) هو كذلك » فهو وارد على المتن كالأوّل. 
قوله: (قبل الخطبة) قيد لا بد منه ؛ إذ الكلام مكروه إذ ذاك . 
سحا حا يه حاشية السنباطي 8 بح 
قوله: (بما لم يضق الوقت) أي: فإن ضاق.. فالأولئ: الإسراع » وقال المحبٌ 
الطبريٌ: يجب إذا لم يدركها إلا به؛ أي: وقد أطاقه ؛ كما هو ظاهر ولاق به؛ كما 
يؤخذ: من أن فقد بعض اللباس اللائق به عذر. وقوله: (وأنه لا يسعى إلى غيرها...) 
أي: لا يسرع في المشي إليه ؛ أي: يكره ذلك ؛ كما صرح به الماوردي » وهو مقيّد بما 
سر في (صلاة الجماعة) . 


6 


قوله: (في طريقه) هو مزيد علئ «المحرر» وغيره ؛ كما سيأتي في كلام الشارح: 
والمختار ‏ كما قال المصنف في «تبيانه) ‏ أن القراءة في الطريق جائزة غير مكروهة ؛ 
إذا لم يَلْتَهِ صاحبها؛ فإن الْتَمَى عنها.. كرهت» وقال الأذرعي: ولعل الأحوط ترك 
القراءة ؛ فقد كرهها بعض السلف فيه » ولا سيما في مواذ ضع الزحمة والغفلة ؛ كالأسواق. 

قوله: (قبل الخطبة)”" احترارٌ عما بعدها ؛ أي©: بعد الشروع فيها ؛ ففيه تفصيل 
)١(‏ صحيح البخاري» واللفظ له باب: قول الرجال: فاتتنا الصلاة» رقم [770]. صحيح مسلم» 

باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة » رقم [107] . 


٠ في نسخة (ب) و (د): وقول الشارح: (قبل الخطبة)‎ )١( 
في نسخة (د): أماء‎ )9( 


5 باب صلاة الجمعة 8 


ل الب َي »وَالطَربقُ زد على «المكرٌ ر» وَغَيْرِهِ» وَفي النَزيلٍ: «إفي يُُوتٍ لت 
أنَهُ أن قم وَيرْكَرَفِهَا أَسْمُدُر © [النور: <.] وَفِي «الصَّحِيِحَيْنِ): 006 َحَدَكُمْ 
في صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصَّلَاةٌ تَحْبسهُ) 297 ؛وَفي (صَحِيح " مُسْلِم اد 
َعْمدُ إلى الصَّلاة . توفي صلق( (3 يَتَخَطى) رِقَابَ النَّاسِ ؛ ل عَلَى ذَلِكَ 
مَعَ غَيْرِهِ فِي حَدِيثِ 2 ألو دَاوُودٌ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِيّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَى شَرْط 
ا قَالَ في «الزرقي كَدأَضْلِهًا»: إِّ إِذَا كَانَ إِمَامًا أو كان يتن عليه فرج 
لا يا يكير شخ ٠‏ قَاكَ في ١ش‏ ح المهدّب): قلا يُكَرَهُ َهُ التَحَطَى ‏ أمًا الْإِمَامُ 
- وَكَرْضْهُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا | إلا به - كلل تررق وماد 5 ٠‏ فَلَفْرِيطٍ الْجَالِسِينَ 
اللك ‏ 000 حطوي سككس 5ك لاه 

قوله: (والطريق مزيد...) أي: فهو مخالف لاصطلاحه ؛ 83" لم يميّزه. 

قوله: (للحتٌّ على ذلك) أي: على ترك التَخطي » فالحالان الأوّلان واردان على 
المتن » وكذا يردٌ عليه مُعَظَمٌ أَلِفٌ مو 

_اس لل سس ف حاشية الستباطيي 7-5 بيبح 

قوله: (وفي «الصحيحين»: (إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه)) وجه 
الدلالة من هذا الحديث وما بعده: أن شأن المصلي الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة 

)00( في نسخة (ش): فإن. 

(؟) صحيح البخاري» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم [109]. صحيح مسلمء باب: 
فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم [149] - 

(؟) في نسخة (ش) سقط: صحيح ٠‏ 

قف لك ب فين استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة » رقم [101]. 

(5) سنن أبي داودء باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم [1118]. صحيح ابن حبان» باب: 
دك الجر عن تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة» رقم [91790]. 
المستدرك » كتاب: الجمعة» رقم ٠]١٠١71[‏ 

() في (أ) و (ب) و(ج): إذا. 


8# كتاب الصلاة 2+ 


ورا الُْجَةٍ بعركهَاء سَوَاءوَجَدَ عير م لاء وَسَوَاءٌ ك1 نَتْ قَرِيبَةَ أ بَعِيدَة وَلَكِنْ 
يُسْتَحَبٌُ إِنْ كَانَ لَه م مَوْضِمٌ يرا تحط ء وَإِن ل يكن مَْضِعٌ وَكَانثْ َيه بِحئِتُ 
ا يتح كر جين وََوهِمًا.. محلا إن كَث بعد رجا يدوا 
لبها ذا يمت الصّكاةٌ... شيب أذ يعد بَْعْدَ عَؤْضِمَه وَكَا يكَكَطّ ء وَإلَّا. ٠‏ قلشخط. 
لح هوي حاشية الستباطي 8ه ل ببح 

قوله: (ولكن يستحب...) هذا تفصيل ؛ لعدم الكراهة المفهوم مما قبل » وحاصله: 
أنه لا يستحب في حال من الأحوال وإن أوهم قوله: (وإلا.. فليتخط) خلافه؛ وليس 
مرادًاء بل هو خلاف الأولى لمن وجد غيرها بلا تخط » ومباح من غير كراهة ؛ ولا خلاف 
الأولى لمن لم يجد غيرها وكانت قريبة ؛ بأن كان بينه وبينها رجلان ولو من صف واحد 
لازدحام» أو بعيدة ولم يرج أن يقوموا إليهاء فإن رجا ذلك حينئذ.. كان خلاف 
الأول » والذي في «المجموع» وغيره الكراهة في الحال الأخير» بل نقل الشيخ أبو حامد 
عن نص الشافعي الحرمة » ويمكن حمل كلامه علئ الكراهة بجعل قوله: (ولا يتخطئ) 
معطوقًا علئ (استحب أن يقعد في موضعه) لكن ينافيه أن المقسم عدم الكراهة ؛ كما 
بنافي قوله: (استحب أن يقعد موضعه) أن المقسم أنه لم يكن موضع غيرهاء لكن يمكن 
الجواب عن هذا الثاني: بأن المراد: موضع غير الموضع الذي هو واقف فيه ء فليتأمل . 
تنبمحان: 

الأول: تنتفي كراهة التتخطي أيضا بإذن المتخطين إلا لحياء ظنّا على الأوجه , لكن 
ركه لهم للقن الماهد هن الإيكاد بالقرب ؛ عنما قال لبن الملا» أو يكومم تحر غبينة: 
أو أولاده؛ أو جالسين في الطريق» أو ممن لا تنعقد به الجمعة والجائي ممن تنعقد به 
فيتخطئ ليسمع » بل يجب ذلك إذا لم يسمع من بعدء ولا يكره لمعظم ألف موضعاء 
والمراد - كما قال الأذرعي - :اسل دي جه لين له مهيز الال ميتي 
فإن لم يكن معظما فلا يتخطئ وإن ألف موضعًا يصلي فيه ؛ كما قال البندنيجي7©» 


)١(‏ في نسخة (أ): ولا يكره لمعظم ألف موضعاء وأشار الأذرعيٌ إلى أن المراد: المعظم من جهة الدين. 


8 باب صلاة الجمعة ©* لاع 


(وَأَنْ يَتَرَينَ بِأَحْسَنِ ثُيَابهِ» وَطِيب) كرما في الْحَدِيثِ السَّابِقٍ في 
لنَحَطى » وَألّى العّيَابٍ: الْييضثء قَإِنْ لبس عَصْبُوعًا. . كَمَا صُبعَ عَْلَهُ كم نيج 
ليزوا" لاما شيع منشريا. 

(َإرَاَةِ الظفْرٍ) 00 
+277 ---772777تت ا وو وو ا ا ا 2 0 

قوله: (وأولئ النَّيابٍ البيض) وليس كذلك. 
سس ل أشي ال بطي 2# ححبيييبيحححع 

الثاني: يحرم أن يقيم أحدًا ليجلس مكانه؛ فإن قام الجالس باختياره وأجلس 
غيره.. فلا كراهة في جلوس غيره» وأما هو؛ فإن انتقل إلى مكان أقرب إلئ الإمام أو 
مثله.. لم يكره» وإلا.. كره إن لم يكن عذر؛ لأن الإيثار بالقرب مكروة» ويجوز أن 
يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هوء وإذا فرش لأحد ثوب أو نحوه.. 
فلغيره تنحيته والصلاة مكانه» لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه» ولا يرفعه بيد أو 
غيرها ؛ لئلا يدخل في ضمانه . انتهئ . 

قوله: (وأن يتزين...) هذا كما هو ظاهر ‏ في الذكرء فغيره إذا أراد حضور 
الجمعة.. يكره له ذلك . وقوله: (وطيب) يستثنئ منه: الصائم علئ الأوجه. 

قوله: (لا ما صبغ منسوجًا) أي: فلا يلبسه؛ أي: يكره له ذلك ؛ كما صرح به 
البندنيجي وغيره» ثم ما ذكر محله: في غير المزعفر والمعصفر» أما هما.. فسيأتي 
الكلام عليهما. 

قوله: (وإزالة الظفر) كيفيته علئ الأولى في «شرح المهذب» المجزوم به في 
شرج مسلها أن بيدأ يمسيحة يده اليمتن إلرن ختميها عن الثرالي 4اكم يهامهاء ثم 
خنصر يده اليسرئ إلئ إبهامها علئ التوالي » ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنئ إلى خنصر 
اليسرئ علئ التوالي » وينبغي البدار إلى غسل محل القلم؛ لأن الحك به قبله يخشى 


لق في نسخة (ش): كالبرود. 
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وَالشّعْر؛ للاتباع » رو(" الْبَزَّارُ فى ١مُسْنَدو)‏ عَنْ بي ير 3 النَنّ 00 
يقَلَّمُ أَظمَارَه وَيَقُصٌ شَاربَهُ يوم الْجُمْمَةِ قَبْلَ أن يَخْرْجَ إلى الصَّكَاِ)0©, (وَالرّيٍ) 
لكر شتا ليت يغ يال الماء أذ رو 
0 666 

قوله: (والشعر) ذكره؛ للا يتومّم عدم استحباب إزالته في عدم ذكر المتن له. 
منه البرص » ويسن فعل ذلك يوم الجمعة قبل أن يخرج إلئ الصلاة ؛ كما يدل عليه 
الحديث الذي ذكره الشارح » وورد فعله يوم الخميس أيضاء ويكره إزالة ظفر أحد 
اليدين أو الرجلين إلا لعذر ؛ كلبس نعل واحدة. 

قوله: (والشعر) أي: فيقص شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته أو ينتفها أو يقصهاء 
وههنا فوائد: 

الأولى: حد قص الشارب ‏ كما في «المجموع» وغيره -: أن يقصه حتئ يظهر 
طرف الشفة » ولا يحفه من أصله ؛ للاتباع» رواه الترمذي وحسنه » وأما خبر «احفوا 
الشوارب».. فمعناه: احفوا ما طال عن الشفة» قال الغزالي: ولا بأس بترك السبالين» 
وهما طرفا الشارب ؛ لأن ذلك لا يستر الفم» ولا يبقئ فيه غمر الطعام؛ إذ لا يصل 
إليه . 

الثانية: كره المحب الطبري نتف الأنف» قال: بل يقصه ؛ لحديث فيه » قيل فى 
حديث (إن في بقائه أمانا من الجذام) . 

الثالثة: ضابط إزالة الشعر ؛ كالظفر طولهاء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال؛ قاله في المجموع». 

الرابعة: حلق الرأس في غير النسك والمولود في سابع ولادته والكافر إذا أسلم. . 
(1) في نسخة (ش): وروق 
(؟) مسند البزار» عن أبي هريرة طإة » رقم [8191] . 


© باب صلاة الجمعة ©* 


(قُلتُ) كُمَا قَالَ الرَّافِعِيُ في «الشّرْح): رقن يَْرَأً «الْكَهْفَ) يَوْمَهَا وَليْلَتَهَا) 
أَيْ: لِحَدِيثِ: «مَنْ قَرَاَ(سُورَةَ الْكَهْفِ) في و الجاع . آضَاء لَهُ مِنَّ الثور ما 
الْجْمُعَمَيْنِ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ 0 : صَحِيح م الْإسْتَاد" '. وَحَدِيثِ: ١مَنْ‏ مر 0 
الكهفي) يله التق . أضَاء لَه مِنَ التو مَاجَئتة وََْنَ ايت الْمَتبقي» روه الذاريرة 
في «مُستَدو0(" . 
لل ل حاشية الستياطي <4 ب بل ب 
مباح”" » إلا إن تأذئ ببقاء شعره» أو شق عليه تعهده.. فيندب » وخبر امن حلق رأسه 
أربعين مرة في أربعين أربعاء. . صار فقيها» لا أصل له. 

قوله: (وأن يقرأ «الكهف»)...) قضيته - لا سيما مع قوله بعده (ويكثر 
الدعاء...) ‏ عدم استحباب الإكثار» وليس كذلك» بل يستحب الإكثار منها فيهما ؛ 
كما نقله الأذرعئٌ عن الشافعى والأأصحابء قال: وقراءتها نهارًا آكد» قال: والظاهر: 
أن المبادرة إلئ قراءتها أول النهار أولى مسارعة وأمنا من الإهمال» وقيل: قبل طلوع 
الشمس » وقيل: بعد العصر » وفي «الشامل الصغير» عند الرواح إلى الجامع . 

قوله: (أضاء له من النور) أي: يوم القيمة ؛ كما يدل عليه حديث آخر. 


شدنة 


فى «الدارمى» أن النبي لد قال: «اقرؤوا سورة (هود) يوم الجمعة» وفي 
«الترمذي»): «من قرأ (الدخان) يوم الجمعة.. غفر له) وفي «تفسير الثعلبي» عن وي 
عباس أن النبي كَلِْةٍ قال: «من قرأ (آل عمران) يوم الجمعة.. صلىئ الله عليه وملائكته 
حتى تجب الشمس» ؛ أي: تغرب » وفي «الطبراني): من قرأها يوم الجمعة.. غربت 
الشمس بذنويه) . 
)١(‏ المستدرك» باب: تفسير سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم » رقم [7475] . 


)2( مسند الدارمي » باب: في فضل سورة الكهف» رقم ٠ ]87١١[‏ 
(*) في نسخة (أ): الرابعة: حلق الرأس في غير نسكه وغير سابع الولادة.. مباح . 
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(وَيُكْئرَ الدعَاء) يَوْمَهَاء رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإجَابَة: قَفِي حَدِيثْ 


ليخي" ند در الات «فيه سَاعَة عد َا يُوَافِقُهَا عَبدٌ مُسْلِمٌ يَسأَل الله 
إل أَعْطَاةٌ إِيّاه) وَأَصَارَ بيده ج20 وَفِي رِوَابَةٍ ة لِمُشْلِمِ: ١وَهِيَّ‏ سَاعة 
ال د : ١يَوْمٌ‏ اْجْمْعَةِ ثِنْنَا عَْرَةَ سَاعَةٌ - السَّابقٍ 


قربا - اليه ها آخرَ اَعَد اْمضرٍ('2» وي حَدِيشٍ يت مُشلم: : «هِي مَايَيْنَ أن 
يَجْلِسَ الْإمًا م أَيْ: عَلَى الْمثْرِ -إِلَى أَنْ تُقْصَى الصّلاة0* أَيْ: : يفْرَع منْهَا. 
كَالَ ل 0 ح المهَدّب» بَعَدَ ذِكْرٍ الْحَدِيكِيْنٍ وَغَيْرِهِمًا: يُخْتَمَلُ نا متتقلدٌ 
ُو ني بض لأا في وف » في بها ف وهس عو كما مو السختاك في 
ليله الْقَدْرء وَكَالَ فيه بَعْدَ ذِكْر أَفْوَالٍ الليين يجا ذكر و36ة: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: 
9 كي كك 28س 
قوله: (الدّعاء يومها) خصّصه بالذكر ؛ لأنّه المقصود في عبارة غيره» بل المصرّح 
به أيضًا لكن ذكره آخر كلامه ما في «الرّوضة) من العيدين يقتضي أَنَّه لا وجه للشتخصيص 
الآوّل. 
قوله: (وفي حديث مسلم: «هي ما بين أن يجلس الإمام...)) حاصله: أن 
الأقرب هذا القول وأنّها فيه. لا أن ذلك كله ساعة الإجابة ؛ كما نقله عن القاضى» 
فاستغراق ذلك الوقت بالدعاء محلّ لها . 
)1١(‏ في نسخة (ش): الشيخين. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الساعة التي في يوم الجمعة» رقم [475]. صحيح مسلم» باب: في 
الساعة التي في يوم الجمعة» رقم [801]. 
() صحيح مسلم» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم [807] . 
(:) سنن أبي داود» واللفظ له باب: الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم .]٠١48[‏ سئن 
النسائي» باب: وقت الجمعة» رقم [1884] . 
(5) صحيح مسلم» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم [4017] . 
(1) في نسخة (أ): مخل لها. 


: 
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ادس لضن > لكي | ل اوري لكين لهي 2 و ل حار كت 
وَلَيِسَ مَعْتَى هَذِهِ الأقوَالٍ أن هَذَا كله وَفْتّ لِهَذِهِ السّاعَةَ بَلٍ المغتى: أنهَا تكون في 
أَثْاءِ دلِكَ الْوَفْتِ ؛ لِمَوْلِهِ : (وَأَصَارَ بيده يُعللهَا) , مَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي صَحِيحٌ . 

وَذَكَرَ في «الرََوْضَةَ) فِي (كِتَابٍ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنَ): أنَّ الشَّافِعيَ وإفة بَلَمَهُ: أنه 
يجاب الذغاء فى .ليله الججعة #رَاتَهُ اكت الدعاء فيها 


() يُكْيِرَ (الصَّلَاة عَلَى رَسُولٍ الله يكلهه) يَوْمَ الْجْمُعَةَ وَلَيْلتَهَا؛ لحَدِيث: 
«أَمْيِرُوا الصَّلَاةَ عَلَنَ لَبْلةَ الْجُمُعَةٍ وَيَوْمَ الْجْمُعَةِ ؛ فَمَنْ صَلَى عَلَنَ صَلَاة. . صَلى الله 
ليد عَطْرًاه!© رَوَاةٌ البنهقرة يإسْكادٍ جَيء وَصَكخ أبن كان وَالْحَاكم على شط 
السَيْكَيْنَ حَدِيتَ: (إِنّ مِنْ أَفْضل أَيَايِكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَة فَأَكْيِرُوا من الصَّلَاةِ عَلنَ 
ه20 , . 

اترعن 9 د ٠.‏ ويم ه و ماه كوه .هم بكرم م ده و 

(وَيَحْرُمُ عَلى ذي الجمّعَة) أي: مَنْ تَلرَمْهُ (التَشَاغْل بِالبَيْع وَغَيْرِهِ) المزيد في 
«الرَوْضصَةَ): مِنَّ الْعُقُودٍ وَالصََّائِع وَعَيْرِهَا (بَعْدَ الشُرُوع فِي الْأَدَانِ بيْنَ يَدَي 
الخطيب ) قَالَ تَعَالَى : © دا وى لصو من يوي الْمَْةِ تأمَعوأ إل ذخ رأَلَهِ وروأ 
ارو 1 1-4 86 1 وي 5 7 عل 
يم 4 [الجمعة: +] أَي: اتركُوه وَالْأَمرٌ لْوْجُوبء وَهْوَ الئّركِ كََحْرُمٌ الفِغْل ‏ وَقِيسَ 
عَلَى الْبيْع غَيْدهُ مما ذكرَ ؛ لأنَهُ في مَعْناهُ في تَفُويت الْجْمُعٍَ» وَتَْييدٌ الْأَذَانِ ين يدي 
القطب) آن: ِوَفْتِ كَوْنِهِ عَلَى الْمثبر ؛ لِأنَهُ الذي كَانَ في عَهْدِهِ كَل ؛ كُمَا تَقَدّمَ» 


مَانْصَدَق التَدَاء فى الكنة إلثده فلو أَذْن ككل جلوس الخطيب على المثر.- لوعنة 
00 يي 3 سس 2 32-2 حر 


شا ا لل 01770707 د ال ار 1ن 
قوله: (فلو أذن قبل جلوس الخطيب.. لم يحرم...) مع قوله بعد (بخلافه قبل 

)١(‏ السئن الكبرئ » باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله يك وقراءة 
سورة الكهف وغيرهاء رقم [500]: 


(؟) صحيح ابن حبان» باب: ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفئ يك من أمته تعرض عليه 
في قبره» رقم .]41١[‏ المستدرك» كتاب: الجمعة» رقم ٠ ]٠١14[‏ 


م 
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ات 


الْبِيِمُ ؛ كُمَا قَالَهٌ فى «الدَوْضَةَ» وَكَذَا مَا قيس بهء قال فيهًا: وَحْرْمتْهُ فى حَنّ مَنْ جل 
َهُ في عَيْرٍ المسجدٍء أَمًا إِذَا سَمِعَ الَدَاء فَقَامَ لَهُ بِقَصْدٍ الْجْمُعَة قبَايِعَ في طَرِيقه أو 
َعَدَ في الْجَاِع وَبَاعَ.. فَلَا يَحْرُمُ ؛ صَرَّحَ به في «التَمَّا وَهُوَ ظَاهٌِ» لَكِنَّ الي ني 
المسجد مَكرُوة. انْتََّى . 

َلْتَايعَ لان أَحَدُهُمَا مِمّنْ تمه الْجْمْعَةُ دُونَ الآحَر.. أَيِمَ الْآحَُ أَئِضً؛ 
عَابَتَهِ عَلَى الْحَرَام وَفي اشَرْح الممذب» عَن الْتْدَنيجء وَضَاحَب (العذةة: كرة 
؛ وَهُوَ شَاء وَفيِ: ذا اا وَليِسَا ِنْ أَهْلٍ قَرْضٍ الْجُمُعَة. . لَمْ يَحْرُمْ بحَالٍ وَلَمْ 
يُكْرَهء (َإنَ بَاعَّ) مَنْ حَرُمَ عَلَِْ ابِيٌْ .. (صَحّ) بَبِعْهُ ؛ لِأَنْ المئْمَ مِنْهُ لِمَعْتَى خَارج 
عَنْهُ وَيُقَاسُ به غَيْرهُ ِنَ الُْقُودِ» (وَيُكْرَه) التَشَاعُلُ المذّكُورُ (قبْلَ الْأَدَانِ) المذكور 
(بَعْدَ الزَّوَاِء وَالله َعْلَمُ) بِخْلَافِه قَبْلَ الزَّوَاكٍ قلا يُكْرَهُ وَافْمَصَرَ في «الرَوْضَةَ) 
س9 بي ب سس 

قوله: (قال فيها: وحرمته في حقٌّ من جلس له.. .) حاصله: أنّه لا يحرم علئ من 
يشتغل به من الحضور بجامع( بطريقه للمسجد» وبالمسجد وإن كره. 

قوله: (لإعانته على الحرام) بالنّسبة للمكان» وهو وارد على المتن؛ لأنَّ هذا 

قوله: (واقتصر فى «الرّوضة»)...) حاصله: أن «المنهاج» زاد غير البيع على 
«الرّوضة» و«أصلها»)» وما في «المنهاج» أحسن . 
لس لم98 حاشيةالستباطي ##- + + سح 
الزوال فلا يكره) هذا كما قال ابن الرفعة: محمولٌ علئ من لم يلزمه السعي حينئذ» 
وإلا.. فيحرم ذلك. 


- ابت 


قوله: (ويكره...) محله ‏ كما بحث الإسنوي -: إذا كانوا في بلد لا يؤخرون 


)2( في نسخة (ب) و(ه): لجامع . 


3 باب صلاة الجمعة و 


ردي 


كَدأَضْلهَا» عَلَى الِْيْع في الْكَرَامَةوَعَدَهِهَا. 
للتللللمطمبيوو يي لا ل تت 
فيها تأخيرًا كثيرًا ؛ كما يفعل في مكة» وإلا.. لم يكره ؛ للضرورة ٠‏ 


تنيه: 
استثنئ الاذرعيٌ وغيره من تحريم البيع ؛ أي: وكراهته: ما لو احتاج إلئ ماء 
طهارته » أو ما يواري عورته» أو ما يقوته عند اضطراره. انتهئ . 


هلام :هاج 


مغلب ب ب هع كتابٍ الصلاة ©* 


«قضس1ة) 
[في بيَانِ مَا يَحَصّلْ به إِذْرَاكَ الجمُحَةٍ] 


مه رمه 


(مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَانِيةِ) مِنَ الْجْمْعَةِ مَمَ الإمَام وَاسْتَمَرَّ مَعَُ إِلَى أَنْ قن 
(أدَْكَ الجمعة)!2 أي: لم َه ؛ (قِصَلَي بَعْدَ سَهَام الإمام رَكْمَةُ) لإتمَايهاء قَلَ 
كلِ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ رَكْمَة. . فَقَدْ درك الصَّلاقّا وَقَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ 
مِنَ الْجْمَُةِ رَكْمَة. . كليِصَلَّ ليها أُخْرَى) رَوَاهُمَا الْحَاكِهُ”" ‏ وَثَالَ في كلَّ مِنْهُمَا: 
إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الَّبِكيْنِ » قَالَّ في «شّرْح المهَذّب): وَقَوْلهُ: «تلِيْصَل) 
-# سوه حاشية يكزي © سس 


قم ل 
قوله: (واستمرٌ معه إلى أن سلّم) قيد لا بد منه ؛ أي: فيدرك الجمعة بتلك الرّكعة » 
ولا يجوز مفارقته قبل سلامه؛ فإن فارقه.. لم يدركها ؛ لأنّه لم يدرك ركعة» بل أدرك 
كرما يعو غير كالح عناء 
ل لل هوي حاشية الستبااطي 5ه بي 
قَََ 14 
قوله: (واستمر معه...) هذا مأخوذٌ من قول المصنف (فيصلي بعد سلام الإمام 
ركعة) وهو كما قال الإسنوي وغيره ‏ مجرد تمثيل ؛ إذ لو فارقه بعد أن أدرك معه 
الركوع والسجودين وأتئ بأخرئ.. أدرك الجمعة؛ كما نص عليه في «الأم») وهو 
المعتمد وإن اعتمد الأذرعي وغيره ما اقتضاه ظاهر كلام الشارح ؛ كالمصنف. 
قوله: (أي: لم تفته) تفسير بما هو المراد بقرينة ما بعده وإن أوهم ظاهر العبارة 
أنه بذلك يكون مدركا للجمعة كلها. 
)600 كما في التحفة: (111/1): خلاقًا لما في النهاية: (840/7)» والمغني: .)197/١1(‏ 
(؟) المستدرك» كتاب: الجمعة» رقم [/ا/ا ]١١178 01١‏ عن أبي هريرة ٠:‏ 


باب صلاة الججمعة © قي 


1 
أ 


هو بِضَم > المَاء ء وََنْحِ الصّادِ دِ وَتَشْدِيد الام وَتَقَدّمَ ف الْبَابِ : مَنْ لَحِقّ امام 
السخلت رَاكمًا. . َم خب َعم علَى الصّحِبح » َاعُي بن اليد ناغير 
المخيث» (وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ: الإمام (بَْدهُ) أئ: بَعْدَ رُكُوع التَيَة. . (قاكنة) 
الع ؛ لِمَفْهُومٍ الْحَدِيثِ الْأَرّل ل (مَيْتِمُ َعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ: الإمَام (ظَهْرًا يم وَفِيِ 
خَدِيثٌ: امن َك لوجع نالآ ةيوم اْجمَْةٍ. ليضف ليها أخرى , 
وَمَنْ لَمْ يُذْرِك الوّكُوعَ مِنَ الدَكْمَةٍ الْأَخيرَةٍ .. فليِصَلّ الظهرَ أَرْبَما» رَوَاهُ الدَارَمُطيكُ 


بِإِسْتَادٍ , ضعيك27. 


«الصح: أ يَنْوِي في اقْتَدَائِهِ الجمّعَةً) مُوَافَقَة مام وَالنّاني: الظَوْر ؛ 

نا الي يَمْعَلًا . 
ل 27 5 

قوله: (وتقدم في الباب...) جواب عن إيراد على المتن تقديره(2: أطلق 
الإدزاك اراك ركيد قلطي عسوقه إحراكهامع. مشيث » ويس كذلك , قلجانبة راد 
سبق له أنه غير مدرك » فلا يرد عليه ؛ لسبق ذكره منه. 
لعل ف حاشية الستباطي 4# ل لي 

قوله: (أربعًا) ذكره لموافقة لفظ الحديث الآتي المذكور هو فيه؛ لدفع توهم 
إرادة الجمعة بقوله: (ظهرا) نظرًا لكونها قد تسمئ ظهرًا مقصورة . 

قوله: (موافقة للإمام) أي: مع كون اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام ؛ إذ قد 
يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك معه الجمعة ؛ أي: إن تابعه عالما بذلك ؛ إذ 
هو عند عدم علمه بذلك ساه عنده» وقد صرحوا بعدم جواز متابعة الإمام في القيام 
لخامسة ؛ حملا علئ أنه سهئ بركن» ويؤخذ من هذا التعليل: وجوب نية الجمعة 
حينئذ» وهو المعتمدء خلامًا لما في «الروض» من ندبهاء و«الأنوار» من جوازهاء 
(1) سنن الدارقطني؛ باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركهاء رقم [4] عن أبي هريرة رلاقة . 
(1) في نسخة (ج): تقريره. 
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لد 
1 
وت 
مالالا ف فى صَلَاةٍ الجمُعة] 
صل التفقة الأول مع امام 5 م نَاَهَهُ عُذْر أ يكير وَكُلَْابلرّاجِح: :إِنَهُ 
لبعد المقارقة ٠.‏ انمه مع له اق لوق 
حاشية الليكري ست ا ج ل 


قوله: (نتمّة: من صلى ...) ذكرها؛ لأنّها مهمّة » وقد تتعلق بعبارة المتن من 
حيث: أنه شرّط للإدراك إدراكَ ركوع الثّائية » فربّما يوهم أن من أدرك ركوع الأولئ مع 
تمام الرّكعة الأولئ ثمّ فارق.. لا يكون مدركا للجمعة؛ لعدم إدراك ركوع الثانية» 
فصارت موهمة » فذكر مزيل الإيهام" . 
لل # حاشية الستباطيي جه ل ل ...سه 
ويمكن حملهما علئ من لا تلزمه الجمعة. 

فإن قلتّ: ينافي ‏ ما تقرر من أن اليأس لا يحصل إلا بالسلام -: ما مر من أنه 
يحصل برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية . 

قلتٌ: لا منافاة ؛ إذ ذاك في المعذور وهذا في غيره» والفرق: أن للمعذور أن 
يصلي الظهر قبل فوت الجمعة» فلا تفوت عليه بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل 
الظهر » يخلاف غير المعذور ؛ فإن الجمعة لازمة له فلا يبتدئ غيرها مع قيام احتمال 
إدراكها . 

قوله: (وقلنا بالراجح...) فيه إشارة لدفع الاعتراض علئ المصنف في تقييده 
بالثانية المخرج لهذه الصورة؛ وحاصله: أن الجمعة قد تدرك بإدراك ركعة مع الإمام: 
أولئ أو ثانية» وقد تدرك بإدراك ركعة معهء وليست بأولئ ولا ثانية ؛ بأن قام الإمام 
لزائدة فجاء جاهل بحاله فاقتدئ به وأدرك الفاتحة واستمر معه إلى أن يفرغ من الركعة ؛ 
لإدراكه ركعة مع الإمام قبل سلام؛ وفي هذه الأحوال الثلاثة ‏ أعني: إدراكه مع الإمام 


. في نسخة (ب): فذكر مزيد لإبهامه. وفي (ز): فذكر مزيد الإيهام‎ )١( 


8 باب صلاة الجمعة + ا 


(وَإِذَا خَرَجَ الما مِنَّ الجمْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) مِنَّ الصَّلَوَاتِ (بِحَدَثِ أو غَيْرِه) 
كَرِعَافٍ ٠.‏ (جَارٌ) [ هُ (الاسيخاف ني الْأطهر) ميم اَم الصّلاةَ مُْعَدِينَ بِالْحَلِيمَةَ 
5000 ظ ني الْقَدْوَةِ؛ كما ل وَالنَانِي ول يُتِمُونَهًا وحْدَانًا ؛ ني 
ا نع لاا ار ا د كينها طَوْرًا 
مَنْ لم يُدْرِكُ مع الإمّام رَكْعَةَ» وَعَلَى الْأَوّلِ: بد زه مهام فاع و عاو ا ود 11 


ل يفف حاشية لسن اطي به :سي 
الركعة الثانية أو الأولئ أو غيرهما ‏ لو أراد آخر أن يقتدي به في ركعته الثانية ليدرك 


الجمعة.. جاز ؛ كما فى «البيان» عن أبى حامد» وجرئ عليه الريمي وغيره؛ لكن 
النعتدد- كما اقضاء كلام الغياقين وصرح به خيرهما_- عدم جواز الاقتداء بالمسيوق 
المذكور ؛ لانتفاء العدد بالنسبة للمقتدي» لا يقال: هو موجود بالنسبة إليه حكمًا وهذا 
كاف » وإلا لم تصح للمسبوق نفسه؛ لأنا نقول: إنما يكتفي بالعدد الحكمي إذا وجد 
الحقيقي في الأولئ » وإلا.. لم يكتف به ؛ كما هو ظاهر» قال بعضهم: وعلئ الأول: 
لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخرء وخلف الثالث آخر وهكذا.. حصلت 
الجمعة للكل. 

قوله: (من الصلوات) احترازٌ من الخطبة .. فلا يجوز الاستخلاف فيها إلا لمن 
سمع ما مضئ من أركانها دون غيره؛ قال في «المجموع) تبعا للعمراني: مراد الأصحاب 
ب(السماع) الحضور وإن لم يسمع » وجرئ عليه البارزي وابن الوردي » وهو المعتمد 
خلافًا للسبكي. 

قوله: (بحدث ...) أي: أو بلا سبب أصلا. 


قوله: (جاز له الاستخلاف) ليس بقيد» بل يجوز ذلك أيضًا لهم كلهم أو بعضهم ‏ 
بل يجب عليهم في أولئ الجمعة ؛ وكذا يجوز للشخص أن يجعل نفسه خليفة7©. 


)١1(‏ في نسخة (ب) و (د): قوله: (جاز له الاستخلاف) أي: كما يجوز ذلك للقوم كلهم أو بعضهم ء 
وللشخص أن يجعل نفسه خليفة » ثم ذلك واجب في أول الجمعة ومندوب في غيرها. 


4 © كتاب الصلاة * 


َل الإمام يط حُصُولُ اسان عَلَى قرب ء قل ُو عل الانفِرَاد وكنًا.. 


متت الاسْيِخْلَافُ بَعْدَهُ. 

(وَلَا يَستَخْلِفُ لِلْجْمْعَةِ إلا مُفتَدِيَا به مَبلَ حَدَئِهِ) لِأَنَّ في اسْتَخْلاف غَيْرٍ 
المقتّدِي ابْتِدَاءَ جُمُعَةِ بَعْدَ انعمَادٍ جْمُعَة وَذَلِكَ لا يَجُوزُء (وَلا يُشْترَط) فِي جْوَازِ 

هه 248 عن عر 2 5 7 ع ىن برع 2 30 

الِاسْتِخْلَافِ (كَوْنْهُ) أي: الممْتَدِي (حَصَرَ الخطبَة, وَلَا الرَّكْعَة الأولى في الأَصَمّ 
س9 نأي بكي (8 سبج 

قوله: (يشترط حصول الاستخلاف على قرب) هو كذلك » فيرد على المتد7" ؛ 
ب_بثد>ج_اد<د سس حاشية الستباطي  __#©‏ للملمجلللس 

قوله: (امتنع الاستخلاف بعده) أي: في أولئ الجمعة ؛ لبطلانها بذلك» وكذا 
في غيرها من غير استئناف نية ؛ كما هو صورة المسألة ؛ كما مر ؛ لبطلان الصلاة بمتابعته 
والحالة هذة بغرطه السابق» وإلا.. جاز. 

قوله: (لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعةٍ...) أي: إن نوئ جمعة» 
وإلا.. ففعل الظهر قبل فوات الجمعة» ولا يرد المسبوق ؛ لأنه تابع لا مبتدئ» وقضية 
هذا التعليل: أنه إذا كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوئ غيرها.. جاز استخلافه» وهو 
كذلك إن كان في الثانية فيقتدون به فيها ويتمونها جمعة » فلو استخلفه في الأولئ.. لم 
يقتدوا به ؛ لأنها لا تصح لهم ظهرًا ؛ لعدم فوت الجمعة» ولا جمعة ؛ لأنهم لم يدركوا 
منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم » قاله في شرح 
الروض» لا يقال: قوله: (لأنهم لم يدركوا...) لا يصلح تعليلا ؛ لوجود ذلك في 
المقتدي به أيضًا ؛ لأنا نقول: هو قد دفع ذلك بقوله: (مع استختائهم ...). 

قوله: (الركعة الأولئ) مثله: ما لو أدرك قيامها مع الإمام ثم خرج قبل أن يركع 
معه , وإنما قدر الشارح الركعة ؛ لأنه الظاهر من عبارة المصنف لا للتقييد. 


(1) في (أ) و(ج) و (ز): فيرد عليه المتن. 
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فيهِمًا) » دقيل: يشرط حُضَوَرُة الخطبة وَإِنْ لَمْ يشغنهاء وَقِيلَ: عوط إذراكة 
الوكعَة الأولى إن لَْ يَْضْرٍ الخطبة 3 نه عَلَى الْصَحٌ: (إِنْ كَانَ أَدْرَكَ) الدَّكْعَة 
)2 مث جْمْعمهُ) أ: الْقَم الشَاِلٍ لَه سوَاء أَحدَتَ الإِمَامُ في الأولى أَمْ 
في الا ؛ كما قله في «المحرٌ ر» وَغَيِْوء (وَإِلَّ كن اعد في التَاية. (كَم) 
الْجْمْعَةُ (لهم كولة) أَئْ: َيه (في الْأَصَحٌ) لِأنّهُ َم بذك مع الإمام وَكْعَة يها 
ظَهْرًا» وَالقَانِي: ا ا 
(نَظم) صَلَاةٍ (المسْتَخْلِف؛ فَإذًا صلى) يع (ركعة.. تَشَهّدَ) جَالِسَا0" ( وَأَشَارَ 
ساي كرك 28 سس 

قوله: (أي: القوم الشّامل له) ذكره؛ لأنّه اعتراض بأنّ الجمعة تحصل للخليفة » 
ومقتضئ قوله: (جمعتهم) أنّها لا تحصل له؛ لأنْ الضمير يرجع علئ المقتدين» 
فأجاب: بأنه لم يسبق ذكرهم جمعاء بل الضمير عائد علئ القوم المذكورين بالقوّة» 
ولفظهم شامل له. 

قوله: (سواء أحدث الإمام في الأولى...) هذا مأخوذ أيضًا من إطلاق 
«المنهاج» » لكن تصريح «المحرّر أيضًا على المطلوب 

قوله: (جالسًا) هو واضحء ذكر لنهاية الإيضاح كما بعده. 
ا الحصطلعل © حاشية الستباطي #5 سح 

قوله: (لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) يؤخذ منه: أنه لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية 
وسجودها . أتمها جمعة؛ لأنه صلئ مع الإمام ركعة» وهو كذلك علئ المعتمد الذي 
صرح به البغوي وإن أفهم كلام الشيخين ‏ أي: مع قطع النظر عن التعليل المذكور ‏ خلافه . 

قوله: (ويراعي المسبوق الخليفة...) أي: وجوبًا فيما يجب علئ المأمومين ؛ 
أي: من الأفعال؛ كالجلوس للتشهد الأخير» وندبًّا فيما يندب لهم ؛ كالقنوت. 
)١(‏ قال في التحفة: (1/10//7) بوجوب القراءة؛ وقال في النهاية: (7017/1) والمغني: (94/1؟) 

بندب الجلوس والقراءة ٠‏ 


سس ب ب بيبل هي كتابٍ الصلاة © 


إلتهم) بعد تمد ِنْدَ الَِامٍ (ليقَارُِوه) بلي وه ول | (أوْ بَنتَظُِوا) سَلَامَهُ بهم 
وَهُوَ الْأفْصَلُ ؛ كما َل في ارح المهذّب» ويأي يقلا وكات أ وف على 
الخلا , وَل اَْدَى به مَْبوقٌ في الرَكمةٍ الي صَلَاهَا بهِمْ.. صَحَّتْ لَه له الخيةة + 
نا عَلَى صِحََ الْجُمُعَة حَلفٌ الظَهْرِ وَهُوَ الرَاجِحُ» وَتصِح جُنْعَمهُمْ ِكُلَّ حال ؛ لان 
لا ةلي مر لاه ندل طم 


دََوْله: (ليَارُِوهُ...) إلى آخره علَّةعَاِيَة إإِمَارَةِ؛ أي: فيكُونُبعْدََا ولس 
تَاشِئًا عَنْهَا ؛ كُمَا قِيلّ . 
كا عق لجيه : و أَنْ ب* تَخْلة فِيهًا َي مفب َنْدَ ارين شط 


لا يُكَالقَهُ في كزتيب صَاي؛ عَأنْ يَْمَخْلفَهُ في الأولى أو الل مِنَّ الوْبَاعَِة 
بخلاف الثاني لأسن لناب قتف إن القاء واه بكاضية إلى ثري 
“لكتتكتكتكتكتكة15 كلت اا 

قوله: (أي: فيكون بعدها وليس ناشئا عنها ؛ كما قيل) أي: من أنه ناشئ عنها 
توهما من قولهم (إن العلة الغائية هي الغرض المترتب علئ الفعل) أن المراد ب(الترتب 
على الفعل) كونه ناشئًا عنه» فاعترض على كلام المصنف: بأنه يوهم أن تخييره.!© 
بين الأمرين من المفارقة والانتظار ناشئ عن الإشارة ومفهوم منهاء وليس كذلك» 
وهذا التوهم المبني عليه الاعتراض المذكور مردودٌ؛ إذ المراد ب(الترتب علئ الفعل) 
كما أشار إليه الشارح : وجوده بعده وإن لم يكن ناشئًا عنه» ولو كان كما توهم.. 
للزم عدم تخلف العلة الغائية عن معلولها » وهو باطل » ألا ترئ أن الجلوس علئ السرير 
علة غائية له مع أنه قد لا يجلس عليه أصلا(" » فتأمله . 

قوله: (بشرط أن لا يخالفه...) إنما يحتاج إلى هذا الشرط إذا لم يجددوا نية 
الاقتداء بهء وإلا.. فلا يحتاج إليه. 

قوله: (لاحتياجه بعدهما...) قضيته ‏ كما في اشرح الروض» -: أنه لو كان 
)١(‏ في نسخة (أ) و(د): تخيرهم. 
)02 في نسخة (ب): أحد. 


© باب صلاة الجمعة 2 


ا 
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وَلو استخلف مُقتَدِيا بو في غَيْرٍ الأولى.. جَارَ اتفاقا ؛ كما قاله في «(شرّح 
المهذب»؛ وَيْرَاعِي الْكَلِينَةُ نَم صَلَاةٍ الإمام ؛ كَفِي اسْيَخْلَافِه في تَانيَهَ الصّبْح 
َفْْتُ فهَاء وَبَفْعْدُ ِتمد وَيأئِي بهِ؛ كَمَا صَرّحَ به في «شَرْحٍ المهذّبٍ» كُمَيَقنْتُ 


5 


في تَانِيَهِ َس وَعِنْدَ تايا بَُارِفُونَهُ اليه وَيْسَلمُونَ» َو ينَْظِرُونَ سَلَامَهُ بهمْ 
وَهُوَ لْأقْصَلُ ؛ كما قَالَه ني «التّْقِيق) . وَإِنْ لَمْ يعرف المشْموقٌ تَظْمَ صَلاةٍ الإمام. . 
ني اسْتِخْلَاوهِ َوْلَانِ: قال في دالروْضَةَ»: أَرْجَحْهُمَا ديلا وَفِي شرح المهذّب»: 
أَفْيْسهُمَا: أَنَّهُ لا يَصِحٌ» وَفِي «التَحْقِيقٍ): أَظْهَرُهُمَا: صِحَنْهُ وَيُرَاتِيُ المأنويية إذًا 
ع >> >> ««إ 27 حت و فر ريهجت 272522272752272 

قوله: (الخليفة) هو تصريح بمراد المتن ؛ للإيضاح . 

قوله: (وهو الأفضل) ذكره؛ لأنْ المتن يوهم استواء الأمرين» وليس كذلك بالتسبة 
للأفضليّة » لكن لو خافوا فوت وقت الجمعة.. وجبت مفارقته ؛ كما بحثه الأذرعيّ » 
وهو صحيح ٠‏ 

قوله: (وفي «التتحقيق»: أظهرهما: صحّته) ما في «التحقيق» هو التحقيقٌ » ويزول 
سس 9 ح أي الذي طلي لج ببييببلابيييح 
موافقا لهم ؛ كأن حضر جماعةٌ في ثانية منفرد أو أَخِيرَتِِ فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاة 
الإمام فاستخلف موافقًا لهم.. جازء وهو ظاهرء وإطلاقهم (المنع) جروا فيه على 
الغالب ٠‏ 

قوله: (ولو استخلف مقتديا به في غير الأولى.. جاز) أي: كالمقتدي به في 
الأولى 0 . ١‏ , 

قوله: (ويراعي...) أي: وجوبًا أو ندبًا على التفصيل السابق. 

قوله: (وفي «التحقيق»...) هذا هو المعتمد؛ ولا ينافيه ما مر في (سجود السهو) 


. في نسخة (أ): قوله: (في غير الأولئ) أي: كأولئ‎ )١( 


ا 1 1 11 


أتَمّ الرّكْعَةَ: فَإِنْ هَحُوا الْقِيَامٍ. . قَامَ وَإِلا.. فَعَدَء (وَلَا يَلْرَمُْهُمْ اسْتئْئَاف نبّهِ 
لْقَدْوَة) أئ: أَنْ يَنْوُوهَا بِالْكَلِينَه (ني الْأَصَمَّ) فِي الْجْمْعَةَ وَغَيْرِهَا ؛ لتَنْزيل 
الْحَلِيمَة مَنزِلََ الأَوّلِ فِي دَوَام الْجَمَاعَة وَالنَانِي يَقُولَ: بِخُرُوجِه مِنَّ الصّلَاةٍ 

(وَمَنْ رْحِمَّ عَنِ السُجُودِ) عَلَى الأزض مَعَّ الإمَام في الرَّكْعَةَ الأولّى مِنَّ 


3 


الْجمَْةِ (أَكَتهُ على إِنْسَان) مدلا ع أو رجلِه.. (كمَلَ) ذَلِكَ لرُومَاء لمكيو 
)نأي بكتري 724 سح 
الالتباس(2؛ لمراقبة المأمومين. 

قوله: (علئ الأرض مع الإمام...) بيان لمراد المتن الظاهر ؛ للإيضاح» وكذا 
قوله بعد: (مثلا) . 
سس 9و اج أي لسن اطي “هب يبي يي يا ليبس 
من أنه لا يرجع إلئ قول الغير وإن كثر؛ لأن هذا مستثنئ ؛ لضرورة توقف العلم بالنظم 

زفق 
عليهه(©. 

قوله: (لتنزيل الخليفة...) منه يعلم: اعتماد ما اقتضاه إطلاق المصنف»؛ 
ك«الحاوي») وغيره: أنه 5 فرق بين المتقدم بنفسه وبغيره » في الجمعة وغيرها وإن 
بحث الأذرعيٌ لزوم استثنافها إذا لم يقدمه الإمام . 

قوله: (على إنسان) أي: ولو صبيّا ومجنونًا؛ بناء على أنه لا يشترط الرضئى 
بذلك ؛ كما قاله ابن الرفعة. 


مِنْ سُجُودٍ يُجْزِنُهُ » وَكَد رَوَى الْبَتمَقِوُ بإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ عُمَرَ ذه قَالَ: (إذَا اشَْدَ 


(1) في نسخة (ج) و (ز): الإلباس. 


(؟) في نسخة (د): بالمعظم عليهم . 


بطو لهس 5-28------ 7722-22-22 7اا77ب7177ر 21 


شوو مان ب مس بد ار 
ِعَايَةَ هيك لوال اجنو رلا يكرة عل ترق #السشخرة تلو لتاشم ٠‏ انيل 1 
َْرٌ الْحُْوجُ عَنْ مَك مَيئَةَ السَّاجِد ب لِلْعُذْرِِ (وَإِلّا) أئ: وَِنْ لَمْ يُمْكِْهُ السّجُودُ عَلَى 
َيه مع الإقام. ٠‏ (فَالصَّحِبحُ: أنه يتْقو) التمكن ينذ» (ولا يُومرنُ يو) لقُدرَيه 
علي وَالنَنِي: يُومِىئُ به أقْصَى ما بُدكنْهُ كالمريض لِْعْْرِء وَالنَلِتُ: يخي يَتَهُمَاء 
(نم) عَلَى الصّحبح: (إنْ تمكَنَ) بِئه (تبلَ روح إمَامِو) في الَيةِ.. (سَجَدَ» كن 
رَقَ) مِنّ السّجُودٍ (وَالإِمَامُ قَائِمْ.. كَرَ) فَإِنْ رَكَمَ الإمَامٌ قَبِلَ إِنْمَامِهِ (الْمَاتِحَة). . 
رَكَعَ مَعَهُ عَلَى الْأصَحّ الآتي فِي كَوْلِهِ: (أَو رَاكِعٌ.. فَالْأَصَحٌ: يَاكع) 2 
كَمَنبُوقٍ ) لِأنّهُ لم بن رلك محل الا 3 وَالنَنِي: : لا يرع مع له مكبو في حال 


م قي 


ِرَاءتِهِ» بخلافٍ المشبوق .. مَيتَخَلف و3 قي خلة وه مداق بكثر. 


(نَِنْ كَانَ إِمَامُهُ فَرَعَ مِنّ لوكي وي . وَاَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيه) كَالمسْيُوق 
ثَ نه صَلَى رَكْعَةَ بَعْدَهُ) وَبِهَذَا مَطَمَ الإمَامُ وَحَكَى غَيْرُهُ مَعَهُ الْوَجْهَ السَابِقّ: أنه 
َمِل يتيب صَكَاةٍ َو (وإنْ كَانَ َل نت الجشَة) لِأنَه لم هم وفع 
بل سَلَامٍ الام خاف ما إِدَا َك تأتذيخ الشكري قحل الإنام في الخال 
يذ فى عَنا الشئتة ونيم قله الطو. 
كك51»كصكصم 0 تت 

قوله: (علئ رعاية هيئة السّاجد) قيد لا بد منه» ولك أن د تقول: قول المتن: 
(نأمكنه) يفهمه ؛ لأنّه إذا لم يكن على هيئة السّاجد.. لا يسمّى سجوذا شرعيًا . 
لس فو حاشية الستباطي 2ه بي 

قوله: (ينتظر التمكن منه) أي: في الاعتدال» ولا يضر تطويله» ثم الانتظار 
المذكور مندوب ولو في الجمعة» لكنه واجب في أولها على ما بحثه الإمام وأقره عليه 
الشيخان » وهو قوي معنىئ ٠.‏ 


. السئن الكبرئ» باب: يسجد علئ ظهر من بين يديه في الزحام؛ رقم [9478] عن عمر رزللفة‎ )١( 
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(وَإِنْ لم يُمْكنْه السّجُودُ حَنَّى رَكَعَ الإمَامٌ) في الَاية. ٠‏ (قَفي قَولِ: يُرَاعي 
نَظْم) صَلَاةٍ (تفْسِه) فَيِسجُدُ الآنّ (وَالْأَطْهَرُ: أنه يركَعُ مَعَهُ وَبْحْسَبُ رُكْوعْهُ الأول 
في الأصح) لا أ يونت اتاد لكوع » وَالَِيَ لِلْمبمَق» (فرَكْمَثة لفق 
مِنْ نْ ركو الأولى وَسُجُود الثَّانية) الذي أن به (وَتذوَكُ بها الحيدة في الْأصَمَّ) 
لِصِدْقي الرَكْعَةَ في الْحَدِيثِ السَّابِق بهَاء وَالنَانِي يَقُولُ: لا ؛ لِنَقْصِهًا ِتَفْصِهَا وَمُقَابلُ الأصَحّ 
السّابِي: يُحْسَبُ رُكُوعْهُ النَانِي دُونَ الأول ؛ لطول العدة بيه وبين السيود» وعل 
هَذَا: تَدْرَكُ الْجْمُعَةُ بِهَذِهِ الرّكْعَةَ جَرْما . 

(كَلَوْ سَجَدَ عَلَى َتِبِ) صَلَاةٍ (تفْسِهِ عَالِمً أن َاجبَهُ المابَعَةُ) في الوُكُوع 
عَلَى الْقَوْلٍ الأَظْهَرٍ ذَاكِرًا ِذَّلِكَ. . (بَطَلَثْ صَكَائهُ وَِنْ نَيِيَ) كر انار و2 
8 جَهِلَ) ذَلِكَ.. (لَمْ يُحْسَبْ 20 مَل يد الإمام» وا يطل به 
صَلَائهُ ؛ لِعُذْرِهء (مَإِذَا سَجَدَ تَانيَا.. حُسِبَ) هَذَا التحود قَالَهُ الْعَرَاليُ كَالِمٍَ 
والصَّيْدَلَانيّ» وَهُمْ 4 المداد في قَوْلٍ «المحرَّر): قالمتتول؟ ا َك نه يُحْسَبٌ به أَيْ: 
تَكْمُلُ 7" به الرَّكعَة . 

(َالْصَحُ: إدْرَاكُ الحمعة هذه الرَكْمَة) املق من رُكُوع الأول وَسْجُودٍ 
سح حاشية بكري بي 

قوله: (ومقابل الأصحّ السَابق) أي: في قولهة (ويحست. ركوعه الأول في 
الأصح). 

قوله: (ذاكرًا لذلك) ذكره توطئة ل(نسي) ليكون في مقابلة (ذاكرًا) وليكون 
(جهل) في مقابلة (عالما) قاله الغزاليَ كالإمام والصَّيد لاني ؛ أي: ومقابله بحث 
الرافعيّ المفهوم من كلام الأكثرين الذي قطع به الجمهور ؛ كما في «المجموع» لكن 
الذي في «المنهاج» هو ترجيح السّبكي المختار من جهة الثّقة» وهو الأقربُ. 


(1) في نسخة (ش): فيتكمّل. 


لد 
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َي ؛ لِمَا تدم (إذَا كَمَْتِ السَجدََانِ) فيا (قبلَ سَلَام الإمام) بخلّاف ما إذَا 
َمْلنَا بَعْدَ سَلَاِه وَبَحَتَ الرَافعِيُ يما .2 عَنِ الَْرَلِيَ وغَِو: بن اَم يُخْسبْ 

ُجُود الم راك لكوك فَرضه الكائقة .© وَعين الا تخت ب الام في كن 
بد الوكُوع » قَالَ: الوم من كلم ليق لبخت 1 :ةنا تأي به 
م كر سبل المكَابَعَة» وَإِذَا سَلَّمَ الإمام.. سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ ؛ لِتَمَام الرّكْعَةِ وَلَا 
ون مُدْرِكًا لْجْمْعَة » وَسَكَتَ عَلَى ذَّلِكَ في «الرَوْصَةَ) وَقَالَ في الشَرْحٍ 
المهَدّب): ا ل ا 


0 


سَاجِدَا َتَابَعَهُ في سَجْدَكيْدِ ٠‏ حسِيًا ل وتكون رَكَعَيهُ ملقفَة: 

(وَل2ْ كتخلك بِالسُجُودِ) في الأول (ناسِيًا) لَهُ (حَتَّى َك الإمَامٌ لِلنَانيَةِ) 
َذَكرَه. ٠‏ (رَكَعَ ل كيز الماشي) أَي: كَمَا صَرَّحَ به في «المحرّر) عَلَى الْقَوْلٍ 
الصَِ لي تَطَمَ به به بَحْضْهُمْ ‏ وَالقَوْلُ النَاني : يرَاعِي نَم صَلَاة تفي كَالمْحُومٍ» 
َكَرّقَ القَاطِحُ بالْأَوَلِ باه مُقَصّدْ د لمان قَالَ الذويانة: :وَطَرِيقُ القَطع أَظْهَرُ. ١‏ 
سس ةلئاط 224 سسسب 

قوله: (وبحث الرافعي ...) أجاب عنه السبكي والإسنوي: بأنا إنما لم نحسب 
له سجوده والإمام راكع ؛ لإمكان متابعته بعد ذلك فيدرك الركعة ؛ بخلاف ما بعده» فلو 
لم يحسب له.. لفاتت تت الركعة ويكون ذلك عذرًا في عدم المتابعة» وفي كلامهم شواهد 
لذلك . ولعله اعتمد في «المجموع» علئ ما في «الروضة» من أنه المفهوم من كلامهم 
لا أنهم صرحوا به قال السبكي: فثبت أن ما في «المنهاج» هو الأصح من جهة الفقه» 
وقال الإسنوي: إنه المتجه» قالا: وصورة المسألة: أن يستمر سهوه أو جهله إلئ إتيانه 
بالسجود الثاني » وإلا.. فعلئ المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو 
فيه ؛ أي: فإن أدرك معه السجود. . تمت ركعته» وأفاد قولهما (لإمكان متابعته ...) أنه 
لو سجد ثانيًا ثم فرغ منه فوجد الإمام ساجدًا.. أنه لا يكفيه ما مضىئ » بل لا بد من 
متابعة الإمام في السجودء وهو كذلكء فالضابط: أن ما أتئ به قبل سجود الإمام 


5"م ل ب ل ل م ملبل به كتاب الصلاة ©* 
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تقّة 
ع 2 باقن ف كه عو 
[غِمَنْ رُحعَنِ السَجُودٍ في غَيْرِ الجمُعَةٍ] 
َو زُحِمَ عَنٍ الشّجُودٍ في غَيْرٍ الْجمْعَةِ حَنّى رَكَمَ الإمامٌ في الَيَ.. كفي 
الاق وَقيل :7ق ننه فلن كفل تداس قلع متاوطي قطنا + رقم ككارا 
م في (بَابٍ الْجُمُعَةِ) لِأنهُ يها كك . 
س9 اي لكوي سس 
قوله: (نتمّة...) ذكرها ؛ للا يتوهّم اختصاص الرّحام بالجمعة من ذكرها فيهاء 
وَليْس كذلك: 


لس © حاشية السقباش 7-8 ناح 
السجدتين.. لا يحسب.ء وما أتئ به بعدهما(2.. يحسب لهء وإلا.. لفاتته الركعة» 


وعليه فقول الشارح (ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام...) مجرد تمثيل» فمثله 
الثاني فيما ذكر فيه. 


9 
علا 


)١(‏ في نسخة (ب): ومأتي به بعدهما. 


© باب صلاة الخنوف ©* يف 


باب صَلَاة الخؤفٍ) 
أَيْ: كَنِفَامِنْ حَنِتُ إن يُحْتمَلُ في الَْرَائْضٍ فيه في الْجَمَاعَةِ وغَْر يْرِهَا مَا لا 
َُْمَلُ في عَيِْهِ عَلَى مَا سَيَأئِي ا 
(هِيَّ أنْوعٌ) ربع كما متأني: 


(الأول) ها بذك في قزله: (يَكون لْعَدُوُ في) جهّة (الْقبِلَة فير َبرَنَبُ الْإمَامُ 

الس سس حاشية الستباطي 5ه ل ل ااا 0 
بَابٌ صََلَاةٍ الخوؤفٍ 

قوله: (من حيث أنه يحتمل في الفرائض فيه...) اقتصار الشارح كغيره هنا على 
الفرائض لا لإخراج النوافل مطلقّاء بل ؛ لأن فيها تفصيلًا صرحوا بما يؤخذ منه في 
النوع الرابع » ومثله غيره من بقية الأنواع » وهو أن النوافل التي تفوت بالتأخير ؛ كالعيد 
والكسوف ورواتب الفرائض ؛ كالفرائض فى ذلك» بخلاف ما لا يفوت بالتأخير» 
ويؤخذ منه ‏ كما نبه عليه في !شرح الروض» -: أن الفائتة بعذر لا يشرع فيها ذلك إلا 
إذا خيف فوتها بالموت. 

قوله: (ما يذكر في قوله: يكون...) إصلاح لعبارة المصنف ؛ لتضمنها الإخبار 
بجملة لا رابطة بينها وبين المبتدأ. 

فإن قلت: ليس الإخبار هنا بجملةء بل بمفرد تأويلًا على حد: ( 
بالمعيدي» . 


تسم 
قلت: هو وإن لم يلزم عليه ما ذكر» لكن يلزمه الإخبار عن الشيء بمباينه » وهو 
فاسدٌ ؛ لاشتراطهم في الخبر أن يصدق علئ ما يصدق عليه المبتدأ. 


قوله: (يكون العدو في جهة القبلة) أي: ولا حائل بيننا وبينه وفينا كثرة ؛ بحيث 
تقاوم كل فرقة منا العدو» فإن انتفى شرط مما ذكر. . لم يجز هذا النوع ؛ لوروده على 


يآ ظآا7927ا5ا9إ9ُّْْ7ب_7بباا لْرييرلااارآاااسُ تب ةر وباو فار 2 


القَوْمَ صََيْنِ وَيُصَلَّ بهم فَإِذَا سَجَدَ. لخد معد قف بخدتته حرجا صفء 
قإِذَا قَامُوا.. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقُوهُ وَسَجَدَ مَعَهُ في النَّانيّة مَنْ حَرَسَ أوَلَا. 
وَحَرَسَ الْآَحَرُونَ فَإِذَا جَلْسَ. ٠‏ سَحَدَ مَنْ حَرَسَ وَتَشَهُدَ بِالصَّفَيْنِ 78 ٠‏ وَهَذْهِ 
صَلَاة رَسُول الله يله عُسْقَانَ) َوَامَا م شله”" ذَاكرًا فِيهًا سجُودَ الصف الْأرّلِ في 
الع موري وَالنَانِي: في التَانِيَةَ وَعبَارَةٌ «الْمِنْمّاج) ك«المحَرَّرٍ) صَادِكَةٌ ِذَّلِكَ 


وَيَجُورُ ذه نضا أن قد في الرْمَةٍ التَانيَهِ الصّفُ التَانِي وَيتأَخَرَ الأول إذًا 
ود و 
َم تخثز فمَاهُْ ؛ أذ يون عل بن الواح يون ب عل اد في 


سو 262 


لتَقَدُمر نان وَل هذا َالَو فصل أذ مار مَهُ كل وَاحِدِ مَكَائَهُ أفْصَلُ ؟ 
وَجهَانِ وَالأولُمُوَاِقٌ لََادِ في الْمَكسٍ في الْحَدِيثِ المذْكُورء وَيَجُورُ نيا 
عَلَى صَفَيْنِ ويَحْرْسَ صَفانٍ . 
س8 اش لكر 4 ببح 
بَابٌ صَلَاةٍ الخؤْفٍ 
قوله: (صادقة بذلك وبعكسه) أي: كأتهما نكرا (صفّ) فشمل الأوّل وغيره. 
قوله: (ويجوز فيه أيضًا. ..) أي: يجوز في هذا النّوع التَقدّم والتَأخر إن لم يكثر 
فعل» وهو الأولئ ؛ كما يجوز أن يزاد على الصّفْين وأن يحرس صمَانء وكلّ ذلك لا 
يستفاد من عبارة «المنهاج» بل توهم خلافه» فمن ثم ذكره. 
لل لل -دل- به حاشية الستباطي 2ه حي 
هذا الوجه فيقتصر عليه ؛ لعدم جوازه في الأمن . 


قوله: (ويجوز فيه) أي: في العكس . 
قوله: (والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور) أي: عكس هذه 


٠ ]850[ صحيح المسلم؛ باب: صلاة الخوف» رقم‎ )١( 


0-1 


ب باب صلاة الخوف 6+ .1 


(وَلَو حَرَسَ فيهمًا) أَيْ: ذ في الرَّكْعَتَيْنِ (فرْقَنَا َك عَلَى المتاوَبّة وَدَامَ 
َيْدْهُمَا عَلَ المتَابَّعَة . (جَار» وكَنَا فق ني الأصخ) 00 واللابي: لاكمع صَكدة 

َذِِ الْفِرْثَةِ ؛ لزِيَادةٍ التَكَلفِ فِيهًا عَلَى مَا في الْحَدِيثْ» وَدُفعَ: أن الزيَادَةَ لتَعَدْدِ 
الرعْحةِ لا تَضْرٌ » وَعُسْفَان: فَزيةٌ عَلَى مَرْحَلَيْنِ مِنْ مَكَة قرب خُلَيْص . 

(النّاني) مِنَّ الْأَنَْاع: ما يُذْكَُ نِي كَوْلِه(": (يَكُونْ) الْعَدُوُ (فِي غَبْرِهَا) أئ: 
0 ابلق (مَبِصَلَي) الِإِمَامُ بَعْدَ جَعْلهِ الْقَوْمَ فِركَيْنٍ إِحْدَاهُمًا فِي وَجْهِ ا 
(مَرَكَيْنِ ؛ كَّ مَرّةِ بِفِرْقَةِ) َدعَب المضلة ]5ل إلى وَجْهِ الْعَدْرّ ا الْأخرى 
ِصَلَِ بها يلك الصَّلَاةَ وَتكُونُ هتاه » (وَهَذِهِ صَكَاه رَسُولٍ الله يل ببَطْنِ نَخْلِ) 
لالا3ا1ا1ا1ا1ا1 ل بج حاشية البعريي 8 سبي 

قوله: (فيصلّي الإمام بعد جعله...) تصريح بمراد المتن الظاهر. 
سس فقهه حاشية السخباط #8 ببح 
الكيفية المعبر عنها فيما مر : بأنها عكس الوارد » فالمراد ب(العكس) هنا: عكس العكس 
السابق » وهو سجود الصف الأول في الركعة الأولئ » والثاني في الثانية ؛ فإن الوارد 
فيه: تقدم الصف الثاني في الركعة الثانية ؛ ليسجد مكان الأول» فتكون الحراسة في 
الركعتين ممن خلف الصف الأول؛ ومنه يعلم: أن الموافقة بينهما إنما هي في مطلق 
التقدم والتأخرء وإلا.. فيتقدم الصف الثاني في الركعة الثانية في العكس ليسجد ء وفي 
عكسه ليحرس ٠‏ 

قوله: (يكون العدو في غيرها) مثله: ما إذا كان فيها وبيننا وبينه حائل في هذا 
النوع والذي بعده. 
)06 في التحفة: )٠١/(‏ أطلق هذه المسألة » وفي النهاية: )7٠/1(‏ والمغني: )01/١1(‏ قيدها بكون 

الحارسة مقاومة للعدو. 


(1) في نسخة (ن)'زيادة أنا+ 


1 9 كتاب الصلاة 46 


رَوَاهَا الشَّيْكَانِا'' , وَهِيَ وَإِنْ جَارَتْ فِي غَْرٍ الْحَؤْف .. ثُدِبَ إِلَْهَا فيه عِنْدَ كَْرَ 


المسلِدنَوَوَلَ »حوفي ُجُويهمْعَلِمْ في الصَّلاوٍ» وَسَوَاُ كان وكين 
أمْ ثانا آَم عا 


وَالتومٌ (الثَالِتُ) ذَكَرَهُ في قله( اتقف ِزْكةٌ في وَجْهِه) أذ العَدد 
(وَيْصَلَّي ) الإمَامُ (بفزَةِ رَكْمَةَ» َإِذَا كام للَانِيةِ. . َارَقَْهُ)) المي (َأَتَمَتْ م 
إلى وَجْهد) أئ: اعد (وجاء الواُونَ) الما فد مَك لَهُمْ (فَافَْدَوا به َصَلَى بهم 
النَانَِةَ» َإِذَا جَلّسَ لِلتَشَهدِ . قرا كر ليقع وقر لقو لي ل 10 3 
خلس سيو حاقية السنباطي #ل# سس 

قوله: (وهي وإن جازت في غير الخوف.. ندب...) يفيد أمرين: 

الأول: أنها غير مندوبة في غير الخوف , وهو كذلك؛ بل هي مكروهة ؛ لما فيها 
من اقتداء المفترض بالمتنفل الذي هو مكروه؛ خروجًا من خلاف أبي حنيفة » ومن ثم 
لو أمكن أن يوم الفرقة الثانية واحدٌ منها.. كان أفضل» هذا؛ والمتجه في شرح 
الروض» عدم كراهتها في غير الخوف ؛ إذ محل كراهة اقتداء المفترض بالمتنفل في 
غير الصلاة المعادة. 

الثاني: إن هذه الشروط شروط لندبها لا لجوازهاء وهو كذلك خلاقًا للاسنوي» 
فيجوز مع فقد هذه الشروط وإن كان فيها حينئل تغرير بالمسلمين ؛ لأن هذا أمر خارجٌ 
عن الصلاة ٠‏ 

قوله: (بالنية) أي: فإن انتفت.. بطلت صلاتهم'" » ويسن لهم تأخير نية 
المفارقة إلى إرادة الركوع ؛ ليكون قيامهم حال القدوة. 

قوله: (قاموا) أي: فورًا من غير نية ؛ لأنهم مقتدون به حكمًا ؛ كما سيأتي . 
(1) صحيح البخاري» باب غزوة ذات الرقاع» رقم [4177]. صحيح مسلم» باب: صلاة الخوف » 


رقم [445] ١‏ 
)١(‏ في نسخة (أ) و(د): بطلت صلاتها. 
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بهم وَهَله صَلَامٌ رَسُولٍ الله و بذَّاتٍ الرَّاع) رَ وَاهَا النَيْخَانِ 7" أَيْضَاء ( وَالْأصَح: 


أَنّهَا أَنْصَلُ مِنْ) صَلَاةٍ بطي لخر يدكجها كنا لي يلل ون الينام المترضس 

بالمتَقّلٍ المحْتَلّف فِيهء وَالثَاني : عه لِأنَّ الافْيدَاء في كل الصّلَاةٍ أَفْصَلٌ من 

ني بَعْضهَا» وَبَطْنتَخْلٍ وَذاتُ الرقَا: مؤْضعَانٍ ون تَخدٍ. 

ب ا هوي حاشية الستياطي 77949646 سمح 
قوله: ( وهذه صلاة رسول الله يك بذات الرقاع) اعلم: أن لها كيفيتين: 
الأولى: : ما ذكره المصنف » ورواها سهل ب بن أبي خيثم . 
الثانية: ورواها ابن عمر (أن الفرقة المقتدية به في الركعة الأولئ تذهب إذا قام 

وتقف بجاه العدو ساكتة في الصلاة» وتجيء الفرقة الأخرئ فيصلي بهم ركعة وبعد 

سلامه تذهب إلى وجه العدو» وتجيء تلك إلئ مكان الصلاة فيتمونها لأنفسهم وتذهب 
إلى العدوء ثم تجيء تلك إلى مكان الصلاة أيضا ويتمونها لأنفسهم) والأولئ هى 
المختارة ؛ لسلامتها من كثرة المخالفة» ولأنها أحوط لأمر الحرب؛ لخفتها على 
الفرقتين » وإنما جازت الثانية مع اشتمالها على ما ذكر بغير ضرورة ؛ لصحة الخبر في 

ذلك مع عدم المعارض » واعترض البلقيني عليها: بأنه ليس في رواية أحد من رواتها: 

أن فرقة من الفرقتين جاءت إلى مكانها وأتمت الصلاة» وإليه أشار المصنف في شرح 

المهذب» . 
قوله: ( والأصح: أنها أفضل من صلاة بطن نخل) أي: ومن صلاة عسفان؛ 

لجوازها فى الأمن لغير الفرقة الثانية» ولها إن نوت المفارقة » بخلاف صلاة عسفان. 
إنما تسن صلاة ذات الرقاع عند كثرتنا » والكثرة شرط لسنيتها لا لصحتهاء خلا 

لمقتضىئ كلام العراقي في «تحريره) انتهئ . 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: غزوة ذات الرقاع » رقم [410]. صحيح مسلمء باب: صلاة الخوف» 
دقم [845]. 


؟م: عطعغطغت مل ل يي كتاب الصلاة #* 


(وَيَفْرَأ الإِمَامُ في انْتظَاره) الْفِرَْةَ (النَانَة) في الام (الْقَاتِحَة) وَالسورة 
(ويََهَدُ) في ارما في الْجلُوسِ» وَبَعْدَ دَ نُُوتًِا في الْقِيَام ا مِنَّ السُورَةٍ قَدْرَ 
(الْقَاتِحَة) وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ كم مَيَركَعُ ؛ (وفيٍ قَوْلِ: يُوَخَرُ) الْقِرَاءة وَالنَمَهُدَ (لتلحَقَُ) 
رِهُما عة» وََفْعَل ُو يمَاضَاء نار لييح إلى لُحُوها» وَل بهن 
الأو َالْقطْ يد ني الشَهر ُو الراججحْ في «الرؤضو كدأضيهاء كظرا إلى أن 
المغتى الذي أَخرَتٍ الْقرَاعَةُ له في قَوْلٍ ةين لكين : في الْقِرَاءَةٍ بهما0, 
وَهَذَا المغتى لا يجي في التَكَهدِء وما ذُكرَ في الصَّلَاة العتائية 

(َنْ صَلَى مَِْبا. ٠‏ فَيفرْفَة رَكْعمَين ‏ تباي زققة, وطر قل ين عفي) 


الْجَائِِ ني (ني الْأَطهر) لكام مِنَّ التطوبل في عَكْسهِ يراد نشد في أولى 


َه 


لاني وَالنّانِي: عَكْسَهُ فصل ؛ ؛ لتَنْجَبِرَ به النَانِيَة عَمَا با لاتير مِنْ قَضِيلَة لتحم 
(وَيَنْنَظرٌ) الْإمَامٌ في صَلَاتهِ بالأولّى رَكَْتَيْنٍ العَانِيَة نيه (ني) جُلُوسِ (تَشَهّدهِ 3 قِيَام 
هبتكت 
قوله: (وبعد لحوقها في القيام...) ذكره؛ لأنَ إطلاقه أنه يقرأ يقتضي: أنّه لا 
يقرأ شيئًا من السورة لأجل إدراك الباقين محل ذلك » وليس كذلكء بل يؤخر ذلك 
ندبًا ؛ لثلّا يفوتهم فضل ما شرع لهم. 
قوله: (وقطع بعضهم بالأول...) نبّه به على أن الأصوب في عبارته؛ لأجل 
القطع التعبيرٌ ب(المذهب). 
قوله: (الثّانية في جلوس) نصب (الثانية) مفعول ل(ينتظر) التقدير: وينتظر الإمام 
الَانيةَ في صلاته بالأولى ركعتين. 
لس ل للللل س8 حاشية الستباض # ب_#_#_# + ل ل 0 
قوله: (الجائز أيضا) أي: لا الفاضل وإن اقتضته عبارة المصنف ؛ إذ لا فضل في 
ذلك » بل هو مكروة. 


)١(‏ في نسخة (ش): فيهما. 
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ل وَهُوَ) أَي: اِْظَارُهُ في الَِْام (أَنْصَلُ في الْأَصَحَ) لأنهُ مَحنَّ نويل » لاف 
اوس التَشَُدِ الأو وَالَانِي: الِْظَارهُ في الْجُلُوسِ أَنْمَلُ ؛ لُِدْرِكُوا مَعَهُ الرّكْعَةَ 

مِنْ أَوَلِهَا كَالْفرَْةَ الأولى ل » وب َع الخ ما «المحرّر في حِكَائة لحلاف وَجْهَيْنِ» 
رَفِي «الرَوْصَةَ» 05" «أَضْلْهَا؛ في حِكَاته فَْليْنِ وَل يفا امام في اْيظَارِه في 
الْقَام أ يَشْمَغِلُ بِالذَّكْر ؟ فيه الْحِلَافُ السَّابِقُء قَالَ في ع المهَدّبٍ): وَكَذَا 
الخِلَافُ فِي أَنَهُ يكَمَهَدُ في الْيِظَارِهِمْ بَعْدَ كَوْلِ: إنَّ لَه الأولّى إِنَّمَا تُقَارفهُبَعْدَ 


و 222222222222222 
قوله: (وتبع الشّيخ هنا «المحرّر»...) أفاد به: أن التعبير ب(الأصحٌّ) مخالف 
للأظهر في «الرّوضة»)2 وف كلاتع «أصله) فيه ؛ لكن الذي في «الرّوضة» أصوب» 
فاعلم . 
قوله: (وهل يقرأ...) أي: فالرّا بع : أنه يقرا ويتتقك» وقوله ابي «السجموع »* 
(قيل: إن المفارقة(" بعد التَشْهّد) إِمَا أن يكون مراده: تشهّد المأموم» وهو الظاهرء أو 
تشهّد الإمام» فنبّه به على جواز ذلك ؛ أي: كما يجوز أن يتشهّد ويجلس ساكنًا لمجبئ 
الثانية يجوز أن لا يتشهّد حتّى يلحق الثانية » وأن يتشهّد بعد فراق الأولئ وقبل لحوق 
الثّانية » ولكن الأولئ لتحصيل الفضيلة للفرقة الأولى ما ذكره في «المجموع» . 
ل ف خاشية السشياطي #8 بي 
قوله: (بعد قوله: إن الفرقة...) أشار بذلك إلى دفع ما يتوهم من مخالفته له 
بحسب ما يتبادر إلئ الذهن » ووجه الدفع ظاهر ؛ إذ قد يفرغون من تشهدهم قبل فراغه 
من تشهده ٠‏ 
(1) في نسخة الأصل و(اش) سقطت الكاف من: كالأصلهاة. 
)2( في نسخة (ب): قبل أن يفارقه . لعله: إنما تفارقه بعد التشهد. 


اك 
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(آأق) صلل (ثثاد َيه بأَنْ ُو , فِي الْحَضَرٍ أو أدَادُوا الم في السَمَره : 
(بكُلٌ) م مِنّ الْفِزْكئنٍ (رَكُعَتَينِ) وَيَتَشَهُدُ بهمَاء وَيَنْتَظِر النَاِيةَ في جُلُوسِ التَشَهّد 
3 ام الل َه أنْصَلُ ؛ كما تقد الاش جد عنم أري فرق (بكُلّ 
رف رَكْعًَ) وَكَاركهُ كل فزْقَة ين اثلاث وَأَنَصّتْ وَهُوَ مُنَظدِ قَرَاعَ الأولّى في قِيَامٍ 
الرّْعَة التَانِيَةَ» وَكرَاعَ الِْرَْة اتانيه في تَشَهّدِوِ أَوْ قيام الَالِكَةَ» وَهَرَاغَ لاي قا 
الرَابِعَةَ» وَكَرَاعَ الرابعَة في تَشَهدِ الآخِر رقياه د ٠‏ (صَحَّتْ صَلاةٌ الجميع ني 
الْأَطهَرِ) وَالنَاني: تَبِطْلُ صَلَاةُ الإمَام ؛ اديه عَلَى الالِْظَاريْنِ في صَكَاةٍ الَو كلق 
في ذَاتِ الرّقَاع ؛ كَمَا سَبَنّ » وَصَلَاةٌ ال الل وَالَاِعَة إن عَلِمُوا يُطْلَانَ صَلَاةٍ 
الإمام » وَالَالِث: يطل صَكاه الِْرَقٍ الثََاثِ ؛ لِمُمَارَقَتِهَا قَبلَ انتِضَافٍ صَلَاتِهَاء عَلَى 
ياف الممَارَقَةَ في صَلَاةٍ اللي مَك المذكورَة؛ كَإنَهَا بَعْدَ الانْيِصَافٍ» وَالرَّابِعٌ: 
ذَكَرَهُ في (الرَوْضَةَ): : بل صلَاه وبع اسقط َلَ «المرّر؛ في جَوَازِما در 
ذا مَسَّتِ الْحَاجَةٌ ليه اَي قفي «الشّْه عن الإقاو» و م يكَعقبْهُ في «الرَوْضَدَ) 


لغاقلي ول لنب لم يَذْكرهُ الْأَكيَرُونَ » وَالصَّحِبِحُ : عَدَمُ اشْيِرَاطِهِ » وَبَقيةُ 
كلام الإمام: لَه ِنَم تَكُنْ حَاجَة.. فَهْوَ كَفعْلِه في حال الاخْويَار 12 
سل ج شاي بكري( يييبي يي يييحح 
قوله: (وأسقط قول «المحرّر»...) أي: أسقطه لما قال في المجموع». والّذي 
في «المجموع» هو الصواب» فلا تشترط الحاجة بل في التحقيق عندها لا خلاف في 
الصحة » وإنما هو عند عدمها. 
بلع سس حححت يوه بوفزة شيف 48-:7---------22 سس 
قوله: ( تبطل صلاة الفرق الثلاث) هي الأولى والثانية والثالثة» وأما الرايعة. 
فلا تبطل صلاتها؛ لأنها لم تخرج عن صلاة الإمام؛ بل أتمت صلاتها على حكم 
المتابعة ؛ كما صرح به الإسنوي . 


باب صلاة النوف ©* هع 


َْقَاسُ ما ذكرَ المْرِبُ إِذَا صَلَّى كل ورك وكعَة. 

(وَسَهْوُ كل فِزقَةٍ) مِنَّ الْفِرْكينِ فِي التْائيّة (مَحْمُولٌ في أولَاهُم) لافتدَائِهمْ 
فِيهَاء وَالمقْمَدِي يَحْمِلٌ سَهْوَهُ الإمَامٌ» (وَكَذَا َانَةُ الَانيَة) سَهْوْهُمْ فِيهَا مَحْمُولٌ (في 
الأصَح) لاسْتِْرَارِ افِدَائهِمْ بطر الإمام لَهُم» وَالنَايِي يَقُولُ: قروا يها حا إلا 
َنيَةُ الأولّى) لِمُمَا رتم الإمَامَ ولا 

(وَسَهْوْهُ) أَيْ: الإمام (ني الأولى يَلْحَنُ الجميعَ) تَتَسْجُدُ الأولى آخِرَ 
صَلَاتِهَاء وَكَذَا الثَنِيهُ وإِنْ لَمْ يَسْجْدٍ الإمَامُ (3) سَهْوُهُ (في الاب لا يَلْحَقُ 
الأَِينَ) لِمْمَاِقَمْ لَهُ َل سَهْوءِ وَيَلْحقُ الآحِرِينَ. 

(وَيْسَنْ حَمْلٌ السّلَاح) كَالسَيِفِ وَالرُمح وَالْقَوْسِ وَالنَّْابِء بخِلاف الس 
وَالدرْع (في هَذِه الْأَْوَاعٍ) التََاَةِنَ الصَّلَاةٍ؛ احتَِاطًا» (وَفِي قَولِ: يَجبٌُ) قَالَ على : 
«وَلِلْحْدُوا ملحت * [النساء: ]٠١١‏ وَعَطَعَ 2 بَعْضْهُمْ الأول 2 بَعْضْهُمْ الثاني » 
ف شاي لبر 8--لل72ب#72ب#72ل سب 

قوله: (بخلاف الترس) لك أن تقول: هو محترز (سلاح» » فهوبيان لمحترز العبارة » 
وأن تقول: هو منه» فالعبارة معترضة » لكن الصّواب: الأوّل. 

قوله: (وقطع بعضهم بالأؤل...) فالأنسب التعبير ب(المذهب). 
لس ل ل لس قي حاشية الستباطي ©ه#----- ل 

قوله: (ويقاس بما ذكر: المغرب...) إنما لم يدخلها الشارح في كلام المصنف ؛ 
لأنه مفروض في الرباعية ؛ كما يفيده الفاء في قوله: (فلو...). 

قوله: (من الفرقتين في الثنائية) قيده بذلك ؛ ليوافق كلام المصنف الآتي . 

قوله: (بخلاف التّرس والدّرع) أي: ونحوهما من كل ما الغرض منه الدفع لا 
القتل» بل يكره حمل ذلك ؛ كترك حمل الأول حيث لا عذر. 


لل 


© كتاب الصلاة 2» 


وَهُمَا في لطر دَالتّحسٌ ‏ كسيف عَليِِ دم أ سي سما جسًاء وبل بريش ميق . 
ا يَجُورُ حمل وَكَذَا البِيَِةٌ الماعةٌ ِنْ مُبائَرَة الْجَبهةق وي 00 
أَحَدَ؛ المح في وَسَط الو »وكا نيز ْمل تعرْض لهاك طَابرًا.. و وجب 
عَلَى الْأَوّلٍ أَنِضَاء وَيَجُورُ ترك الْحَمْلٍ للْعْذرِ ؛ كَمَرَضٍ مَطَر َال الإمَامٌ: ل 
السّيفٍ مََلا بَينَيَديْه كحَمْلِهِ ذا كَانَ مد الْيِْ إل في السّهُولَة كَمَدَهَا ليه وَهوَ مَحْمُولٌ . 
أ سس ل 99 حاشية البكري 48ل ببح 

قوله: (وهما في الطاهر. ..) حاصله: : أن حمل النجس والمانع من السّجود حرام 
مُبِطِلٌ ؛ وحمل ما يتأذئ به غيره مكروةٌ؛ وأنْه إن خاف من التَرك هلاكًا ظاهرً .. و 

قوله: (ويجوز) وارد علئ إطلاق السَنيّة ؛ إذ يقتضي عدم الوجوب» وعدم 
الكراهة » وعدم الحرمة؛ فاعلم. 

قوله: (ووضع السّيف...) أفاد به: أن السَنَة المذكورة لا تنحصر في الحمل» 
بل الوضع عن قرب بحيث يتناول بسهولة كذلك » فاستفده. 
سح حح خخ حح ووه امي اموس +ه-------- --- ست 

قوله: (ويكره حمل ما يتأذئ به أحد) أي: إذا لم يغلب علئ ظنه ذلك» وإلا.. 
حرم ؛ كما قاله الإسنويّ وغيره. 

قوله: (ويجوز ترك الحمل) أي: ولو على الثاني (» 

لو وقع الخوف في بلد وحضرت الجمعة.. صلوهاء لكن لا على هيئة بطن 
نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرئ» بل على هيئة عسفان» وهو واضح» وعلى هيئة 
ذات الرقاع وإن قلنا: إن الانفضاض فيها في غير الخوف يؤثر ؛ للحاجة إلى ذلك» 
ولارتقاب الإمام مجيء الثانية » لكن بشرط أن يكون في كل ركعة ؛ أي: من ركعتي 
الإمام أربعون فأكثر سمعوا الخطبة ؛ فإن حدث نقص في الأربعين السامعين ذ في الركعة 


)١(‏ في نسخة (ب) و (د): أي: بلا كراهة علئ الأول. 


8 باب صلاة الخنوف * يضث 


(لرَبعُ) ين الأنوَاع يمَحَله: ( أن يحم لفقال) فل يكوا م َال 
(أَوْ يَمْتَدَ الخؤف) َإِنْلَمْيْعَحِمٍ الِْعالُ فلم موا الْعَدُوَ َو وَلّْا عَنْهُ أو الْقَسَمُوا 
2 2 222525 

قوله: (من الأنواع بمحله) أفاد به: أن تلك أنواع مطلقة للخوف» وهذا لشدته» 
فهو نوع من صلاة الخوف » لكن بمحلٌ خاصٌ وهو الشَّدّة أو الالتحام. 
لل سف حاشية الستباطيي 3ه ابحو 
الأولئ ؛ أي: من صلاة كل فرقة.. بطلتء أو في الثانية منها.. فلا ؛ للحاجة مع سبق 
انعقادهاء والأقرب ‏ كما قاله الزركشى -: وجوب انتظار الإمام الفرقة الثانية ؛ لثلا 
يفوت عليهم الواجب » وفارق عدم 5-7 انتظار المسبوق في الأمن إذا أحس به في 
الركوع ؛ بأن الداخل مقصر بتأخيره» وبأنه لم يكن في نفع المصلين ؛ كالفرقة الثانية 
هناء وتجهر الفرقة الأولئ في ركعتهم الثانية ؛ لأنهم منفردون» ولا تجهر الثانية في 
انيتهم ؛ لأنهم مقتدون حكمًا. 

لو لم تمكنه الجمعة فصلئ ب وي ٠‏ قال الصيدلاني: لم 
تجب عليهم » لكن تجب علئ من لم يصل معهم» ولو أعاد.. لم أكرهه» ويقدم غيره؛ 
ليخرج من الخلاف » حكاه العمرانيٌ 

قوله: (بمحله) أقول: الظاهر: أن غرض الشارح بذلك: دفع الاعتراض علئ 
المصنف ؛ بأنه يلزم علئ عبارته الإخبار ضمنا عن المبتدأ بمباينه ماصدقاء لكن في 
توجيه الدفع بذلك خفاء» وحاصله: أن قوله: (أن يلتحم...) ليس خبرًا عن الرابع » 
وإنما خبره محذوفٌ» والتقدير الرابع بمحله؛ أي: مذكور في ضمن محله الذي يشرع 
فيه» فالباء بمعنئ (في) . وقوله: (أن يلتحم...) إما بدل منه أو خبر لمبتدأ محذوف » 
تقديره: وهو أن يلتحم..., ولا يخفى ما فيه من التكلف؛» وما قيل في توجيه الدفع 
بذلك من جعل الباء بمعنئ (مع) فلا يخفئ دفعه” هذاء والأولى دفع ذلك بمنع كونه 


)١(‏ في نسخة (ب) و (د): رده 
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(قَبصَلي) كل مِنهُمْ (كَبِفٌ أَمْكَنَ راكب وَمَاشِيا) وََا يُوَخُ لصَّلاة عن الوَفتِ!": قَالَ 
تَعَالَى: لان حِفْمْرٌ وَحَالَا أَوَنحَبَانا 4 [لبتر:: ٠٠5]ء‏ (وَيُعْدَرُ في تزك) اسَْفبالٍ 
(القِبلَة يسَبَبٍ الْعَدُوٌ؛ لِلضَرُورَةء َلَو انْحَرَفٌ عَنْهَا بجِمّاح الدَابَّهَ وَطَالَ الزّمَانُ.. 
بَطَلَتْ صَلَائهُ» وَيَجُورُ افده بَعْضِهِمْ ببَعْض مع اياف الْجِهَة ؛ كَالمصَلَينَ حَوْلَ 
الكَحبَة» قَالَ في «الرَوْضَةَ) عَنِ الْأَضْحَابٍ: وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةَ في مَذِهِ الْحَالَة أَفْصَلٌ مِنّ 
سس 9 حي لمكي 27798سسسسسسس ‏ 

قوله: (فلو انحرف...) هو كذلكء ولا يرد ؛ لأنّ هذا ليس بتارك اختيارًا» وأصل 
الترك إنما يطلق على المختار» ولك أن تقول: هو ترك في الجملة » فيرد علئ المعن. 
سس 9و حكني الست اطي #2 ححييييي 
خبرًا عن الرابع أيضّاء لكن بجعله خبرًا لمبتدأ محذوف, والجملة خبر عن الرابع» 
والتقدير الرابع محله الذي يشرع فيه(": أن يلتحم.... 

قوله: (ولا يؤخر الصلاة عن الوقت) فيه إيماء؛ لما صرح به ابن الرفعة وغيره 
من اشتراط ضيق الوقت » لكن ظاهر كلامهم يخالفه» ويمكن حمله على ما إذا لم يرج 
زوال ذلك في الوقت نظير ما مر في صلاة فاقد الطهورين ونحوه. 

قوله: (ويعذر في ترك استقبال القبلة بسبب العدو) أي: إلا إن أمكنه راكبّاء فلا 
يعار بي تركدماشها إن أنكه الركوب» يل يجب عليه الركوب ليا بد ولق لزم غليد 
ترك القيام ؛ لأن الاستقبال آكد منه ؛ بدليل النفل » ذكره في ١شرح‏ الروض». 

قوله: (كالمصلين حول الكعبة) قد يتوهم من هذا: عدم جواز التقدم عليه في 
جهته عند اتحاد الجهة ؛ وليس كذلك كما صرح به ابن الرفعة » وإن أمكن الجواب: 
بأن الكلام مفروض في اختلاف الجهة. 
)00 وزاد في التحفة: (19/17) الظاهر: أن لهم فعلها في أول الوقت , وقيد في المغني: (4/1 ٠‏ ؟) ضيق 

الوقت . وفصل في النهاية: (111/1) بجوازها عند ضيق الوقت ما دام يرجو الأمن » وإلا فله فعلها 


أول الوقت. 
)22( في نسخة (أ): محله: أنه يشرع . 


8 باب صلاة الخوف ©* ا 


الإنِْرَادٍ كَحَالَة الْأمْن» (وَكَذَا الَْعْمَالُ الْكثِيرَُ كَالطّعنَاتٍ وَالصَّرَبَاتِ المَوَاليَة 
يدَرُ يها (لِحَاجَةٍ) إِلَيِهَا (فِي الْصَمّ) قِيَاسَا عَلَى ما في الي مِنَ المي وَالوُكُوبٍ » 
وَالَانِي: لا ؛ لِعَدَم وُرُودٍ الْعُذْرِ يِهَاء وَالثَالِتُ: يُعْدَرُ فِيهًا لِدَفْ "© أشْخَاص دُونَ 
شَخْص وَاحِدٍ ؛ لنُدْرَةٍ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا فى دَفْعَهء (لَا صِبَاحٌ) أيْ: لا يُعذّرُ فيه ؛ لِعَدَمِ 
الْحَاجَةَ إِلَِْ» (وَيُلْقِي السَّلَاحَ إدَا دمِيَ) حذرًا بِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِ وَفِي «الرَوْضَةِ) 
000010 0 2 1 
ك«أصلهًا): َو يَجْعَلَهُ فى قِرَابهِتَحْتَ ركابه إلى أن يَفرْعْ مِنْ صَلاتِه إِنِ احْتَمّل الحَال 
سس 9 ا أشي بكري يبي 0 

قوله: (أو يجعله فى قرابه) أفاد به: أنْ الإلقاء به لا يتعيّن؛ كما قد يوهم ذلك 
لفظ (يلقي). 
ل للف حاشية السثباطي #5 ب بي 

قوله: (المتوالية) احترارٌ عن الكثيرة غير المتوالية ؛ فإنها محتملة في غير الخوف 
ففيه أولى . 
2 : 

لو ركب في أثناء الصلاة لخوف الجاه إلى ذلك.. بنئ » فإن لم يُلجئه » بل ركب 
احتياطًا. . بطلت صلاته » ولو أمن وهو راكب.. وجب عليه النزول حالا وبنئ إن لم 
يستدبر في نزوله القبلة » والفرق بين البناء هنا والبطلان نَمَّ: أنه تَمّ َل شيئا يستغنى 
عنه وخرج عن هيئّة الصلاة المعتادة » وهنا فَعَل واجبا ودخل في الهيئة المعتادة. انتهئ . 

قوله: (لا صياح) أي: أو نطق مبطل للصلاة ولو بلا صياح ؛ كما نص عليه في 
«الأم) . 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها» أو يجعله في قرابه تحت ركابه) إن قلت: 
يخالفه قول الروياني: الظاهر: بطلانها بذلك ؛ لأنه كان يمكنه طرحه في الحال. 

قلت: هو كما قاله في «شرح الروض» - مدفوعٌ بقول الإمام (ويغتفر الحمل 
في هذه الساعة) لأن في طرحه تعريضا لإضاعة المال» وبما قاله فارق ذلك: بطلانها 


(1) في النسخ: بدفع . 


0 ل هه هسح سحيب يجي كان الصلاة ©* 


ذَلِكَ ؛ (فَإِنْ عَجَرَ) عَما ذُكِرَ شَرْعَا بأَنِ الْمَاجَ إلَى إمْسَاكِه. . (أَمْسَكَهُ وَلَا قَضَاءَ) 
لصاح (في الْأَطْهَرِ) وَل امام عن الْأَضْحَابٍ: أَنَيَقْضِي ؛ ؛ لِندُور عُذْرِهِ ؛ 
أئ: دمي السّلاحء وَمَتعَ لَهُمْ ندُورَهُ وَقَالَ: عرل وتم المشآلة عَلَى القَوْلينٍ 
فِِمَنْ صَلَّ في مَوْضِع نجس » وَقَلَ: : ذه وى بتي الْقَضَاءِ ءِ لِنِْعَالٍ الذي احتَمَلَ 
لُ الاسَْرَوَعَْره قل لواف : ل لاه بتكل التقبلو جالكنوة كرك 
تاتون «الستزر» خلى 7س ول رذ فى وشو خاي كلدم الإام رقا 
وَقَالَ في اشر اح المهذب» فَبله: ظَاهِرٌ كلام الْأَضْحَابٍ: : القَطْم بؤْجُوب الإعَادَةٍ . 


0 


ْمَأ بهمَا (وَالسجُوُ أ 


١و‏ "© عجو عن رُكُوع أو شجوو. 0 أَخْمَضُ) مِنَّ 
العو في الإيقاء هما 
س9 ني مكرك 7273بسسسسسسسسسسسسسسسسس ‏ 

قوله: (عمًا ذكر شرعا) أفاد به: دفع اعتراض هو: أن الحاجة إلى مَسْكه كالعجزء 
فأجاب: بأنَ ذلك عجرٌ شرعيةٌ » فلا إيراة. 

قوله: (ونقل الإمام عن الأصحاب...) أفاد مجموع كلامه: أن الأنسب التَعبير 
ب(المذهب). 
ل و حاشية الستباطي 5ه بي 
فيما لو وقع علئ ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها في الحال. 

قوله: (وقال في اشرح المهذب» قبله: ظاهر كلام الأصحاب. .. ) هذا هو المتجه 
الذي اعتمده الإسنوي وغيرهء وخرج ب(الدم) غيره من النجاسات التي لا يعفئ عنهاء 
فإذا أمسك السلاح المتنجس بها عند العجز.. وجب عليه القضاء بلا خلاف. 


قوله: (والسجود أخفض من الركوع في الإيماء بهما) في تقرير الشارح إيماء إلى 
رفع السجود على الابتدائية» وأخفض علئ الخبرية » وأن الجملة في محل نصب على 
الحالية من ضمير التثنية المجرور بالباء الذي قدره الشارح » وبذلك يستغنئ عن جعل 


)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): فإن. 
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(وَلَهُ ذا النَوَعٌ) أي: صَلَاةُ شِدَةِ الْحَوْفِ (في كُلّ قَِالٍ وَهَرِيمَةِ مبَاحَيْن) أي: 
لَاإِنم م هما قال أل اذل لهل الي ويل لوفقم الطريق» ياف 
عَكْيِهِمًا”"2 وَكَهَرَبِ المسْلِم فِي قَِالٍ الْكُثَارٍ مِنَّ النَكَانَهَ بخلاف مَا دُوتَهَاء 
(وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ ) سبل وَسَيع) إل يذ مولا عنة؛ (وعَريم مله الإفار 
وَخَوْفٍ حَبِسِو) بآلا يُصَدّكَهُ المنكيقٌ وَهُوَ عَاجِرٌ عَنْ بيه الإغشارء (وَالْآَصحُ: 
كثثككههكتتتتتلكئ 00011002010 7 تك 

قوله: (إذا لم يجد معدلا عنه) قيد لا بدّ منه» فإن وجده.. لم يجز ذلك » فعلم 
4ه أن إطلاق «المنهاج» في محل التقييد. 

ل ل ملل د حاشية الستباطي 5ه ببح 
هذه الجملة خبرية بمعنئ الأمرء وعن جعل الجزءين منصوبين ب(يجعل) المقدر 
المصرح به في «المحرر» فليتأمل. 

قوله: (وله ذا النوع...) مثله غيره بالأولئ ؛ كما صرح به الجرجاني. 

قوله: (أي: لا إثم فيهما) أي: فالمباح في كلامه بمعنى الجائز"2» لا بمعنى 
مستوئ الطرفين ٠‏ 

قوله: (بخلاف عكسهما) فيه تصريح: بأن قتال أهل البغي لأهل العدل صفة ذم 
يترتب عليها الإثم » وقد ينافيه تصريحهم: بأنه ليس بصفة ذم» ووفِق بينهما: بأن البغي 
ثم(" كونه صفة ذم مفسقة» فلا ينافي كونها مؤثمة المثبت هنا؛ إذ لا يلزم من الإثم 
الفسق . 

قوله: (وهو عاجز عن بينة الإعسار) لو قال عن إثباته .. لكان أولى. 


)١(‏ كما في التحفة »)5١ - ”١1/7(‏ و النهاية (؟/1070): وقيد في المغني (705/1): باشتراط كون 
البغاة غير المؤولين٠‏ 

(؟) في نسخة (د): أي: كالمباح في كلامه؛ يعنئ: الجائز. 

(0) في نسخة (أ): بأن المنفي ثم. وفي نسخة (ب): بأن المعنئ ثم 
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فقو 2 ا 


مان اشر خالمترك البحخ) ركز زارب عزن الوص لكا لال ريلف 
َوْتَ ما هُرَ حَاصِلٌ كَمَوْتٍ التَمْسِء الثاني يَقُولُ: الْحج بالإخرَام كَالْحَاصِلٍ 
َالْقُوَاتُ طَارٍ عَلَيِْ وَعَلَى الْأَّلِ: وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: بُوَحٌرٌ الصَّلَاة وَيُحَضّلْ 
لوف ؛ لِأنَ َضَاء الْحَجّ صَْبٌ ب وَقَضَاءٌ الصَلاة هين » وَالثَّاني : يُصَلَيِ مُتَمَكَنَا عَلَى 
الَْضٍ© وَيُفَرَتٌ تُ الْحَجّ ؛ لظم حُرْمَةٍ الصَّلَاةَء وَهَذَا أَْمَهُ في «الّرٍْ الْكَبِيرٍ» 
وَأْرَبُ في «الصّغِيرٍ) » وَقَالَ في «الرَوْضَة : الصَّوَابُ: الأَوّلُ. 
وي حاشية االستباطي + ببح 

قوله: (لأنه لم يخف فوت...) يؤخل منه: أنه لو أخذ ماله؛ كنعله وهو في 
صلاة.. ليس له صلاة شدة الخوف حينئذ» بل يقطعها ويتبعه إن شاء وعليه جمعٌ » 
وفصل آخرون: بين أن يغلب علئ ظنه حصوله.. فله ذلك» وإلا.. فلاء وهذا هو 
المتجه ؛ إذ المراد ب(الحاصل) الحاصل بالفعل » أو بالقوة القريبة منه. 

وك موا رط بو اللاي ل 01 
أي وجوياة كما فى الكثر الروض» تباعا لابن الرفعة » ويؤخذ من تعليله السابق 
محل الخلاف في تأخير تصير به الصلاة قضاء ؛ بأن لا يبقى ا 
ولو أمكنه مع التأخير إدراك ركعة.. فيتجه ‏ كما قاله الإسنوي وغيره» وصرح به 
القاضي ‏ القطع بالجواز. 

يؤخذ مما تقرر: أنه لو كان بأرض مغصوبة وقد دخل وقت الصلاة. . وجب عليه 
الخروج منها وتأخير الصلاة» ولا يجوز أن يصلها؛ كصلاة شدة الخوف وإن ضاق 
وقتهاء خلانًا للقاضي والجيلي في تجويزهما ذلك له؛ كالهارب من الحريق لظهور 
الفرق بينهما؛ لأن الخارج من المغصوب محصلء لا خائف فوت ما هو حاصل» 
(1) في نسخة (ب): وتحصيل ٠‏ 
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(وَلَوْ صَلَّوا) هذا النَوْعَ (لِسَوَادٍ ظَنُوهُ عَدُوًا قَبَانَ بخلّاف ظَنَهِم) كَإبلٍ 3 
سجر (نَهَا في الأطر) لتزكوم روا من لكا ينهم الذي كين حَطَؤة؛ 
وَالتّاني: لا يَجِبٌ الْقَضَاءً؛ لِوُجُودٍ الْحَوْفٍ عِنْدَ الصَّلَاةَء وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: إن 
خِفْيرٌ قحَالَا أو تِحَبَاناً 4 [ابعرة: +0]ء وَسَوَاءٌ في جَريَانِ الْقَوْلَيْنِ كَانُوا في ذَارٍ 
لزب م دار الْإسْلام» اسْتَتدَ ظَنهُمْ إِلَى ِخْبَارٍ أْ لاء وَقِيِلَ: إِنْ كَانُوا في دَارٍ 
الإسلام أو لَمْ يَستَذ ظَنّهُمْ إلى إِخْبارٍ. ٠‏ و وَحَ القضاء قطعاء 
قزل عالت ةيلح از :ابي اللو الو 0101 
والهارب من الحريق بالعكس(©. 

قوله: (هذا النوع) احترارٌ عن غيره من الأنواع السابقة ؛ ففي القضاء فيه تفصيل: 
وهو أنهم إن صلوا كصلاة بطن نخل أو ذات الرقاع بالكيفية المختارة.. فلا قضاء 
عليهم في الأول ولا علئ الفرقة الأولئ في الثاني ؛ كما في الأمن» أو كصلاة عسفان 
أو ذات الرقاع بالكيفية الأخرئ.. فعليهم القضاء» وكذا علئ الفرقة الثانية إن صلوها 
كذات الرقاع بالكيفية المختارة . 

قوله: (ظنوه عدوا فبان بخلاف ظنهم) احترارٌ عما إذا بان كما ظنوه. . فلا قضاء 
وإن تبين أنه إنما جاء بنية الصلح أو التجارة؛ لأنه لا تقصير منهم في تأملهم ؛ إذ لا 
اطلاع لهم علئ نيته» صرح به في «المجموع» ومن ثم وجب القضاء فيما لو تبين أن 
بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم ؛ كخندق» أو أن بقربهم حصنا يمكنهم التحصن به 
منه» أو أنه عدو يجب قتاله ؛ لكونه ضعفهم لوجود التقصير منهم حينئذ في تأملهم . 


هلم دهلاه 


)١(‏ في نسخة (أ): كصلاة شدة الخوف وإن ضاق وقتها خلافا للجيلي ؛ لأنه محصل لا خائف فوت ما 
هو حاصل ؛ كما هو ظاهر. 
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«فضك) 
[فيسا تور لَه لنئحة وَمَا لا يجوز ] 
(بَحْرُمٌ عَلَى الرّجُلٍ اسْتِعْمَالُ العرير بِمَرْشٍ وَغَيْرِهِ) لبه وكاكاريه بو 
وَاتكَاِِ سِئّرًا؛ رَوَئ التككان 2 خذئقة حَدِيتٌ: رلا سوا الْحرِيرٌ 
الدييَاج 0 وَرَدَئا الْبخَارِييُ عَنْهُ أيْضا: (تَهَانَا رَسُولُ وم 
الاج وَأَنْ نَجْلِسَ عَزَيْه)22"1 (وَيَحلُ للْمَرَْةٍ شه لِحَدِيث: «أُجِلّ الذَّمَثُ 
وَالْحَرِيرُ رٌ لإنَاثِ يو دَحُرَم عَلَى ذُكُورِهَا» قَالَ التَرِذي: 0 عي ” 
وَالْحُنتّى كَالرّجُلٍ » ٠وَالْآصَح:‏ َحرِيمُ افِْرَاشِها) إِيَهُ أنه َنِسَ فِي الْمَرْشِ مَا في 
ل لك كا 1 20 15 2 7 للك كا ع ا كلت 
فَصَل في اللباس 
قوله: (والخنثى كالرّجل) هو كذلك » لكن تدافع فيه مفهومًا «المنهاج» » والمفهومٌ 
5-5-5-7 <7+2<22ب7ب7ببتيبيبيي 00 
قوله: (بفرش) أي: ما لم يكن عليه ثوب ولو مهلهل النسج أو مخيطا به؛ كما 
هو قضية كلامهم'؟". وقوله: (وغيره ؛ كلبسه والتدثر به واتخاذه سترًا) أي: ولو بحائل 
في الثلاث» ولو منفصلا غير مخيط ؛ كما هو قضية إطلاقه» لكن لو كان بين ثوبين 
مخيطين عليه .. جاز لبسه ؛ كالجبة المحشوة به » ومثل اللبس في ذلك: غيره بالأولئ » 
ثم لا يخفئ أن مرجع اللبس وغيره إلئ العرف . 
قوله: (ويحل للمرأة لبسه) أي: وللرجل حينئذ الاستمتاع بها ولو بعلوه عليها ؛ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الأكل في إناء مفضضء رقم [0477]. صحيح مسلم» باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة» رقم [/51 ٠]‏ 

(؟) صحيح البخاري» باب: افتراش الحريرء رقم [/0870] ٠‏ 

() سنن الترمذي » باب: ما جاء في الحرير والذهبء رقم [ ]١9/7٠١‏ . 

(:) في نسخة (ب) و (د): إطلاقهم. 


< 
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ِ كك 2 2 ل ان 5 عي # 
اللئِس مِنَ الترّينٍ لِلرْوْج المطلوب ء (وَأَنْ لِلوَلِيَ إِلبَاسَهُ الصَبِيَ) إذ ليْسَ له شَهَامَة 
ثتافي نُوَةالْحَرير يلاف الرَجُل . 

(قلث: الأصَح: جل افِْرَاشِهَا) إِيَاهُ (وَبهِ قَطَعَ العرَاقِيُونَ وعَيْرهُمْ م وَالله أغْلّمْ) 
لإطلاق الْحَدِيثِ السَّابت» وَالْوَجْهُ النَانِي: في الصَّبِيّ لس لِلْوَِي اسه الَْرير؛ 
بَلْ يَمْتَعْهُ مِنْهُ كَغَيْرهِ م مِنّ المحرّمات» وَالثَالِتُ: لصح في «الشّرح): لَه إلْبَاسْهُ كَبِلَ 
سَبْع سِنِينَ دُونَ ما بَْدَهَا ؛ كي لا يََْادهُ وَتعَقَّمَُ ني «الرَوْضَة) بأَنَ الْأَصَحّ: الْجَوَارُ 
مُطْلَقًا - كَمَا في «المكرّر) - قَالَ: وَتصّ الشَافِىُ وه وَالْأَضْحَابُ عَلَى تزْيين 
لصَِّانِ يَْمَ اليد بوي الذّمَبِ وَالمصَبعْ وَيُلْحَنُ به لحري . 

(وَيَجُورُ ِلرّجُلٍ لبس لِلضْرُورَة ؛ كَحَرٌ وَبرْدِ مُهْلِكَيْنِ ؛ أذ قَجْأة حَرْبٍ وَلَمْ يَجِذ 
غير وَلِْحَاجةٍ ؛ كَجَرَب وَحِكَِ وفع قَملٍ!7)0" رَوَئ الشّيْحَانِ عَنْ أنّس : (أَنَهُ يكلف 
- لل ا اش ية ابكرم لبلب ناماس 
الثاني أقعدٌ» فمن ثمّ ذكره في محله . 
وج 71 كد و وزينة با  #‏ - 2 2ت 2 
لانه لا يعد استعمالا له. 

قوله: (وأن للولي إلباسه الصبي) مثله: المجنون؛ كما صرح به الغزالي في 
«الإحياء» . 

قوله: (مهلكين) أي: أو مضرين ؛ كالخوف على عضو أو منفعة 

قوله: (كجرب وحكة) أي: بشرط أن يؤذيه لبس غيره؛ كما قاله ابن الرفعة» 
وقضية كلامهم: أنه لا فرق والحالة هذه بين أن يجد ما يغني عنه من دواء ونحوه وأن 
لا يجد ذلك » وفارق التداوي بالنجاسة ؛ بأنه أخف منهاء والحكة هى الجرب ؛ كما 
قاله الجوهري وغيره» فلا يليق ذكرهما معا. 

)6 في الأصل: ودفع القمل. 
0( زاد في التحفة: )"١/(‏ إذا وجد مغنيا عنه لم يجز لبسه؛ ووافقه في النهاية: (0718/7). وفي 

المغني: (7017/1) يجوز مطلقا. 
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رَخْصَ لِعَبدٍ امن بن عَؤفيٍ َالو بن الَوَاٍ في بس الْحَريرٍ؛ ِحَكَةٍ كَانَْ 
بِهِمَا)"2 وَأَنَهُ رَخْصٌ لَهُمَا لما شَكَوَا َي القَمْلَ في قُمُصٍ الْحَرِيرِء وَسَوَاءٌ فِيمًا 
كر الس وَلْحصَُ» وجا يهم لاقن اجيم والمد وح لا وَسُحُون 
اليم 6( الالو تبواج 11 بأو انا كان في ايارع ,وادنا على ني 
الْقَملٍ ؛ (وَيَحْرُمْ المركبٌ مِنْ إبْرِيسَمِ) أي: : حَرِيرٍ (وَغَيْرهِ إِنْ رَادَ وَرْنُ لإبْريسَمٍء 
وَيَحِلُ عَكْسُُ) تغلب كر فيهمّاء (رَكَذَا) يَحِلُّ (إنِ ان غنيب وَدِنا ذف الأمين) 
وَالنَانِي: يُغْلّبُ الْحَرَامٌ وَإبْرِيسَمْ) بقَئح الْهَمْرَةٍ وَالرّاءِ» وَبِكَسْرِحِمَاء وَبِكَسْرٍ 
الْهَمْرََ كح لدَاء: 

(وَيَحِلُ م طَرّرَ آَوْ طَرّفٌ بحَرِيرٍ قَدْرَ الْعَادَ) ١‏ 5 
لمخح حي سبج ه-_-_- وس 

نعم ؛ فسرها بعضهم بالجرب اليابس ؛ فذكرها بعده من عطف الخاص علئ العام . 

قوله: (وللقتال...) اعترض: بأن هذه مفهومة من قوله: (أو فجأة حرب) بالأولئ » 
أو داخلة فيهاء وأجيب: بأن تلك في خصوص الفجأة وعموم الحرير» وهذه في 
خصوص نوع منه وعموم القتال» فلم يغن أحدهما عن الآخر. ١‏ 

قوله: (إن زاد وزن الإبريسم) أي: ولو ظنًا ؛ كما في «الأنوار» وكذا يقال فيما لو 
زاد غيره أو استوياء فلو شك في الاستواء.. حرم علئ المعتمد المجزوم به في 
«الأنوار) إذ الأصل: حرمة الحرير» فلا يعدل عنه إلا عند تحقق المبيح . 

قوله: (قدر العادة في التطريف) قال ابن عبد السلام: وكالتطريف طرفا العمامة 
إذا كان كل منهما قدر شبر » وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن » 
قال في (اشرح الروض»): وفيما قاله وقفة» إلا أن يقال: تتبعت العادة في العمائم 
فوجدت كذلك. 
(1) منحت اناري هاباب؛ الحرير ف العريا» رقم [7919]. صحيح مسلم» باب: إباحة لبس 

الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء رقم [10175] . 


3 باب صلاة النوف ©* 


1 
في التَطْرِيفٍ » وَقَدْوَ أ أَصَابِعَ الطَرَازِ؛ كما في «الرَّوْضَةَ) وَدأَضْلِهَا»: َإِنْ 
جور للق حر مشي عن عَنْ عُمَرَ قة: (نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ لبس 
الحريرٍ ِل مَوْضِعَ إِصْبَعَيْن, أَوْ اث أو ربع ) ورَوَئ مُسْلِمٌ أَئِضًا عَنْ أَسْمَاءَ 
بلك أبي بكر لَه ج120 جيه يسا ها لين ا وجا وان 
اداج" وَالَيَتَةٌ بَكْسْرٍ الام كو الموَّحَدَة يَعَدَهًا ترن: عه في جَيْتِ 

لَص ؛ أَيْ: : طَوْقِه» وَفي روَايَة لبي دَاوُود: (مَحْمُوئَةُ الْجَبْب وَالْكُمَئنِ وَالمَرجَيْنِ 


ُْ 
عو قوفي 3 


بالدّيبَاحج)0 » وَالمكُنُوف: الذي جَعِل لَه كفة بِضَمّ الْكَافِ» أيْ: سِجَافٌ . 
س9 اي كوي سس 
قوله: (في التطريف وقدر أربع أصابع...) ما ذكره الشارح هو الرّاجح » فعبارة 
«المنهاج» معترضة ؛ لأنها أفادت الجواز فقدّم العادة فيهماء وليس كذلك» 0 
عبر في الثاني » والمعتبرٌ في الأوّل: قدر أربع أصابعَ» لكن التحقيق: إطلا 
«المنهاج) كما رجحه جممعٌ . 
علي حاشية السنباطي  ---8‏ لللمللبس 
قوله: (وقدر أربع أصابع في الطراز؛ كما في «الروضة» و«أصلها»)) قضية 
الإطلاق: جواز الزيادة على طراز وطرازين إذا لم يزد كل طراز علئ قدر المذكور» 
وهو كذلك خلاقًا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين » وأن كل 
طراز لا يزيد علئ إصبعين ؛ ليكون مجموعهما أربع أصابع » وعلئ الأول: فشرط جوازه 
- كما في شرح الروض» - أن لا يكثر محاله ؛ بحيث يزيد الحرير على غيره وزنّاء قال 
السبكي: والتطريز: جعل الطراز مركبًا على الثوب » أما المطرز بالإبرة.. فالأقرب: أنه 
كالمنسوج حتئ يكون مع الثوب ؛ كالمركب من حرير وغيره؛ لا كالطراز» قال: نعم قد 


.]7١59/١0[ صحيح مسلم» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم‎ )١( 
٠تناك في نسخة (ش):‎ (0) 

(؟) صحيح مسلمء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم .]5059/١١[‏ 
(؛) سنن أبي داوود» باب: الرخصة في العلم وخيط الحرير» رقم [4054] . 


ل ل حاشية الستباطى 5ه ل يحسس 
يحرم في بعض النواحي ؛ لكونه من لباس النساء عند من قال: بتحريم التشبيه ؛ أي: 
وهو الأصح . 

كه 


يحل استعمال الحرير في مواضع آخَرّ» منها: الخيط المخيط به الثوب وخيط 
السبحة ؛ كما صرح به في «المجموع» قال الزركشي: ويقاس به: ليقة الدواة؛ قال 
الفورانيٌ: وكيس المصحف للرجل » ومثله ‏ خلافا لمن نازع فيه : كيس الدراهم وإن 
حمله؛ وغطاء العمامة("2؛ وزر الجيب» وأفتئ النووي: بأنه لا يجوز للرجل كتابة 
الصداق في ثوب حرير؛ إذ لا يجوز له استعماله» قال: ولا يغتر بكثرة من يراه ولا 
ينكره » وقول الإسنوي: المتجه: خلافه ؛ كخياطة أثواب الحرير للنساء.. مردودٌ؛ بأن 
الخياطة لا استعمال فيهاء بخلاف الكتابة» ومنه يعلم: عدم جواز الكتابة في ورق 
الحرير إن تحقق أنه منه» وزعم بعضهم الحل ولو عند التحقق » وأما اتخاذ أثواب الحرير 
بلا لبس .. فأفتئ ابن عبد السلام: بأنه حرام » لكن إثمه دون إثم اللبس » وهو محمول 
فيما يظهر علئ اتخاذها بقصد محرم ؛ كاتخاذها بقصد اللبس ؛ أخذًا مما يأتي في اتخاذ 
الحلي””2؛ وقول الماوردي: يحل لبس خلع الملوك محمولٌ على من يخشئ الفتنة» 
ولا يدل له إلباس عمر سراقة وم سواري كسرئ ؛ لأنه لبيان المعجزة؛ فهو ضرورة » 
ويحرم ستر سقف أو باب أو جدار به ولو لامرأة. 

نعم ؛ يجوز ستر الكعبة بالحرير» وكذا قبر النبي كَكدِ ؛ كما قال بعضهم مستدلا 
عليه بالإجماع الفعلي من غير نكير» ومثله: قبور بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ؛ كما صرح به الأشموني في «ابسط الأنوار» » والمساجد علئ ما أفتئ به الغزالي » 
وكلام ابن عبد السلام في «فتاويه» يميل إليه» لكن الأصح ‏ كما قاله ابن العماد وغيره -: 
)020( في نسخة (ب) و (د): ومثله ‏ كما في «المهمات» ‏ كيس الدراهم وإن حمله وغطاء الكوز. 
(؟) في نسخة (أ): لكن إثمه دون إثم اللبس » وحمل علئ ما إذا كان على صورة محرمة . 


باب صلاة الحنوف * 1 


() يَحِلَ (لَبْسٌ النَّوْبٍ النّجس في غَيْرِ الصَّلَاة وَنَحوِمَا) كَالطوَافٍ مُطَلَقَاء 
بخان لُبسِهِ في ذَلِكَ » وَهُوَكَرْضصٌ يرم ؛ لَِطوهِالْمَرْضَ بخلاف التَفلِ» (لَا جد 

لب وَحِنْزِيرٍ) أ: لا يَحِلٌ لْسْهُ (إلَّا ِضرُورَةِ؛ كَمَجأَة ققالِ) وَلَمْ يج غَيْرهُ؛ 

5+ -<<7ل7تب7تت و و ين 2227222-2-228 
قوله: (بخلاف لبسه في ذلك) أي: في الصّلاة والطواف إن كانا فرضين » فالتفل 

يجوز قطعه » فعلم به: أن المفهوم هنا في المتن ليس علئ إطلاقه . 
قوله: (ولم يجد غيره) هو بيان لمحل الضرورة» لا اعتراض» فاستفده. 

لمطلللاا ‏ يخ حاشية الزباط 64 لبل/--هسجع #7 

عدم الجواز فيها » وهو المتجه » ويحرم استعمال المزعفر دون المعصفر ؛ كما قاله إمامنا 

الشافعي وإن جزم ابن المقري بما صوبه البيهقي من حرمة المعصفر أيضاء قال: للأخبار 

الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها0©. 
قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان لضرورة أو لغيرها فالإطلاق في مقابلة التفصيل 

فمحل عدم الحرمة فيه: إذا لم يستمر فيه؛ وإلا.. حرم من جهة أخرئ؛ وهي تليسه 

بعبادة فاسدة » وبما تقرر علم: أن الحرمة في الفرض » وكذا النفل في الحالة المذكورة 
إنما هو لعارض لا لكونه لابسا لنجاسة» ولا يخفئ أن محل الحل فى غير الصلاة 

ونحوها: إذا لم يكن نهنا رطباء وإلا.. حرم ؛ لأن المذهب: تحريم تنجيس() 

البدن من غير ضرورة » ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه ؛ 

كما بحثه الأذرعى ؛ لوجوب تنزيه المسجد عن النجس. 

)١1(‏ في نسخة (أ): نعم ؛ يجوز ستر الكعبة بالحرير» وكذا المساجد على ما أفتى به الغزالي» وكلام ابن 
عبد السلام في «فتاويه» يميل إليه» لكن الأصح ‏ كما قاله ابن عبد السلام : عدم الجواز فيهاء 
وهو المتجه. نعم ؛ ينبغي ‏ كما قاله بعضهم ‏ جواز ستر قبر النبي يك به ؛ للإجماع عليه من غير 
تكيره والراجح: حرمة استعمال المزعفر دون المعصفر وإن جزم ابن المقري بما صوبه البيهقي: 
من حرمة المعصفر أيضًا ٠‏ 

زفق في (أ) و(د): تنجس ٠‏ 


6غ © كتاب الصلاة ©» 


دن الْحِنْزِيرَ . حل انماع به في حَيَّاتِهِ بحَالٍ» وَكَذَا الْكَلْبُ ِل لأعْرَاضٍ 


مَخْصُوصّةَء فَبَعْدَ مَوْتِهِمًا 0 (كَذَا جلْدُ الميقة) ل يِل به إلا إِصرُورَةٍ (في 
الم صَعّ) كَجِنْدٍ الْكَنْى20, وَالثَّاني : حل مُطْلَقّاء بِخِلَافٍ جلْدٍ الْكَلْب؛ لِغِلّظ 
تحاسَته : 


(وَيَحلَ الِاسْتِضْبَاحُ بالدّهْنِ انجس عَلَى المشْهُور) سَوَاء عَرَضَتْ لَهُ النّجَاسَةُ 
اريت أم ألا؛ كوذك المتتقء والقاني: ل لِمَا يُصِيبٌ بن الإنشان وهاة مِنْ 
ميلستب اطي ##2#2#447ب## بع 
قوله: (وكذا جلد الميتة لا يحل لبسه إلا لضرورة) مثله: إلباسه لآدمي » بخلاف 
إلباسه لغيره» فيجوز ولو بلا ضرورة» أما إلباس جلد الكلب ونحوه'( .. فيحرم إلباسه 
لغيرهما ولو غير آدمي إلا لضرورة» وكاللبس والإلباس فيما ذكر: غيرهما من بقية 
الاستعمالات في البدن» وكالجلد غيره من أجزاء الميتة» لكن قال في «المجموع»: 
المشهور للأصحاب: أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره ولا 
يحرم ؛ قال في لشرح الروض»: وكأنهم استثنوا العاج ؛ لشدة جفافه مع ظهور رونقه» 
وقد تقدم حل استعمال الإناء النجس الجاف فى جاف. 
قوله: (ويحل الاستصباح...) قيّده الأذرعي(”" والزركشى بغير المسجد؛ 
ليخرج الاستصباح به فيه فيحرم » وحمله في شرح الروض» ليوافق تجويز الإسنوي 
لذلك فيه على ما إذا كثر تلويثه من دخانه!؟؟» ودفع: بأنه ليس العلة في الحرمة 
التنجيس » بل حرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة» فإن دعت لذلك حاجة.. جاز 
(1) استثنى في التحفة (1/17) الصبي غير مميز ومجنون من الحرمة. وأطلق في النهاية: (10/5م7)» 
والمغني: (0909/1. 
(؟) في نسخة (أ): أي: وكذا لا يحل إلباسه لآدمي» بخلاف إلباسه لغيره فيجوز ولو بلا ضرورة» 
بخلاف إلباس جلد الكلب ونحوه. 
(9) في نسخة (د): قيّده ابن المقري تبعا للأذرعي . 
:)0( في نسخة (د): ليوافق تجويز الإسنوي لذلك فيه لقلة دخانه على الكثير. 


89 باب صلاة الخوف 2 45١‏ 


لحان عند الْقْبٍ مِنَ السرَاجء وَأَجِيبُ: أنه َِيلٌ مَعمُرٌ عَنه» وَرَوَئ الطّحَاوِيُ 
في ابَيَانِ المشْكلٍ» عَنْ أَبِي هرَيرةَ: يل الب ف َنأ وَقَعَثْ في سَمْنِكقَالَ: 
(إِنْ كَانَ جَامِدَا . . نَُذُومًا وَمَا حَوَْها فَأَلقُوهُ وَإِنْ كَانَ مَائِمًا. . فَاسْتَضْبِحُوا يوا أَوْ 
«تَانْتَفعُوا يو0(" وََالَ: 3 ِجَالَهُ ِقَاتٌ» وَرَرَى الدَارَفُطنِوثُ: «اسْتَضْبِحُوا به وَلَا 
َأَكُلوهُ» 0 

الا ف حاشية الستياطيي جه بجع 
بالشرط المذكور» ومن ثم فصل الأذرعيٌ في غير المسجد مما(" ألحق به في ذلك ؛ 
كالمؤجر والمعار بين أن يطول زمن الاستصباح فيه؛ بحيث يعلق الدخان بالسقف 
والجدار.. فيحرم » وبين أن لا.. فلا » واستثنئ الفورانيٌ والعمرانيٌ من الدهن النجس: 
دهن الكلب والختزير وفرع أحدهما.. فلا يحل الاستصباح به ؛ لغلظ نجاسته. 


هلام 63205 


. ]070[ شرح مشكل الآثارء باب: بيان يشكل ما روي عن رسول الله كل رقم‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني» باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» رقم [40740] عن أبي سعيد 
الخدري رف . 

(6) في نسخة (أ): بما 


»© كتاب الصلاة‎ © 14١ 


(بَابٌ صَلَاةٍ العيدَيْن) 
عبد الْفِطر وَعِيِدٍ الأضيى 
لام وركده 9 ا 2 3 211 

(هِيَ سن ) مؤكدَةٌ؛ لِمُوَاظيعا" كَل عَلَيَْا؛ كَمَا هُوَ مَعْلومٌ» (وَقِيلَ: فَرْضْ 
ع ا ب ل فا رت ره 0 
ِمَابَةِ ) َظرا إلى أنه مِنْ شِعَارد" الإسلام» فَإنْ تَركَهَا أَهْلَ بَلَدِ. . قُوتِلوا عَلَى النَانِي 
دُونَ الأول (وَتُشْرَعْ جَمَاعَةَ) كَمَا معلا التّيئا" كل (وَللْمُفْرِدٍ وَالعَبْدِ وَالمْة 
#المجاقر ) ولا وليك اباتك روط هله اوري : 1 
سس( بكري 7ك 

بََابٌ صََلَاةٍ العِيِدَنٍ 

قوله: (مؤكدة) زاده ؛ لثلّا يتوهم: أنّها غير مؤكّدة » لصدق السّنّة بذلك. 

قوله: (ولا يخطب المنفرد. .. ) ذكره ؛ لملا يتومّم التتدب للجميع أو عدمه له. 
لدس وي حاشية الستباطي 4 لل ل ل ل ل 0 

بَابٌ صَلَاةٍ العِيِدَيْن 

قوله: (وتشرع جماعة ) أي: إلا للحاج بمنئ .. فلا تشرع له جماعة وإن شرعت 
له انفرادًا ؛ كما أشار إليه الرافعي وصرح به القاضي » قال بعض المتأخرين: والتقييد 
بنئ جري علئ الغالب» فيشرع فعلها للحاج انفرادًا وإن كان بغيرها لحاجة أو غيرهاء 
قال في «الأنوار»: ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة » وللإمام المنع منه» قال الماوردي: 
ويأمرهم الإمام بهاء قال المصنف: وجوبًا؛ أي: لأنها من شعائر الإسلام؛ قال 
الأذرعي: ولم أره لغيره؛ وقيل: ندبّاء وعلئ الوجهين: إذا أمرهم بها.. وجب عليهم 
الامتثال. 

قوله: (ويخطب إمام المسافرين ) مثله: إمام العبيد» لا إمام النساء. 


)١(‏ في نسخة (ش) زيادة: النبي. 
)١(‏ في النسخ: شعائر. 
(7) في نسخة (ش) سقط: النبي- 


1-0 باب صلاة العيدين # ج552 775 7ب727ب7ب757125225272277727ب775 227 215751 اود 


(َوَفْعُهَاا'': بَيْنَ طلوع الشّمْسِ وَرَوَلِهَا وَيْسَنُّ تأْخِيرْهَا لتَرتَِعَ) الشمسش 
(كرُمْح)" كَمَا مَعَلَهَا رَسُولٌ الله يل وَقِيلَ: إِنَمَايدْحُلُ وَفعَا اماع ِيَنمصِرَ 
عَنْ وَفْتِ الْكَرَامَةَ» وَدُفِعَ: ينها دَاتُ سَبَبٍ ؛ أئ: وَفْتٍ ؛ كَمَا َقَدم. 


(وَهِيَ رَكْعَعَانِ نِ يُحْرمٌ بهمَا)!" بِئيّة عِيد الفِطرٍ أو الأشعرن َ َأتِي بِدُعَاءِ 
الافيتاح ؛ ثُمّ سَِع تكْبيرَاتٍ) وَرُوَئ('" التّذِيُ وَحَسِهُ: ( أنه يكل كبر في الْعِدَئْنٍ 
اسا|اااتتتللا ا ب ا اي وه 77#بب 7‏ 7 لس 
قوله: (بنيّة عيد الفطر...) هو مستفاد من (باب صفة الصلاة) فلا يرد علئ 
المتن» لكن ذكره لاويضاح . 
لال فا حاشية السشباطى 9ج ل !)بي 
نعم ؛ إن وعظتهن واحدة منهن.. فلا بأس ؛ كما قاله في «شرح الروض» أخدًا 
مما يأتي في (الكسوف) . 
قوله: (ووقتها: ما بين طلوع الشمس...) سيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين 
قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية وعدلوا بعد الغروب.. صليت من الغد أداء. 
قوله: (وقيل: إنما يدخل وقتها...) اختاره جماعة » ومن ثم صرح ابن الصباغ 
وغيره بكراهة فعلها قبل الارتفاع ؛ مراعاة للخلاف وإن لم يرد فيه نهي ٠‏ 
قوله: (ثم سبع تكبيرات:..) قضية كلام «المجموع» وغيره: استحباب 
التكبيرات في المقضية أيضًا ؛ لأن القضاء يحكي الأداء» وهذا هو المعتمد ؛ خلاقًا لما 
قاله العجليٌ من عدم استحبابها فيها ؛ لأنها شعار الوقت وقد فات, والأول يمنع ذلك . 
)0 في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): ووقتها ما بين. 
)١(‏ زاد في التحفة: )7١/(‏ كراهيتها قبل الارتفاع المذكورء وفي النهاية: (؟/7810) لا يكره قبل 
الارتفاع . والمغني: )7١١/١1(‏ وافق التحفة. 
(5) في نسخة (ش): بها. 
(4) في نسخة (ش): روئ٠‏ 


ل لس سس سسمههبهيهبهبييييبيبيلجج كتاب الصلاة ©* 


ِي الأوَى سَبْمَا كبلَ القرَاءِ نو وني اللا يه َمْسا قَبْلَ القراءة)20) (يَقف بَيْنَ كل 
تين كابةٍ مُعْتدلة يلل يبر وجل يُمَجدُ) رَوَاهُ الْبَتمقَيُ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ بِتَحوِه يسَنَدٍ 
جي”» (ويَشئٌ) في ذلِك: ( سحاد له والحنة ل وَلا إل إلا له. واه 
كيذ )) وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ في قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسِ وَجَمَاعََ (ثُمّ يعو وَيفرَأ) 
2 تحة) وما علي ويك في الَّانيةِ) بَعْدَ تَكُبيرَةٍ لقا (حَمْسَا) بِالصّفَةٍ 
ِقَهَ (كبْلَ الْقِرَاءة) لِلْحَدِيث السَّابِقء (وَيَْقعُ بَدَيْهِ في الجميع) السّبْع 

َالَْْيِء كَل مقي : رَوَيْنَاهُ يي حَدِيثٍ ل نف وَيَضَعٌ يُمْنَاُ عَلَى يُسْرَاه بَيْنَ 
امرك موس عروتي بر َك شَيْءِ مِنْهَا ِالسّجُودء (وَلَوْ 
هاو شََعَ في الْقِرَاءة.. فا َث) لات مله ؛ (دفي القربم: يكير مالم يذكخ) 
قَإِنْ تَدَكَرَ في أَنْمَاءِ (الْمَاتحَة) . - كَطعها 23 5 م اسْتأَتَهَاء أذ كدعا 06 
وَاسْمُحِبٌَ اسْيِْتَافَاء فَِنْ رَكَعَّ ٠.‏ لا يَعُودُ إلى الْقِيَام يكير . 
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قوله: (وما سبأتي) أي: من (ق) و(اقتربت) مع ذلك. 
لاس ل ل ف حاشية الستباطي #4 لل يبح 

قوله: (كآية معتدلة) ضبطها أبو علي: بسورة (الإخلاص). 

قوله: (ثم يتعوذ...) أي: عقب التكبيرة السابعة بلا فصل بينهما» وكذا الخامسة 
في الثانية . 

قوله: (ويضع يمناه..) قياس ما مر: أنه لو أرسلهما.. فلا بأس 

قوله: (ولو نسيها...) مثله: ما إذا تعمد تركها بالأولى » ولو تركها أو بعضها 
إمامه ولو معتقدا لذلك وشرع في القراءة.. تابعه في ذلك» فلا يكبر في الأولئ ولا 
(1) سنن الترمذي» باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» رقم [4/90] . 
(؟) السئن الكبرئ» باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح » رقم [/1401] . 
() معرفة السنن والآثارء باب: رفع يديه في تكبير العيد» رقم [1841] ٠‏ 


ب باب صلاة العيدين * دوهع 


(وَيَفْرَأبَعْدَ «الْقَاد حو في الْأولّى: 0 : «اقْتَرَبَثْ) بِكمَالِهِمَا جَهْرَا) 

رَوَئ مُسْلِمٌ عَنْ أن وَاقِدِ اللست00: (أَنَه يِه كَانَ يَقْرَ في الأَضحَى وَالفِطرٍ ب«ق» 

«افَْرَث0)(") وَعَنِ التّعْمَانٍ بْنِ بَشِير: بو اسْمَ رَبك 
قله وَامَلُ أنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيّةِ)) 20‏ قَالَ في «الرَّوْضَةَ): فَهِوَ ا 


(وَيسَو بَعْدَهَا حُطْبئَانِ) رَوَئ الشَْكَانِعَنِ ابن عُمَرٌ: : (أنهُ كل وأا بكر وَعُمَرَ ‏ ين 
كت 0 

قوله: (قال في «الرّوضة): فهو سنّة أيضًا) أفاد به: وروده على اقتصار «المنهاج» 
على (ق) و(اقتربت) الموهم أنّه لا سنّة غيرهما. 
__ ف جاشية االسشاا 8 تس 
يزيد علئ تكبير الإمام في الثانية » بل لو شرع الإمام في القراءة قبل أن يتم المأموم 
التكبير وبعد تمام الإمام له.. لم يتم» وخرج ب(القراءة) التعوذ.. فله بعد شروعه أو 
شروع إمامه فيه إتمام التكبير إلى أن يشرع الإمام في القراءة في الثانية . 

لو أدرك الإمام في ركعة الثانية.. كبر معه خمسًا وأتى في ثانيته بخمس فقط ؛ 
عع لع حر ع اباد ودر مدهي ١‏ 
في الثانية فيما لو ترك (الجمعة) في الأول » ولو شك في عدد التكبيرات.. 
بالأقل» أو في أنه هل نوئ الإحرام بواحدة منها. . استأنف » أو في أيها أحرم. . جعلها 
الأخيرة وأعادهن . انتهى . 

قوله: (قال في «الروضة»: فهو سنة أيضا) قال الأذرعي: لكن الذي نص عليه 
الشافعى والأصحاب الأول. 
)١(‏ في نسخة (ش) سقط: الليثي٠.‏ 
(؟) صحيح مسلم؛ باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم -]841/١4[‏ 
[49 صحيح مسلم ؛ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم [874] ٠‏ 
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كَانُوا يُصَلُونَ الْمِيدْن قبلَ الحُطْبةِ)!") وَتَكرِيرُهَا مَةِ مَقِيِسسٌ عَلَى الْجُمُعَة وَلَمْ يَثْتْ 
حك ؛ كنا َل للك في لاسب لوث على اللا ٠‏ قَالَ 
في «الرََوْصَةَ): لَمْ يُعْتَدَ بِهَا كَالسنَة الرّاتة ته بَعْدَ الْمُريِصَةَ ذا فذقت (أرَكائيُكًا 
كَهِيَ) أَي: كان لين (في الجفعة) وه حَنَدُ لله تقال » وَالصكا ةَعَلَى 
رَسُولٍ الله كلل وَالْوَصِيَةُ بالتَفَوَى فِيهمّاء وَودَاعٌ آي في إِحُدَاهمَاء وَالدَعَاءُ 
ملسمو اا ا ال ا 
بسن الْجُلُوسٌ بَيْتهمَاء آنا الْجُنُوسٌ مَبلَهُمَا عَلَى الْمثير.. كقِيلَ: لا يُسْتَحَبُ 
سد د ل 0 نولت اال ودار كرا يل 
قوله: (ولا يشترط فيهما القيام...) أفاد به: أن شروط خطبتي الجمعة لا تكون 
شروطًا لخطبة العيد» فدخل الظهر في ذلك » وهو المختار. 
ل لل و حاشية الستباطي #4 بيبح 
قوله: (ولا يشترط فيهما القيام) مثله: غيره من بقية شروط خطبتي الجمعة: من 
الطهر ء وجزم في «المجموع» بندب الطهر ؛ كخطبتي غير الجمعة» ومثله: غيره» فهو 
المعتمد وإن اقتضئ كلام المتولي وصرح به الجرجانيٌ خلافه» قال في اشرح 
الروض»: لكن لا يخفئ أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية . 
انتهئ » وبحث بعضهم: أن محل اعتبار الثالث بالنسبة لمن لم يفهم غير العربية؛ لا 
لمن فهم غيرها'” ؛ لأنه إذا لم يعتبر في أدائها الطهر مع اعتناء الشارع به.. فأولئ أن 
لا يعتبر فيه ذلك ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: الخطبة بعد العيد» رقم [97]. صحيح مسلم» باب: صلاة العيدين» 
رقم [84ى]. 

زف في التحفة (8/1): لا يشترط كونه بالعرابية للاعتداد بهاء بل لكمالها. وفي النهاية (541/5): 
يعتبر كونها بالعرابية لأداء السنة . والمغني (4/1 1): وافق النهاية . 

() في نسخة (أ): وبحث: أن محل اعتبار الثاني بالنسبة لمن لم يفهمهاء لا لمن فهمها 
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وَالْأصَحُ: يُسْتَحَبُ يَحَبٌ ؛ إلايراحة وهف َل الس بَجههِ ويس لهم قل 

في (شَرْحٍ المهَذّبٍ»: ؛ وَيَرحوْنَ عليه 4 كما ب سبق في الْجُمْعَقِ» (وَيُعَلَمُهُمْ) اسْيَحْبابًا 
(ني) عِيد (الْفِطر: الِْطرَة» ) في عِيدٍ (الآضحى: الأضْحية ِيّة) أي: أشكاميماء 
وَالْفِطرَةُ: صَدَقَةٌ الْفِطْرء وَهِيَ قَالَ المصَّف: - يكَسر ال مُوَلّدة» وان الرّفْعَةَ 
كَابْنٍ أي الدّم: يِصَمّهَاء ٠‏ (يفتيخ) اسْتِحَْابًا (الأولى بتع َكْبِيرَاتِ) ولاء 
(وَالنَايَةَ سبع ولاء) قَالَ عُبيدُ لله بن عَبِدٍ لله بْنِ عتمَةَ بْنِ مسْعُودٍ مِنَ التَابعِينَ: 3 


7 


ذَلِكَ مِنَ السّنَّةَء رَوَاهُ السَافْعِيءُ وَالبتمَقك90, وَلَوْ قَصَلَ بَيْتهُمَا بِالْحَمْدٍ وَالتّهلِيل 
ا ا جود تت 0 6 7721005 كد لمات لط ضف 
قوله: (ويعلمهم استحبابًا) ذكره الاستحباب ؛ لثلا يتوم الوجوب. 
قوله: (يفتتح استحبابًا) بين الاستحبابٌ إجمال (يفتتح). 
قوله: (ولو فصل...) حاصله: أنّ الولاء بين التُكبيرات يوهم: أنّه لا يفصل 
بينهماء وليس كذلك.» بل له ذلك.٠‏ 
لس 9# حاشية الستياطي 44 ل ل سح 
قوله: (والأصح: يستحب للاستراحة) قال الخوارزمي: بقدر الأذان ؛ أي: في الجمعة . 
قوله: (وابن الرّفعة كابن أبي الدم بضمّها) أي: مولّدة أيضاء فهي مولدة على 
الكسر والضم ؛ أي: : في("2 اصطلاح الفقهاء؛ لا عربية ولا معرّبة. 
قوله: (قال عبيد الله ...) قال في «| لمجموع»: وإسناده ذ ضعيف » ومع ضعفه فلا 
دلالة فيه علئن الص محيح ؛ لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي: من السنة كذاء موقوف ؛ 
أي: علئ الصحابي علئ الصحيح ؛ فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره» فلا يحتج به 
على الصحيح . 
قوله: (ولو فصل بينهما. ..) أي: بين التسع والسبع ؛ أي: بين كل تكبيرتين منهما - 


(1) السنن الكبرئ ؛ باب: التكبير في الخطبة» رقم [/1511] . 
69 في نسخة (ب): أي: من. 
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وَالَنَاءِ . ٠‏ جار َال في «الرَوْصَةَ): د نض الشَّافِعِيْ لله وَكَبِيرُونَ مِنَّ الْأَضْحَابٍ 
و 28 


عَلَى أَنَّهَا ليَسَتْ مِنَّ الْحُطْبَةَ وَإِنَمَا حِيَ مُقَدَمَةٌ لَّهَاء وَمَنْ كَالَ مِنْهُمْ: يفنح الْحْطبَة 
يها . يُحْمَلُ عَلّى ذَلِك ؛ لأنَ الاح الشّيْءِ قد يَكُونُ خض مُقَدمَاتِهِ لي َْسَثْ مِنْ 


ره 
نفسه ٠.‏ 


(وَيندَبُ العُسلُ) لِلِْيدِ» رَوَئ ابْنُ مَاجَهُ عَنِ ابن عَنّاسٍ : (أنه بك كان يفتَسِلُ 
للْعدَيْنِ) وَسََدُهُ ضَعِيفٌ”"» (وَيَدْخْلُ وَهُ يضف اللبرِ» وَفِي قَوْلِ: ِالْمَجْرِ) 
كَالْجُمُعَة وَوَجْهُ الَْوّلِ: أن(" أَهْلَ الدع ليق يس يَسْمَعُونٌَ التَّدَاءَ يَكَدُونَ لصَلَاةٍ 
الْعِيدِ مِنْ فُرَاهُمْ ؛ قَلَوْلَمْ يجوز امل قَبْلَ القَجْرِ.. لَمَقّ عَلَْهِْ» وَالْمَرْقُ بين الِْيدٍ 
لس هه جاشية يكزي لل ب سي 

قوله: (قال في «الرّوضة): نص الشافعيّ...) أفاد: بأتها مقدّمة» فقول المتن 
(يفتتح) لا يلزم منه أن التتكبيرات من الخطبة . 
ييه حاشية الستباطي 8ه ب ب بيبح 
فوائد: 

ينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير؛ أي: زيادة علئ ما يفتح به الثانية ؛ كما 
هو ظاهر » ويكثر منه في فصول الخطبة » قاله السبكي » ومن دخل والإمام يخطب ؛ فإن 
كان في الصحراء.. استمع وأخر الصلاة» ثم بعد فراغ الخطبة يتخير بين أن يصلي 
العيد في الصحراء أو بيته» إلا إن ضاق وقتها.. فيسن فعلها بالصحراء» بل يستحب 
تقديمها على الاستماع إن خشي فواتها لو استمع » وإن كان في المسجد. . فالأولى له: 
أن يبدأ بصلاة العيد وتحصل التحية ثم يستمع » وله أن يبدأ بالتحية ثم يستمع » ثم بعد 
الفراغ يصلي صلاة العيد» وفارق الصحراء في التخيير السابق فيه؛ بأنه لا مزية 
للصحراء علئ بيته» بخلاف المسجد. 


4 سنن ابن ماجه؛ باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين» رقم [118] . 
(1) في نسخة (ش): بِأن. 
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لحار تأَغِيدٌ صَلايهًا دِيم صَلَاتهِ مَعلَقَ عُسْلَهُ بالنّف النَانِيء وَقِيلَ: 
ِجميع اللَّيلٍ )<٠‏ يُنْدَبُ (الطَّيبُ0" وَالتَريُنُ ؛ كَالجِمُعَةِ) أن يَكَرَيّنَ بأَحْسَنِ يَابهِ» 
َل الظفْرٍ» وَالريحج الكَرِبَةِ؛ كمَا تدم وَسَوَاهُ في الْغْْلٍ وما بَعدَه الْقَاعِدُ في 
بك وَلْخَارجٌ للصّلَاةء هَذًَا حْكْمُ الرّجَالٍ أن التّمَاءُ.. كَيِكْرَهُ لِذَوَاتِ الْجَمَالٍ 
لهك الْحُضُورُ» وَيُسمَحبٌ لماز وَيتَطَنَ بالماء» ولا طن وَيَخْْجْنَ في 
ناب يذلتِهنَ» (وَفِمْلهَا) أي: صَلَاةٍ الِْيدٍ (بالمشجد أَنْصَلُ) ِكَرَفه (وَقِيلَ: 
بالصّحْرَاء) أَفْصَلُ ؛ لِأنَّا ردق بالرَاكِبٍ وَعَيْرِء (إلا لِعذْرِ) كَضِيق المْجدٍ عَلَى 
0 0 فيه ؛ للتَسَوشِ يِالرّحَامٍ وَوُجُودٍ المطرٍ أو و التلج عَلَى الثاني » 
في الصَّحْرَاءِ عَلَى اس كَرَامَتِهًا في المشجدٍ» قَالَ في ١شَرْح‏ المهَذّبٍ) عَنِ 
د ِذَا وُجِدّ ط 3 غَيْرّهُ وَضَاقٌ المسْجِدٌ الْأَعْظَمْ. 0 الْإمَام فيه » 
زاتكقاك ع أشني جا النّاسِ في مَوْضِعٍ آخَرٌء وَفِي «الرََوْضَةِ) كَدأَضْلهَا» 9 


ول بير ددس 


المشجدّ الْحرًا مَ أَفْصَلُ مَطْعَاء عات عار قط معدو موعلا جا 2 5354 143 ف وتم م واه مد 
بيب ب ب ب 01217 :2-0-2222 
قوله: (وسواء في الغسل...) ذكره؛ لثْلّا يتومّم اختصاص ذلك بالحاضر؛ لأنّ 
الجمعة كذلك . 
قوله: (كضيق المسجد على الأول...) أفاد به: أن الاستثناء راجعٌّ للمذكورين 
قبله ؛ لأنه إن اختص بالأخيرة. . اقتضئ أنّهِ يفعلها في المسجد ولو لعذر» وليس كذلك . 
قوله: (أنَ المسجد الحرام أفضل قطعًا) أورده على الخلاف المطلق في المتن 
المقتضي جريائه في المسجد الحرام؛ وليس كذلك. 
ا ا ا 2 2611م 
قوله: (بأن يتزين بأحسن ثيابه) أي: وأفضلها: البيض» قال في «المجموع): إلا 
أن يكون غيرها أحسن .. فهو أفضل منها هناء بخلاف الجمعة على الصحيح . 
(1) في نسخة (ش): للتشويش ٠‏ 
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كتاب الصلاة » 


وَأَلْحَقّ ع بحت تَ المقيس الصَّيْدَلَانِيٌ» قَالّْ في الشَرْح المهَدّب) وَالبَنْدَنِيجِيٌ » 
وسكت 'الجنهوز عَنْة) وَظَاهِرُ إطْلَاتَهمْ: أنَهُ َمَْرِ. اهن 


هه 


ما مَسْجِدٌ المديئة. ٠‏ قال ال (أَصَابَنًا مَطَرٌ في يَوْمِ عِيدٍ عِيد ٠‏ نَصَلى بنًا 
ول الله كهْ نفي المشجد) 1 دَاوُودَ بإِسْنَادٍ را وَدَوّعا الكفكان عَنْ 
0 سَعِيكِ الْخْدْرِيٌ: (أَنَهُ عبد كان يَحْرج يوم م الأضكن وَيَوْم الفطر ميدأ 

و إِلَى آخرو؛ أَيْ: يَخْرُجٌ إِلَى المصَلى ؛ لِذِكْرهًَا فيه وَمُوَاظتُ عَلَى 

0 ؛ لِضِيقٍ مَسْجِدِه عَمّنْ يَحْضْرٌ صَلَاةَ الْعِيد» بخلاف صَلَاةٍ ة الْجُمْعَةَ. 

(وَيسْتَخْلِف) الإِمَامٌ عِنْدَ خرُوجه لِلصَّحْرَاءِ (مَنْ يُصَلي بالضّعَفَة) كَالشُيُوخ 
وَالمؤِضَئ ؛ كَمَا اسْكخلق عَلِيمٌ وه أبا مَسْعُود الْأنصَارِيً في دَلِكَ» رَوَاه افك 
إسْنَادٍ صَحِيح ”" » وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الصّلاةٍ: 01008 1 2520701071701 
2-33 ب ع ا 2 57 7 5ت 

قوله: ( وألحق به بيت المقدس الصيدلاني » قال في شرح المهذب): والبندنيجي » 
وسكت الجمهور عنه...) ظاهر كلامه الميل إلئ عدم إلحاقه به؛ لكن الأذرعي صوب 
إلحاقه به » قال: للفضل والسعة المفرطة » وهو ظاهر » وألحق ابن الأستاذ به مسجد المدينة 
أيضا » وهو ظاهر ؛ لأنه اتسع الآن» ومن لم يلحق به فذلك قبل اتساعه. 

قوله: (ومواظبته...) هذا جواب من جهة الأول القائل: بأن فعلها في المسجد 
ولو مسجد المدينة أفضل. وقوله: (بخلاف صلاة الجمعة) أي: لم يضق عمن 
يحضرها ؛ لقلتهم بالنسبة لمن يحضر صلة العيد عادة . 

قوله: ممصت كروي أن الخليفة لا يخطب...) المراد ‏ كما 
)1 سيق بي داوود» باب : يصلي بالناس العيد في المسجد, رقم [ ٠‏ ٠5ل]ء‏ 


(؟) صحيح 00 باب: الخروج إلئ المصلئ بغير منبر» رقم [907]. صحيح مسلم» كتاب: 
صلاة العيدين» رقم [889]- 
() الأمء باب: الجمعة والعيدين (508/4). المجموع شرح المهذب, باب: صلاة العيدين (4/0 ؛ 0). 


© باب صلاة العيدين ©* و 


هم أذ اْحَلَة ا يَسْطْبُ» وَكَد صَرَّحَ بو الجيلية في شرح التيِه» (وَيَذْهَبُ 
ني طَرِيقٍ وَيَرْجِعٌ في آخَرَ) لِفِغلهِ ل ذلك رَوَاه ُو دَاوُودَ وَعَيده!١‏ وي اصَحِيجٍ 
البْخَارِي» عَنْ جَايرٍ قَالَ: : (كَانَ التي وك ذا كان يم عياو. . حالف الطرد 0000 
وَالَْْجَحُ في سَبَبٍ ذَلِكَ: أنه كنَيَذْمبُ في أَطَوَلٍ لين تخيرا لخر تج 
بي الشريتاء وفيل: ِنَّهُ كَانَ يتَصَدَّقُ عَلَى فم فقَرَائْهِمَاء وَقِيلَ: لِيَشْهَدَ لَه الطرِيقَان» 
ك يُْتَحَبُ الدَهَابٌ في طَرِيت وَالرُجُوعٌ في آخَرَ في الْجْمُعَة وَعَيرهَاء ذَكرَهُ المصَنّفٌ 
)اي ا (228لىلكل7سسسسسسسس ‏ 

قوله: ( أن الخليفة لا يخطب) هو كذلك إِلَا أن يؤذن له. 

قوله: ( في أطول الطريقين...) أفاد به: أنه لا بد منه في كمال السّّة من الذَهاب 
في طريق طويل » والرّجوع في آخر قصير 

قوله: ( في الجمعة وغيرها...) هو كذلك» فأفاد: أن اقتصار المصّف هنا على 
الفيذ ريما يرهم ندم ايصيايه ف غير ولب للك , 
ل جه حاشية السنباطي  ___##‏ للحييي 
في اشرح الروض» ‏ أنه يكره له أن يخطب بغير أمر الوالي ؛ كما نص عليه في «الأم» 
قال الماورديٌ: وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة العيد والخسوف 
والاستسقاء» إلا أن يقلد جميع الصلوات.. فيدخل فيه» قال: وإذا قلد صلاة العيد في 
عام.. جاز له أن يصليها في كل عام » وإذا قلد صلاة الخسوف أو الاستسقاء في عام. . 
لم يكن له أن يصليها في كل عام؛ والفرق: أن لصلاة العيد وقنًا معنا تتكرر فيه 
بخلافهماء والظاهر: أن من قلد صلاة فيما ذكر لا يخطب ؛ أخدًا من كلام الجيلى 
السابق » وقياسه: أن من قلد الخطبة لا يصلي. 1 


نعم ؛ إن جرت العادة بتضمن تقليدها للصلاة.. عمل به» ولو جرت بتضمن 


)١(‏ سنن أبي داوود» باب: الخروج إلى العيد في طريق » ويرجمٌ في طريق» رقم [1153] . سنن ابن 
ماجه؛ باب: الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره» رقم [99؟١]‏ . 
(؟) صحيح البخاري» باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» رقم [487] . 


لل سس سلس بجي كتابٍ الصلاة #* 


في «ريَاضِهِ)(22 وك الناقن) ليَأحْدُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُوا الصَّلَاةَ» (وَبَخْضْرٌ 
لْإمَامُ وَفْتَ صَلَاتِِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدا" السَابِقء (وَيُمَجُلُ) الْحُضُورَ (ني 
الأضحى) وَيُوَحَرهُ في الْفِطْرٍ كيلا ؛ (ككت0" ول إلى عَمْرِو بن حَْم حِبنَ ولا 
ارين (4): أَنْ عَجّل الْأَضْحَى » وَأَخْرِ الْفِطر) رَوَاهُ الِْتِمَقَيٌ وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ0*) 
وَحِكْمَيُهُ: انَسَاعَ وَهْتِ النَضْحِيّة» وَوَفْتُ صَدََة الْفِطر: َبْلَ الصَّلاة. 


(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الدَافعئُ فى «الشّرْح): (وَيَأكُلُ قِ عِيدٍ الفطر قَبْلَ الصَّلَاوٍ 
1 7 ا ا 1 
تقليد خطابة الجامع لخطبة الجمعة وصلاتهاء وخطبتي العيدين وصلاتهما. . عمل به ؛ 
كما عليه العمل الآنء قال في «شرح الروض): وظاهرٌ: أن إمامة التراويح والوتر 
مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس ؛ لأنها تابعة لصلاة العشاء. 

قوله: (ويبكر الناس) أي: بعد صلاتهم الصبح ؛ كما نص عليه الشافعي 
والأصحاب.ء قال ابن شهبة: هذا إن خرجوا إلئ الصحراء ؛ فإن صلوا في المسجد.. 
مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر. 

قوله: (ويعجّل الحضور...) حدّ الماوردي ذلك في الأضحئ بمضي سدس 
النهار» وفي الفطر بمضي ربعه» وهو بعيد» والوجه ‏ كما قاله بعضهم : أنه فى 
الأضحئ يخرج عقب الارتفاع ؛ كرمح » وفي الفطر يؤخر عن ذلك قليلًا . 

قوله: (ويأكل في عيد الفطر...) في «المجموع» عن نص «الأم» كراهية ترك كل 
من الأكل والإمساك ‏ والأفضل كون المأكول في عيد الفطر تمرًا وترًا ء والشرب فيه كالأكل . 


)00 رياض الصالحين ؛ باب: استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو» رقم [19/] ٠‏ 
(؟) في نسخة (ش) زيادة: الخدري. 

() في نسخة (ش) زيادة: رسول الله. 

(؛) في نسخة (ش): النّجَرَيْنِ. 

(ه) السنن الكبرئ » باب: الغدو إلئ العيدين» رقم [59794] ٠‏ 
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وَيُمسِكُ في الآضحى) عَنٍ الأكل حَتَّى يُصَلَّىَ » قَالَ بُرَيْدَة: (كَانَ وَسْولُ الله يكل لا 
بَخْرْجيَوْمَ الفطرٍ حَتَّى يَطْمَم » وَلَا يَطْمَمُيَوْمَ الضحى حَبَّى يُصَلَيَ) رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» 
رَصَحَّحَهُ ابْنُ حِيَانَ وَالْحَاكِةُ290, وَحِكْمَيْهُ: امْتِيَازٌ َو الْعِيدٍ عَمَّا فَبْلهُ بالمبَادرَة 
الأ آز تأر (وَيَذْمَبٌ مَاشِي) كَالْجْمْعَةَ (بشكيئة) لِحَدِيثِ المّئِكَيْنِ: «إذًا 
206 .. فَعَلَيْكُمْ بالسّكيئة) 7 ٠‏ (َكا بُكْرَهُ اَل قَبِلََ) بعْدَ ازتَاع الشَّمْسِ 
لا بدا (لَِرٍالإمَا» والله َعلَمُ) بيخلافي الام كيهل لِك ؛ ُكَالفتِهِ ِل 


لبي يكل؛ إِذْ صَلَّى عَقِبَ الْحُصُورِ وَحَطَتٍ عَفِبٍ الصَّلَاة؛ كَمَا علِمَ من 

الْأَحَادِيثِ السَّابقَة ة يها 

2 تت 20 
قوله: (ويذهب) أي: بخلاف الرجوع ؛ فهو مخير بين المشي والركوب ؛ كالجمعة 

أيضًا ؛ كما مر فيها. 


هلام دملايج 


)١(‏ سنن الترمذي» باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج ؛ رقم [047]. صحيح ابن حبان» باب: 
ذكر ما يستحب أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج» رقم .]181١7[‏ المستدرك» كتاب: صلاة 
العيدين» رقم ٠]١٠١84[‏ 

0( صحيح البخاري » باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم [775] . صحيح مسلم » كتاب: استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم [507]. 


امم 0 


(فقضك) 
[في التَكِْيرٍ اسل وَالقَّد] 

3ت اكيز زرب اقش ليك اليد الجر لوقي الشاوط يعد 
لطر وَعِيدٍ الَضحَى ؛ وَدليلهُ في عِبِدٍ الْفطر قَوْلهُ تَعَاَى: « وَلتْكْياوا الْهِدَّة » 
[البقرة: 10] أَيْ: عِدَّةَ صَوْمٍ رَمَضَانَ «وَلِشْكَيروأ آنَهَ » أئ: عِنْدَ إكمَالَِاء دَفِي 
عيد الاضكه: الْقِيَاسُ عَلَى عِيد الْفِطَرِ ٠‏ (في المتَازل ولق وَالمسَاجِدٍ 
وَالْآسْوَاق) لَبْلا وَََارَا (برَفْع الصَّوْتٍ) ِظَهَارًا لِشِعَارٍ الْعِيدٍ» (وَالْأَظْهَرُ:إِدَامَُهُ َنَى 
ُخرم الإتاميصَكا الهبد)» والكني؛ حنَى يَخْرْج لها وَالَالِتُ: على ينو مناه 
قِيلَ: ون الْحُطَْيْنِ؛ وَهْرَ فِيمَنْ لا يُصَلَي مَعّ الإمَاٍ (وَلَا يُكَبّر الحاج لَب 
و سي و يم 

فصل 

قوله: (وهو فيمن لا يصلي مع الإمام) أي: هذا القول الثّالث. 
ل ل ع ل 

قوله: (يندب التكبير...) يسمئ هذا التكبير المرسل والمطلق ؛ لأنه لا يتقيد 
بصلاة ولا غيرهاء ويسن تأخيره عن أذكارهاء بخلاف المقيد الآتي . 

قوله: (اللام فيه للجنس) فيه دفعٌ لما يقال: صوابه: ليلتي العيدين. 

قوله: (برفع الصوت) محله: في غير المرأة؛ كما قاله الرافعي» وظاهر ‏ كما في 
«شرح الروض» ‏ أن محله: إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم » ومثلها: الخنثئ ؛ 
كما بحثه بعض المتأخرين » قال: ولا يرفع الصوت بالتكبير حال إقامة الصلا2© . 

قوله: (وهو فيمن لا يصلي مع الإمام) أي: القول الثالث بوجهيه في حق من 


(1) في نسخة (أ): قوله: (برفع الصوت) محله: في غير المرأة؛ كما قاله الشافعي؛ ومثلها: الخنث» 
وظاهر ‏ كما في «شرح الروض» ‏ أن محله: إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم . 
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الأضحى» بَلَ يُلَبّي ) لِأَنَّ التَلبِيةَ شِعَارُهُ 

(وَلَا يْسَنُّ ْلَه الفطر عم عَقِبّ الصَّلوَاتٍِ في الْآصَحَ)!" لِعَدَمٍ وود وَالنَانِي: 
بينة غلم التثير له الاك عل ا سباي ٠‏ مَيِكيْرُ خَلْفَ المغرب وَالْعِشَاءِ 
وَالصبْح ٠‏ 

(َيكَبْرٌ الحاج مِنْ ظفرِ) يم (النّخْرِ) لِأَنَهَا أوَلُ صَلَاتهِ بَعْدَ انْتَاءِ وَقْتِ 
اي (ويَخِْم بصْبْح آخِر) أَيامٍ (القْرِيق) اهآر صَكَائهِ يون » (وخَيُهَهُوَ) 
أَيْ: ُالْحَاجٌ كاج في ذَلِكَ (فِي الَْْهٍ) بم له (وفِي قَلٍ): : يُكبرُ غَيْرُهُ (مِنْ 
مَفِْبٍ لَيْلةِ النّخر) وَيَخْيِمُ يصُبِح آخر أََامٍ اميق ؛ كَمَا تقد 
الل حاشية شاش 88 لبلب س- ب بيس 
ذكر» أما من يصلي مع الإمام(.. ففيه القولان الأولان فقطء وقضية ذلك: أن من 
صلئ وحده ينتهي تكبيره بإحرام الإمام» وليس مراداء وإنما ينتهي بإحرام نفسه. 

قوله: (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات) مع قول الشارح » والثاني يقيسه على 
التكبير ليلة الأضحئ علئ ما سيأتي » يفيد: أنه يستحب ليلة عيد الأضحئ التكبير عقب 
الصلوات » وهو كذلك » فيستحب فيها التكبير بنوعيه» بخلاف ليلة الفطر إنما يستتحب 
فيها التكبير المطلق» لا المقيد أيضًا في الأصح» لكن صحح في «الأذكار» مقابله» 
وعليه عمل غالب الناس » وقد عرفت فائدة الخلاف. 

قوله: (ويكبر الحاج من ظهر. ..) المراد بالصلاة المفتتح بها والمختتم بها غلى 
هذا القول والذي بعده: فعل الصلاة لأوقاتهاء خلاقًا لمن زعم أن المراد بالمختتم بها: 
وقتها حتئ لا يخرج وقت التكبير عنده إلا بخروج وقتها وإن فعلها!"" . 


(1) في التحفة (/817): يميل إلى ندبه . وفي النهاية (79//7): لا يندب . والمغني (7717/1): وافق 
النهاية . 

)0( في نسخة (ب): أي: القول الثالث بوجهه فيمن لا يصلي مع الإمام؛ أما من يصلي معه. وفي نسخة 
(د): موضع (بوجهه): توجيهه . 

(١‏ في نسخة (أ): قوله: (ويكبر الحاج من ظهر...) أي: من فعلهاء وكذا الباقي- 


20-0 
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(وَفِي قَولٍِ: : من بْح) يوم (عَرَقَةوَيَحِْمْ عضر آخر) أيَامِ (الَهرِيق» وَالْمَملْ 
عَلَى هَذَا)20© في الْأمصَارِ َال في ١الدَوْقك:‏ وَهُوَ الأطهة عِنْدَ المحَقّقِينَ ؛ 
لِلْحَدِيث ؛ أَي: الي رَوَاُ الْحَاكه: :ََّ َه وَل فعَلَ ذَّلِكَ » وَقَالَ فيه: : صَحِيحٌ الإسْتَادٍ 0" 


َو 


(وَالأَطهَه: : أنه يكبّرٌ في هَذِهِ الام للَْائِ) بها أ ني غَيْهَا (وَالرَاتَِ تبَةِ) وَمِنْهَا 
صَلَاةٌ الْعِيدٍ (وَالنَافلَة) المطْلمّة؛ ؛ لِأَنَهُ شِعَارٌ الْوَفْتِ» وَالثَاِي: لا وَإِنمَا هُوَ شِعَارٌ 
السب إلى الْمَرَائْضِ المودَاةٍ. 


(وَصِِفَتهُ المحْبُوبةٌ: «الله أَكَْرُ الله أَكْبَرُ الله اكب لا إِلَهَ إِلَّا الله والله أَكْبدُ 
الله أكجزء ولله الحتذء انافك سُتَحَ بُ أن يَِيدَ) بَعْدَ الَكْبيرَةٍ | التَالكة: (١كَبِيرَاء‏ وَالحَمْدٌ 
لله كَثِيرًا » وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلًا») وَفِي «الرَوْضَةَ) وَدأَصْلِهَا): 0100 
سل يبب يح سس هه خاشية اليكريي 48ل ل لل سس 
قوله: (بعد التكبيرة القّالثة) بيّن به مراد «المنهاج» للا يتومّم أن الريادة في غير 
هذا المحلل. 
سح وه حاشية السنباطي #5 بي 
قوله: (للفائتة...) مثل ذلك: صلاة الجنازة. وقوله: (لأنه شعار الوقت) يؤخذ منه 
مع قول المصنف (في هذه الأيام) أنه لا يكبر لفائتها إذا قضاه خارجهاء وأنه لا يفوت 
بطول الزمن » فيسن بعد الصلاة وإن طال» قال في «البيان): ما دامت أيام التشريق باقية . 
قوله: (وفي «الروضة» واأصلها» قبل «كبيرا»...) مع قوله (وب تحب أن يزيد 
بعد التكبيرة الثالثة «كبيرا»...) يفيد: أن يكون ترتيب ذلك (الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر » الله أكبر كبيرًا » والحمد الله كثيرًا » وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» 


2 


:)914/1( في التحفة (84/77): يكبر من حين فعل صبح يوم عرفة. والنهاية (/244) والمغني‎ )١( 
وافقا المحلي.‎ 
: ]1111[ (؟) المستدرك؛ كتاب: صلاة العيدين» رقم‎ 
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عَبْدَه» وَهَرَّمَ الْأَحْرَابَ ل 

(وَلَوْ شَهِدُوا يَوْمَ النَكائِينَ بل الزَوَالٍ رُؤْيَة الهلا الَّيِلهَ الماضية . . أَمْطَرنا 
وَصَلَئِنًا الِْيدَ) حَيتُ بَِيَ ون الْوَذتٍ ما يسَعُ جع الئاس وَالصَلاة وإلا.. كما 
و شَهِدُوا ين اَّل وَالُْرُوبٍ وَسَيَأتِي . 
لاا خاشية لكاي © بن و 

قوله: (قبل «كبيرًا): «الله أكبر)) أي: فيكبّر أربعا ثم يقول: (كبيرًا) ويزيد بعد 
(أصيلا) ما ذكره وهو وارد علئ المتن حيث أوهم اقتصاره علئ عدم ذلك . 

قوله: (حيث بقي من الوقت ما يسع) قيد لا بدَّ منه» فهو وارد علئ الإطلاق 
المقتضي لعدم الفوت بذلك مع أنها تفوت به. 
ايه حاشية اباط 5ه-- ببح 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء لا إله إلا الله والله أكبل اللّه أكبر ولله الحمد) 
والمفهوم من شرح الروض» ك«الروضة» أن ترتيب ذلك (الله أكبر الله أكبر الله أكبر» 
لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد» الله أكبر كبيرًا » والحمد لله كثيرًا » وسبحان 
الله بكرة وأصيلا » لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» 
لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله 
والله أكبر) . 

قوله: (والصلاة) أي: ركعة منها ؛ كما صوبه الإسنوي . وقوله: (وإلا.. فكما لو 
شهدوا...) قال في «شرح الروض»: وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة 
منها دون الاجتماع أن ب يصليها وحده أو بمن يتيسر حضوره؛ لتقع أداء ثم ب يصليها مع 
الناس» قال: ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي ٠‏ 
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(وَإنْ شَهِدُوا بَعْدَ الغْروبٍ. 2 بر الشّهَادَه في صَلَاةٍ العِيدِء وَتُصَلَى مِنّ 
الْعَدِ أَدَاء”"2» وَتُقْيلُ في غَيْرِهَاٍ كرفو الطّلاقي وَالْعِمْي المعَلََيْنِ يدي 3 الْهلالِ» 
(أو) شَهِدُوا (بَيْنَ الزَّوَاكٍ وَلْهْرُوبٍ.. أَلْطَرْنَا وَقَانَتِ الصَّلَام أَدَاء (وَيْشْيَمْ 
َصَاوْمًا مَتَى شَاءَ في الْأَظهَرِ) كَمبمَاء وَالنَانِي: لا يَجُورُ قَصَاوُها بَْدَ شَهْرِ الْعيدٍ. 


افق في َؤلي): لفوت أَاؤْمَاء بل (مُصلى بالق أ طم حزتيهاء 
اقول لحو لْقوَاثُتَطَرِبي الْقَط به الرَاجِحةء وَلوْ شَهدُوا قبل الْمُرُوبٍ وَعُدَُوا 

٠٠‏ فَالْعِِرَة يوَدْتٍ التَعْدِيلٍ» وَفِي قَوْلِ: بِوَفْتِ الشّهَادَةِ وَكَدْ تَقَدّمَ حْكْمُهُمَا: 
س9 شي الك 772346 سس 

قوله: (في صلاة العيد) أفاد به: أن إطلاق «المنهاج» المقتضي لعدم القبول مطاقًا 
معترض ٠‏ 

قوله: (وفاتت الصلاة أداء) بيّن بذكر الأداء مرادً المتن؛ فليس المراد: الفوات 
المطلق المقتضي لعدم القضاء» بدليل قوله: (ويشرع قضاؤها). 

قوله: (كطريق القطع ...) أفاد به: أنَّ الأنسب هنا التعبير ب(المذهب). 

قوله: (فالعبرة بوقت التعديل) أفاد به: أن هذا وارد على المتن ؛ إذ يقتضى أنَّ 
العبرة بوقت الشّهادة وإن عدلوا في وقت آخرء وليس كذلك. 
سس 90و اح ين الستبباطي 4# بي 
١‏ قوله: (وفي قول: بوقت الشهادة) قال في «الكفاية»: وبهذا القول قال العراقيون 
وأيدوه بما لو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما. - فإنه يحكم بشهادتهماء وأجيب: بأنه لا 
منافاة ؛ إذ الحكم فيهما إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهماء والكلام إنما هو في أثر 
الحكم في الصلاة خاصة . 


لق في باخ لشن ): وَصَلَ ف الخد أداء: 
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قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلام في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر 
كما يفعله الناس » لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك ؛ 
بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه» والذي أراه أنه مباح لا سنة ولا بدعة؛ قال الحافظ 
ابن حجر: بل هي مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابًا فقال: باب ما روي في 
قول الناس بعضهم لبعض في العيد ؛ كتقبل الله منا ومنك وساق ما ذكر من آثار وأخبار 
ضعيفة » لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك » قال: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث 
من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية» وبما في «الصحيحن» 
عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبتهه 
ومضئ إلئ النبي كَل . . قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنئه . انتهئ . 


هلام 25ج 


ع1 


© كتاب الصلاة ©» 


(بَابُ صََلَاةٍ الكُسَوفين) 
كُسُوفُ الشقسي وَكْسُوفُ الْقَمَرِ َيُقَالُ فِيهمًا: خُسُوَان دفي الأَوّلِ: 
كُسُوفٌء وَالنَانِي : خُسُوفٌء وَهْوَ أَشْهَرُ وَحْكِيَ عَكْسْهُ. 
(هِيَّ سن وَفِي «الرََوْضَةَ) 00 موك نه كللذ أَمَرَ بهَاء ل 
كموق اليو َاهُما الشّيكَاف20» (مبْخْرٍ َه ِو صلا كوف وََفْرَأ القايحة» 
ديرك ؛ نم يرق ؛ : يرا ابه ل وك  .‏ 22 َسْجْدُ) السَجدََينٍ 
أن بالطتاية بي بكاتها اهار .هيلي )ذأ تاي 
«الرَوْصَةَ) وَأَصْلِهًا»: فَهِيَ رَكْععَانِ في كلَّ رَكْحَةِ رُكُوعَانِ ؛ كَمَا علا يلل . 
9 نشي لكي (228 جك 
بََابُ صَلَاةٍ الكُْسَوفَينٍ 
قوله: (مؤكدة) ذكره ؛ لبيان شأنها كما مرّ في العيد. 
قوله: (هذا أََلّها) سيأتي له صفة أخرئ للأقلّ » وهي: فعلها ركعتان كسنة الظهر» 
لكن من أراد فعلها بالركوعين في كل ركعة.. امتنع عليه النقص . 
لع ؤي حاشية السنباطيي ه-- ببح 
بَابُ صصَلَاة الْكُسَوفَينٍ 
قوله: (لأنه يلد أمر بهاء وصلى لكسوف الشمس رواهما الشيخان) قضيته: أنه 
كِهِ لم يصل لخسوف القمر» وقد روئ ابن حبان في (الثقات) أنه صلىئ لخسوف القمر 
أيضاء وهو مبني علئ ما سيأتي في كلام الشارح من جمعه في «شرح المهذب» بين 
حديث الشيخين: أنه لَه جهر في صلاة الخسوف بقراءته» وحديث الترمذي: أنه أسر 
في صلاة الكسوف ؛ فإن الإسرار في كسوف الشمس » والجهر في كسوف القمر. 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ باب: الصلاة في كسوف الشمسء رقم .]٠١40[‏ صحيح مسلم» باب: ذكر 
النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة » رقم [ .]41١ 91١‏ 
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آلا 


(وَلَا َجُورُ زَِادةُ ركُوع نَالِثْ) تَأَكَْرَ (لِتَمَادِي الكُشوفء وَلَا تَفضة) أ: 
تَفْضُ رُكُوعٍ مِنَّ الرُكُوعَيْنٍ (للانجلاء فِي الْأَصَحّ) وَالذَانِي: برَادُ وينْقَضُ ما ذُكِرَ؛ 
لِمَا ذُكَرَ وَيَجْرِي الْوَجْهَانٍ في إِعَادَةٍ الصَّلَاةِ إِذَا بقِي الْكْسُوفُ بَعْدَ السَّلَامء 
وَالأصَح: : المنْغ » وما في رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ : (آَنَه ل ارين ب كل كم لال 


و 


رُكُوعَاتِ)”" ؛ وَفِي أخْرّى لَهُ: (أَرْبَعَةٌ رُكُوعَاتِ)2"0» وَفِي روَايَة لأبي دَارُودَ 

وَغَيْرِو: (حَمْسَةٌ رُكُوعَاتٍ)(".. أَجَابَ الْأَئِمَةُ عَنْهَا: أن وَاَاتِ الَكُوعينٍ أَشْهرُ 

وَأصَحٌ َعَدَعَتْ ‏ وَمَا في حَدِيئَيْ أي ُو غير (أَنَهُ يللد صَلَّامًا َكَْعَيِنِ)'' 0 

أَيْ: : مِنْ غَْرٍتكريرٍ رُكُوع ؛ كَمَا لَب أَبُو حَددقَة .٠‏ قَالَ في اشَرْحِ المهذّبٍ»: 

عات عَنْهُمَا أَضْحَابُنا د ِجَوَابَئنِ : عدم ا أَشْهَرُ وَأصَح وك ورا 

عدا ل ا 1 0 001 د ل اسار ل هي 
قوله: (بأن روايات...) زاد في شرح المهذب» وبحملها علئ الجواز. انتهئ » 

وهو يقتضي جواز الزيادة علئ ركوعين»؛ بل هو صريح في ذلك» ولا ينافيه قوله فيما 

تقدم (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث... إلخ)”*2 لأن ذاك فيما إذا قصد فعلها بالركوعين 

نظير ما قاله الشارح في النقص» والحاصل: أنه لا تجوز الزيادة علئ الركوعين إلا 

بنيتهاء واعتمد ذلك جمع وخالف آخرون؛ عملا بمقتضئ الجواب الذي اقتصر عليه 

الشارح » والأوجه ‏ وفاقًا لشيخنا العلامة الطندتائي : الأول » وعليه” لا تجوز الزيادة 

على خمس ولو بنيتها ؛ لأنها نهاية الوارد. 

4 صحيح مسلم» باب: : صفة صلاة الكسوف وخطبتها بتهاء رقم ١1[‏ 4]. 

(1) صحيح مسلمء باب: : صفة صلاة الكسوف وخطبتهاء رقم [1: /4]. 

)2( سئن أبي داوود باب: صلاة الكسوف» باب: من قال: أربع ركعات» رقم [1183] ٠‏ المستدرك ؛ 
كتاب: الكسوف» رقم [/1777]. مسند أحمد» رقم »]1١540[‏ عن أبي بن كعب رلكه ٠‏ 

فك سنن أبي داوود» باب: صلاة الكسوف» باب: من قال يركع ركعتين» رقم [1191؛ 1144] ٠‏ سنن 
الترمذي » باب: في صلاة الكسوف» رقم [070]. 

(5) في نسخة (ب): ولا ينافيه ما تقدم من امتناع الزيادة عليهما . 

60 في نسخة (أ) : الذي اقتصر عليه الشارح ولا يخفئ أنه علئ الأول. 
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ني 
قَفِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ بأنه 3 هله رفص فلار ار وكنين.. مك قال 


ََا ياي ها ما َعَم مِنْ اماع تقْصٍ رُكُوعٍ مِنْها ؛ لأ بال ِمَنْ قَصَدَ 
ِعْلَهَا ركعي » وَفِي «شَرْحِ المهَدّبٍ) عَن «الأمّ) :“أن من ها الكخوف 2ر1 
م ركام الام . صَلدهَا كد 


(وَالْأَكْمَلُ) فِيهًا مَعَ ما تَقَدَّمَ: (أَنْ َْرآَ ني الْقِيام الأول بَعْدَ «الْقَاد تَحَة)) 
لهسدل طح يري حاشية السنباطي جه ل ييحي 

قوله: (وحده) أي: أو مع جماعة علئ ما تقدم عن الإسنوي » ومحله: إذا لم يقع 
الانجلاء قبل تحرمه» وإلا.. امتنع ؛ لأنه أنشأ صلاة مع زوال سببهاء وكذا يقال فيمن 
أراد صلاتها معهم ولم يكن صلاها قبل. 

قوله: (والأكمل...) قال الأذرعي: ظاهر كلامهم: استحباب ذلك وإن لم يرض 
به المأمومون, وقد يفرّق بينها وبين المكتوبة: بالندرة» أو بأن الخروج منها أو تركها 
إلئ خيرة المقتدي , بخلاف المكتوبة» وفيه نظرء ويجوز أن يقال0©: لا يطيل بغير 
رضئ المحصورين ؛ لعموم خبر «إذا صلئ أحدكم بالناس فليخفف» ويحمل إطالته 
يك : على أنه علم رضئ أصحابه؛ وأن ذلك يغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل » ويظهر 
أنهم لو صرحوا له بعدم الرضئ بالإطالة.. لا يطيل وقد يتوقف فيه . انتهئ » والأوجه: 
استحباب ذلك وإن لم يرض به المأمومون نظير ما مر في (الجمعة) لكن نقل في اشرح 
المهذب» عن نص «الأم) أنه يخفف فيها عند اجتماعها مع الجمعة(" ولم يأمن فوتهاء 
فيقرأ في كل ركوع الفاتحة و(قل هو الله أحد) ونحوها. 
)١(‏ في نسخة (أ): ويجوز أن يقال بغير. 


(؟) في نسخة (أ): والأوجه: أن هذه الصلاة كغيرهاء وقد نقل في لشرح المهذب» عن نص «الأم؛ أنه 
يخفف فيه عند إجماعه مع الجمعة . 


© باب صلاة الكسوفين ©* 


لاع 


رَمَا يتَقَدَّمُهًا مِنْ دُعَاءِ الفاح وَالََّوُذِ: («الْبََرَة)) أَوْ قَدرَهَا إِنْ لَمْ يُحْسِنْهَاء (وَفِي 
الذَني: كَمِتمَ آي مِنّْهَاء وَفِي النَالِثِ: مَِةِ وَحَمْسِينَ) مِنْهَاء (وَالرَابِع: م تفْرِيبَا) 
وَنِي نص آخَرَ في الثَّاني": (آل عِمْرَان) أَوْ قَدْرَمَاء وَفِي النَّالثِ: (النّسَاء) أَوْ 
َدْرَمَاء وَفِي الرّابع : (المائْدة) أَوْ قَدْرَمَاء وَهُمَا مُقَاربَانِء وَالأَكْرُونَ عَلَى الْأَوّلِ 
َفِي اسْتِحْبَابِ التَعَددِ للْقَرَاءَةٍ ف في الْمَوْمَةِ الا كَانبَة ني وَجْهَانٍ في «الرَوْضَةَ)ء قَالَ: وَهُمًا 
الْوَجهَانٍ في الت في الرَحْمَ اَي نيّة ؛ أَيْ : في سَائِر الصَّلَوَاتِء أَصَحُهُمَا ؛ كما قَالَ 
ف شرح المهدّب): الِاسْتَحْبَابٌ 

(وَيُسَبْحُ في في الرُكُوع الأَوّلِ: كَدْرَ مِنَةِ مِنّ امبو 3 وَفِي النَّانِي: تَمَانِينَ » 
وَالَّلثِ: : سَبِعِينَ » وَالرَابع : حَمسِينَ تفرِيا) وَيَقُولُ في الرّفْع مِنْ ل رُكُوع: سَمِعَّ 
لله لِمَنْ حَمِدَهُء رَينَا وَلَكَ الْحَمْدّء قَالَ في اشّرْجٍ المهَدّب): إِلَى آخروء 
سس اش الك سس 

قوله: (وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتّعوذ) ذكرهما؛ لثْلَا يتوهّم به عدم 
انحا هما 

قوله: (أو قدرها إن لم يحسنها) هو كذلك» ذكره؛ لبيان أن مراد «المنهاج»: 
قراءنُها لمن يحسئّها . 

قوله: (قال في اشرح المهذب».. .) أي: إلى آخر ذكر الاعتدال غيرها . 
لس ل ف حاشية الستباطي #45 7-7 لح 

قوله: (وهما متقاربان) فيه نظر؛ لطول الثاني علئ الثالث علئ الأول » وعلئ الثاني 
بالعكس » وقال السبكي: قد ثبت بالأخبار تقديم القيام الأول بنحو (البقرة) وتطويله على 
الثاني والثالث » ثم الثالث علئ الرابع » وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه.. فلم 
يرد فيه شيء فيما أعلم ؛ فلأجله لا بعد في ذكر سورة (النساء) فيه» و(آل عمران) في 
الثاني . انتهئ » وحديث ابن عباس الآتي في كلام الشارح يشير إلى ذلك . 


٠يناثلل في نسخة (ش):‎ )١( 


#لا»عدلللللللبهبببب ب ب ب سب بجي كتانٍ الصلاة ©* 


رَوَى الشَّيِحَانٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: (انْحَسَنَتِ السَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل 
قَصَلّى)» قَالَ مُشْلعٌ: : (وَالنَّاسُ مَعَهُ ََامَقَِاما طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قرَاءةِ «سُورَة الْمََرَقه 
لع رق قرعا سطربة» قم ولع نام ونا عَوبا وَهَُ مون اجام الأو م وك 
رَكُوعًا طويلا وَهْوَّ دُونَ لكوع | لوول سَجَدَ ثّ م قَامَ قِيَامًا طَوِيلا وَهْوَّ دُونَ 
الْقَِامِ الأول نم رَكَعَ رُكُوعًا طوبَاوهُوَ نوع الْأَوَلِء ثم وَكَ قَقَامَ قيَامًا 
طَويا وهو دون الام الأو كمََعَ كُوعا طوباوَهُوَدُونَ الركوع الأول 
ثم سَجَدَء نم الْصَرَفَ وَكَدْ تجَلّت0" الشَّمْسُ)9) َرَكََا أَيْضًا عَنْ عَائِمَة: أَنَهُ مرا 
في الْقِيَامالنَانِي قرَاَةَ طويلَة حِيَ”* أَدنَى م ين لاع الأو ء وَأَلَ في ار ين 
الوّكُوعَيْنٍ : (سَع الله ِمَنْ يده ويا وََكَ الْحَمدُ)00 (َلَا يُطََلُ السّجَدَاتٍ في 
اللتيخ) كا لون ييْتَهمَا90 وَالإِعْتِدَالَ وَالتَسَهُدَءِ قَالَ في «شَرْج المهَدّب): 
وَعَذَا ف الرَّاجِحْ عِنْدَ جَمَاهِيرٍ الْأضْحَابٍ » وَحْكِيَ فيه دَفي «الدَوْصَةَ) الْخِكاف 
قَوْليْنِ» وَكَالَ الرَّافِعَيٌ في «الشّرح): فيه قَوْلَانِء وَيُقَالُ: وَجْهَان وَأَطْلَقّ في 
«المحرَّرا الأطوق وقبس مُعَابلهُ عَلَ الركوع . 
سس 9ه ح أشي الس اصلي س 99 يي ييح 
قوله: (وأطلق ذ في «المحرر) الأظهرٌ) أي: : ولم يبين أن الخلاف قولان أو وجهان. 


2 
3 


(1) في نسخة (ش) زيادة: ثم رفع . 

(؟) في نسخة (ش): زيادة: ثم رفع . 

5 في نتنية (ش): البجلت. 

(؛) صحيح البخاري» باب: صلاة الكسوف جماعة» رقم .]1١017[‏ صحيح مسلم» باب: ما عرض 
النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم [4019] ٠‏ 

() في نسخة (ش): وهي . 

(<) صحيح البخاري؛ باب: خطبة الإمام في الكسوف» رقم .]1١47[‏ صحيح مسلم» باب: صلاة 
الكسوفء رقم [7/401]. 

(0) في نسخة (ش): بينها. 
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هع 


(قُلْتُ: : الصَّحِيحٌ: تَطْوِيلُّهَا) كَمَا قَالَ ابن الصاح : : (تَبَتَ في «الصَّحِبِحَنْنِ)) 
في صَكَايه كشوي الشَّمْسٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي موسى, وَلَفْطة: (مَصَلَى بِأَطْوَل 
َا دتو سوا َبتُك قط يَْعلَة ة في صَلّاته)(". وَمِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ وَلَفْظَهًا 

في الصَحيح الْبْكَارِيَ» في الدَكْعَةَ الأولى: (نسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا) وَفي العّانِيّة: 
لم سَجدوَمُوَمُوة السّجُودِ الأوَلِ)06”. وَفِي اصَجبح مشليم»: (مَا ركعت وكوغ 
َل وَكَاسَجَدْتٌ سجُودًا قط كَانَ أَطوَلَ مه)0": وَدَكرَ الرّاذ فِعي: : أَنَتَطوِيلَ الشّجُودٍ 
في ١صَحِبِح‏ مُسْلِم ٠‏ (وَنصَ في «الْبُوَيِْي»: أله بها حو الرُوع اللي قبلا 
وَاللّه عْلَمُ)؛ قَالَ الْبَكَوِيُ: َالشَجردُ الأول كارو الأول وَالسّجُودُ الثاني 


كَالرْكُوعٍ دي » وَاخَيَارَةٌ في «الرَّوْضَةَ). 


جاع يهاء وكات 16 اش ج كش اي را اده 

جَمَاعَةَ » وَبَعَتَ0؟) مُتَادِيَا: الصَّلَاةَ جَامِعَة» رَوَاهُمَا الشّيْكَانِ(») وَمُسَنُ للْمُثْمَرِدِ 

سس 9 اطي الكو (222228ل سس 
قوله: (قال البغويّ...) بيان لنحو غير المقيّد لهذا التفصيل . 


قوله: (وتسن للمنفرد. )٠٠‏ ذكره ؛ لأنْ المنفرد قد يتوم من المتن عدم ندبها له 
وأمّا الباقي فشمله المتن. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الذكر في الكسوف» رقم .]1١59[‏ صحيح مسلم؛ باب: ذكر الدعاء 
بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة » رقم [417] . 

(؟) صحيح البخاري» باب: صلاة الكسوف في المسجدء رقم ]٠١5[‏ . 

2( صحيح مسلم » باب: ذكر الدعاء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة » رقم ]41١[‏ . 

(؛:) في نسخة (ش) زيادة: لها. 

(5) تيع البخاري » باب: النداء ب(الصلاة جامعة) في الكسوف» رقم .]٠١40[‏ صحيح مسلمء 
باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» رقم .]41١[‏ 


*5 لس سح سسسسس سسسب جي كتابٍ الصلاة‎ ١ 


وَالعَنِدَ وَالْدِأَة وَالمسَافِرٍ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ في «شَرْح المهذّب» ود حعادبي 
العايع؛ 4740 مادو كشو القمر لا الششنس ) لِأَنّ الأولّى في اللَّبْلِ» وَالَنية 
في التّهَارٍ وَمَا رَوَ السّيْكَانِ عَنْ عَابْشَةَ: (أَنَه كله جَهَرَ في صَلاة 5 الحُموف 

يوالها عن صثرة كل قل يا كل في الغو 15 تنيع 1 
صَوْنًا) وَقَالَ: > حَسَنٌ صَحِيخ 29 قَالَ في 0 المهّذب»): يُجْمَعٌ بَيْنَهُمَا 3 
لإِسْرَارَ في كُسُوفٍ امسن » وَالْجَهْرَ في كُسُوف الْقَمَرِء 

(نُمّ) بَعْدَ الصَّلَاةٍ (يَحْطْبُ الْإمَامٌ) كما كَل يك في كُشوفي الشّمْسِء رَوَاهُ 
السَيْكَانِ» » (حَطْبََيْنِ أَرْكَانهمَا في الجمُعَةٍ) قِيَاسَا عَلَيْهَا» ويه ث) النّاس فِيهِمًا 
(عَلَى التَوبَةٍ وَالخِيْرٍ) قَالَ في «الدَوْضَة): وَيُحَددْ ضَهُمْ عَلَى الإعْعَاق وَالصَّدَقَةٍ 
وَيُحَدَوْم الْعَفْلَدَ وَالِاغْتِرَارَ ؛ قفي ١اصَحِبح‏ الاي عَنُُ أَسْماع* : (أَنَّ 0 
أَمَرَ بِالْعَتَاقَة فى كُسُوفٍ الشَّمْس ا 100 
لل 9 حاشيةالستباطي #5 0-111 ل 

قوله: (يخطب) أي: من غير تكبير ؛ كما بحثه ابن الأستاذ. وقوله: (خطبتين) 
أي: لا خطبة واحدة على المعتمد وإن نقل في «الكفاية) عن النص خلافه وتبعه 
جمء(" . وقوله: (بأركانهما في الجمعة) أي: لا بشروطهما فيها» فليست بمعتبرة في 
أداء السنة ؛ كالعيد ؛ كما تقدم. 


)١(‏ في نسخة (ش): وتسن. 

(؟) صحيح البخاري» باب: الجهر بالقراءة في الكسوف » رقم .]1١70[‏ صحيح مسلم؛ باب: صلاة 
الكسوف» رقم [0/9501]. 

() سنن الترمذي » باب: ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» رقم [0537] . 

(؛) صحيح البخاري» باب: الصدقة في الكسوف» رقم .]1٠١54[‏ صحيح مسلمء باب: صلاة 
الكسوفء رقم [901]- 

(0) في نسخة (ش) زيادة: بنت أبي بكر. 

() صحيح البخاري» باب: من أحب العتاقة في كسوف الشمس» رقم .]٠١95[‏ 

(10) في نسخة (د): وسبقه جمع . 


باب صلاة الكسوفين 2 


لالاع 


َخْطْبُ ِمَامُ المسَافِِينَ » وَلَا تَخْطْبُ إِمَامَةُ اليا وَلَوَْمَتْ وَاحِدَةوَوَعَطَتوُنَ . 
00 


و 


(للا) يدرك لمم , أي : ييا في لأف لأ اف 
ِلُأَوّلِ وَقِيَامِهِ » وَالثّاني: يُذْرِكُ مَا لَحِنّ به الإِمَامَ مَيُدْرِكُ بالرُ 
اا ذَلِكَ في الركْمٍَ الأول وَسَلَمَ الإمام. ٠‏ قَامَ هو وَكَرَأ و : 
وَتَشَهُدَ هد وَسَلَمَ »أ في الف وَسَلَّم الإقام.. قَامَ وَكَََوَرَكعَ » كم أت بالرَّكْعَة انيه 
يرُكُوعيِهَا» وَضْعٌَ هذا الْقَلُ بن الإْانَ به يقمامٍ وَدكُوعٍ من عَيْرِ سُجُودٍ مُحَالِقٌ 
ِنَم الصَّلّوَات20 . 
(وََقُوتُ صَلَاةٌ) كُسُوف (الشَّمْسِ بالانجلاء) لِأنهُ المفْصُو يها وَكَد حَصَلَ » 
0 الكت 
قوله: (ولا تخطب إمامة النساء ) ذكره؛ لملا يتوهّم ذلك من إطلاق المتن. 
لس لل لوي اي ة السنباطي  ---#‏ يي 


ب 


قال الأذرعي: يستثنئ من استحباب الخطبة ما نص عليه: أنه إذا صلئ الكسوف 
ببلد وكان به وَالٍ . . لا يخطب الإمام إلا إذا كان بأمر الوالي » وإلا.. فيكره» وذكر مثله 
في (صلاة الاستسقاء) . 

قوله: (أي: شيئا منها) هذا التفسير مصحح لعبارة المصنف ؛ ليفهم منها القول 
المقابل للأظهر. 

قوله: (لأنه المقصود بها وقد حصل ) يؤخذ منه: أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء ؛ 


)00( في نسخة (ش): الصلاة ٠‏ 


0 ---ا-!ب لل سس سسس ببس ججحب يجيي بَانٍ الصلاة ©* 


وَل انجَلَى بَعْضُهاء كلهُ الووعٌ ف الصّاةٍ لباقي ؛ كما لوا" لم ينيف ينها إلا 
ذَلِكَ الْقَدرُء وَلَوْ حَالَ سَحَابٌ وَخَك في الإنجلاء.. صَلَى ءٍ لِأَنَّ الأضل: بَقَاه 
الْكُسُوفِء وَلَوْ كَانَثْ تخت عَمَامٍ مََنَّ الكُسُوفق. :الم مضل حل تسو 
بوه )لدم انم هبه لوب » (3) قث سكا وف (الفقر 
بالانجلاء) لما تدم م (وَطْلُوع الشّمْس) لِعَدَمٍ ناور به يعد طَلوعِهًا الى طُلع 
(لعَْرٍ في الجدريد) نا اانْتَام يوقم تَقُوثُ ب؛ لذَهَابٍ اللبلِء ٠لا‏ 
بعْرُوبِ) قَبلَ الْمَجْرٍ (حَاسِهَا) كَمَا لو اشير عَمَامٍ» وَلَوْ حَسَفَ ب َعْدَ الْمَجْر . من 
في الجديدٍ غَابَ أَمْ لا وَقِيلَ: : إِنْ لَمْ يَعِبْ. . صَلَى قَطعَاء وَلَوْ عَرَعَ في الصّلاة 
الل ااا لل 

قوله: (ولو انجلئ بعضها...) ذكره؛ لأنّ إطلاق الانجلاء يَصْدُقٌ بانجلاء 
البعض » فأفهم أنه لا صلاة عند وقوع ذلك » وليس كذلك ٠‏ 
حاشية الستباطي 8ه بح 
إذ القصد بها: الوعظ » وهو لا يفوت بذلك. 

قوله: (ولو حال سحاب وشك في الانجلاء .. صلى) أي: ثم إذا بان الانجلاء 
قبل الشروع.. وقعت نفلا مطلقًا إن صلاها كسنة الظهر» وإلا.. تبين بطلانها ؛ إذ لا 
نفل على هيئتها يمكن انصرافها إليه» ذكره العز بن عبد السلام. 

قوله: (ولا بغروبه قبل الفجر خاسفًا) أي: لبقاء سلطانه» بخلاف الشمس» كما 
يشير إلى ذلك قول الشارح (كما لو استتر بغمام). وقول الشارح: (قبل الفجر) قيد به 
كلام المصنف ؛ ليأتي علئ كل من الجديد والقديم فيما قبله» بخلاف غرويه بعد 
الفجر» فلا تفوت به إلا علئ الجديد ؛ لفواتها بطلوع الفجر على القديم. وقوله: (ولو 
خسف ...) بين به: أن ما تقدم من الخلاف في فوتها بطلوع الفجر ومن عدم فوتها 
بغروبه قبل الفجر خاسفًا مفروضصٌ فيما إذا خسف قبل الفجرء فإن خسف بعد الفجر.. 


)١1(‏ في نسخة ([ش) سقط: لو. 


8 باب صلاة الكسوفين 2 


احم 


ِل المَجْرِ أَوْبَعدَهُ وَطَلَعَتِ الشَّمْسٌ فِي أَنْتَائا. . لَمْ تبط ؛ كَمَا لو انجَلَى الْكُشُوفُ 
نِي الا ثتاء . 

(وَلَوِ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجْمْعَةٌ أو فَرْضْ * آخَرٌ. :قم الرض) الْجمَْةُ أ غَيْرُهًا 
إن خيف قزلة) لديى وايو) فى الجتعر يلت أو 3 يعلها يُصَليه]ء انه يقلن 
الْكُسُوفٌء ثم يَخْطْبٌُ لَهَاء (وَإِلَا) أئ: يكف قت الَزضي. (تَالأطهر: 
سا سبي لوده يبلك إلبخئعة) في شرتيها 
7 للم بصني ابقة) + لاني جره لكر 
َم 
77س و سج و و لي مك777 2 

قوله: (في صورتها) أي: في صورة ذلك يوم الجمعة ٠‏ 
خاشية الشتباطي أه----- سس ببح 
نفيه القولان علئ الراجح غاب أم لا وقيل: إن لم يغب.. صلىئ قطعا. وقوله: (أو 

قوله: (ثم يخطب للجمعة في صورتها...) أي: أما في صورة غيرها. . فيخطب 
للكسوف بعد صلاته له » ثم يصلي الفريضة ؛ كما في «المهذب»). 

قوله: (ولا يجوز أن يقصده والجمعة...) أي: ولا أن يقصده فقط ولا أن يطلق » 
فلا بد من أن يقصد به الجمعة ؛ كما تفيده عبارة المصنف. 

اجتماع العيد مع الكسوف ؛ كاجتماع الفرض معه فيما ذكر فيه» فإن خيف فوت 
العيد.. قدم» وإلا.. فالكسوف» ويجوز هنا أن يصليهما ثم يخطب بقصدهما 
الخطبتين » واستشكله في «المجموع)(": بأنهما سنتان مقصودتان فَلْيَضْرّ التشريكُ 


. انظر «المجموع» جه | ص0‎ )١( 


للع للسسسسسسس بجي كتانٍ الصلاة ©* 


ِء 


(دَلَو اجْتَمَعَ عِيدٌ أو كُسُوفٌ وَجِتَارَةٌ. . قُدَّمَتِ الْجتوة) ِما ياف ين تمر 


عاعاج ‏ ارام تر 


الميّت يعَأَخْرمّاء وَإِنِ احم جل رجاه َل يني الوَفتُ. 5 التاق 
وَإِنْ ضَاقٌ . ٠‏ قدت الْجُمْعَةُ» وَلَو اجْتَمَعَ خُسوفٌ وَونُ. 5 مَثْ0" الْحْسُوفُ وَإِنْ 


جيف قَوَاتُ الْوثر ؛ لَِنَهَا آكد. 
ل فو حاشية لاطي  --#‏ حيبي 
بينهما ؛ كركعتين نوئ بهما سنة الضحىئ وسنة الصبح المقضية» قال السبكي: وكأنهم 
اغتفروا ذلك فى الخطبة؛ لحصول المقصود» بخلاف الصلاة» وقد اعترض على 
تصوير اجتماع العيد والكسوف: بأن الكسوف إنما يقع في الثامن والعشرين أو التاسع 
والعشرين » وأجاب أئمتنا بأجوبة: 

أحدها: أن هذا قول المنجمين ولا عبرة به» والله على كل شيء قدير» وقد صح: 
أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي كيه وروئ الزبير ابن بكار في 
«الأنساب): أنه مات في العاشر من ربيع الأول» وروئ البيهقي عن الواقدي مثله» 
وكذا اشتهر أنها كسفت يوم قتل الحسين » واشتهر أنه قتل يوم عاشوراء. 

الثاني: أن وقوع العيد في الثامن والعشرين يتصور ؛ بأن يشهد شاهدان بنقصان 
رجب » وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة . 

الثالث: أن الفقيه قد يصوّر ما لا يقع ؛ ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة.. قدمت الجنازة) محله: إذا حضر 
الولي» وإلّا - أي: وتوقع حضوره ‏ أفرد("© الإمام جماعة ينتظرونه واشتغل مع الناس 
بغيرها. 

قوله: (وإن اجتمع جمعة وجنازة ولم يضيق الوقت.. قدمت الجنازة) قال 
السبكي: أطلق الأصحاب تقديم الجنازة حينئذ ولم يبينوا هل ذلك علئ سبيل الوجوب 


(1) في (أ) واب) و(ج) و(د) و(ق) و(ز): قُدّم» والمثبت كما في الأصل . 
(؟) في نسخة (ب): وإلا وهو؛ أي: وتوقع حضوره.. أفرد. 


سس 9و حابي سئي طي #4 ييح 
أو الندب » وتعليلهم يقتضي الوجوب إذا خيف تغيره» قال: وقد جرت عادة الناس في 
هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى ما بعد الجمعة فينبغي التحذير عن ذلك» وقد حكئ ابن 
الرفعة: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع عمرو.. كان يصلي 
على الجنازة قبل الجمعة . ويفتي الحمالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا 
بهاء وقد تقدم ذلك في (ياب صلاة الجمعة) . 
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(بَابُ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ) 
أيْ: طَلّبٍ السّقيَاء وَسَيَتِي أَنّهَا رَكْمَتان. 
(هِيَ سُنَةٌ عِنْدَ الحاجَة) لِانْقِطاع ماءِ الرَّْع» أَوْ ّي بحَيْتُ لا يَكْفِى , بخلاف 
لطاع مَا لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ في ذَلِكَ الْوَفْتِء وَلَو اْقَطَعَ عَنْ طَائِقَةِ مِنَّ المسْلمِينَ 
وَاحاجّث .. سن تج نهنا أ بُصنُوا وَشضُوا لم ويشأوا لزاه يكين , 
وَسَوَاءٌ في سَنَّا أل الأَمْصَارِ َالَْرَى وَالْبَوَادِي وَالمسَافرُونَ ؛ لِإسْيوَاءِ الْكلَّ في 
الْحَاجَقَ وَكَدْ فَعَلَهَا بك رَوَاهُ الدّء حَانٍ7". ( وَتُعَادُ نَانًِاوَثَالِنًا إن لَمْ يسْقَوْا) حَتّى 
كم الله تَعَالَى . 
حمل م يه حاشية الستباطيي ‏ #5 ل سس 
بَابٌ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءٍ 
قوله: (أي: طلب السقيا) هذا تفسير لغوي. وشرعي: طلب سقيا العباد من الله 
تعالئ عند حاجتهم إليها. 
قوله: ( لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفي) مثلهما: ملوحته» وكذا عدم 
زيادته التي بها نفع ؛ كما سيأتي في كلام الشارح » وألحق بذلك بحثا عدم طلوع 
الشمس ؛ للحاجة إليها لنمو الثمر والزرع » فهو من تتمة الاستسقاء. 
قوله: (ولو انقطع عن طائفة من المسلمين...) بحث الأذرعي: تقييدهم بغير 
قوله: (وتعاد ثانيا...) أي: مع الخطبتين ؛ كما صرح به ابن الرفعة وغيره» 
وخرج بهم الإمام صياما("2 من غد كل خرجة» إلا إن شق عليهم ذلك ورأئ التأخير.. 
)00( صحيح البخاري » باب: الاستسقاء في المس جد الجامع» رقم ار" صحيح مسلم» باب: 


الدعاء في الاستسقاء رقم [/8910]: 
)2( في نسخة (أ): صائما. 
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(َإِنْ تَأَهَبُوا للصَّلاة فَسَقُوا فَبِلَهَا. ٠‏ اتَمَُوا للشّكْرٍ وَالدُعَاء وَيصَلُونَ عَلَى 
الصحبح) شُكْرَاء وَالنّاني: اسََتدٌ إل أنَهُ يله ما ل هذِهِ الصَّلَاةَ إل عِنْدَ 
ج220 وَقَطَمَ الأول الأعرُونَ» وَأَجْرِيَ الْوَجْهَانٍ فِيمًا إِذَا لَمْ ينْقَطِعِ الما 


و رَادُوا أن يضلا ؛ لِلاسَيَرَادَةَ . 


(دَيَأْمُرَهُمُ الْإِمَامُ بِصِّام نَلانَةِ آيّام أَوَلَاء وَالتَوْبَةِء وَالتََوْبِ إِلَى الله تعَالَى 

كت 0 لاا 
بَابٌ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ 

قوله: (وأجري الوجهان فيما إذا لم ينقطع الماء) الرّاجح: أتهم تصلوق للدياد 
فيرد علئ اشتراط الحاجة » والحقٌ: أن المراد مطلقها وهذا منه» فلا إيراد. 
ل +74 ك7 ويا لوي 7722-2 تر 
فيأمرهم في كل خرجة بصوم ثلاثة أيام» ثم يخرج بهم في الرابع صياما. وقوله: (ثانيا 
وثالنا) أي: وهكذا؛ كما يفيده قول الشارح (حتئ يسقيهم الله) وبه صرح في 
«المجموع) . 

قوله: (فسقوا قبلها...) احترارٌ عما إذا سقوا بعدها. 

قوله: (ويصلون) أي: مع الخطبة ؛ كما صرح به ابن المقري. وقوله: (شكرا) 
يفيد: أنهم ينوون بالصلاة ذلك لا الاستسقاء» وهو ظاهر » خلافا لما بحثه بعضهم من 
أنهم ينوون به الاستسقاء ؛ أخذًا من سن الخطبة أيضا. 


قوله: (وأرادوا أن يصلوا للاستزادة) أي: التي بها نفع وإن لم يحتج إليها. 

قوله: (ويأمرهم الإمام) مثله: نائبه العام في ذلك الإقليم» وبأمره يلزمهم الصوم 
ظاهرًا وباطنًا ؛ كما أفتئ به المصنف» ومن ثم وجب عليهم تبييت النية ؛ ككل صوم 
واجبء والمتجه: أنه لا يجب قضاؤه؛ لفوات المعنئ الذي طلب له الأداء» وأن 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير» كتاب: صلاة الاستسقاء (1177/1): (لم أجده صريحاء لكن 
بالاستقراء يتبين صحة ذلك) . 


10: 
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بوْجُوه ابره وَالخرُوج منَ المظالم ) في الدّم وَالِْرْض وَالمالٍ ؛لأن لكل ما 
حير أيرًا في إجَائة الدعَاءِ (ويَخْوْجُونَ إلى الصَّخرَاء٠'‏ ذ ذي الزاع مجامانى ليا 
لوطل ) كل العا : (خَرَجَ رَسُولُ الله يكل إَى الاسْبتسْقَاء * مَُبَدَلا مُتَوَاضِعًا 


مُتضَرّعَا حَنَى أنى المصلى . )٠‏ الحديث» وفي ص (آنَّهُ صل رَكْمتيْنٍكَمَا 
صَلَي الهي) َل الوِئ: نه َكَزْلهُ: (صذٌ تبذلا) ُو كما يُْحَدُ ين 
«التْهَايَة): من لل أَيْ: ليس يَيَات الِذلََ وَالذْكةُ بكَسْرٍ الموَحَدَةٍ وَسْكُون 
المعجّمّة: الْمهْئَةٌ قَالَّ في «شَرْح المهَدّب): و وَثيَابُ الْبذَلةِ: هن البي كلتش فى 
حَال الشغْلٍ ومتَاشر 5 ةَ الْخِدْمَةَ وَتَطَدفَ الإنْسَانِ ف بَيْتد» (وَيخْرجُونَ الصَّبِْيَانَ 
بنسن2_سش 41‏ سي خا شية الستباطي 4ل ل ل ل سس 
المسافر والمريض لا يلزمهما الصوم حينئذ؛ كرمضان» بل أولئى » وبحث الإسنوي 
وغيره: أن كل ما أمرهم به ولو نحو صدقة وعتق.. يجب ؛ كالصوم» والمتجه: خلافه 
في نحوهما وفاقًا للأذرعي وغيره» لا يقال: هو داخل في قولهم (تجب طاعته في كل 
ما أمر به أو نهئ عنه ما لم يخالف الشرع) أي: : بأن يأمرهم بمحرم أو ينهئ عن واجب ؛ 
لأنا نقول: هو محمولٌ على غير نحو ذلك . 

قوله: (ويخرجون إلى الصحراء) قال الخفاف واعتمده الأذرعي: إلا في مكة 
وبيت المقدس .. فيستقون في المسجد ؛ لشرف المحل وسعته المفرطة » وتوقف حينئذ 
الصبيان والبهائم بأبوابه» وصرح الدارميٌ: بأنهم إن قلوا.. فالمسجد مطلقًا أفضل ؛ قال 
في «شرح الروض)»: والذي عليه الأصحاب: استحبابها بالصحراء مطلقًا ؛ للاتباع » 
وهو المرجح . 

قوله: (وتخشع ) الأحسن الأوفق بالحديث الآتي: عطفه على (ثياب بذلة) . 

قوله: (ويخرجون الصبيان) قال الإسنوي: فإن احتيج في حمل الصبيان ونحوهم 
)١(‏ في التحفة (/118): أنهم يخرجون إلا في مكة وبيت المقدس. وأطلق في النهاية (414/1) 
والمغني )7517/١(‏ - 


(؟) سنن الترمذي» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم [ممه]. 


1 


ْ 
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َالشْبُوحَ) لأنَ دُعَاعهُمْ أَْرَبُ إِلَى الإجَابَة» (وََذَا اَْهَائِمْ ني الْأصَحَّ). وَالنَانِي: 


لَا بُسْتَحَبٌ إِخْرَاجهًا ؛ إذْ َس لَهَا أَهْلِيُّ دعاك وَرُدٌ بحَدِيثِ : ١حَرَجَ‏ َي مِنَ الْأنبَِاءِ 
بنتلقي؟ فَإِذَا هو بِتَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهًا إلى السَّمَاءَ فَقَال: ارْجِعُوا ؛ فَقَدُ 
اسْتُحِيبَ لَكَمْ مِنْ أَجْلٍ سَأَنِ التَّمْلَة) رَوَاهُ الدَارَقطِْيُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ 
الإشسَاد0؟» (وَلا يمه يُمْنَعُ أَهْل الدَحَ الحضورٌ) م مُسترزقة ل" وَقَضْلُ الله 
اس سس ف حاشية الستياطيي #4 ببح 
إل مؤنة.. فهل يجب من مالهم؟ فيه نظرء وهو قريب مما إذا سافرت المرأة بإذن 
الزوج لحاجتها وحاجته.. هل تجب لها النفقة. انتهئن» وقضيته ‏ كما في (شرح 
الروض» -: ترجيح أنها تجب في مالهم . 
قوله: (خرج نبي من الأنبياء) في «البيان» وغيره: أنه سليمان صلى الله علئ نبينا 
قله ومنتم: وذ العسلة رفت على ظلورها ورفحكديديها وقالك: اللي 5 أبت لتنا 
فإن رزقتناء وإلا فأهلكنا) قال: وروي أنها قالت (اللهم ؛ إنا خلق من خلقك لا غنا بنا 
عن رزقك» فلا تهلكنا بذنوب بني آدم) 9 . 
قوله: (ولا يمنع أهل الذمة الحضور) أي: : لا يستحب للإمام المنع منه وإن كان 
حضورهم مكروها ؛ كما نقله في «الروضة» عن النص » بخلاف غيره من المكروهات» 
فيستحب للإمام المنع منه ؛ والفرق ظاهر » فلا حاجة إلى تأويل الحضور المعبر به فيها 
ب(الإحضار) فإنه مكروه؛ كما نص عليه في «الأم) وما قيل: من أن أفعالهم لا تتصف 
بالكراهة ممنوع . 
)١(‏ سنن الدارقطني» كتاب: الاستسقاءء رقم [/10/910]. المستدرك» كتاب: الاستسقاءء رقم 
[مطكل]. 
(1) في نسخة (ش): مسترزقون. 
(7) في نسخة (ب): من مالهم . 
4 في نسخة (أ): قوله: (خرج نبي من الأنبياء) هو سليمان صلئ الله علئ نبينا وعليه وسلم ؛ كما قاله 
في «البيان») وغيره - 


كمع 


5 كتاب الصلاة 


اس » (وَلَا يَحْتَلِطُونَ بَا) لِألَهُ قَد يَحُل بِهمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمُ المتقرّب به في 
اعْتِقَادِهِمْ . 

(وَهِيَ رَكْعَمَانِ) كَمَا فَعَلَهَا يل رَوَاهُ الشّْحَانِ(0 (كَالْهِيدِ) في التَكْبِيرَاتِ 
نهدا ونا وَالْجَهْر الْقِرَاءةٍ وَمَا ثرا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ السَّابِق» (لَكِنْ قِيلّ: 
يَف في الثاني نيه ) بَدَلَ يريت 4 [القمر: :]١‏ (2 إكا أَسَلنَا وجا [نرح: )]١‏ لاشْجِمَالهًا 
عَلَى اللاي بالْحَالٍ ؛ وَهْوَ قله تََالَى: « أَسَتَمْفِرُوأ ربك د كانَ عَدَّاا © يرل ألم 
11111111192ظ 
َمَارَوَى الدَّاَمْطِْيُ عَنِ ان عَبَاس : نُك راي الأولى : ذم تترية الف » 
وَعرَاً في النَانِية: «كل أَمَكَ حَيِيثُ ألقِيَة 204.. قَالَ في «شَرْح المهدّب): 
صَعِيفٌ » (ولَا بَخقصٌ”" يوَفْتٍ الهيد في الْأصَحٌ مَ) تَيجُورُ فِْلهَا في أي وَهْتِ كَانَ 


مِنْ لَيْلٍ أَوْ تَهَارِ وَالثَاني: : خض بو( ؛ ؛ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ ابن عباس السَّابِق 
للحتت ل ا و 2 7 901777 57ت ل اس 1 
قوله: (لحديث ابن عباس السّابق) أي: لأنّه قال ذلك: «كما يصلّى العيد» . 
لس وه حاشية الستياطقي 45 4 لب ا 
قوله: (ولا يختلطون بنا) اق : يكره لنا تمكينهم من ذلك؛ كما صرح به 
الإسنوي » ونص الشافعي: علئ أن خروجهم يكون في غير يوم خروجناء واستشكل: 
بأنهم قد يسقون فربما يفتتن بعض العامة» وأجيب: بأن في خروجهم معنا مفسدة 
محققة» وهي مضاهاتهم لنا فقدمت على تلك المتوهمة » ونظر فيه: بأن مفسدة الفتنة 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: تحويل الرداء في الاستسقاء» رقم .]1١17[‏ صحيح مسلم» باب: صلاة 
الاستسقاء رقم [1/894]. 

(؟) سنن الدارقطني» كتاب: الاستسقاء. رقم .]18٠٠[‏ 

(0) في نسخة (ش): ولا تختص. 

(4:) في نسخة (ش): تختص به. 
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/ضامء 


(وَيَخْطْبُ) بَعْدَ الصَّلَاوٍ 2 حدر أن كفت َبلَهَاء دَلِيلُ ا 
حَدِيتُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْر: (أَنهُ لل خَرَجَ إلى لاسْتسْقَاءِ مَصَلَى رَكْعَتَينِ ع 
حَطَّتَ76" ( كَالْمِيدِ) أَي: كَحُطْئيهِ ِي الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَاء (لَكِنْ يَسْتَفْفرٌ الله ل 
بَدَلَّ التَكبير) أُوّلهُمَا ميَقُولُ: (أَسْعَئْفدُ الله الّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الْحَِئ الْقَوُومُ وَأَنُوبٌ 
لبه بَدَلَ كل تكْبِيرَةٍ» وَيُكْيرُ فِي أَنْنَاء الْحُطْبَةَ مِنَّ الِاسْتِغْمَار وَمِنْ قَوْلِ0"©: 
ل اسَتَخْفِرُوأ رَبك إنَهكنَ عَمَارا © يرْسِلٍ السَمَهَ عَبَوٌ مدا © [نوح: .]11-1٠١‏ 

(وَيَدْعُو في الخطبَةٍ الأولى: لله اسْقِا غَينَا) هو المطّرٌُ (مُغِيثًا) بض 
اليم ؛ أَئْ: : مُرُويَا مُشْبِعًا (هَنِيئًا) هو الث الذي م نَعْصَه شي (مَرِينَا) 
ِالْهَمْزِ: هُوّ المحْمُودُ الْحَاقِبََ (مَرِيعًا) ع المي وَكَسْرٍ الرَّاءِ؛ أَئْ: د َيْع ؛ أي 
تَمَاءع» (عَدَكَا) ب الْمَيْنِ المعْجَمّة وَالدَّالِ المَهْمَلَة ؛ أَيْ: كم كَثيرَ الْكَيْرِ ٠‏ ملك 
بكر اللّامِ: يُجَللُ لض ؛ أَيْ بثكها مَل الس : 0 بالمهْمَلئيِنِ ؛ أئ: 
شَديدَ الوق عَلَى الْأَرْض » (طَبَ) تن الطَّاءِ وَاَْاء: يطبن الْأَرْضَ يع كَل 
عَلَيْهَاء (دَاتِما) إلى انْتََاءِ اجاج ة إِلَبَدِ (اللَّهُّم؛ اسْقِنًا الْعَنَت ول تَجْعَلنَا من من 
لْقَانطِينَ) أي: الْآيسِينَ يتَأَخِيرِه» (النّهه؛ إن إِنَا تَسْتَغْفِرَكَ إِنَتَ كُنْتَ غَفَارَا 3 
لت لتو ا و ا تت 22 

قوله: (وسيأتي جواز أن يخطب قبلها) أي: في قوله: (ولو خطب قبل الصّلاة. 
جاز) . 
علسلل ف حاشية الستباطي #5 لح 
وإن كانت متوهمة أشد من مفسدة المضاهاة وإن كانت متحققة » بل ادعاء تحققها 
ممنوعٌ » كيف ؟! ونحن نمنعهم من الاختلاط ونصيرهم منفردين عنا؛ كالبهائم» فأي 
مضاهاة في ذلك ٠‏ 

41 مدن إن ماحد باب ما جاو فى سلذة الاستسقاء» رقم [1174]. مسند أحمدء رقم [475107] 


عن أبي هريرة يله ٠‏ 
زفق في )غ0( و(ج) و(د) و(ق) و(ز): ومن قوله. وفي (ب) و(ش): ومن قوله تعالئ. 


40دطدطدمد للم دلب للب ججي كتابٍ الصلاة #* 


السَّمَاء) أَيئ: المطر (ِعَلَبِنَا مِدْرَارَا) أيْ: كَثِيرَاء رَوَئ الشَافِعِىُ عَن ابن عُمَرَ: أنه 
كل كَانَ إِذَا امْتَسْقَّئ.. قَالَ: «اللَهُمَّ؛ اسْقِنَا غَيًْا 2٠.‏ إِلَى آخروء وَفِيه بَيْنَ 
(الْقَانطِينَ) وَمَا بَعْدَهُ زيَادَةٌ مَذْكُورَةٌ فى «الَوْضَةَ) كه أَضْلِهًا؛, ذَكَرَ فى «المحدّر» 
أَككَرَهَا» وَأَسْقَطَهُ المصَبٌّفٌ اخْحِصَارًا. 


وَهَوَ > مو 


(وَيَسْتَقْبلُ الْقِبِلّة بَعْدَ صَدْرٍ الخطَبةٍ الثَانبَة نيَة) و َحْوُ ليا ؛ كَمَا قَالَهُ ني 
«الدَقَائقِ)» (وَيُبَالُِ في الدّعَاءِ) حِيتَئِذٍ (سِرًا وَجَهْرَا) لِمَوْلِهِ تَعَالَى: «ازعوأ رَصَكو 
سس 99 نأي بكي( سجس 
قوله: (وفيه بَيْنَ «القانطين» وما بعده زيادة) وتلك الرّيادة: : (اللهم إِنّ بالعباد 
والبلاد والخلق من الجهد”" والضّنك ما لا نشكو”" إلا إليك» اللهم أَنْت لنا الرّرع » 
أَوِر لنا الضرع » واسقنا من بركات السّماء. وأنْبتْ لنا من بركات الأرض) هذا ما في 
«المحرّر) » وفي «الرّوضة) كالتنبيه عقبه: (اللْهمّ ارفع عنا الجهد والجوع والعزيّ » 
واكشف عنّا من البلاء ما لا يكشفه غيرك) وأسقط المصئّف ذلك اختصارًا . 
قوله: (وهو نحو ثُلثها) ذكره؛ لأنّه لا يستفاد من المتن» بل المستفاد منه الصَددُ 
ولو جعله ثُمُنَا معلا. 
لاا ااا هجو حاشية سباي  --4#‏ حيبي 
قوله: (وفيه بين «القانطين) وما بعده زيادة مذكورة...) وهي: اللهم ؛ إن بالعباد 
والبلاد والخلق من اللأواء ‏ بالهمز والمد _: شدة الجوع ؛ والجهد ‏ بفتح الجيم -» 
وهو: قلة الخير وسوء الحال والضنك ؛ أي: الضيق ما لا نشكوا ‏ بالنون ‏ إلا إليك » 
اللهم ؛ أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات 
الأرض » اللهم ؛ ارفع عنا الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من البلايا ما لا يكشفه 
أحد غيرك » والذي لم يذكره في «المحرر» من ذلك هو (اللهم ؛ ارفع... إلخ) . 
)١(‏ في (أ) و (ج) و (ز): من الجوع. 
)١(‏ في نسخة (ب): نشكوه. 


1 


| 


أ 
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ميا وََحُفْيَةَ © [الأعراف: 0]ء فَإِذًا أَسَرّ.. دَعَا النَّاسُ سِرَّاء وَإِذَّا جَهَرَ. . أَمَنُواء 
ا 5 َع 


عق أ افا الى بل دم 2 ا لوك رن ا عيض 5 
وير فوا كلهُمْ أَيْدِيهُْ في الدَعَاءِ مُشِيرِينَ بظَهُورٍ أَكمَهمْ إِلَى السّمَاءة روي مشاه 

اك ال ككف ووه اودوع علد م اك اه ١‏ عه ع 
عَنْ أتس: (أنه كه اسْتَسْقَى فَأَضَارَ بظهْر كَمَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ)0". وَالْحِكْمَةُ فيه: أَنَّ 


أ وك عد 


الْقَضْدَ دَفْعٌّ البلاءء بِخْلَافٍ قَاصِدٍ حُصُولٍ شَيْءِ» فَيَجْعَلُ بَطْنَ كَمَيْهِ إلى السَّمَاى 
وَذَكَرَ فى «المحرر) ذَعَاء أَسَْطَهُ المصَتف اختضارًا. 


عدك 8 


(وَيحَولُ رِدَاءه عِئْدَ اسْتِعمَالِهِ ؛ َبِجْمَلُ يبه يسَارَهُ وَعَكْسَهُ) رَوَئ الْبْكَارِيُ 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ زَيْدِْنِ عَاصِم المازنو: (أَنَُ يكل في اسْتسْقَائِهِ لما آرَادَ أن يَدْعْوَ. . 
ال الل وَحَوّلَ رداءه)"' وَرَوَى أَبُو دَاوُودَ في حَدِيث عَبِدٍ الله المذكُور: 
لَه 8 حَوّلَ رِدَاءهُ؛ َجَعَلَ عِطَائَهُ الْأَنمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَبْسَرِء وَجَعَلَ عِطَائهُ 
الأَبْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنَ) 9 2 اا 000 
تت تت ا ا تت شت 

قوله: (وذكر في «المحرّر) دعاء ) هو قوله: (اللّهمّ أنت متنا بدعائك » ووعدبّنا 
إجابتك » وقد دعَوْناك كما أمرتنا فأجِبْنَا كما وعدتناء اللّهمّ فائيُنْ علينا بمغفرة ما قارَفْناء 
وإجابقك في سقيانا وسعةٍ في رزقنا) ٠‏ انتهئ . 
ا ل سكم 

قوله: (ويرفعون كلهم أيديهم...) قال الروياني: ويكره رفع اليد النجسة في 
الدعاء» قال: ويحتمل أن يقال: إنه لا يكره بحائل. 

قوله: (وذكر في ١المحرر»‏ دعاء ...) هو: (اللهم ؛ أنت أمرتنا بدعائك » ووعدتنا 
إجابتك ؛ فقد دعوناك كما أمرتناء فأجبنا كما وعدتناء اللهم 
قارفناء وإجابتك في سقياناء وسعة في رزقنا) . 


؛ فامنن علينا بمغفرة ما 


. ]440[ صحيح مسلمء باب: رفع يدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم‎ )١( 
. ]٠١11[ فق صحيح البخاري » باب: تحويل الرداء في الاستسقاء رقم‎ 
. ]1178/[ سنن أبي داوود؛ باب: صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم‎ 4 


لوم سس حجججججسسسسسسسسس بجي تان الصلاة ©* 


(وَبتَكَمَهُ - عَلَى الجديد - فَيجْمَلُ لاه أله وَعَكْسَهُ) رَوَى أَبُو دَاوُود وَغَيره عَنْ 


عَنِدِ الله ين رَيْدِ نضا قال (اسْتشقّ رَسُولٌ الله كله وَعَلْه + 

أَنْ يَأَخْدٌ بأَسْمَِهَا ميَجْعَلَهُ أغلاماء كَلَمَا تَْلَتْ عَلَيِْ. . كَلَبَهَا عَلَى عَاتِقهوِ)!2 فَهَحُهُ 
ةي الو وي رالا 3000 ٠.‏ 28 دير م ضوع دنر» 
بدَّلِكَ يدل عَلَى آنَهُمُمَحَبٌ وَتُرِكَ سب المذكورء وَالْقَِيمٌ: ينظ إلى أنه لم يَفعَلهُ. 


وَيَحْصُلُ التَّحْوِينُ وَاتَدكِيسُ بجَعْل الطَرف الْأَسْفَل الَِي عَلَى شَِّه الأيسر 
عَلَى عَاتِقِهِ الأَئِمَنِء والذي الأكش اللي عن عد اليم عَلَى عَاتِقِه الْأَيْسَرِء 
وَالْحِكْمَةٌ فِيهمًا: اليَقَاوّلُ كير الْحَالِ إِلَ الْخِضْبٍ وَالسّعَة» رَوَئ الدَارَفْطبِيُ عَنْ 
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ أَِيهِ: (أَنَهُ وك اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رداءهُ؛ لِيَتَحوَّلَ الفَخط)!©. 
(وَبحولُ الَاسُ مطلة) أي: ول تخويل الْحَطِيبٍ المشْتَيل على التكِيس ؛ فَنِي 
«الرَّوْضَّة) كَدأَضْلِها» وَ«المحَرَّرِ): َيَْعَلُ النّاسٌ ل كَفِعْل الإمام» رَوّكا 
الإمام أَحْمدُ في حَدِيث عَبِدِ لله ب رَيدٍ: (ألَهُ ا حول رده وَكلَبَ طهر ليطن 
وَحَوَّلَ النَّاس مق)00 . 
تتا ا ير 221 555565959966642 
قوله: (ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام) نبّه به: على أن هذا أولى ؛ لشموله 
التتكيس الذي لا تفيده عبارة «المنهاج»» لكن أجاب عنه الشارِح: بأنّ التحويل مثلّ 
تحويله شاملٌ لاشّكيس ؛ لأنّه من تحويل الإمام. 
و حاششية الستياطيي ##_ ببح 
قوله: (ويتكسه) أي: إن كان غير مدورء أو مثلث؛» أو طويل» وإلا.. اقتصر علئ 
التحويل: 
قوله: (ويفعل الناس) قال الأذرعي وغيره: لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا 
(1) سئن أبي داوودء باب: صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم .]1١785[‏ 
(؟) سنن الدارقطني» كتاب: الاستسقاء» رقم [1798]. 
(") مسند أحمد» رقم ]١7476[‏ عن عبد الله بن زيد وله . 
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(قُلتُ: ويك محولا حتَى منّ!" التبابُ) أله لم يل أله ا عير رقا 
بَعْدَ دَ التَخوِيلٍ » وَ(بْتْرَةُ) وَيْرَعٌ) مَْنيّانِ للْمَفْخُول+ 5 َو قَفَى «الرَّوْضَةَ) كَ«أَضْلِهًا»: 
َْرْكُونَا؛ أَيْ ئي: الأَديَة مُحَوَّل إَى أن ينُِوا التَيَات» وذ " فَرْعَ الْخَطِيبُ من 
الدعَاءِ مُشتفيلًا ٠٠‏ أل عَلَى الئاس بوَجْهه» وَحَتَهُمْ على طَاعَةٍ الله َال » وَصَلَّى 
على الب »وا مؤي والمؤيتات: وقرَ دن كال ني اله 
لي وَلَكُمْ. 
(وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامٌ الاسْتِسْقَاَ.. كمَلَهُ النّاسُ) مُحَاقَطَةَ عَلَى السّنّوَء (وَلَوْ 
خَطبّ) لَهُ (كَبْلَ الصَلاة. ٠‏ جَارَ) َعَلَهُ في «الرََوْصَةَ) عَنْ صَاحِبٍ «التَيِمَّقَاء قَالَ: 
وله َهُ بِالْحَدِيثْ الصَّحِبِحٍ في اسَئَنٍ أبِي دَاوُودً) وَغَيْرِهِ: 2 كه حت :3 ثم 
58 ”" وَفِي «شَرْحِ المهَذّب): َالَ البح أَبُو حَابِدِ: قَالَ أَصْحَابئا: تَفْدِيمُ 
الطب في عدا الْحَرِيث وَعَير مَحْمُولٌ عَلَى بين الْجَوَازِ في بَعْض الْأَوْقَاتِ . 


اس لس به 


ويس أن ا يبرد أوّلٍ مَطَرِ الست وَيَكْشِفٌ غَيْرَ عَوْرَتِه لِيْصِيبَه) المطرٌء رَوَ 


ملع عَنْ أن قَالَ: أَصَابَئا مَطَْوَتَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يلل مَحَسَرَ د كوَته حت أضَابَة 
مو لسري ل777بيب 7 ا ا 2225259595959595522 22222 
قوله: ( وإذا فرغ الخطيب...) ذكره ؛ بيانًا لآخر الخطبة غير المستفاد من المتن - 
سب سس سه حاشية استياظي ##»___ م 
كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى يأذن لهم ؛ كما اقتضاه كلام الشافعي. 
قوله: ( لأول مطر...) مثله: غيره؛ وإنما اقتصروا علئ ما ذكر ؛ لأنه آكد منهء 
نبّهِ عليه الزركشي . 


)١(‏ في نسخة (ش): ينزع. 

(؟) في نسخة (ش): فإذاء 

(5) سنن أبي داوودء باب: رفع اليدين في الاستسقاء» رقم [117]. السنن الكبرئ: باب: ذكر 
الأخبار التي تدل علئ أنه دعا أو خطب قبل الصلاة» رقم [/1381] ٠‏ 


لبلب بب_ا_ بل لل لل يق كتاب الصلاة #» 


المطرء فَملْنَا: يَا رَسُولَ الله ؛ لِمَ صَئَعْتَ هَذا؟ قَالَ: «لِأَنَهُ حَدِيثُ عَهْدِ + 0 
كويد وتو ورَوَاهُ اْحَاكمْ بلْظ: : (كَانَ إِذَا أمْطَرَتِ(" السَّمَاءُ. . حَسَرٌَ لَوْبَهُ عَنْ 
ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ المطَر. ٠٠‏ الْحَدِيث7". وَفِي «الصَّحَاح): حَسَرْتُ كُمّي عَنْ 
ذِرَاعِي: : كَسَفْتُء (وَأَنْ يَعْتَسِلَ أو يتوَضَا ني السَبْلٍ)”'" روا افعو في «الْأم): 
مل كل قال اشر رَجُوا نا إلى هَذَا الذي جَعَلَهُ الله طَهُورًا 
نَتطَهرٌ مِنْه ِْهُ وَنَحْمَدُ الله عَلَيِْ)2*0. (وَيُسَبّحَ عِنْدَ الرَعْدِ وَالْبَزْقِ) رَوَئ مَالِكٌ في 
«الموّطاا عَنْ عبد الله بن الي دعن ع 1 - كرك الْحَدِيك قال 
«سبْحَانَ الزى يميم الرّعْد بِحَمْدِهِ ه وَالملَائِكَةٌ مِنْ خِيمته) 220 وَلَمْ يَذْكْر الْبَزقَ في 
آذآ خاشاية الك بيبح 
قوله: ( بلفظ: «كان إذا أمطرت...)) هو شامل لمطر أُوَّل السّنة وغيره» فمن ثمّ 
صوّب الإطلاقٌ بعضُهم , وهو الحقّ. 
لس ؤي حاشية الستباطي ## ححيبييبييح 
قوله: (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) أي: وإن كان الأفضل: الجمع بينهماء 
ثم الاقتصار على الغسل» ثم الوضوء علئ المتجه في «المهمات»» وفيها أيضا أن 
المتجه: أنه لا تشرع له نية إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل ٠‏ انتهئ » وبحث غيره 
في الغسل: نية سنة الغسل في السيل » وفي الوضوء: نية مما تقدم في الوضوء المجدد » 
وهو متجه . 


.]494[ صحيح مسلمء باب: الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ )١( 

)١(‏ في نسخة (ش): إذا مطرت. 

٠ المكارك: كتاب: الأدب» رقم [18/الا]‎ ١ 

(4) زاد في التحفة: ١7:0/(‏ -1751) اشتراط النية لهماء وفي النهاية: (77/5: ) والمغني: )717/١(‏ 
لا تشترط النية فيهما. 

)2 الأم؛ باب: البروز للمطر (087/17). 

() الموطأء باب: القول إذا سمعت الرعد» رقم .]18٠01[‏ 


فلك 


به باب صلاة الاستسقاء ©* 


«المهَذّبِ)» وَ١شَرْحِوا‏ ) وَذَكَرَ في «الَنْبِيهو) وَ«الرَّوْضَةف وَكَأنَ١‏ '" كر ؛ لِمُقَارََيِهِ 
الرَعْدَ المشترعه ؛ (وَلَا يُمْبِعَ يَصَرَهُ الَزِقٌ) رَوَى الَّافِيُ في «الْأم) عَنْ رو نن 
الربَبْرٍ أنَُ قَالَّ: (إذًا 0 دك لبَق َو الْوَدْقّ.. كلا يُشِيرٌ إَِيْهِ)"2 الْوَدْقُ 


( وَيَقَولَ عِنْدَ المطر: اللَّهُم؛ صَيبَا) بِتَشْدِيدٍ | ؛ أَيْ: مَطَرًا ( نَافِعَ) رَوَى 
00 : أنه يك كَانَ إِذَا راع المعطلء مسي ا 

3 يث الْمَِمَقِيٌ : ١يُسْتَجَابُ‏ الدّعَاءٌ في أَرْبَعَةٍ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصّمُوفٍء وَنْرُولٍ 
ليث وإ قَامَةٍ الصَّلاة» وَرُؤْيَةِ الْكَعْبةِ) 29. 


00 يَقَولَ (بَعْدَه) أيْ: بَعْدَ المطر؛ أئ: : في إِثْرِه؛ كَمَا عَبرَ به في «شَرْجٍ 
المهَدّب) عَنِ الْأضْحَابٍ : ( «مَطِرْنًا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَّته) ) 0 «مُطِرْنًا بنَوْءِ كَذَا») 
تت ل 8 7#9شببتت77ت 777777 

قوله: (أي: في إثره) هو كذلك , فيكون فورًاء فالبعديّةٌ المطلقةٌ في المعن ليستْ 
عل الاكديى 1 1 : 
لسلس بل سو حاشية الستباطي  _#_##‏ ببح 

قوله: ( وكأن ذكره لمقارنته الرعد المسموع) أي: لا لاستحباب التسبيح عنده 
وحده؛ لعدم وروده» لكنه قال في «شرح الروض» وقيس بالرعد: البرق» والمناسب 
أن يقول عنده (سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا). 


قوله: (ويكره: مطرنا بنوء كذا) قال في «شرح الروض»: أفاد تعليق الحكم 
بالباء: أنه لو قال (مطرنا في نوء كذا) لم يكره» وهو ظاهر. انتهئ . 


00( في نسخة (ش): وكان. 

٠ )001//7( الأم» باب: الإشارة إلى المطر‎ )١( 

() صحيح البخاري» باب: ما يقال إذا أمطرت» رقم ٠ ]١٠١3[‏ 

(؛) السنن الكبرئ» باب: طلب الإجابة عند نزول الغيث» رقم [5591] - 


22-5277774 22 252177777725222 10 انان الفا 2 


بمَبْح الثُون وَبالْهَمْرٍ آخِرَه؛ أئ: وَفْتِ النّجم لاني َلَى عادو الْعَرَبِ في إِضَافةٍ 
الأمطَار إلى الْأَنوَاءِ ؛ من اغْتَقَدَ أَنَّ الو ُو المميلة”" الَاِلُ حَقِيقَة. ٠‏ كَفَرَه وَإِنْ 
1 رَادٌ َك وَفْتٌ أَوْقَمَ الله فيه ه المطر. هو ل الْكَرَامَة ؛ لإيهَامهِ 0 رَوّكا 
الشْيْحَانٍ عَنْ رَيْدِبْنِ حَالِدٍ الْجْهَِيَ قالَ: صَلَى يتا وَسُولَ الله يل صَلَاة البح عَلَى 
إِثْرِ سَمَاءِ اء كانت من ليل لما انضرف . َمبلَ عَلَى النَّاسِ َمَالَ: «أَنَدْرُونَ مَاذًا 
َال رَبُكَمْ ؟» قَالُوا: الله وَرَسُو َل قَالَ: (قَالَ: أَصْبَعَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 
وكا ؛ نا من نْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ. . كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافرٌ بالَْؤْكَبٍ 
وَمَنْ قَالَ: مُطِرْا بِنَْءِ كَذَا. . َذَلِكَ كَافِوْ بِي مُؤْمِنٌ بالكؤكب00©, 


د 


3 


(125003 ست الرَبج) رَوَئ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْدُهُ بَإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ أبي هِرَيرَة: 


معت :وسو اللهرككة يقول: : «الرّيحُ مِنْ رَوْحِ الله تَعَالَى كر 0-0 
ْم وَأِي الَْدَابٍ» قدا رَأيتمُوها. . ثلا تَسَيُومَاء وَاسْأَلُوا الله حَيْرَمَاء 


وَاسْتَعِيُوا بالله مِنْ شَرّها)(©. 


(وَلَوْ تَصَرَّرُوا بكثْرَةٍ المطر . . فَالسُنَُ: أن يشألوا الله رَفْمَةُ) أنَ و يووا كا 


َالَ بك لَمّا شّكِي إِلَيِْ ذَلِكَ: («اللهُمَ؛ حَوَاليَْا وَلَا عَلَيْنَا») رَوَاهُ الكَفكَ 2 )؛ أي 


(1) في نسخة (ش) سقط: ممطرء 

(؟) في نسخة (ش) صَخصَه: بالكواكب. 

(*) صحيح البخاري؛ باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم [843]. صحيح مسلمء باب: من 
قال: مطرنا بالنوء» رقم [1] ٠‏ 

(4) في نسخة (ش) زيادة: مِنّْ. 

(5) سنن أبي داوود» باب: ما يقول إذا هاجت الريح » رقم ]0٠417[‏ . المستدرك , كتاب: الأدب » رقم 
[7779]. سنن ابن ماجه؛ باب: النهي عن سب الريح » رقم [/7/11] . 

(7) صحيح البخاري» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم [977]. صحيح مسلمء باب: 
الدعاء في الاستسقاء» رقم [/9/491] ٠‏ 


ب باب صلاة الاستسقاء + موع 


امل المطَرٌ في الْأَوْدِيَة وَالمرَاعِي لا في الْأَة وتَحومهاء (وَلَا ِصَلَى لِذَّلِكَء والله 
أَلُ) لِعَدَمٍ وُرُودِ الصََّاةله. 
سس ريه حا شاي السشباطي 4# لي يببيييبسح 

قوله: (ولا يصلى لذلك) أي: علئ الوجه السابق » وإلا.. فيسن لكل شخص أن 
يصليها منفردًا في بيته ؛ كما يسن ذلك لنحو الزلزلة » نبه عليه في ااشرح الروض». 

حَاتة 

للاستسقاء ثلاثة أنواع: 

أدناها: الدعاء مطلقًا . 

وأوسطها: الدعاء خلف الصلاة ولو نافلة» خلافًا لما وقع في ااشرح مسلم» من 
تقييده بالفريضة وفي خطبة الجمعة» قال في «الأنوار»: ويتحول فيها للقبلة عند الدعاء 
ويحول رداءه» واعترض: بأنه من تفرده مع أنه يك استسقئ فيها ولم يفعله» بل استقبال 
القبلة فيها مكروة » بل مبطل في وجه تقده(© . 

وأكملها: ما ذكره المصنف . انتهئ . 


هلام هاو 


)00( في نسخة (أ) و (ب): أدناها: الدعاء ولو في خطبة الجمعة» قال في «الأنوار»: ويتحول فيها للقبلة 
عند الدعاء ويحول رداءه؛ واعترض: بأنه من تفرده مع أن النبي يك استسقئ فيها ولم يفعله: بل 
استقبال القبلة فيها مكروةٌ؛ بل مبطل في وجه تقدم. 
وأوسطها: الدعاء خلف الصلاة ولو نافلة ؛ خلافا لما وقع في ااشرح مسلم» من تقييده بالفريضة . 


9 277 لبر ري ا7 ست قا لاز 49 


(بَابٌ) بِالنَْوِينٍ 
[في حُكمْ تارك الصََلَاة] 

(ِنَ 3 المكلفٌ (الصَّلَاةً) المعْهُودَة الصَّادِقَةٌ بإخدى الْحَمْسٍ (جَاحدا 
وُجُوبَهَا) بأَنْ أَنْكَرَهُ بَعْدَ عِلْمِه به.. (كَثَرَ) لإِنْكَارِهِ مَا هُرَ مَغلوم ص نّ الدّينٍ 
ِالصَرُورَةِ» فَيُجْرَ عَلمه ه حَكُمُ المتدٌ بخلاف ب من 1 قرب عَهْدهِ بالإشلام؛ 
جوازٍأَنَْخْتَى علي ل يشلنة» (أ) َرَكَهَا (كَسَلَا. كيل حَدَا) لا كُفْرًا؛ قل كلة: 
«أَمِزْتُ أَنْ أَكَايِلَ النَّاسَ حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إل الف وَآن مهدا تشول الله 
لل اش اليكري 4 #77 ل سس 

باب مارك الصََّلَاةٍ 

قوله: (بخلاف من أنكره لقرب عهده بالإسلام) ذكره ؛ لإيهام إطلاق المتن أن(" 
حكمّه حكمٌ غيره ؛ أي: وليس كذلك. 
لل في خاسة السسبام هب بي 

باب 

قوله: (المعهودة الصادقة...) فيه إشارة لدفع ما يقال: كلامه صادق بغير 
المكتوبة » ويوهم اشتراط تركها كلها . 

قوله: (بأن أنكره...) في تقرير الشارح إشارة إلى أن ذكر الترك أولا ليس 
للاشتراط ؛ أي: بل ؛ لأنه مورد التقسيم!" . 

قوله: (قتل حدا) يؤخذ منه مع ما علم: أن الحد يدرأ بالشبهة: أنه لا يقعل فيما 
إذا كان له شبهة في تركها ؛ كفاقد الطهورين ؛ لشبهة الخلاف القوي في وجوبها عليه ؛ 
كما سيأتي » ومن يلزمه القضاء ؛ لشبهة لزوم القضاء وإن ضعفت ٠‏ 
(0) في (أ) و(ج) و (ز): إذء 
(؟) في نسخة (أ): التعبير. 
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ْ ب باب في حكم تارك الصلاة * /ا 5 


وَيُقِيمُوا الصَّلَاة. .2 الْحَدِيتَ رَوَاهُ الَّيْكَانِا'. وَقَالَ: «حَمْسُ صَلَوَاتِ كَمَبَهُنَّ الله 
على اتاد قن جا ون ل يع هن يا شقان بحفهن. ٠‏ كَانَ لَهُ عِنْدَ 
الله عَهْدٌ آنْ مد يِل انه وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهِنّ. ٠.‏ كَلَيِسَ لَه عِنْدَ الله عَهْدٌ: إِنْ شَاءَ. . 
عَذَّبَهُء وَإِنْ شاء: . كله الجَنةه رَوَاء أثو قاؤود راقع 203 وَل يَدخْل الجنة 
افد (وَالصَّحِيحٌ: َدْلهُ ِصَلَاةٍ َقَطْ) لِظَاهِرٍ الْحَدِيثِ (بشَرْطِ إِخْرَاجِهَا عَنْ وَفْتِ 
الصَرُورَة) فِيمًا لَه وَفْتُ صَرُورَة؛ بن تمع مع لايق في وَفيهَاء كلا ينكل + رك 
0 ا دي - 8 و 
تررك دري الك ؛ وا َك امِب حَتّى يطل الْفَجرُ» تَيْفْعلُ في الصّبْح 
بطلُوع الشدين» غ٠‏ وَفي الْعَضْرٍ ِعْرُويِهَاء دفي الْعْشَاءِ لوي الْمَجْرِ َال فِي 
«المحَرّرِ) ك«الشّرْح»: : مَيُطَالَبُ اها ذا ضَاقٌ وَقُْهَاء وَبتوَعَدٌ بالقَلٍ إِنْ أَخْرَجَهًا 
عن انب آذ أده وكنرع.. لوعت لكل : والوداه وال ة اع نوكه مهدع دكا مانا ده جا ا 
لخ حاشية السنباطي +ه . ._.[ . . .ب ب لا- ا دم 
قوله: (قال في «المحرر) ك«الشرح» فيطالب...) به يندفع استشكال تصويره: 
بأنه لا قتل بالحاضرة ؛ لأنه لم يخرجها عن وقتهاء ولا بالفائتة . 
وحاصل الدفع: أن القتل ليس للحاضرة ولا للفائتة» بل للإخراج عن الوقت؛ 
أي: مع الإصرار علئ الترك ؛ إذ لا قتل مع فعلها بعده بعد المطالبة بها في الوقت عند 
ضيقه ؛ أي: من الإمام أو نائبه دون غيرهما ؛ كما بحثه بعضهم » علئ أنا نمنع أنه لا قل 
بالفائتة مطلقاء بل محله: إذا لم يقل: تعمدت تركها بلا عذرء فإن قال ذلك.. قتل» 
إلا إذا قال: أصليها ؛ لتوبته بذلك ؛ كما صرح به في «الروضة» ك«أصلها)(” . 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة» رقم [70]. صحيح مسلمء باب: الأمر بقتل 
الناس حتئ يقولوا الشهادتين» رقم [737] . 
(؟) سنن أبي داوود» باب: فيمن لم يوترء رقم .]١478[‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر البيان بأن 
الحق الذي في هذا الخبر قصد به الإيجاب » رقم [1075] . 
إفرف في نسخة (أ): بل بعمده إذا لم يقل: تعمدت تركها بغير عذر» فإن قال ذلك.. قتل ؛ كما صرح به 
في «الروضة» ك«أصلها». 


1:4 © كتاب الصلاة 6* 


وليل الشجيع وْجْةٌ: إِنَمَايَُْلُإِذا ضَاقٌ وَفْتٌ النَانِيَة وَاممَتَم مِنْ أَدَائِهَاء إِذَا ضَاقٌ 


كفت الرَابِعٍََاَعَ من اا ذا َل أَْبَعَ صَلَوَاتِ وَامَْتَعَ عَنِ الْقَضَاءء إِذَا تر 
قَدْرًا يَظْهَرُ به لََا اعْتِيَادُهُ ترك . 


(ويُستَابُ) عَلَّى الْكُلَ كَل الْقَلٍ , وَتَكْفِي الاسْيِتَابَةٌ في الْحَالٍِ» 0 
ل كلانه يام وكا في الِاسْتَحْبَاب وَقِيِلَ: في الْوْجُوبٍ وَالمعْتى: 
الاسِْتَابََ في الْحَالٍ أَوْ بَعْدَ الكَكَامَة 5 متححية : وقبل: وَاجبَة (ثُم ضْرَبُ(0 7 
ال ,وخر نين ع شل تتفل در 
لشلية. 1ل بلعل قر زيل: اكز 6 لا يُصلَّى عََيه وَإِذَا م 
في عَقَاير المسْلِمِينٌ.- طّمِس قَبِدهُ حب نَى وا يذْكرَ. 
مس9 حت أي لكي 7277 حببييبيبيبييي ع 

قوله: (وقيل: في الوجوب) هو قضيّة كلام «الرّوضة» و«أصلها), وهو الأوجه 
وإن خالفه في «التحقيق»). 
سس لي اطي اطي 7272244 سس 

قوله: (ومقابل الصحيح أوجه: إنما يقتل إذا...) في الكلام حذف الاختصار أو 
التقدير: الأول (إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية... إلخ) الثاني: (إنما يقتل إذا ضاق 
وقت الرابعة... إلخ) الثالث: (إنما يقتل إذا ترك أربع ... إلخ) الرابع: (إنما يقتل إذا 
ترك قدرا... إلخ). 

قوله: (والمعنئ أن الاستتابة...) أي: كما يوهمه ظاهر ما ذكر: من أن الاستتابة 
واجبة قطعا وإنما الخلاف في أنها في الحال» أو يمهل ثلاثة أيام #النمن مراذاة والفرق 

2 الأول الراجح وهو الاستحباب حاستة يدن المرقد: أنّ ترك استتابته توجب 


5 


كت 


101 في اتح لزنن )"ميري 
(؟) في نسخة (ب): عليه. 


© باب في حكم تارك الصلاة 48 1 


0 


[في حك كارك الجمْعْة] 
تَارِكُ الْجُمْعَةِ يكل » فَِنْ قَالَ: أَصَلَيهَا ظَهْرًا.. كََالَ الْمَرَالِيُ: لا يفْكلُ» و 


: 


ََ 


لم 


يفل » وَاخْكَارَه ابْنُ الصّلاح » قَالَ فِي «النَّحْقِيقَ): وَهْوَ الْقَرِئُ. 
0-7777 ب 0 

قولة: (تعتّة...) المعتمد: أنَّ تارك الجمعة يقثل وإنقال: أصَلَيها ظهرّاء فلا 
يرد على «المنهاج» » لكن لا يقتل فاقد الطهورين فيرد» والله أعلم. 
طايه حاقية قباطي جه يبيبح 
تخليده في النار إجماعاء بخلاف هذا20. 


ل 


لو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان.. أثم ولا ضمان عليه ؛ كقاتل المرتد» 
ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة.. لم يقتل » فإن قتل.. وجب القود» بخلاف نظيره 
في المرتد» لا قود علئ قاتله ؛ لقيام الكفرء ذكره في «المجموع» قال الأذرعي: وما 
ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه فيما إذا لم يكن قد توجه 
عليه القتل» وعاند بالترك ؛ أي: فإن كان كذلك .. فلا قود علئ قاتله» وهو مبني علئ 
أن الاستتابة غير واجبة» فإن قلنا: واجبة.. وجب القود في الحالين؛ وما شرج 
الروض» من بناء كلام الأذرعي علئ هذا ممنوعٌ . 

قوله: (وزاد في «الروضة» عن الشاشي...) هذا هو المعتمد»: وعليه فالمراد 
ب(وقت الضرورة فيها) ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة؛ لأن وقت 
العصر ليس وقنًا لها في حالة » بخلاف الظهرء لا يقال: ينبغي قتله عقب سلام الإمام ؛ 
لأنا نقول: شبهة احتمال فسادها وإعادتها فيدركها أوجب التأخير ؛ لليأس منها بكل 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (وهما في الاستحباب) أي: والفرق على هذا بينه وبين المرتد: أن ترك 
استتابته توجب تخليده في النار إجماعاء بخلاف هذا . 


6ثه 


ِو حال السئياطلق #2 ل سس 
تقدير» قال:الأذرعى: ومحل اللخلاق فيمن تلزمه الجمعة إجماعًا ؛ فإن أبااخديفة يقول: 
لا جمعة إلا على أهل مصر جامع ؛ وهو ظاهر©. 


تنسيه: 


يقتل أيضا بترك أو إنكار ركن أو شرط لها أجمع عليه ؛ كالوضوء عند القدرة» أو 
كان الخلاف فيه واهيّاء لا إن كان قوياء فلا يقتل شافعي بترك الوضوء من مس الفرج 
أو لمس المرأة» ولا بعدم النية في الوضوء. 


هلم ماج 


)١(‏ في نسخة (أ): شبهة احتمال فسادها وإعادتها فبدركها أوجب التأخير ؛ لليأس فيها بكل تقدير. 


امه 


ب كتاب الجنائز + 


(كِسَابٌ الجسائز) 
المح : جع جتازو» بالتتح وَالعشر: اسْمٌ لِلْمَيّتِ فِي النَّعْشٍ» مِنْ جَتَرَه ؛ 
أي : سَكَرَه وَذْكِرَ هَُا دون الْفرَائْضٍ ؛ لِاشْتِمَاِهِ عَلَى الصَّاةٍ. 
(ليكنز) كل مككه (ذِكرَ المؤت) اسِْ حباباء قَالَ كل: «أَكيرُوا مِنْ ذِكْرٍ 
اللَذَّات) يَعْنِي: المؤتٌ» حَسَّهُ المَرِذِي » وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِةُ20» زَادَ 
النَسَائُ: (فَإنَهُمَا يُذْكَرٌ في كثير ٠‏ .إلا لله وَكَا يل . 2010 
و 


ْمَل وَالَّنيَاء وَكَِيلٍ مِنَّالْحَمَلِ» وَهَاذِمٌ: : بالذَّالٍ المعْجَمَة ؛ أي قَاطِمُ » 00 
26ت +7 077صتتت7-7ت ثب 5-2---7 022777277 
كاب الجسائزٍ 


قوله: (استحبابًا) بيّن به: أن الأمر للتدب. 
لبط حاشية االستباطي #5 ببح 


كِسَاب الجسَائزٍ 
قوله: ( بالفتح والكسر: اسم...) هذا قول» وقيل بالفتح: اسم لذلك » وبالكسر: 
اسم للنعش والميت فيه » وقيل: عكسه. 


قوله: ( لاشتماله علئ الصلاة) أي: التي هي أهم ما يفعل بالميت. 

قوله: (استحبابًا) أي: مؤكداء وإلا.. فأصل ذكره يستحب أيضا”"؛ كما فى 
«الروضة» و«أصلها». 

قوله: ( بالذال المعجمة) اقتصر عليه ؛ لأنه الرواية ؛ كما قاله السهيلى» وإلا.. 
)١(‏ سنن الترمذي » باب: ما جاء في ذكر الموت» رقم [/7701] . صحيح ابن حبان» باب: ذكر الأمر 

للمرء بالإكثار من ذكر منغص اللذات » رقم [9417؟] كاي د : الرقاق» رقم [099] . 
(؟) السنن الكبرئ ؛ باب: كثرة ذكر الموت » رقم ]١1177[‏ . شعب الإيمان للبيهقي ؛ باب: الزهد وقصر 


الأمل» رقم .]1٠١04[‏ 


© لل ل ل ل ل ل ب يي كتاب الجنائز‎ 60١5 


(وَيسْتَعِدً) لَهُ (بِالتَوبَةٍ وَرَدُ المظالم) إلى أَمْلِهًا؛ ؛ بأَنْ يُبَادرَ إِلَْهمَاء قلا يَحَافَ مِنْ 
َجْأَةِ المؤتٍ الممَرّتِ لَهُما لَهُمَاء وَصُرّحَ برَدٌ المظالم وَهْوَ مِنْ جُمْلَة التّوبّه ؛ لتلا يَغمْلَ 
عَنْهُ» (وَالمريضُ آكَدُ) بمَا ذَكرَ ؛ أَيْ: أَسَدُ طلبًا به مِنْ غَيْرِِ. 


(وَيُهُ يُضْبجَعُ المختضرٌ) كن عقر المرت وإظ يمن إلى القَبْلةٍ على 
الصَّحِبحٍ إن تعد ضبق مَكَانٍوَنَخوه) عل" جه ب ونين اتتى قن ويه 
وَأَحْمَصَاه) ِمَنْ الْميمٍ (للقبلة) 3 رفع 1 َيلا؛ ؛ كَمَا ذَكْرَهُ في الشّرْحٍ 
المهَذّب»» وَمُكَايلُ السجيم: : الإلْقَاءُ المذكوة ؛ كال الإمَام: : وَعََيِْ عمل اناس 
وَوَسّطَ في اشّرْحٍ المهذّب' به وِِنَ اإضجَاع على ابن عند عر بالإضجاع 
عَلَى الْأَيْسرِ إِلَى الْقِبِلةَ» وَطَامِو: أنه إذا قِيلَ بِالإلمَاءِ على الْقََا أَوَلَا كعَذَّرَ. ٠‏ يُضْجَعْ 
و رد 2222322 222222222 

قوله: (وصرّح برد المظالم...) جواب عن اعتراض تقريرُه: العطف يقتضي 
المغايرةً ؛ فاقتضئ كلام (المنهاج»: أن ردّ المظالم ليس من التّوبة مع أنّها منهاء فأجاب: 
بأّه من باب ذكر بعض أفراد ما صدق عليه السّياق اعتناء بتنبيهه حتّى لا يغفل عنه. 

قوله: ( ووسط في اشرح المهذب». )٠٠‏ اعتراض على «المتهاج »+ إذ صريحه 

أن70 غبل اتعذر الأيعن يجعله علئ قفاه. مع أن المعتمد المشهور: أن الأيسر بعد 

الأيمن» ثم بعده الإلقاء على القفا. 
عشب ف حاشية الستباطي 44 ل 
فاحتمال المهملة صحيح أيضا هنا ؛ إذ معناه: المزيل للشيء من أصله. 

قوله: ( وب يستعد له بالتوبة...) أي: وجوبًا وإن اقتصر القموليئٌ على الا ستحباب ٠.‏ 
وقوله: (ورد...) لو عبر بدله ب(خروج) لكان أولئ. 


قوله: (أي: أشد) تفسير ل(آكد). وقوله: (طلبا) تمييز مصحح للحمل . 


4 في نسخة الأصل: لعل والمغبثُ كما في باقي النسخ - 
2020( في (أ) و(ب) و (ز): أناء 


9 كتاب الجنائز + .٠ه‏ 
عَلَى جَنْبِه الأَيَمَنِء وَالْأَحْمَصَانٍ مُْا: أَسْمَلُ الرَجْلَيْنء وَحَممَتُهُمَا: المنْخَفِضُ مِنْ 


أَسْمَلهمَا » قَالَهُ في «الدَكَائْقٍ) . 


(وَيُلَقَنّ السّهَادةُ) أئْ: ا إِلَه إلا الله ء قَالَ كلق : القَنُوا مَوْنَاكمْ: لا إل ه إلا الله» 
جَوَاه 33ل4(© قال المضتفة: المواد: 13:55 كن خصدة المؤيتء يون تاب 


32 َو 


تَشَمِيَة الشرةء يمايص و إلا إلحاي) لِكَلَّا جر و يقل له: قُل» بل يَتَشَهَدُ 
عِنْدَهُ وَلْيكُنْ غَيْرَ وَارِثِ ؛ لعَلَا ب ع حيو 0 ام 
الوَرَكَوء ل أضَفُُْ عل وَإِدا لامر 5 لا تكد د عا" إلا أ يتكلم دعا 
َنِْلَ في «الروْضَده وَاشَرْحٍ امب عن نارين أضكابة أنَهُ يُلَقَنُ (مُحَمّدٌ 
1 الله) أَيْضً(» » قَالَ: وَالْأَوّلُ: صخ ؛ لظَاهِر الْحَدِيث» (وَيْْرَأعِنْدَهُ «يس») 
و9 | شي بكتري (248ل2ب7 ببسي 

قوله: (ولا يقال له: قل...) نيّه به: على صفة التّلقين والملقن© ؛ أي: الكلام 
الذي يقوله من يلقّنه» فكلّ ذلك مُجْمَل في المتن. 
لس ف حاشية الستباطي جه ب 

قوله: (وليكن غير وارث ؛ لثلا يتهمه. ..) قال في «المجموع» فينبغي أن يقال: 
لا يلقنه من يتهم مطلقَا ؛ ليعم الوارث والعدو والحاسد ونحوهمء قال الأذرعي: وهو 
حسن إن كان ثم غيره» وإلا.. فالظاهر: أنه يلقنه وإن اتهمه. 

قوله: (والأول: أصح ؛ لظاهر الحديث) إن قلت: القصد: موته على الإسلام » 
ولا يسمئ مسلمًا إلا بهما. 


)00 صحيح مسلم » باب: تلقين الموتي: لا إله إلا الله رقم [9417] ٠‏ 

(؟) في نسخة (ش): لم يحضره. 

() في التحفة: )١58/(‏ أنه يعيده إذا تكلم ولو بذكر وما في النهاية: (5717/1) موافق لما في 
التحفة » خلافًا لما في المغني: (7:/1) فإنه لا يعيد ما لم يتكلم بكلام الدنيا. 

(4) في نسخة (ش) سقط: أيضاء 

() في نسخة (ب): علئ صفة التلقين والملقن والملقن٠‏ 


4ن 


كتاب الجنائز 2* 


قَالَ كله: «افْرَوُوا عَلَى مَوْئَاكُمْ (يس)» روك ألو ووه كن مَاجَة ؛ وَصَحَحَهُ اد 

كان" وكال: المرّادُ بوِ: مَنْ حَصِرَه المؤث؟ اَن المك لا ثرا عليه (ودين 
مظع 9# حاشية الستباطي 5ه ببح 

قلت: لا نسلم أن القصد ذلك ؛ لأنه مسلم» ومن ثم بحث الإسنوي: أنه لو كان 
كافرا.. لقنهما أي: وجوبا إن رجي إسلامه» بل القصد: ختم كلامه ب(لا إله إلا الله) 
لينال دخول الجنة ؛ كما ذكره فى الحديث الآخر من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله... 
دخل الجنة» أي: مع الفائزين» وإلا.. فكل ملم يذخلها ولو فاسقّاء وبهذا يظهر لِك 
استحباب تلقين الصبي المميز» والفرق بينه وبين عدم تلقينه في القبر: أن التلقين هنا 
لينال ما تقدم » وك ليأمن فتنة السؤال وهو آمن منهاء أشار إليه الزركشي . 

قال الماوردي: والتلقين مقدم علئ الإضجاع السابق» قال ابن الفركاح: إن لم 
يمكن فعلهما معا؛ لعظيم فائدته(" . 

قوله: (لأن الميت لا يقرأ عليه) أي: لعدم عود نفع القراءة عليه لكن سيأتي 
عوده عليه في بعض الصورء وحينئذٍ فلا يتم المدعئ ؛ لاحتمال بقاء الحديث على 
ظاهره ويحمل علئ ذلك» ومن ثم أخذ ابن الرفعة وجماعة بظاهره» وعليه فيستدل 
لندب قراءة (يس) عند المريض بحديث ما من مريض يقرأ عنده (يس) إلا مات رياناء 
وأدخل في قبره رياناء وحشر يوم القيامة ريانا» وإن كان الحديث غريبًا 

قوله: (وليحسن ظنه...) كلامه في المحتضرء ومثله: المريض الذي ليس 
بمحتضر ؛ كما في «المجموع» أما الصحيح .. فاختلف فيما هو الأولى به: فقيل: تغليب 
خوفه علئ رجائه؛ وقيل: استواؤهماء وهو الأظهر في (المجموع» وقال الغزالي: إن 
غلب عليه داء القنوط .. فالرجاء أولئ ؛ أو داء أمن المكر. . فالخوف أولى ؛ أي: وإن 
)١(‏ سنن أبي داوود» باب: القراءة عند الميت » رقم [171] . سئن ابن ماجه؛ باب: ما جاء فيما يقال 


عند المريض إذا حضرء رقم .]١554[‏ صحيح ابن حبان» فصل: في المحتضرء رقم ]70٠015[‏ . 
)0( في نسخة (د): لعظم فائدته. 


٠م‎ 


وك 0 ِّ وَمُوَ يخي ال ب بالله ع 02 بدعية و 
0 عَنْهُ » وَيُستَحَبٌ لِمَنْ عِنْدَهُ: تَحْسِينُ ظَنِّ لبو 

مدا مَاتَ. ٠‏ عْمَضَ) وَإِلَا. . لبَِيَثْ عَيِاهُ مَفْوحَتَْنٍ و َبْحّ مَنْظَرٌهُ؛ وَرَوَئ 
تله عن شلب أنَهُ ل دَحَلَ عَلَى أبِي ةركذ بوث فق فق قل 
«إنَّ الوح إِذّا فض . تبه الْبِضَ)» »قال المضيك ناا أنَ ذهب وَفيِض: 
ين الحتوء ولق بهذا بنع ا مض أ بتَْح الشّينٍ 
لي ع المهذب»: 5 فتحمن أن يَقرل حال ِغْمَاضِهِ: و: بشم الله 

ل رول الله (وَقدَ لحي بِصائَة) عريقة ري تق رَأسِهِ؛ لَك 
١‏ ا ل 0 

قوله: (عريضة تربط ...) بيّن به: صفة العصابة والرّبط الصادق إطلاق «المنهاج» 
بغير الصفتين. 
كك 0 ةك 
لم يغلب واحد منهما.. استوياء وهذا أحسن» ويمكن حمل كلام «المجموع» على 
الحالة الثالثة . 

قوله: (ويستحب لمن عنده تحسين...) بحث الأذرعي: وجوبه عليهم إذا رأوا 
منه أمارات اليأس والقنوط ؛ أخذًا من قاعدة النصيحة الواجبة. 

قوله: (قال المصنف: ناظرا أين تذهب» وقٌُبض: خرج من الجسد) إن قلت: 
كيف يمكن أن ينظر بعد ذهاب الروح؟ 

قلت: لا يمتنع أن تبقئ فيه من آثار الحرارة الغريزية عقب مفارقتها ما يَقَرَى به 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالئ عند الموت» رقم [//41؟] . 
(1) في نسخة (ش): أنه. 
2 صحيح مسلمء باب: في إغماض الميت » والدعاء له إذا حضرء رقم [ ٠ ]7/95 ٠‏ 
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وَسَافُ إلى مو وَفَحذَه إلى بطب م مشا وبين أصَابعه أِضناء وَدَلِكَ يهل 
عسل ؛ إن في ابن بد مما الوح بق حَرَارَةٍ إن يت(" المَاصِلُ في يك 
الْحَالَة . ٠‏ لاتتثء وَإِلَا. ل يُنكِن كلها بد لِك (وَسْيرَ جَمِيعُ بدن يكؤب 
حَفِيفي) بَْدَ تع ياه ؛ كما دَكرَهُ في اشَرْحٍ المهذْبٍ) : وَيُجْعَلُ طَرَفُ النَّوْبٍ تَحْتٌ 
رَأَسِو وَطَرْفهُ الحو تخت رِجْليهِ؛ للا يَنَكَشِفَء وَاحْمررٌ افيف عَن اليل ؛ 


مو و وو 


]إل تقب قتا يدن الواح عن عايكة قالك! لكك زكول لله عله حبق 
مَاتَ بكَؤْبٍ حِبَرَةِ) 27, هو بالإصَائةٍ وَكَسْرٍ الْحَاءِ المهْمَلَة وَكنْحِ الموَّحَدَة» وَهْوَ مِنْ 
ُرُودِ الْيمَنِء وَسْجِيَ: ' عل جميخ ديد 

(وَوُضِعَ عَلَى بَطُنه شَيْء نَقِيلٌ) كَِرْة؛ٍ كَل ب يتف 247» فَإنْ لَمْ يَكَنْ حَدِيدٌ. . 
سس 9 حي لكي سبح 

قوله: ( بعد نزع ثيابه...) بيّن به صفة السّتر ووقته الصّادق إطلاق «المنهاج» 
ل ل لل ف حاشية الستباطي #5 7-7 ب ب ٠ح‏ 
علئ نوع نظر إليها ؛ هذا ؛ وقد فسّر تبعية البصر للروح بذهابه» وعليه فلا إشكال. 

قوله: (ويجعل طرف الثوب تحت رأسه) أي: إلا في المحرم. 

قوله: (ثقيل ؛ كمرآة*) قدره الشيخ أبو حامد بعشرين درهماء قال الأذرعي: 


)١(‏ في نسخة (ش): فتدخله. 

(؟) في نسخة (ش): إذا لينت٠‏ 

(*) صحيح البخاري»؛ باب: البرود والحبرة والشملة» رقم .]048١14[‏ صحيح مسلم» باب: تسجية 
الميت» رقم [441] واللفظ له. 

(:) في التحفة: )١55/7(‏ والنهاية: (541/17) أنه يوضع الشيء على بطنه وهو علئ جنبه» وفي 
المغني: (711/1) أنه يوضع الشيء علئ بطنه وهو مضطجع علئ قفاه . 

(5) في نسخ الحاشية: كمرآة أو سيف. 


١ 


1 
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ةه٠ا/‎ 


يِينوَطٌ » ويْصَان المضْحَفٌ عن (ووْضِع على سَرِيرٍوَتَخوه) لتلا بصِيه تدا 
لض مَيََيْرٌ» (وَتِْعَتْ ) 2 عَنْهُ (ثيَابة )001 التي مَاتَ فِيهَا بِحَيْتُ لا يُرَى بَدَنْهُ ؛ كَمَا 
َالَهُ في اشرْح المهَذّبٍ» فنا سر ليد الْقَسَادَ فيمًا حكِيّ ‏ (وَوَجَهَ للقِبِلَِ 
كَمْحْتَضَرٍ) وَكَدُ قد كن كنف كيهو (ويكول ذَلِكَ) جَمِيعَهُ (أَرْكَقُ مَحَارِمِهِ) به 
بأَسْهَلَ ما يَقْدِرُ عَلَيْه 3 4 قَالَ في «الرَّوْضَةَ): 0 الدَجَال عق لجال وَالتسياء 
عه اتات الالو اا وار اد ل 

قوله: (ويصان المصحف ) ذكره ؛ للا يظنّ عدم النّهي بإطلاق شيء ثقيل . 

قوله: (بحيث لا يرئ بدنه) قيد لا بد منه» وإطلاق «المنهاج» يشمل ذلك 
وخلافه» فمن ثمّ نبّه عليه . 

قوله: (ويتولاه الرّجال) أي: بيان لفاعل ذلك غير المبيّن في المتن. 
اببب1ا10102هةهة”كتتكتك 052 55252544201050 
وكأنه أقل ما يوضع » وإلا.. فالسيف يزيد على ذلك » والظاهر في السيف ونحوه: أنه 


يوضع بطول الميت » وأن الموضوع يكون فوق ثيابه ؛ كما جرت به العادة. 

قوله: (ويصان المصحف عنه) أي: عن الوضع عليها؛ أي: يكره ذلك» قال 
الأذرعي: والتحريم محتمل » وألحق به الإسنوي: كتب الحديث والعلم المحترم ٠‏ 

قوله: (لئلا يصيبه نداوة الأرض) يؤخذ منه: تقييد ذلك بما إذا كانت الأأرض 
ندية» وهو كذلك. 

قوله: (وقد تقدم كيفية توجيهه) أي: من الإلقاء على جنبه الأيمن» فإن تعذر. . 
إلخ . فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وما تقدم من ندب وضع شيء ثقيل على بطنه ؛ إذ 
قضيته: الاقتصار هنا علئ الإلقاء على قفاه» ومن ثم مال الأذرعي إلى ذلك ؛ أخدًا من 
ذلك ؟ 


)١(‏ قيد في التحفة: )١50/7(‏ بأنه لا تنزع من الشهيد» ووافقه في المغني: (771/1)»: وفي النهاية: 
(؟/451) أطلق المسألة. 


مِنَّ التسَاءِء فَإِنْ توَلَاهُ الال ع نا المحَارِمٍ أو العاديم من ار جَالِ المحّارم. . 
جَارٌ» (وَيَْادُ) بتمْحٍ الدَّلِ(عَْلِه إِذَا تبفّنَ مَونهُ) ور أَمَارَاتِِ مَعّ وُجُودٍ الْعِلة؛ 
كَأَنْ ب نزي كمه فا تتقصيهاء أ وبل أ أذ يكيف صُدْعَاه ون شد في 


25 الوق 


تت بألا قم و لا» واخظيل مردمن تع أو طهرك أباواث تيع أز خثرد. 
أَرَ إلى اليقين بك تَعيٍ الرَّائِْحَة حَةَ ِحَة َو غَيْرِِ. 

6 وَتَكْفِينْه وَالصَّلَاةٌ عَلَيْهِ وَدَفنَهُ.. فُوُوَضِءْ > كِفَابَةٍ) في حَقٌّ الميّتِ 
المشلِم الِجْمَاعٍ» أما الْكَاف . ٠.‏ سيان تي حُكْمُهُ في فزع الْأَوْلِيَاءِ 
ا 20 

قوله: (في حقٌّ الميّت المسلم) قيد صحيح لا يرد السّكوت عنه علئ المتن ؛ لأنّه 
يأتي في كلامه . 
لس فك حاشية الستباطي 45 7-7 سس 

قلت: الجمع بينهما ممكن بوضع الثقيل على بطنه» وهو علئ جنبه بشده عليه 
بعصابة ونحوها. 

قوله: (فإن تولاه الرجال من نساء المحارم. ..) قال الأذرعي: فيه إشارة إلئ أنه 
لا.يكولاة الأجنبي من الأجنبية ولا بالعكس » ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم 
المس . انتهئ » قال في شرح الروض» وكالمحرم فيما ذكر: الزوجانء» بل أولئ. 

قوله: (ويبادر...) أي: ندبّا إن لم يخف من التأخيرء وإلا.. فوجوبا؛ كما هو 
ظاهر. 

قوله: (بظهور أماراته مع وجود العلة) قضيته: عدم إمكان مجامعة الشك لذلك » 
وقد يتوقف فيه . 

قوله: (أو ظهرت...) عطف علئ (احتمل) ويحتمل عطفه على (لا يكون) 
والتقدير: أو يكون به علة لكن لم تظهر أمارات الموت » وإنما ظهرت أمارات فزع وغيره٠‏ 


قوله: (فروض كفاية) أي: على كل من علم بموته ولم يظن أن غيره فعلهاء 
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آاحناك 


(وَأَكَلٌ الْمْسْلٍ: تَعْمِيمٌ بَدَنِ) مَرَةَ (َعْدَ إِزَاٍَ النّجَس) عَنْهُ إِنْ كَانَّ» كَذَا في 
«الدَوْضَةَ) كَدأضْلِهَا» بض 5 يَكْفِي ليما عسل واحدة» اوهو مني عَلَى نما 
كه صَحَّحَه الرَّافِعِيُ ف في الْحَو: 3 الْمَسْلَهَ لا تَكْفِيه عَنِ النّحِسٍ وَالْحَدَثْء وَصَحَّحَ 
المصَتف: »كادفي (اب الشل) وك تر الاشيذر ال نام 
ِهِمِنْ هْنَاكَ » (وَلَا تَحِبُ به لْقاسِلٍ) أيْ :مط في صِمَةَ لل (في الَصَحَ) 
أن لض مل الميب التاق وم 1 وق عَلَى نِيّة » وَالّاني: تَجِبُ ؛ لأنه 
عل وَاجَبٌ كَمْسْلٍ الْجَتَابق» موي عِنْدَ إِقَاضَةٍ الماء الَْرَاحٍ الْقْسْلَ الْوَاجِبَء 
تس حم خخ ليسا رو لوي ري للح ا 1 م 

قوله: (وكانّه ترك الاستدراك) إشارة إلى عدم الاعتراض على المصنّف بذلك. 
أو يفعلها ؛ فإن ظن ذلك.. 1 شأن سائر فروض الكفايات ؛ كما 
اقتضاه كلام الشارح في «شرح جمع الجوامع». 

قوله: (تعميم بدنه) أي: حتئ ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها علئ قدميها ؛ 
كالحي . 

قوله: (وهو مبني...) لا يقال: يمكن الفرق بينه وبين الحي: بأن الميت لكون 
هذا خاتمة أمره احتيط له أكثر من الحي ؛ بدليل تقديمه على الحي إذا كان بدن كل 
منهما نجسا والماء لا يكفي إلا أحدهما ؛ لأنا نقول تصريحهم الآتي: بأنه لو خرج بعد 
الغسل نجس من الفرج.. لم يجب غسل ولا وضوء؛ بخلاف الحي يدل علئ عكس 
ذلك أعني: الاحتياط للحي أكثر من الميت ‏ فهو فى الاكتفاء بغسلة واحدة لهما 
أدلن من السن و 3 القند بقسله: التنظيف فقط ؛ كما سيأتي في كلام الشارح» وهو 
حاصل بذلك » وأما تقديم الميت فيما ذكر.. فليس إلا لتمكن الحي من إزالة نجاسة 
بعد بخلاف الميت٠‏ 


قوله: (لأنه غسل واجب؛ كغسل الجنابة) يؤخذ مما علل به الأصح: الفرق 
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َو غُمْلَ الميّت» ذَكَرَهُ في «شَرْح المهدّب0» (فيكْنِي) عَلَى الْأَصَحٌ: (خَرَفهُ) عَنٍ 
الْعْسْلٍ (أَوْ عْسْلُ كَافرٍ) لهُ. 

(قُلتُ) كما قَالَالرَافْعِيُ في «الشّرْحٍ) (الصّحِبحُ المنْصُوصٌ: وجُوبُ عُسْلٍ 
الْمَرِيقِ» والله أَعْلَّمُ) لِأنا مَأمُو رُونَّ بعْسلٍ الميّتِ فلا يَسْقُطُ الْمَْضصُ عَن إِلَايفِْلِئاء 


(والأكمل: َع يِمَوْضِع حَالٍِ) مِنَّ النَّاسِ (مَسْنُورٍ) عَنْهُمْ لا يَدْخْلَهُ إِّ 
الْعَاسِلُ وَمَنْ يعِيئهُ وَالْوَيُ ؛ لَِنّهُ كَانَيَْعَيرُ عِْدَ الاْتِسَالٍ قيشع( بَعْدَ مَؤْته» وَقَدْ 
يَكُون يحض بَدَيْهِ ما يكْرَهُ ظهُور 6 وَكَد كولَى عُسْله يله علي وَالمَضْلُ بن عباس ؛ 
ختبسيست لس س٠ ٠ ٠٠‏ جه افيه اليفرق 7# م 

قولة:'(لا يدخله لا الفاسل-) يتن يه ؟ أن الكَارَ المطلق لي مادا ء بل الحخاق 
من غير من ذكرء( الصّادق إطلاق «المنهاج» بخلافه . 
ااا ف حاشية الستباطي +5 بح 
بينهماء وينبغي على الأصح: ندبها؛ خروجا من الخلاف» وعليه فينوي(” ما ذكره 
الشارح على مقابل الأصح ء قال بعضهم: أو استباحة الصلاة عليه 

قوله: (فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا) أي: بفعل من هو من جنسنا ولو صبياء 
وقضية كلام الشارح: عدم السقوط بفعل الملائكة والجن » وهو ظاهر ؛ فلا يكتفي بغسلهم 
وإن اكتفئ بتكفينهم ودفنهم » والفرق ظاهرٌ؛ إذ الغسل شرط في صحة الصلاة التي لا 
تسقط إلا بفعلنا وإن حصل المقصود من الغسل بتغسيلهم » بخلاف التكفين والدفن. 

قوله: (والولي) قال الزركشي: ويجب تقييده بما إذا لم يكن بينه وبين الميت 
عداوة» وإلا.. فكالأجنبي. 


)١(‏ في نسخة (ش): فيستتر. 
0( في (أ) و(ب) و(ج) و(د): من غير ذكره ٠‏ 
() في نسخة (أ): وعليه فيستوي. وفي نسخة (ب): فيسري . 
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وَأَشَاقةٌ بن يَئو جاو الماء وانتكاس ويك كك زؤاة اب عاذ 6< 


(على لَوج) أذ سَريرٍ مي لِك وين مَؤْضع ويه على ؛ لِيَنْحَدِرَ الماءٌ 
عإة ولا قف تنه (ويُعصل د 8 ؛ أنه أسْة له وَكَدْ 
تل الله في ابيص +55ا1 آث قازر و70 الْقَمِيضُ سَخْيفًا َو َالَِا 


عا ا يه 


ندل لايل يكبي كين كنا ورين 0 ٠‏ وَإِن كان ضيّقَا. . 
رُؤُوسَ الدَّحَارِيصِ وَأَدْخَلَ يَدَهُ في مَؤْضع الْمَْقِ» ؛ قَلَوْلَمْ يُوجَدْ قَمِيصٌ رك 
يَأتّ عُسْلَهُ فبد »+ سي مِنْه ما بَيْنَ لجرو وَالرّكية + وتكاني حك كارو" في 
0 المنثورة) 
تسح > تك حت مه وزو قري وج حت 

قوله: (واقف ثم) هو بفتح المثلثة ؛ يعني: هناك. 

قوله: (أو سرير) أفاد به: أنَّ الوح مثالٌ. 

قوله: (وليكن القميص) ذكره؛ لأنّ إطلاق «المنهاج») يصدق بغيره ٠‏ 

قوله: (فلو لم يوجد قميص) بيّن به: ما يخلف القميص عند تعسّره» وذلك لا 

قوله: (في «المسائل المنثورة»)) هي قوله: (قلت: هذه مسائل منثورة...) . 
لل > ل #هيٌ حاشية الستباطي #4 لل لسلس 

قوله: (ويغسل في قميص) قال السبكي: ويستحب أن يغطئ وجهه بخرقة من أول 
ما يضعه علئ المغتسل » ذكره المزني عن الشافعي . وقوله (سخيفا بالخاء المعجمة والفاء) 
)١(‏ رواه ابن ماجه؛ باب: ما جاء في غسل النبي يك » رقم ]١5717[‏ . مسند أحمد» رقم [/1701] عن 

ابن عباس 5 ٠‏ 
(؟) سنن أبي داوودء باب: في ستر الميت عند غسله» رقم ]"١41[‏ . المستدرك؛ كتاب: الجنائز» 

رقم [1718] . سئن ابن ماجه» باب: ما جاء في غسل النبي يه رقم ]١437[‏ . 

(9) في نسخة (ش): نظيره٠‏ 


ا ل سسسب يبي كتاب الجنائز ©* 


إل لوَسَمْ 9 دَق فى #المحرّرة وَعَيْروة أنه يكون الما فى إِثَاء كبيرن» وَبيَعَد 
عَنِ المتتمل بحي لا بصعة رساشة (وَيُجْلِسْهُ الْمَاسِلٌ) برِفْقٍ (عَلَى المفتسَا 


مايا إلى وَرَائِ وَيِصَعْ ينه علَى كتفو. وَإِبهامهُ في لفرَةِ قَاه) لكلا ييل وُه 
(وَيُسْنِدُ ظهْرَهُ إلى رُكْبَهِ الى وَيُمرٌ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنه إِمْرَارَا بَلِيغا لِيَخْرْجَ ما فيه) 
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من الفصَلَات وَيكُونَُ ِْدَهُ يِذ مره تقد َئِحَةٌ بالطيب. وَالمِينُ يَضْبٌ 
عَلَمَء كيرا + لتلا طهر وَائِحَة مَايَخْرْجُ» (ُمَ يُضْحِمُهلِقََاهُويَفْسِلْ بِيَسَارِهِ وَعََِهَا 
كت 050501090 ل لتك 

قوله: (إلا أن يحتاج إليه ؛ لوسخ أو برد) أي: فيسحّن , فهو قيد لإطلاق «المنهاج» . 

قوله: (وفى «المحرّر) وغيره...) أفاد به: أن فى «المحرّر) مسألتين أسقطهما من 
«المنهاج») هنا ٠‏ 

قوله: (برفق) بيّن به الأولى الصّادق لفظ المتن بغيره. 
للللللللمللسل#8© حاشية الستباطي #4 ب_ يس 
أي: رقيقا ؛ كما يؤخذ من «الصحاح». 

قوله: (بماء بارد) قال الزركشي: واستحب الصيمري والماوردي كونه مالحا 
علئ كونه عذبًا » قال - أعني: الزركشي -: ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم ؛ للخلاف في 
نجاسته بالموت ٠‏ 

قوله: (وفي «المحررة وغيره: أنه يكون الماء في إناء كبير...) قال في 
١‏ المجموع») ويعد معه إناءين آخرين صغيرًا ومتوسطً ء فيغرف بالصغير من الكبير ويصبه 
فى المتوسط » ويغسله بالمتوسط . 

قوله: (إمرارًا بليعًا) أي: مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل» لا مع شدته؛ 
لأن احترام الميت واجبء قاله الماوردي. 
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8 كتاب الجنائز * مده 


جِتهٌ) مَلمُوَةٌ ا ( سَوْأَئيِ) أي: دبْرَهُ وَولهُ وَمَا حَوْلَهُ ؛ كَمَا يَْتنْجِي الْحَيُ » وَفِي 
لها وه الْوَسِيطٍ»: أَنَهُيَِلُ كل سوأ حقو وَهُوَ َم في الا كن الذي 
كر اْجُمْهُورٌ الول وَيتَعَههُ ما على بَدَيْمنْ قر وتَْوِو» (لْم) بَْدَ إَِاِ اْحزَْةٍ 
َمل يليه ماه وَأَشْتانٍ (يَلقُ) عِرْئٌَ (أخرى) عَلَى اليد (وبُذْيِلٌ إضبَعة كمه 
يرما عَلَى أَسْنَانِو) بشَيْءِ مِنّ الماء ؛ كَمَا يَسْعَاكُ الحو » ولا يَْتَحُ اه ( وَيرِيلُ ما 
ني مَنْحْرَِ) بِمَتْح الْمِيمٍ وَكَسْرٍ الَْاءِ (مِنْ أَذى) يإضبَعِه مَعَ شَيْءِ مِنّ الماءء 
(وَيُوَضْنَهُ كالحوة) كََاكا ثَكَانَا عض واشينقاقء وَِيلٌ: يُنكذتى عَنْهُمَا يما 
قد وَيِيلُ رَأْسَهُ فبهما؛ لملا يِصِلَ الماء بَاطِتَهُ وَلِكَوْف ذَلِكَ حَكَى الْإمَام ترا 
س9 نشي كك سح 

قوله: (ويتعهّد ما على بدنه من قذر) ذكره؛ لأن لفظ المتن لم يتعرّض له فريّما 
يتوهم عدم الأمر به. 

قوله: ( ثم بعد إلقاء الخرقة.. .) ذكرٌ البعديّة لا بدّ منه ؛ إذ المتن يوهم عدم اعتبارها . 

قوله: ( بشيء من الماء) ذكره ؛ لأنّ المتن يوهم عدم استحبابه بعد ؛ لعدم ذكره. 

قوله: ((ويميل رأسه) زيادة لا بد منها؛ إذ يوهم لفظ «المنهاج»: أنه لا يُميل؛ إذ 
الحيّ لا يفعل ذلك . 
ااا للللللللللبب لجرا 02 

قوله: (ملفوفة بها) أي: وجوبًا ؛ لحرمة مس شيء من عورة الميت بلا حائل ولو 
من أحد الزوجين للآخر ؛ كما سيأتي. 

قوله: (لكنَّ الذي ذكره الجمهور: الأول) قال في شرح الروض» وكأنهم رأوا 
أن الإسراع في هذا المحل والبعد عنه أولئ . 

قوله: (علئ اليد) أي: اليسرئ» خلافا للقموليًّ. وقوله: (ويدخل إصبعه...) 
أي: السبابة ؛ كما بحثه في شرح الروض». 


قوله: (ويوضئه...) قال الزركشي: وينبغي أن كوي بالوضوء. الوضصوم 


:١ه‏ 1-11-_سَفكظكظككظ ظثناالتتتكتكتككككتكتكتامف5898ش050 كتاب الجنائز 2+ 


في أنه يَْفِي وُصُولُ الماء مَقَاويم ال وَلمِْرينِ» َو يُوصلُ 0 
أَسْتَائَهُ لَوْ كَانَتْ مَرَاصَّةَ.. لا تُفْتَحُ (تمَ يَفْسِلُ رَأْسَهُ ثُّ ِخيتهُ بسِذْرِ وَنَخوِ) أيْ 
خِطير ) (وَيُسَرَحْهُمَا) إِنْ تَلَبَدَ سَعْرُهُمَا ( بِمْشْطٍ وَاسِع الْأَسئَان برفقي) 0 
الانيتاف» )5 المنْتتف إِلَيْهِ) بأن أن يُوضَعْ في كَبَيه ؛ كَمَا تَقلدُ في «الرّوْضَدِه بل 
(بَاب التَكْفِينِ) عَنِ الْبَمَوِي وَغَيْرهِ. 

(ويَْسِلُ شق ابم كم الَْنسرَ) المفَينِ ين عُثقِه إلى دمو (ثْم يحرف 
2-5 5ت كت و وتتتتية تدك 

قوله: (لو كانت متراصّةً . . لا تفتح) هو كذلك» وإطلاق المتن يوهم الفتح ؛ إذ 
الوضوء كالحيّ يشمل فتحها إذا تراصّت ؛ لعدم تأتيه غالبا إلا بما ذكره. 

قوله: (إن تلد شعرهما) قيد لا بدّ منه» فإطلاق «المنهاج» الصَّادقٌ بعدم التلبيد 
معترّض ٠‏ 

قوله: (بأن يوضع في كفنه) ذكره؛ لأنْ عبارة «المنهاج» تصدق بذلك وبغيره. 
سس وي اح أ اي انب اطي 29# ببحبيحييييبي ‏ 
المسنون ؛ كما في الغسل ٠‏ 

قوله: (أي: خطمي) اقتصر علئ تفسير قوله ونحوه ب(الخطمي) تبعا ل«الروضة» 
فإنه فيها اقتصر علئ السدر والخطمي» ولو أبقئ الشارح المتن علئ إطلاقه.. لكا 
أولئ ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (ويسرحهما) قال في !شرح الروض») قضية كلامهم: تقديم تسريح الرأس 
على اللحية ؛ تبعًا للغسل » ونقله الزركشي عن بعضهم . 
قوله: (إن تليّد شعرهما) أي: فالتلبيد شرط للتسريح ؛ كما هو ظاهر كلام 
«المجموع» لا للتسريح بواسع الاسنان؛ كما هو ظاهر كلام «الروضة» لكن قال في 
«شرح الروض» إنه أوجه من الأول. 
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هاه 


لتَمْدِيدٍ (إلَى شِمَهِ الأيسَرِ َيَفْسِلُ د شِفهُ الأَِمنَ مما َي الْققاء وَالظهرَ إلى القدٍَء 
م حرف إِلَى شِمَّهِ لمن قَيَفْسِلُ الْأَيِسرَ كَدَِكَ نهَذِهِ) الْأَْسَالُ المذكُورةٌ مع قَطع 
التَّطَرِ عَنِ السَّدْرٍ وَتَحْوِهِ فِيها. . (غَسْلَةٌ). 


2 


1 واكك 


(وَسَحَبٌ دوس ره سو عسي 
حَصَلَّتْ بِشَفْع.. ات سْتحِبٌّ الإيكَارٌ بوَاحِدَةٍ (9 2 (آن متحتاة في الأولن 
و ا ا و ل اي 
بح > 1_2 ره ل عوي الولبل ب _ 

قوله: (فهذه الأغسال المذكورة...) ذكره؛ لأنّه اعتراض علئ «المنهاج» في 
قوله: (فهذه غسلة) بأنّه لا يحسب من الغسلات إِلّا ما كان منها بالماء القراح بعد زوال 
السّدر ونحوه» وكلامه فيه يقتضي: أنّها تحسب غسلةٌ وإن كان فيها سدرٌ ونحوه؛ وليس 
كذلك ؛ لما علمت » فأجاب الشارح: بأنّ مراده أتها غسلةٌ مع قطع النْظر عن السّدر 
وسعرة ليهاء أي: في كلثم (المنهاج) تقديم وتأخير + لقديره:"قم يصب ماء قراح تن 
فرقه إلئ قدمه بعد زوال السّدرء فهذه غسلةٌ؛ ويستحبٌ ثانية وثالثة كذلك » فعلم: : أن 
الثّلاث تكون بالماء القراح ويسقط الواجب بأولاها؛ كما تبه عليه الشّارِح آخرًا . 

قوله: (فإن لم تحصل التّظافة.. زيد...) ذكره؛ لأنْ المتن يوهم عدم الزّيادة» 
فما ذكره بيان لها ولما يستحب فيها. 

قوله: (ومنه) أي: من الاستعانة في الأولئ بسدرء ما قاله في «المنهاج» في 
قوله: (ثمّ يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) . 
ف حاشية السقباطي 48 بي 

قوله: (مع قطع النظر عن السدر...) أما مع النظر إليه. . فهي ثلاثة أغسال: غسلة 
السدر ونحوه؛ ومزيلته » وغسلة الماء القراح ؛ كما يعلم مما يأتي في كلام المصنف .ء وبه 
يندفع الاعتراض عليه: بأن قضية كلامه أولا: الاقتصار على ثلاثة أغسال » وآخرا: خلافه . 


قوله: (ويستحب أن يستعان في الأولى...) حاصل ذلك علئ ما قررها الشارح 
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بت 


© كتاب الجنائز 


الرَأَسِ وَالنحْيَةَ: ؛ (نْمَ يُصَبٌ مَاء قراح ) ببح الْقَاف وَتَخْفِيف الرّاءِ؛ أَي: عا 
(منْ فَرْقه إلى قَدَمِهِ بعْدَ رّوَالٍ السّد ر) أَوْ ئَحوِهِ يالماء. فلا نُحْمَبُ عَسْلَةُ السَدْر 
5 ما 55 به مِنَ الََاثِ ؛ لِتَمَيرٍ الماء به التَميْرَ السَّالِتَ لِلطَهُوريٌة: وَِنَمَا 
تَحْسَب(2 مِنْهًا عَسْلَةٌ الماء الْقَرَاح ؛ ؛ فَتَكُون:" التَلَاثُ يالماءِ الْقَرَاحِ مقط 


الواجِبٌ بأرلاما: 
(9) تتشعت (أن تنما 05 الْقَراح (ثَليلُ 
كَافُورٍ) بِحَيْتُ لَا يَضُدٌّ الماء؛ لأَنَّرَادِ ِحتَهُ َطْرُدُ الْهَوَامَ وَهُوَ نِي الْأَخِيرَة آكدُ وَتلينْ 


قوله: (بحيث لا يضرّ الماء ) قيد لا بل منه. 
ا 9 لس سس 
خمس غسلات: غسلة السدر أو نحوه» ومزيلتها في الرأس واللحية » ثم في بقية البدن» 
ثم ثلاث بعدها بالماء القراح في جميع بدنه » وأشار السبكي إلئ أن الاقتصار فيما قبل 
الثلاث التي بالقراح على ما ذكر من غسلة السدر أو نحوه ثم مزيلتها إنما هو لحصول 
الإنقاء به غالبّاء وإلا.. كرر حتئ يحصل النقاء» ثم يأتي بالغلاث التي بالماء القرا : 
قال: وإن استعمل القراح بعد كل غسلة من غسلات التنظيف . . كفاه ذلك عن استعماله 
بعد تمامهاء ويكون كل مرة من التنظيف واستعمال الماء القراح بعده غسلة واحدة» 
ومراده ب(غسلة التنظيف) غسلة السدر أو نحوه ومزيلتها. 

قوله: (ويستحب أن يجعل...) هذا في غير المحرمء أما هو.. فيحرم وضع 
الكافور في ماء غسله . 


قوله: (بحيث لا يضر الماء) هذا ضابط القلة» فالمضر له كثيرا("؟ يمنع صحة 


)١(‏ في نسخة (ش): وإنما يحسب. 
(؟) في نسخة (ش): فيكون. 
(*) في نسخة (أ): فالمضر كثيرء 
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منَاصِلَهُ بَعْدَ الْمُسْلٍ» ثم يَُشَّفُ تَنْشِيقًا تنْشِيقا َليمَاء لكا بل عقا يرع إل لمَسَادُ 
رفي «الصَّحِيِحَيْنٍ): د َه كل الات ابْتهِ زَيْتَبَ ططقع: اذأ يجتايها وتواضع 
الْوضُوءِ مِنْهَاء وَاعْسِلْئَهَا تَلَانَا آؤ حَمْسًا حَْسّاء آذ تر مِنْ ذَلِكَ إن اد ْيْنَّ ذَلِكِ يِمَاءِ 
وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ في الآخِرَة" كَاقُورًا أو سَيًْا من كَافُوي) قَالَتْ : عَطِيَة مِنْهُنّ: 
(وَمَسَطْتَاهًا كَلَاكَةَ َه فُرُونِ)0"» وَفِي رِوَايَةِ: (تَصََدْنَا شَعْرَهَا كَلَانَةَ دون وَاَلْقَيْنَاهًا 
خَلَقَهَا)'" . وَقَوْلةُ: «آؤ حَيْسًا. . ١‏ إِلَى آخرو: 0 تب الاج في التَطَافَةَ إلى 
لاد على القَاث عم رعَابة َه الور ِلَا لِلنَّخِيرِ وَكَوْلهُ: «إِنْ رَأَبثْنَّ) أَي: احْتَجْتٌنَّ » 
وَكَافُ (ذَلِكِ) ِالْكَسْرِ: خِطايًا 2 عَطِيَةَ * وَمَشَطْنًا وَصَفَرْنَا: ِالتَّحْفِيفٍ » وَتَلَانَةَ 
رون ؛ أَئْ: : ضَفَائْرَ الْقَوْئَين ن وَالتَّاصِيَةٌ 2 


(وَلَوْ حَرَجَ بَعْدهُ) أَي: الْْمْلٍ (نَجَسٌ.. وَجَبَ إِرَالُهُ قط) وَإِنْ خَرَجَ مِنّ 


القرْج ؛ لسقوط الْمَرْضٍ يما وُحَدَء (وَقِيلَ): :قي إزقة زع القن را خرن بد 
لقزج) ليْكم أَرهُ لأكمل » ؛ (وَقِيلَ): يَجِبٌ م (الوْضُوء) لا الْمُلٍ في الْحَارجٍ 


بن الج ؛ كما في الي وَأَطْلقَ اتوك الخلوِف» وَأَشَارَصَاعِت «الْعْدّة) إِلَى 
نَخْصِيِصِهِ يالْخَارِج قَبَلَ الاج في الْكَمْنِء َال في «الرََوْضَة): : تَوَاققَ صَاحِبٌ 
«الْعُدّةِ) وَالْقَاضِي 1 اليب وَالمحَامِلِيُ وَالسَّرَحْسِيُ صَاحِبُ «الأمالي) جر ف 
بالاكتمَاء ِعَسْلٍ التَّجَاسَةَ بَعْدَ َْدَ الإدْوَاج #* وَقَالَ في «شَرْج المهَدّبِ) : إِطْلَاقٌ 0 
بت تت ا لات 2 22 0 

قوله: (وقال في «شرح المهذب»: إطلاق الجمهور. ..) هو كذلك ؛ أي: فبعد 

الإدراج يكفي غسلها بلا خلاف. 
)١(‏ في نسخة (ش): في الأخيرة. 


فق صحيح البخاري » باب : ما يستحب أن يغسل وتراء رقم [1104]- ٠‏ صحيح مسلم ء ياب: : في غسل 
الميت» رقم [4199] . 


إفية صخيح البخاري » باب: : يلقى شعر المرأة خلفها خلفهاء رقم [كدال]. 


8 سس سجس سس عي يمثمابب يتان © 
مَحْمُولٌ عَلَى ما قَبلَ الإذْرَاج. 

(ويَُمَلُ الدَجُلّ الدَجُلٌّء والمزآة المرِآةٌ) هَذَا هُوَ الْأصْلء وَالْأَوْلُ فيهمًا: 
المنْصُوبُء (وَيُعَسَلُ أمَتهُ وَرَوْجَتَهُ: وَهَِ رَوْجَهَا) أئ: لَهُمْ لِك بِخِلَافٍ الأمَةِ. . 
لا تُمَسّلُ سَيدَهَا في الْصَحّ؛ لِانْبَلَِا عن وَالزَّوْجَةُ لا تق حْنُوثّها يالمؤت ؛ 
ِدَلِيلِ: التَوَارْثِ» وَقَدْ قَالَ يل لعَائْمَةَ : «لَوْ مِتّ قبل . . َلك وََنفْكِا رَوَه 
ابْنُ مَاجَة وَعَيُْ*" : وَسَوَاءٌ في الْأمَةَ في الشّقَيْنِ الْقِنَهُ وَالمدَبَر 0 الْوَلَدِء آنا 
المكَاتية . . لَه عُسًْا نض لارتَِاع كلها متا وَليْسَ لها عله يا خلافي؛ 
اوح و كي ا وار دالوالا لات 

قوله: (والأوّل فيهما: المنصوب) أي: على أنه مفعول مقدّم. 
لللل # حاشية السنباطي ب يي 
الغسل بهء وهذا إذا لم يكن الكافور صابّاء وإلا.. لم يمنع من ذلك ولو كثر؛ لأنه 
مجاورٌ. 

قوله: (والأول فيهما المنصوب) أي: فصح تذكير الفعل بالنسبة لقوله: والمرأةً 
المرأةٌ» وذلك لوجود الفصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي علئ هذاء ويمكن أن 
يقال: هذا تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع . 

قوله: (وهي زوجها) أي: وإن نكحت غيره ؛ بأن وضعت عقب الموت ؛ كما أن 
له تغسيلها وإن يم أختها أو أربعا سواهاء ويستثنئ من ذلك: الرجعية والمعتدة عن 
شبهة ؛ لحرمة بضعهما عليه؛ كما بحثه الأذرعي في الثانية » ورد الزركشي له: بأنهم 
جعلوها كالمكاتبة في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة منها فلا يمنع من الغسل » 
يرد: بأن تحريم الغسل ليس لامتناع النظر لذلك » بل لتحريم البضع ؛ كما صرح به افي 
المجموع» . 


)١(‏ سنن ابن ماجه؛ باب: غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء رقم .]١470[‏ صحيح ابن حبان» 
باب: مرض النبي ككل رقم [1087] ٠‏ السنن الكبرئ » باب: الرجل يغسل امرأته» رقم [4 ٠ ]19٠0‏ 


ل 


كتاب الجنائز + 168 


لِأنَهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةَ عَلَيْهِه وَلَيِسَ لَهُ غُسْلٌ المرّوّجَة وَالمعْتَدّة» وَالمسْعَبرَأَق وَلَا 
َُنّ مله ا حلاف ؛ لِحُرْمَةِ يُضِهنَ عَلَْ وَسَوَاءٌ في الوَوعَة اللمخلقة الدع 
ني الشَّمَيْنِ» ا نَل المي َْجها الملم مَكُْوة دَرهُ رفي كالمهذّبٍ 


عَنِ النَصء وَفي (شَرْحه): لسَجدِ ادكه 5 سن أَئ: ا وَأَحَدُ 
لعن (خِرْقَةَ) عَلَى يَدِهِمَا("» (وَلَا صَسّ) بَْتَهُمَا وَبَيْنَ ي: يَنْبخي 


َِكَ ؛ كَمَا عبر يو في «المكرّرٍ»» قن لَمْ يَفْعَله. ا يبت على 
الْخِلَافِ في الْيِفّاضٍ طَهْرٍ الملْمُوس ء وَأَمَا وُضُوء الْمَاسِلٍ. فض : 
شتت ‏ اش لظت هت 
قوله: (وليس له غسل المزوّجة) ذكره ؛ لأنْ إطلاق «المنهاج» يقتضي: أنّه يغسل 
أمته مطلقًا » وليس كذلك ؛ إذ ليس له تغسيل من ذكر ولا تغسيل زوجته الرّجعيّة . 
قوله: (إلَا أن غسل الذميّة بّةَ لزوجها المسلم مكروه) وهذا واردٌ على المتن ؛ 
إذ يقتضي إطلاقٌ (وهي زوجها) أنَّ لها ذلك بلا كراهة وإن كانت ذميّة » وليس كذلك . 
قوله: (فإن لم يفعله.. صم الغسل) هو كذلك» فنفي المتن المراد به الأكمل. 
لس 98 حاشية الستباطي 444 7ل ل ببح 
قوله: (لحرمة بضعهن عليه) يؤخذ منه: أن مثلهن في ذلك كل من يحرم بضعها 
عليه ؛ كمجوسية ووثنية ومرتدة » وهو كذلك على المعتمد خلافا للإسنوي. 
قوله: (أي: ينبغي ذلك ؛ كما عبر به في «المحرر») إشارة إلى أن جملة (لا مس) 
خبرية لفظًا إنشائية معتّى » ثم في التعبير باينبغي)7) إشعار بعدم حرمة المس» ومحله 
في غير العورة حيث لا شهوة؛ أما فيها.. فحرام منهما ولو بلا شهوة» بخلاف النظر 
إليها فيجوز متهما بل شهوة؛ لأنه أخفف. 
)١(‏ في التحفة: (171/1) والنهاية: (45/7 4) أنه يغسل بخرقة كلاهماء وفي المغني: (78/1) أنه 
يغسل بخرقتين٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ب) و (د): الإشارة بذلك إلى كل من اللف وعدم المس » وفي التعبير ينبغي. 


34 للملل لل بيثم كتاب الجنائز ©*» 


مأ بر إلا أجتيي) في المت المزأو (آو أختية) في الل . ابم 
في الأصعٌ) لاما ند الال يقد الماء» والثاني؛ يلُ الم لحك فى هايد : ذيلك 
الْعَاسِلٌ عَلن يذه خَزقَه ويَثْهرة ططق عا نك قَإِنِ اف إلى التّظر. . نط 
لِلصَّرُورَةٍ. 

(َأَوَْى الرَّجَالٍ به) أ بالرّجُلٍِ في غُْلِه: (أَولَاهُمْ بالضّكاة) عَلَي؛ِ وَهُْ 
ِجَالُ الَْصّجَاتٍ بن التَسَبٍء َم الْؤلاء؛ كما سأي » وقِبلَ: تدم الّْجَةُعلنهم ؛ 
0 لضت شت 

قوله: (في الميت المرأة) مع قوله بعد (في الرجل) احترارٌ عن الصغير والصغيرة 
اللذين لم يبلغا حدا يشتهئ . . فيغسلهما الرجال والنساء» ومثلهما: الخنثئ الكبير عند 
فقد المحرم على المعتمد الذي صححه في «المجموع» ونقله عن اتفاق الأصحاب» 
قال: ويغسل فوق ثوب » ويحتاط في غض البصر والمس» ويفرّق بينه وبين الأجنبي: 
بأنه هنا يحتمل الاتحاد في الجنس » بخلافه تَمَّ وفارق ذلك أخذهم بالأحوط فيه ؛ 
بأنه هنا محل حاجة ٠‏ 

قوله: (إلحاقًا لفقد الغاسل بفقد الماء) قال في اشرح الروض» يؤخذ منه: أنه لا 
يزيل النجاسة أيضًا إن كانت » والأوجه: خلافه » ويفرق: بأن إزالتها لا بدل لهاء بخلاف 
غسل الميت» وأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها ؛ كما مر . 
قفرع: 

لو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية.. غسله الكافر ؛ لأن له النظر إليه 
دونهاء وصلت عليه المسلمة. 

قوله: (وهم رجال العصبات...) في تقرير الشارح إشارة إلئ أن المراد 
ب(الأولوية في الغسل)(" الأولوية في الدرجة لا في الصفة ؛ إذ الأفقه أولئ من الاأسن 


)١(‏ في نسخة (ب) و (د): في الصلاة- 


جا 


لحيدك 


9 كتاب الجنائز ©* 


نث تنظ و إلى ها ل ينطرٌونَ مما ين اشرو ليو يهم دوو 

3 اكعن اليك 2 اليك 2 لاجد المعارةء يل ته 
الّوْجَةٌ عَلَى الرّجَالٍ الأَجَايتٍء (3) أ التسَاءِ (بهَا) أَيْ: بالمزأة في عُسلِيها: 
بها ويقدين عَلَر 0 في 0 0 مُقَابِلِهِ: 3 كَانَ ينظ ِنهَا 00 مما 
اها نالك لازي بد 0 
مَعّ الْخَالَهَ وَالنَُائِي لا تخزيئة لون يعدم مِنْهن الأَمرَب فَالْأهرت» (نُم) بد 
القَرَابَاتٍ ذَوَاثُ الْوَلَاءِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ في (شَرْح المهَدّبٍ» كُمَّ (الأجتِية نم ِجَالُ 
القَرَابَةٍ كتَرْتِيبٍ صَلَاتِهِمْ ) . 
ملكتي ( سبي 

قوله: (فإن استوت اثنتان. .. ) ذكرٌ هذا التفصيل الرّائد على المتن إلئ آخر كلامه 
يبان لإجمال المتن وعدم بيانه الشّافي في ذلك . 

قوله: (ثمّ بعد القرابات ذوات الولاء) ذكره ؛ لأن لفظ «المنهاج» صريمٌ في عدم 
توسّط رتبةٍ بين القرابات والأجنبيّات ؛ أي: وليس كذلك. 
سشعلسم8 لٌٌَُ6ٌع سس هه حاشية الستباطي # + للحي 
أو الأقرب » والبعيد الفقيه أولئ من الأقرب غير الفقيه عكس ما فى الصلاة. 

قوله: (وبعدهم ذوو الأرحام. ..) محله: إذا لم ينتظم بيت المال» وإلا ٠.‏ فالإمام 
أو نائبه أولئ . 

قوله: (فالتي في محل العصوبة) أي: فإن استويا.. قدم بما يقدم به في الصلاة 
على الميت » فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا.. فذاك» وإلا.. أقرع . 

قوله: (ثم الأجنبية) قال الأذرعي: ولم يذكروا محارم الرضاع » ويشبه أن يقدمن 
علئ الأجنبيات. انتهئ » وقد بحثه البلقيني وزاد محارم المصاهرة» قال: وعليه تقدم 
بنت عم بعيدة هي محرم من الرضاع علئ بنت عم أقرب منها بلا محرمية . انتهئ » قال 


يفيك 


© كتاب الجنائز #* 


(قَلتٌ: :1ع الم ونتوة» وغ وَكُل قريب لين ِعَخْرَء (فَكَاْأَجْنبِيَ ٠‏ والله 


2 
5 


عْلّمُ) قلا حَقَّ [ َهُ في عُسْلِهَا بلا خِلافٍ ٠»‏ قَالَهُ َهُ في (شَرْحٍ المهقذب. وَقَالَ: : تبه عَلَيْهِ 


صَاحِبٌ «الْعُدَّةِ) وَغَيْرة وَأَخْمَلَهُ الأككون. 


وي وَْعَدَم عله ) أئ: : عَلَى رِجَالٍ لقاب (لرَذعٌ ني الأصح) لَه ود وه 
350 ا ينون و وَالَنِي: يَُدَمُونَ عَلَيِْ ب لِأنَّ الْقَرَابَةَ تَدُومُ وَالتكَامُ 
ينمهي يالمؤتٍ » ثُهَ كل مَنْ قم شَرْطه: الْإِسْلَامٌ وَألَا يَكُونَ كَاتًِا ِلْمَيّتِ. 
> سه حاشية الليكريي 4 سس 

قوله: (ُمّ كل من قدّمِ شرطه: الإسلام» وأن لا يكون قاتلًا) هو كذلك» فإطلاقٌ 
«المنهاج» الصَّادقٌ بالتّقديم مع انتفاء الشّرطين أو أحدهما معترّض]. 
لله حاشية الستباطي 8ه سبييس 
في «شرح الروض) وعلئ هذا: فينبغي تقديم محارم الرضاع علئ محارم المصاهرة. 

قوله: (ثم كل من قدّم شرطه: الإسلام ؛ وألا يكون قاتلا للمبيت) قال الزركشي: 
وينبغي أن يشترط: أن لا يكون بينهما عداوة» بل هو أولى من القاتل بحق» قال 
الأذرعي: وقضية كلام الرافعي: أن الصبئ والفسق لا يؤثران» وفيه نظر؛ لأنه أمانة 
وليسا من أهلهاء وقد جزم الصيمريٌ: بأنه لا حق لهما في الصلاة فينبغي أن يكون هنا 
كذلك ؛ بل أولئ ؛ لأنه لا يوثق بهما للخلوة غالبًا» بخلاف الصلاة » قال: وقضية إلحاق 
ما نحن فيه بالإرث: أنه لا حق للعبد هنا أيضاء ويؤيده قول ابن كج: والمملوك اليش 
بولي في الصلاة ولا في غيرها ؛ لنقصه بالرق. انتهئ » وكالصبي فيما قاله: المجنون» 
ويستقاد:منة:: أنه الا حت للزوجة الأمة» وهو أحد احتمالين فيها لابن الاستاذء 


ك0 
أ 


ده 


قال في «الروضة): ونقله الرافعي عن الجوينيٌ وغيره: للأقرب إيثار الأبعد إن 
اتحد جنس الميت والمفوض إليه» وإلا.. فلا » وجزم به ابن المقري في (روضه» لكن 
قال في «شرح الروض»: إنه مبني على طريقة هؤلاء ؛ أعني: الجويني وغيره من وجوب 


إرفضيك 


5ل يقر ب المخرمٌ طِيبًا) كَالكَافُورٍ في عله وَكَمَي, (وَلَا يُؤْحَذُ شَعْرُهُ 
َظفْرُ) با ا خْرَامٍ» قَالَ كل ذ في المخرم الي مَاتَ وَهْوَوَاقِفٌ مَعَهُبِعَرَقَة: 
١لا‏ تَمَسُوهُ بطيبء, وَلَا ُحَمُرُوا رَأَسَهُ إن يُنِعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلبَيّاا رَوَاهُ 
النّيْخَانِ7"» (وَتْطِيِّبُ المعْتَدّة) التي كَانَ يَحْدِمُ عَآ عَلَيْهَا العلّيبُ ؛ بِأَنْ كَانَتْ في عِدَةٍ 
رَنَةٍ (ِي الْأَصَمَّ) لِرَوَالٍ المْتى ادي غلك تكرية الب 53 
رَوْجِهَاء وَالتَحَوّرُ عَنِ الرّجَالٍ» وَالنَاني: يُسْمَضْحَبُ النَخْرِيمُ م؛ قِيَاسًا عَلَى المخرمء 
ا باذ النَّحْرِيمَ في المخرم لِحلٌّ الله تعالّى وَلَا يَرُولُ بالمؤت » (وَالجديدٌ: :أن 
ملسلل ف حاشية الستباطي © سه 
الترتيب المذكور » أما على استحبابه ؛ وهو ما جزم به ابن جماعة شارح «المفتاح» وقال 


الأذرعي: إن الذي يتقوئ عندي وأكاد أجزم به أن الأكثرين عليه .. فيجوز ذلك » وهو 
ما صرح به في «المطلب» ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة» بل كلام ولده 
الإمام يشعر”": بأنه إنما هو رأي لهء فالمعتمد: الجواز» غايته: أن المفوض ارتكب 
خلاف الأولئ ؛ لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه علئ أنه يمكن تقرير كلام 
الجويني ومن تبعه على ذلك ؛ بأن يقال: خلاف الأولئ قد يوصف بعدم الجواز من 
جهة إطلاق الجائز على مستوئ الطرفين٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (ولا يقرب المحرم طيبا) أي: وأما التبخير عند غسله.. فلا بأس به؛ 
كجلوس المحرم عند تبخير ٠‏ 

قوله: (ولا يؤخذ شعره) أي: ولو شعر رأسه» وقد بقي عليه الحلق. 

نعم ؛ لو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبيد رأسه.. وجب حلقه ؛ كما صرح به الأذرعيٌ 
في اقوته) » ومثله: ما لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه.. فيجب أيضاء 
حي لطي ,اد ليق و اناري رد ع امس ملى ييا بار 


بالمحرم إذا مات» رقم :]١505[‏ 
)١(‏ في نسخة (د): نص ٠‏ 


034 


كتاب الجنائز #» 


ا ير في غير المخرم َخْذُ ظفره وَشَمْر إِيْطه وَعَانَهِ وَشَارِبِهِ) قَالَ الرَّافِعكُ 
كَالرُ ويَانِي: و يُسْتَحَبٌ ) وَقَالَ في ال عَنِ الْأَكْكرِينَ 5 الكَثِيرِينَ 00 
الجديدٌ: أنه يُمَحَبٌُ كَاْحَوٌ ؛ وَالْقَدِيمُ: أنه ُكْرَُ ؛ لِأَنّ مَصِيرَهُ إلى الْبلى . 


(قُلْتُ: الأطهد: كَرَاهَتَهُ » والله أغلُّ) لِمَا قَالَهُ 1 «الرَّوْضَةَ) مِنْ أن 00 


المت مُخعرمةٌ ا تك يهذَاء قَلَ وَلَمْ يقل عَنِ الي بك وَالصَّحَابَة فيو نّيْ 
مُعْتَمَدٌ » وَنْقِلّ في شرح المهَدّبٍ» كَرَاهَته عَنِ ملم وَالمحْتَصَرِ) ؛ وَلِدَّلِكَ عَبْرَ 
هنا هَُا ِ(الْأَطْهَرِ) » وَفِي «الرَوْضَةِ) كال كانتا : وَْفعَلُ هذ امور قبل اسل . 
9 اي كك (228بلسسسسسسسسسسس ‏ 

قوله: (وتفعل هذه الأمور قبل الغسل) أي: علئ القول الضعيف. 
لل 9 حاشية الستياطي 5ه ببح 

لا فدية في حق شعر الميت المحرم» ولا في تقليم ظفره ؛ كالحي على الأوجه, 
وقول البلقيني الذي اعتقده إيجابها علئ الفاعل ؛ كما في النائم يرد: بأن النائم بصدد 
عوده إلئ الفهم , ولهذا ذهب جماعة إلئ تكليفه » بخلاف الميت. 


هلام دماج 


(1) في نسخة (ش) سقط: أو الكثيرين. 


© كتاب الجنائز 2* 


كه 


دض 
[في تَكْفِينٍ الميِتِ] 
كزينلا وذ اين عور وي لأعزار. وغيز خرم جزل 
تكْفِيئهُ بالْحَرِيرٍ» وَيُكرَهُ تَكْفِينهَا به ؛ لِلسَّرَفِء قَالَ في «الرَْضَةَ: ود يد فيد خَال 


الميّت ؛ فَإِنْ كَانَ مرا ٠ ٠‏ قَمنْ جِيّادِ الكَّاب » أَوْمُتَوَسّطًَا. ٠‏ قَمِنْ وَسَطِهَاء أَوْ مُقَلّا. . 
صصح و شي وري هاج لز 


قوله: ( ويكره تكفينها به) هو كذلك » وذكره؛ لأنْ إطلاق «المنهاج» يقتضي عدم 
الكراهة . 
عمج 7 يي 17 و فر رسن لك--2---2- 22 ب 

قوله: ( بما له لبسه حيّا) قضيته: جواز تكفين الصبي والمجنون بحرير » والرجل 
به إذا لم يجد غيره» أو كان شهيدا وقتل وهو لابسه بشرطه » وجواز التكفين بمتنجس » 
والظاهر ‏ كما قال الأذرعي وجزم به ابن المقري ‏ منعه مع القدرة على طاهر وإن 
جوزنا لبسه للحي في غير الصلاة ونحوهاء ومحله: إذا لم يكن الطاهر حريرًاء فإن 
كان.. قدم عليه المتنجس ؛ كما صرح به البغويٌ والقموليٌ وغيرهماء لكن الأوجه: 
تقديمه عليه أيضا ؛ كما في المصلي . 


قله 


تقدم أنه يكتفئ بالطين في الحياة» والمتجه ‏ كما قال الإسنويٌ : المنع عند 
وجود غيره ولو حشيشًا ؛ لما فيه من الإزراء بالميت» قال في اشر ح الروض» ثم رأيت 
الجرجاني صرح بذلك » وصرح الجرجانيٌ أيضًا: بأنه لا يكتفئ بالحشيش إلا عند عدم 
كيرده رآلتن ايخ السلا ببعرءة حير اللججاوة بخرير ذكلغا المتضرع حي الزيية :ولق 
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من حَشِهًا» وَسَيَأِي في اليد كلام آحَر» (وأَله: كَزت) وهو ما قد العؤرة أو 
جَمِيعَ م الْبَدَنْ إلا رَأْسَ 0 وَوَجْهَ المخرِمَّة ؛ وَجْهَاذٍ؛ أمكهنا في «الرَّوْضَةَ) 
تضرع المهَذّب): : الأول َيَخْتَلف كَدْره قَّ الدُكُورةٍ وَالْأَنُوئَهَ: وَجَرَّمَ م بالنّاني 
مام وَالَْرَلِيُوَلِْعَوِيُ وَغَيْدهُمْ (وكا مد بالتّْدِيدِ (وَصِيَهُ بإسْقَاطِه) أي: 


كو ع2 


الوب الْوَاحِدٍ ؛ لأََّهُ حَنٌّ لله تََالَىء بخلاف الثَوْبٍ الثَانِي وَالثَالثِ الآتِي ذكْرُهُمَا 
0 0 


00 5 ودع 5 ني 55 َ 0 
في الأفْصَل ب َنهُمَا حَنَ لِلميّتِ تُتَفذ وَصِيْنهُ بإسْقَاطِهِمًا ؛ [كمَا أوْصَى أبُو بكر وله 


قوله: (وسيأتي من الزّيادة كلام آخر) أي: في المسائل المنغورة من قوله: (ويكره 
الكفن المعصفر ...) وغيره؛ أي: من ماله تعلق بالكفن. 

قوله: (وهو ما يستر العورة) هذا هو المعتمد» وما في «المناسك» للتّووي تبعًا 
للإمام وغيره ضعيفٌ . 
لل سس ف حاشية لاطي #5 ل ٠٠٠٠  _‏ سس 
امرأة ؛ كما يحرم ستر بيتها بحرير» وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي 
الطفل » واعتمده جماعة(). انتهئ . 

قوله: (وأقله: ثوب) أي: بالنسبة لحق الله تعالئ » فلا ينافي ما سيأتي . 

قوله: (فيختلف قدره في الذكورة والأنوثة) أي: لا في الرق والحرية ؛ كما هو 
الظاهر في «الكفاية» فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا 0 
أ لزوال الرق بالموت؛ كما ذكره الرافعي في (الأيمان) وممن استثنئ الوجه 
والكفين المصنف في «مجموعه) لكنه فرضه في الحرة» ووجوب سترهما في الحياة 
ليس لكونهما عورة» بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا . 

قوله: (أي: الثوب الواحد) هو بقرينة التعليل» وما يأتي (ساتر العورة) على 
الأصح المتقدم. 


(1) في نسخة (أ): وعليه جماعة . 


ب كتاب الجنائز + عه 


1 1 ا ٠‏ كفو ف غو 3 عت ٍِ وا حيو 2 عن 
أن يُدْفْنَ في ثؤبه الخلت , فَنْفِدَتْ وَصِيَنْهُ » رَوَاهُ البْخَارِيُ عَنْ عَايْصَةَ قم] !00" . 


وَلَوْ أؤْصّى يِسَايِرٍ الْعَوْرَةِ. . قَفِي «شَرْح المهَدّب» عَنْ صَاحِبٍ «التَقْرِيبِ» 
َالإمَامٍوَالعَرَاِيَ وَغَبْرِِمْ: لَمْ تصِحّ و وب" رييب تكونةرنق [خيى بتدء 
ْم يُوص قَقَالَ خض الْوَكة: يكن َب ير يع ادن أذ الَو وبَمْضْهُمْ 
بسَاتِر الْعَورَة قط َقَط وَُلْمَابجَوَازه. ٠‏ كمْنَ بوب أَوْ تََائةِ» ذَكرَهُ في اشَرْح المهذب)» 
سس اش ية اليك بس 

قوله: (ولو أوصئ بساتر العورة...) المعتمد: تنفيذ وصيّته فيكفن بما يسترها 
نقط» وما ذكره الشارح مبنيٌ علئ أن الأقلّ ساترٌ كلّ البدن. 

قوله : (كفن بئوب أو ثلاثة) هو لف ود نشد ؛ أي : يكمّن بغوب إِنْ أراده البعض مع 


إرادة الآخر أقلّ من ذلك. 
ل ل لل هه حاشية الستباطي 2ه ل لللييبسس 


قوله: (لم تصح وصيته) أي: لا لأن إسقاط الزائد على ساترها من ساتر جميع 
البدن حرام ؛ بناءء على مقابل الأصح السابق: من أن الواجب ساتره؛ كما توهمه في 
اشرح الروض» وغيره تبعًا لجمع » بل ؛ لأنه ‏ بناءً على الأصح ‏ مكروةٌ» والوصية به 
غير صحيحة» ولا ينافي ذلك قوله: (وتجب تكفينه بساتر لجميع بدنه) إذ وجوبه 
المذكور لحق الميت المؤكد الذي لا يسقط بإسقاطه» ولا لأحد المنع منه» ووجوب 
ساتر العورة فقط وكراهة ترك الزائد عليه من ساتره لحق الله ؛ كما تقدمت الإشارة إليه ؛ 
كما أن ترك الثاني والثالث خلاف الأفضل ؛ كما يعلم مما يأتي (لحق الله) وحرام لحق 
الميت الغير المؤكد الذي يسقط بإسقاطه ؛ كما مر» وللغرماء المنع منه ؛ كما سيأتي ٠‏ 


فإن قلت: فما الفرق بين الواجب لحت الله تعالئ والواجب لحق الميت؟ 
قلت: الفرق: أن الأول لا يجزئ أقل منه بخلاف الثاني » بمعنئ: أنه إذا خلف 


لق ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل و(ش) . والمثبت من باقي النسخ ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ش) سقط من قوله: : كما أوصئ إلئ: ولو أوصئ . 
(7) في التحفة: : (/181) أنها تصح وتنفذء وفي النهاية: (4017//7) والمغني: (751//1) أنها لا تنفد . 


لويك 
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ءء دن ا وا ال ده 
وَلَو كال : شوخ ينُب وبمْضْهُْ يتلا ٠٠‏ كفن بهَاء وَقيل: بثؤب ء وَلو اتفقوا 
عَلن كوم ني (التهَذِيبٍِ): 0 وَفي (التَيمّة): َك عَلَى الْخْلَافِء قَالَ فى 
«الرََوْضَة): َل «التموا َف قُيِسُء وَلَوْ كَانَ عَلَيْه دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ ككَالَ الْعْدَمَاء: توت 
وَالووكه: كلانة-. بيت الْعُرَمَاءُ ني الْأَصَحٌ ؛ لَه إِلَى إِبْرَاء'© ذِمَيِه أَحْوَج مِنْهُ إلى 
زِيَادَةٍ السّمْرِِ قَالَ في «شَرْ ح المهَدّب) : وَلَوْ قَالَتَ90) اعورم ؟ يكن يسَاتِرِ الْعَوْرََ» 
وَالْوَرَكَة: بِسَاتِرٍ جَمِيع الْبدَن. . تَقَلَ صَاعِت «الْحَاوِي) وح الاتَمَاقٌ عَلَى سَايِرٍ 
جمِيع الْبدَنِء وَل اَمَقَتِ الْوَرنَُ وَالْْرَمَءُ عَلَى كلَائَة ناب .. جَارٌ بلا خلّاف, 
مدع بو التاهى لخدي واقروق ذا "© فيه إِنْسَانٌ مِنْ حَيْتٌ إن ونه تبقّى 
أشي بكي #87 ل ا رىٌ لمم 

قوله: (وفي «التََّمّة): أنه على الخلاف) أي: طلب الأكمل» وهو المعتمدء 
فيكمّن بثلاثة ؛ كما لو كان في الورئة محجورٌ عليه. 

قوله: (وقد يتشكك... ) التتشكيك إن كان في الاتفاق.. فلا ؛ لرضاهم بذلك» 
وإن كان فى ساتر البدن... فهو قريب» لكن يحْقّفه أن من إكرامه ذلك.. 
ل لل 9 حاشية الستباطي 5 ل 0 
مالا واقتصر على الواجب لح الله.. سقط الحرج عن الأمة» وبقي حرج ترك الزائد 
على الورثة ؛ كما أشار إليه في اشرح الروض». 

قوله: (أنه علئ الخلاف ) أي: في المسألة قبله» فيكون الأصح: أنه يكفن في ثلاثة . 
وقوله: (قال في «الروضة»: قول «التتمة» أقيس ) لا ينافيه ما تقدم عن شرح المهذب» أنه 
يكفن بثوب فيما إذا أوصئ بساتر العورة فقط » أو قال بعض الورثة يكفن به وبعضهم 

٠. . 0 5 5‏ . 01 
بثلاثة ؛ لأنه محمول علئ ما إذا لم تف التركة إلا به» أو منع الغريم الزائد عليه ؛ كما سيأتي . 

قوله: (وقد يتشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته . . . ) جوابه: المنع حيث وجد رضاهم . 
للق في نسخة (ش): إلئ براءة٠‏ 


(؟) في النسخ: ولو قال. 
() في نسخة (ش): يشكك. 


© كتاب الجنائز > 


9ه 
رتَهَنه هن يِالديْن . ٠‏ انتَهَى . 

0 ِلرَّجُلِ: نَلائَُ) مَالَتْ عَائِمَةُ: (كُنّنَ رَسُولُ الله يله في كلَائة 
واب باز بض » لس فيها فص وََاعِمَاَة) روا الّيكانا'؟. (وَيَجُور َابِ 
َخَاِسٌ ) َال في «شَرْحٍ المهذّبٍ» : مِنْ غَبْرٍ كَرَامَةٍ» (وَلَهَا) أيْ: "دالا فصل للمذآء: 
(خَنْسَةً) رِعَايَة لِزِيَادَةٍ السّمْرِ فِيهًاء وَالريَادَةٌ عَلَى عمق مَكْرُوهَةٌ في الرَّجْلٍ 
ا سس سبج خافية لعي ##س ‏ _ سس 

قوله: (والزيادة على الخمسة مكروهة) هو كذلك » ومفهوم «المنهاج» الحرمة في 
سلسلا ل م لملسل ل سس سس ههه حاشية الستياطي أ# ل بسي 


ككسة:؟ 


لو قال بعض الورثة: اكفنه من مالي وبعضهم من التركة.. أجيب الثاني ؛ دفعا 
للمنة عنه » قاله البغوي وغيره» ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة . . جاز وإن امتنعواء 
أو بعضهم. . لم يكفن فيه ؛ لما عليهم فيه من المنة» قاله الجرجانيٌ» وإذا قبلوا.. قال 
القفال: فلهم إبداله ؛ لأنهم ملكوه؛ ورده الشيخ أبو علي وغيره: بأنه عارية للميت» فإن 
لم يكفن فيه.. وجب رده إلى مالكه؛ قال الشيخ أبو زيد: إن كان الميت ممن يقصد 
تكفينه لصلاحه أو علمه.. تعين صرفه إليه» فإن كفنوه في غيره.. ردوه إلئ مالكه» 
وإلا.. كان" لهم أخذه وتكفينه في غيره» ذكر ذلك القموليٌ في (الوصايا) واقتصر 
الشيخان في (الهبة) علئ كلام أبي زيد. انتهى . 

قوله: (والزيادة على الخمسة مكروهة...) قال في اشرح المهذب» ولا يبعد 
تحريمها ؛ لأنها إضاعة مال» إلا أنه لم يقل به أحدٌ. انتهئ , قال الأذرعيٌ: جزم ابن 
يونس بالتحريم » وهو قضيّته » أو صريح كلام كثيرين» فهو الأصح . انتهئ . 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الثياب البيض للكفن» رقم .]١774[‏ صحيح مسلمء باب: في كفن 

الميت» رقم [94541]: 
)١(‏ في نسخة (ب): جاز. 


ع0 
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وَالمأو'' ؛ لِلسّرَفٍِء وَالْحُّكَى كَالمأة فِيمَا 5ك . 

(وَمَنْ كُمَنَ مِنْهُمَا بكلائةٍ. . فَهِيَ لَقَائِفُ ) يَسْْرُ كَُّ مِنْهَا جمِيعَ الْبَدَنِ. 

(وَإِنْ كُمْنَ) شل (في + حَمْسَةٍ.. زِيدَ قَمِيصٌ وَعْمَامَةٌ0 ّ تَحْتَهُنَ) رَوَئ 
الْمَتِيُ: أن عبد الله بْنَّ عُمرَكفنَ انا لَهُ في حَمْسَةٍ أَنْوَابٍ: فَمِيص وَعِمَامَةِوَتََاثِ 
لقَائف2 . 

(َإذ كنك في حَنو.. َو وَحمَو وق وإقاكلاء قفي قو لات 

يِف وَإِرَارة؛' وَخمَارٌ) وَالإرَارُ وَالْمكْوَئا» متسر يه الَْْرَ وَالْمَاوُ: عا لل 
لأس عل ند قيس فلار كلذ © ردكا ير داوُوك: (أث 
كل أَعْطَى الْعَاسِكَات0© في تَكُفِينٍ ابْتَته َُِ كلو :هه الْحِقَاءء ثُمّ م الدرْعَ» كُمّ 
الجا هارث بن في ؤب الأخر)0. واجقاءيكثر انار 
الإرَانُ 0 التميض. 

وار بَيَضْ) قَالَ تك : «الْبَسُوا مِنْ نياكم الْيَاضَ ؛ َإنََّا حَيْرُ يَايكُمْ» 
6 تو ل 2177 77ح ره ل ل لوقلا 

قوله: (منها) أي: من التّركة. 


3 


(1) في التحفة: (/18) تحرم للرجال وتكره للمرأة» وفي النهاية: (504/1) والمغني: (610/1) 
أطلق في كراهية الزيادة. 

٠ في نسخة (ش): زيد عمامة وقميص‎ )١( 

(*) السئن الكبرئ» باب: جواز التكفين في القميص» رقم [/1911] . 

(4) في نسخة (ش): فإزار. 

(5) في نسخة (ش): والميزر. 

() في (أ) و(ب) و(ج) و(د): ثم يُلف. 

(0) في نسخة (ش): للغاسلات. 

(4) سنن أبي داوود» باب: في كفن المرأة» رقم [/5181] ٠‏ 


و1 
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وَكَقَنُوا فِهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَغَيْدهُ وَقَالَ: حَسَنٌّ صَحِيح 20 وَسَيَأتِي فِي 
الزيَادّةِ: أن المعْسُولَ دعن الجديد: 

(وَمَحَلَهُ: آصْلْ التَرِكة) يدبو في جُدْلَة مُؤْتَة النَجهٍ ها كَمَا يي أَولَ 
اج تس ا مان ا لاا عات ور 2 
(المْرَائْضٍ) أنه يُبْدَأْ مِنْ تَركّة الميّتِ بِمُؤْنَة تَجْهيزوء إلا أن يَتَعَلقَ بِعَيْنِ التركة حَى . . 
يدم ها ويُسفى من هذا الأَضل: من لَِوْجَهَا مَال.. كحَمنْهَا يي الأصَحّ 
الآتي ؛ (َإِنْ َمْ يَكُنْ)(" للْمَيّتِ في عَيْرٍ الصّورَةٍ المسْتْتَاةِ تَرَِة. ٠‏ (فَعلَى مَنْ عَلَيِه 
َققَنهُمِنْ قَرِيبٍ وَسَيّدِ) سَوَاءٌ في الميّت الْأَصْلْ وَالْمَرع » الصَّغِيرٌ وَالكَبِيرُ ؛ لِعَجْرِهِ 

2 ؟ فق اراي قرا 5 5 7 عه يك .و 

بالمؤت» وَالْقِنّ وَأم الْوَلَّدِ وَالمكَاتَبُ؛ لانْفسَاخ كََابته بِمَوْتوء (وَكَذَا الرَوْجُ) 
للا ججح حاشية يكزي 8ل 

قوله: (ويستثنئ من هذا الأصل: من لزوجها مال) هو كذلك ؛ فمحل كفنها ماله » 
لا أصل تركتها. 

قوله: (في غير الصّورة المستثناة) إذ لا يعتبر فيها مال الميّت في الوجوب على 
الرّوج ؛ لأنا نوجبُها عليه وإن أيسرت إن كان له مال. 
للتتكككك““#جدججج#شججججبج#ب 000109 ننثثثثثتتتكلتتنثة كك 

قوله: (والكبير) مع قوله: (والمكاتب) في إدخالهما في عبارة المصنف دفعٌ 
لإيرادهما عليه ؛ بناءء على عدم لزوم نفقتهما في الحياة» والشارح نظر إلئ زوال المانع 
من لزومها موجب فيهما بالموت فلا يردان عليه ؛ كما لا يرد عدم وجوب تجهيز زوجة 
الأب ؛ نظرًا لزوال موجب النفقة فيها بالموت0©. 


0 
أ 


(1) سنن الترمذي » باب: ما يستحب من الأكفان» رقم [144]. سنن أبي داوود» باب: البياض ؛ رقم 
[5011]. المستدرك؛ كتاب: الجنائز» رقم [1709] ٠‏ 

(؟) في نسخة (ش): فإن لم تكن. 

قرف في نسخة (د): بنظر الزوال لموجب النفقة فيها بالموت ٠‏ 
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مَعْطُوفٌ على (أَضلٍ التَرِكَةِ) أَيْ: عَلَِِ كقَنُ َْجِهِ في جُدْلَة موه تَجْهِيزِهًا (في 


الآصَمّ) وْجُوبٍ تمَْيهَا علي في الْحيَاوَ» وَالذَنِي قَالَ: صَارَثْ بالمؤت أَجيَية: 
وَعَلَى الْصَحٌ: : لَوْلَّمْيكُنْ للزّْج مال ٠‏ وَجَبَ فِي مَالِهَاء ك2 
سو اطي امك 7748 77س 

قوله: (معطوف على «أصل١٠٠))‏ أي: وليس معطوقًا علئ (فإن لم يكن) لأنّه لو 
عطف عليه .. لفسد المعنئ ؛ إذ يصير التقدير: فإن لم يكن تركة. . فعلئ الزوج » وهو عليه 
وإن كان لها تركة . 

قوله: (وعلى الأصحّ: لو لم يكن للرّوجٍ مال.. وجب في مالها) هو كذلك» 
عغت لل ف حاشية الستياطي ##  __‏ لييح 

قوله: (معطوف على «أصل التركة»)) أي: لا علئ (من تلزمه نفقته)0©؛ كما 
توهم » فاعترض: بإيهامه اشتراط أن لا يكون للزوجة تركة . 

فإن قلت: المعطوف إن كان جملة (كذا الزوج) فعطفها على أصل التركة فاسدٌ؛ 
لعدم صحة عطف الجملة على المفرد» وإن كان الزوج فقط فما محل (كذا) ؟ 

قلتُ: يحتمل الأول وليس المعطوف عليه أصل التركة فقط» بل جملة محله 
أصل التركة » واقتصار الشارح عليه من الاقتصار علئ الجزء وإرادة الكل» لا سيما 
والجزء المقتصر عليه هو المقصود؛ ويحتمل الثاني » ومحل (كذا) نصب على الحالية ؛ 
آي: ومحله: الزوج حالة كونه كأصل التركة فيما تقرر فيه: أنه إذا فقد يكون على من 
عليه نفقته من قريب أو سيد» وعلئ كلا التقديرين: فقول الشارح (أي: عليه .. إلخ) 
تفسير لحاصل المعنئ من غير مراعاة التركيب. 

قوله: (لوجوب نفقتها عليه في الحياة) أي: فالكلام في زوج تلزمه النفقة» فلو 
كانت ناشزة أو صغيرة مثلا.. لم يلزمه ذلك » ومنه يعلم: أنه يلحق بالزوجة: خادمها 
الذي تلزمه نفقته » لا نحو مستأجر لخدمتها ء وكذا البائن الحامل . 

قوله: ( وعلى الأصح: لو لم يكن للزوج مال) أي: فاضل عما يترك للمفلس؛ 


)١(‏ في نسخة (د): أي: لا على مجرور (من) قبله 
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2 
وَإذَا لم يِكنْ لِلمَيّتِ مَالَ وَلَا كَانَ له مَنْ تَلرَمُهُ تَمَقَنهُ. . يَجِبُ كَفَنْهُ وَمُؤْنَةُ تَجْهيزه فى 


بَتِ المال ؛ كَتمْميِِ في الْحَيَاوَء فَِنْ لَمْ يَكْنْ فِي بَيْتٍ المال مَالٌ.. فَعَلَى عَامَةٍ 
وين » ولا يرهم حفن بكرن ؤب . وَكَذَا بَثْ المال وَمَنْ عَلَيِ َه 
ساني بكري (48- سبح 
فإطلاق الوجوب على الرّوجٍ الصّادق بعدم ماله معترض في هذه الصورة. 

قوله: (وإن لم يكن للميّت مال...) بيّن به: الأموال بعد انتفاء المذكور في 
المتن ؛ لأنه ربّما يتومّم عند انتفائها أنّه لم يق من يجب عليه » وليس كذلك» وذكر أنه 
لا يلزمهم أكثر من ثوب ؛ للا يتوهّم من إطلاق الوجوب لزومٌ الأكمل ونحوه؛ فاعلم . 
لل له حاشية الس اطي 45 ,ل سج 
كما بحثه بعضهم . 


َس ف 


لو كفنت الزوجة من غير مال الزوج ؛ فإن كان بإذن حاكم يراه.. رجع عليه 
وإلا.. فلا ؛ كما بحثه الأذرعيٌ » وعلئ شقه الثاني يحمل قول الجلال البلقيني: أنه لا 
يستقر في ذمته ؛ لأنه إمتاع لا تمليك ؛ إذ التمليك بعد الموت متعذر؛ وتمليك الورثة 
لا يجب فتعين الإمتاع ؛ أي: وما هو إمتاع لا يستقر في الذمة » والقياس: أنه إذا لم يوجد 
حاكم.. كفئى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وكذا بيت المال ومن عليه نفقته) أي: لا يلزمهما التكفين بأكثر من ثوب 
واحد» بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال» وكذا موقوف للتكفين ؛ كما أفتئ به 
ابن الصلاح » قال: ويكون سابغاء ولا يعطئ القطن والحنوط ؛ فإنه من قبيل الثياب 
المستحسنة التي لا تعطئ علئ الأظهر» قال في (شرح الروض» وظاهر قوله: (ويكون 
سابغا) أنه يعطئ وإن قلنا: الواجب ستر العورة » وقد يتوقف فيه. انتهئ » ويجاب: بأن 
الزائد على ستر العورة وإن لم يكن واجبّا لحق الله فهو واجب لحق الميت وجوبًا 


#لاةم لغ باب الميبللببل هي كتاب الجنائز »م 


(وَينٍسَطُ0 أَحْسَنٌ اللَقَائِفِ وَأَوْسَعُهَاء وَالَانَُ َوْقَهَاء وَكَذَا القَالَه) أئ: كَؤْقٌ 
الثَانِيَة» (وَيُذَرُ) بالمعْجَمّة : (عَلَى كُلّ وَاحِدَةٍ حَنُوطٌ) بَِفْح الْحَاء : نَوْعٌ مِنَ الطّييب» 


َكَافُوئ؛يدَُعلَى الأولّى َب وَضع الاي وعَلَى ال بل وَضْع الل 
سس ناي لكك 280 

قوله: ( وكافور ؛ يذرٌ...) بيّن به: استحباب الكافور أيضاء وكيفيّة فعل ذلك 
المقتضي كلامُ المتن لعدم استحباب الكافور ؛ لاقتصاره على الحنوط ؛ ولحصول السَّنّة 
بالدّرَء لا عل الكيفيّة المذكورة » وهو كذلك في أصلهاء لا كمالها. 
->++<<7ل772تل يا اي ل 50 
مؤكذا و كما مر لا يقال: اله قيما:[ذ! خلف مالا الأنا نقول: هو كمن خلك مالا 
وناظر الوقف كالورثة. 

قال في «المجموع» ولا يشترط وقوع التكفين من مكلّف » حتئ لو كفنه غيره.. 
حصل التكفين ؛ لحصول المقصودء وفيه عن البندنيجي وغيره: لو مات إنسان ولم 
يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه.. لزمه بذله له بالقيمة ؛ كالطعام 
للمضطرء زاد البغوي في «فتاويه» فإن لم يكن له مال.. فمجانًا؛ لأن تكفينه لازم 
للأمة» ولا بدل يصار إليه ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وأوسعها) هذا لا ينافي تصريح الشيخين بندب تساوي اللفائف ؛ إذ المراد 
ب(تساويها) تساويها في ستر جميع البدن » وإليه يشير صنيع الشارح فيما مر حيث أبدل 
قولهما (بتساويه)(" بقوله: (يستر كل منها جميع البدن) ويدل علئ أن مرادهما 
ب(التساوي) ما ذكره في مقابلة وجه قائل: بأن الأسفل يأخذ ما بين سرته وركبته» 
الفا مو رحضه إن كعيهء والثالك يشر متميع مذزية . 
(1) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): وتبسط. 
(؟) في نسخة (ب) و (د): متساوية. 
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(وَيُوضَعٌ الميّث فَوْقَهَا مُْتَلْقِيا) عَلَى طَهْرِهِ (وَعَلَهِ حَنُوطوَكَافُورٌ) وَيُسَتَحَبُ 
تير كم يالْعُودٍ وا (وَمُهَدُ َام) حزق عد أن يدس بََِهُما قن َل حَنُوطٌ 
رَكَاُودٌ» (وَيُْعَلُ عَلَى مَتافٍِ بَدَنه) مِنّ المنجرين وَالْأَِْين وان (ْطنٌ) عَلَيِِ 
ُو وَكَافُورٌ» (وَمُلفُ عَلَه الَف ) أن ينتى كل ينها مِْ طَرَف شق ْأَنسرٍعَلّى 
الأبمن» فم مِنْ طرف شم امن عَلَى الْأَْسَرء كَمَا يَْعَلْالْحيع لماه ويُْمَعُ 
لقَاضِلُ عِنْد رَأَسهِ وَرِْليْو وَيَكُونُ الي عِنْدَ رأ كر (وتُشَدُ) بِشِدَاِ؛ حَوْفَ 
انار عِنْدَ الْحَمْلٍ » (فَِدَا وُضِعَ في قَبرِ. . نُزِعَ الشّدَادُ) عَنْهُ. 
س9 حخاشية بكري © يه 

قوله: (ويستحبٌ تبخير الكفن) ذكره ؛ لملا يتوهّم من عدم ذكره مع المستحيّات 
عدم استحبابه . 

قوله: (بعد أن يدسٌ...) بيّن به: صفة كاملة للسّنّة لا يقتضيها المتن٠‏ 

قوله: (عليه حنوط وكافور) نبّه به: علئ استحبابهما معه» غير مستفاد من المتن ٠‏ 
لمعل لل يه حاشية الستباطي ‏ 8 ب سه 

قوله: (وتشد) أي: في غير المحرم ؛ كما قاله الجرجاني ٠‏ 

فروع: لا ينبغي أن يعد كفنا لئلا يحاسب عليه ؛ أي: على اتخاذه لا علئ اكتسابه ؛ 
لأن ذلك ليس مختصًا بالكفن» بل سائر أمواله كذلك» ولأن تكفينه من ماله واجب» 
وهو محاسب عليه بكل حال٠‏ 

نعم ؛ إن كان من جهة حل أو أثر ذي صلاح.. حسن إعداده؛ وقد صح عن 
بعض الصحابة فعله» لكن لا يجب تكفينه فيه ؛ كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب 
وغيره؛ بل للوارث إبداله» لكن قضية بناء القاضي حسين ذلك علئ ما إذا قال: اقض 
دينى من هذا المال: الوجوب» وكلام الرافعي يومئ إليه» قال الزركشي: والمتجه: 
الأول + لأنه يتقل للوارث :فلآ يجب عليه يلك + ولهذا لو خزع الثياب الملطخة بالذم 
عن الشهيد وكفنه في غيرها. . جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة بالشهادة » فهذا أولى » 
قال: ولو أعد له قبرا يدفن فيه.. فينبغي أن لا يكره؛ لأنه للاعتبارء بخلاف الكفن» 


081 


© كتاب المجنائز © 


ولا يبس المخرمٌ الذَكر مَخيطاء وَلَا يست وُه وَلَا وَجْهُ المخرمة) إِْقَاء 
أ الإِخْرَامٍ» وَتَقَدَمَ آنه لا بَُوبُ طِيًا. 


(وَحَْلُ الْجتَارّة بَيْنَ لْمَمُودَْنِ أَفْصَلُ مِنّ نَ ابيع في الأصَعَ) كَحَمْلٍ سَعْدِ 
بن أَبِي فاص عَبْدَالرَّحْمنٍ مَنِ بْنَ عَوْفِء وَحَمْلٍ البِيّ كك سَعْدَ بْنَّ مُعَاذِْ رَوَاهُمَا 
الَف في لم21 الأول يِسَنَدِ ا وَالثَانِيَ بسَنَدِ ضَعِيفٍ» وَالثَاني: 
ابي َفْصَلٌ ‏ وَالئَالِتُ: م هما سَوَاءٌ؛ٍ (و وَهُوَ) أي: “الخثل : بئْنَ الْعَمُوديْنِ: : (أَنْ يَضَمْ 
بين الممَدَمئئْنِ) م الْعَمُودَانِ (عَلَى عَاتِقَيْه اط بَبْنَهُمًا َيِنَهُمَاء وَيَحْمِلَ 
لس ف حاشية السنباطي ## ل.ل لللللل سس 
قال العبادي: ولا يصير أحق به ما دام حيّا» ووافقه ابن يونس » وأفتى ابن الصلاح: بأنه لا 
يجوز كتابة شيء من القرآن على الكفن ؛ صيانة له عن صديد الموتئ » قال في «المجموع» 
ولو نبش القبر وأخذ كفنه.. ففي «التتمة) يجب تكفينه ثانياء سواء كان كفن من ماله؛ أم 
من مال من عليه نفقته» أم من بيت المال؛ لأن العلة في المرة الأولئ: الحاجة» وهي 
موجودة » وفي «الحاوي) إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه. . استحب للورثة 
أنه يفره فاج ولا يازمهم ع لأنه ل رهم تان الزمهي إلررما لا يساغرر» والأونيعة؛ الأول 
انتهئ ٠‏ 
قوله: (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل...) محله: إذا أراد الاقتصار على 
أحدهماء وإلا.. فالأفضل: الجمع بينهماء وكيفيته: أن يحمل تارة كذا وتارة كذا؛ كما 
نقله في «الروضة») عن بعضهم » ونقله في «المجموع» عن الرافعي وغيره بعد أن ذكر: أن 
الماوردي وغيره أشار إلئ أن كيفية الجمع بينهما: أن يحملها خمسة ؛ أربعة من الجوانب 
وواحد بين العمودين» وجمع في «شرح الروض» بينهما: بأن هذا بالنسبة للجنازة ؛ إذ 
الأفضل: حملها بخمسة دائماء والأول بالنسبة إلئ كل من يشيعها » فيحمل تارة كذا وتارة 
كذاء قال: فيكون للجمع كيفيتان: كيفية بالنسبة للجنازة » وكيفية بالنسبة إلى كل أحد. 


.)5:07 23037/19( الأمء باب: حمل الجنازة‎ )١( 
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الموّخَرَئَينِ رَجَُانِ) أَحَدُمُمَا مض نَّ الَجَانتٍ الأَيْمَنِء الام دن الاكترء ولو تَوضَط 
الموّخَرَكيِنٍ وَاحِدٌ كالممَدَمَتيْن . ل 2 ها مين قَدَمَيْهِ» بخِلّاف لي 
(وَالتَربيع : 000000 ؛ يَضَعْ أَحَدُ المتَقَدٌ لمتَقدّمين 00 
الْمَمُودَ الْأَيِمَنَ عَلَى عَاتِقه تق الْأَيسَرِ وَالَآحَد العموة الْأَيْترَ عَلَ عايقه 0 
والمتأَخَرَانٍ كَذَّلِكَ . 


(وَالمشْيُ أَمَامَهَا بَِرْيهَا) ب 0 بِحَيِثُ لو الَْنَتَ. . رَآمَا (أَمْصَلٌ) مِنْهُ ببْعْدِمًا فلا 
يَرَامَا ؛ لِكَمْرَةِ الماشينّ مَعَهَاء عو دعام قم عه وو هع واوا وام ولا وتوم عم واه عتم 
سه عاشية لكوي (8--ل- سم 

قوله: (ولو توسّط...) أي: إِنّما أمر بذلك ؛ لأنّه لوتوسّط المؤخرتين واحد كما 
فعل في المقدّمتين ؛ إذ لا شيء يصدّه أمامه» فمن ثم توسّط في المقدّمتين فقط . 

قوله: (عاتقه الأيمن) العاتقٌ مذكر في الأشهر» وهو ما بين المنكب والعنق . 
لط حاشية االسنباطى #5 #+ ب 1با اآاآاََ- أل 0# 

من أراد التبرك بحملها بهيئة التربيع .. بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها ؛ بأن يضعه 
علئ عاتقه الأيمن ؛ لأن فيه البداءة بيمين الحامل والمحمولء ثم بالأيسر من مؤخرهاء 
ثم يتقدم بين يديها؛ لئلا يمشي خلفهاء فيبدأ بالأيمن من مقدمهاء ثم بالأيمن من 
مؤخرهاء أو بحملها بهيئة الحمل بين العمودين.. بدأ بحمل المقدم على كتفيه» ثم 
بالعمود لاتير المؤخر» ثم يتقدم بين يديهاء فيأخذ الأيمن المؤخر» أو يحملها 
بالهيئتين ٠ ٠‏ أتئ بما أتى به في الأولى » ويحمل المقدم علئ كتفيه مقدمًا ومؤخرا ؛ كما 
بحئه في اشرح الروض» قال: ثم رأيت السبكي بحث ذلكء لكنه جعل المقدم على 
كتفيه مؤخراء وليس بقيد» بل الأولى: تقديمه. 


قوله: (فلا يراها لكثرة الماشين) هذا ضابط البعد المفوت للأفضلية » والمفوت 


)00( في نسخة (ش): المتقدمتين. 


لدبي _ مبيبابب رلمل ل هي كتاب الجنائز »م 


وَالمِشْيُ أَمَامَهَا أَفْصَلُ مِنْهُ خَلْمَهَا للرَّاكِبٍ وَالماشيء وَفِي «الرَوْصَةَ): ينبني أَلَّ 

يركب في ذَمَابه ممه ِل ِعُْر؛ ؛ كَمَرَضٍ أَوْ ضَعْفٍِ َل في ارح المهذب: َل 

نأض يو» لكو إقثر عدر : يُكْرَهُ رَوَئ أَصْحَابُ «السّئنِ) الْأَرْبَعَةِ عَنِ ابن عْمَرَ: 

(انَدرَى النِيَ كل وَأَابَكْرِ وَعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجتَارّة) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ20, 

وَرَوَئ الْحَاكِمُ ء عَنِ المغِيرة: أنَهُ ينه كَالَ: : «الرَاكِبٌ يسِيرٌ خَلَفَ الْجِتَارّة؛ وَالماشي 

آذ ل ل سس ةك 7772# 

قوله: (الرّاكب يسير خلف الجنازة...) الحديث » صريحٌ في أن الراكب يكون 
خلفهاء وهو ما جزم به الرّافعيَ في «شرح المسند» كالخطابيّ» وهو أحسن المختار 

دليلا وإن كان المفتى: به الأوّل. 

لا اسه حاشية الستباطي #5 بي 

للفضيلة من أصلها: هو أن يبعد عنها بحيث لا ينسب إليها ؛ بأن يكثر الناس التابعون لها. 

قوله: (خلفها للراكب) كذا فى «الروضة» ك«أصلها» و«المجموع» لكن قال 
الرافعي في شرح مسند الشافعي» تبعا للخطابي: أما ذهاب الراكب خلفها. . فأفضل 
بالاتفاق » واستدل بالخبر الآتي في كلام الشارح » وهو قوي من حيث الدليل ؛ كما قاله 
في «شرح الروض» وقال الأذرعي: يتعين المصير إليه» لكن قال الإسنوي: دعوئ 
الاتفاق خطأ ؛ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها ؛ كما ذكره في «الشرحين») وصرح به 

جماعة » منهم الماوردي والإمام» والذي أوقع الرافعيٌ في ذلك هو الإمام الخطابي. 

انتهئ . 
قوله: (كمرض وضعف) أي: لا كمنصب علئ الأوجه ؛ لعد العرف ذلك من 

ذوي المناصب تواضعًا وامتثالا للسنة. 

)00 سئن أبي داوودء باب: المشي أمام الجنازة» رقم [7110/9] . ستئن الترمذي » باب: ما جاء في 
المشي أمام الجنازة» رقم .]٠٠١8[‏ سنن النسائي» باب: مكان الماشي من الجنازة» رقم 
.]١1944[‏ سنن ابن ماجهء باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة» رقم [1487]. صحيح ابن 
حبان» باب: ذكر ما يستحب للمرء إذا شهد جنازة أن يكون مشيه معها قدامهاء رقم ]8٠48[‏ . 


8 كتاب الجنائز ©* إخخرك 


عَنْ يَمِينهَا وَسْمَالِهَا َرِيبًا منْهَاء وَالسَّقْط 0 عَلَيْهِ» وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ َال لعَافِيَةَ 
َالرَّحْمَةٍ) وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الْبْكَارٍ اك 

(وَيُسْرَعٌ بهَا) تَذبًا؛ لِحَدِيثِ التَّئِكَيْن: «أَسْرِعُوا بالجتارّة؛ كَإِنْ تك 
صالحة. .َي دنا إل دك يوَئ ذَلِك.. د َدُوئة عن رقابكُن”» 
(إنْ لَمْ يَف نَم تَعَيْرْهُ) أئ: : المت بالإسْرَاع . . يتَأنَى به(" حِيتئِذٍ» وَالْإِسْرَاعٌ: مَؤقٌ 
المي المعْمادٍ وَدُونَ الْحَبَبٍ ؛ ؛ لتلا بيع لعفا فإِْ حي تيد اميت من غير 
الإِسْرَاع أو انْفْجَاره أو انِْمَاحُهُ. ٠‏ زِيدَ في الإسرّاع . 


هلام دماج 


٠ ]114 4[ المستدرك» كتاب: الجنائز» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » باب: السرعة بالجنازة» رقم [1115]. صحيح مسلم» باب: الإسراع بالجنازة » 
رقم [944]: 

() في (أ) (د) (ز) (ق) (ش): فيتأتئ به» والمثبت من (ج) و(ب) وهو الصواب. 


ا 


لخ للااالال- _ ___ صسسسسبببب © كتاب الجنائز © 


«فقضك) 
[في الصَّلَاةٍ عل الميّتٍ] 
(لِصَّلَاتِه أرْكَان: أَحَدُهَا: الَّهُ) كَسَائْرٍ الصَّلَوَاتِء (دَوَقْنُهَا كمَيْرمَا) أو 
كَوَفْتِ نيه غَيْرِهَا مِنَّ الصَّلَوَاتِ ؛ وَهْوَ وَفْتُ النَكْبِيرٍ لِلِحْرَام ؛ كُمَا تَقَدّمَ ني (بَاب 
صَِةِ الصَّلاةٍ): أَنَهُ يَجِبُ كَرْنُ اليه لير (وَتَكْفِي نَبُ المَْض) فَلَا بُدّ مِنّ 
النَعَرْضٍ لَه وَفِيه الْخِكَافُ المتَقَدٌ لمتَقدّمُ في (بَابٍ صِمَّةَ الصَّلَاةِ) » (وَقِبلَ: يُشتَرَط نيه 
فَرْضٍ كِمَايَةِ) ب تَعَوّضًا لِكَمَّالٍ وَضْفْهًا. 
(وَلَا يجِبُ تَعينُ المّتِ) كَرَيْدٍ أو عَمرِو» أَدْرَجُلٍ أو امأو بَْ يَكْفِيدا" يي 
الصّلَاةٍ عَلَى هذا الميّتِء وَإِنْ كَانَ مَأمُومًا وََوَى الصَّلَاءَ عَلَى مَنْ يُصَلَيٍ عَلَيْدِ 
اي جا الاق لج سبي 
َم 1 
قوله: (بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأمومًا ونوئ الصلاة...) 
يفيد: أنه وإن لم يجب تعيينه فلا بد من تمييزه عن غيره بنحو ما ذكر» فلو صلئ علئ 
جماعة.. كفئ قصدهم وإن لم يعرف عددهم» قال الروياني: فلو صلئ علئ بعضهم 
ولم يعينه ثم صلئ علئ الباقي كذلك.. لم يصح » قال: فلو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد 
عشر .. أعاد الصلاة علئ الجميع ؛ لأن فيهم من لم يصل عليه » وهو غير معين» فلو 
اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة... فالأظهر: الصحة » واشترط ابن عجيل في الغائب 
التعيين ؛ ليمتاز عن غيره من الغائبين» وهو مردود؛ إذ تمييزه بقصد من صلئ عليه 
الإمام مثلا مميز أي مميزء وعلئ هذا("؟: لو طلب من الإمام الصلاة على غائب معين 


)١(‏ في نسخة (ش): بل تكفيه. 
(؟) في نسخة (ب): مميزا أي» وعلئ هذا. وفي نسخة (د): مميز أي تمييزء وعلئ هذا. 


2 
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0:١ 


مامه ٠ ٠‏ جَارَ ؛ (قَإِنْ عَينَ وَأَخْطَاً) كَأَنْ توئ الصَّلَّاةَ عَلَى زَيْدِ ؛ فَإِذّا هُوَ عَمْرّو َو 
جل(" فَكَانَ امرآة. ٠‏ (طَلّث) أئ: : لَمْ قِصِحّ صَلَاتُهُ ؛ كَمَا عبر به في «المحرّره 
َغَيرء َادَ في «الرّوْضَةَ): هَذَا إِذَا لم يْشِرْ إِلَى المعيّنِء فَإِنْ أَشَارَ . صَحَّتْ في 
الأصَحّ. 

(وَإِنْ حَصَرٌ مَوْتَى . . نَوَاهُمْ ) أئ: د وو 

وى الصّلاةً عَلَيْهِمْ » وَيَجِبُ عَلَّى الممّْتَدِي نيه الافْيدَاء. 

(النَّاني ) مِنَ الْأَرْكَانِ: : (أرْبعُ َكْبِيرَاتٍ) روَئ الشّيْكَانِ 2 انن عَبّاسِ: أنه 
صَلى عَلَى قَبرِ بَعدَمَا دُفنَ ٠‏ كبر عَلَيْهِ أَرْبَعَا)!" ؛ (دَإِنْ > حَمّسَ) عَمْدا.. (لَم 


سس اي كرك 22س 


فص لُُ 

قوله: (أي: لم تصح) هو أصوب؛ إذ البطلان يقتضي سبق صحّة ولم يسبق . 

قوله: (فإن أشار.. صحّت) هو كذلك» فيرد علئ إطلاق البطلان. 

قوله: (نوئ الصّلاة عليهم) هي أولئ من لفظ «المنهاج» ؛ لأنّه أوضحٌ ؛ إذ لو 
نواهم ؛ بأنْ أحضرهم في ذهته قاصدًا لهم ولم يقصد صلاةً عليهم . . لم يصحّ » وهذا لا 
ينازع في تصوّره» فمن ثم نقل العبارتين. 
لس #ه حشية الستباطي 8م36--------- سح 

قوله: (وعبارة ١المحرر»‏ وغيره...) هي أصرح في المراد من عبارة المصنف 
وإن رجعت إليها بالتة لْتَفتَعَمْير الذي ذكره الشارح . 


)١(‏ في نسخة (ش): أو رجل- 
0( صحيح البخاري » باب: الصفوف على الجنازة» رقم [17214] . ٠‏ صحيح مسلم » باب: : الصلاة علئ 
القبر» رقم: [4 48]. 


ا لبي يبي 7775227222222 1 كاي اناق إل 


تَبِطْل) صَلَاتهُ (ني الْأَصَمّ) لِأنَّهُ اد ذِكْرَاء وَالنَانِي يَقُولَ: زَادَ رُكْنَاء وَرَوَى مُسْلِم 
عَنْ زَيْدِ بن أَرقَم: (أَنَهُ يكل كَانَ كيد حَمْسا)(", وَلَا تنطل فِي السَّهْوِ جَزْمَاء وَل 
مَدْحَلَ لِسجُودٍ السَّهْرِ فِيها. 
(وَلَوْ حَمّسَ إِمَامَهُ) وَكُلَْا لا تَنِطل صَلَاتْهُ... (لَمْ يُتَابِْهُ ففي الأصَمٌّ) وَفِي 
«الرََوْضَةَ) كَدآَضْلهًا»: (الأظهر)» وَرَجَّحَ في «شَرْحٍ المهّذْب» الْقَطْمَ به (بل 
يُسَلَم» أو يَنَْظُِهُلِيْسَلّم مََهُ) وَاللَانِي: يتابعهُ» وَإِنْ قلْمايلْبِطْلَانِ.. قَارَقَهُ. 
(النَلِتُ: السَّلَامُ) وَهْوَ (كَمَيْرِهَا)!"» أَي: كَسَلَامِ غَيْرِهَا مِنَّ الصَّلَوَاتِ في 
كفي وَتعَددِو » وَنِيَّ الْحْرُوج مَعَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
-2 2777222 ل ل 5707 77777 27777 255 
قوله: (الأظهر) فيعترض على (المنهاج» في تعبيره ب(الأصحٌ) . 
قوله: (ورجّح في «شرح المهذب» القطع به) أي: فيعترض عليه ثانيًا في تعبيره 
(الأظهر) بدل (المذهب). 
ل _ ل سس لس وك حاشية الستباطي 9ه بح 
قوله: (والثاني يقول: زاد ركنا) جوابه ‏ كما يؤخذ من التعليل الأول -: أنه وإن 
كان ركنًا فهو ذكر أيضّاء وزيادة الذكر ولو ركنا غير مبطلة ولو مع قصد الركنية على 
الأوجه ؛ كتكرير الفاتحة ولو مع قصد ركنيتها. 
نعم ؛ لو زاد علئ الأربع عمدًا معتقدا البطلان.. بطلت جزمّاء ذكره الأذرعي . 
قوله: (لم يتابعه) المراد: نفي سن المتابعة ؛ كما قاله السبكي» لا نفي وجوبها 
خلافا للإسنوي» ولا نفي جوازها خلافًا للزركشي . 
قوله: (أو ينتظره. ..) هذا هو الأولئ. 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: الصلاة علئ القبر» رقم [/401] ٠‏ 
)١(‏ في التحفة: (4/7 )٠١‏ تسن زيادة لفظ (وبركاته) ؛ وفي النهاية: (41/7/1) والمغني: )841/١(‏ 
أن زيادتها تسن 


به كتاب الجنائر ©* 


57م 


(الراع : قَرَاءَةٌ «الْمَاتِحَةَ)) كَمَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (بَعْدَ) الَكبِيرَةٍ (الأولى) 
َب الغَانيَة ؛ اعر اليل كلم الْعَرَالِيَ » رَوَئ اَي عَنْ جَابرٍ: أنه يل كبر 
عَلَى :المت أرما 2 بِدأم الْقَرْآنِ» بَعْدَ التَكبِيرَةٍ الأولى)0. 

(قُلْتٌ: شُجْزىا «الْمَاتَحَة) بَعْدَ غَيْرِ الأولى» والله َغْلّع) قَالَ في «اشّرْح 


المهَذّبِ): : صَرَّحَّ ب به جمَاعَةٌ مِنْ أْصْحَابئَاء وَفِي «الرَّوْضَةَ) كَ«أَضْلِهَا» عَنِ النّص: 
1 عر اءتهًا | إلَى التَكْبِيرَةٍ المَانِيَة . . جَارٌ. 


2ج و 


( الخامس: الصّلاهُ عَلَى رَسُولٍ الله كك بعد الثَاذ نية) أي: عَقِبَهَاء ذَكَرَهُ في 
الشّرْح المهذب» عَنِ السَرخْسِية» وَكَاَنَه مني د على تَعَيّنٍ (الْقَادِ تِحَة) متْلَهّاء 
س9 ني لكي 25 لل سي 
قوله: (وكأنه مبنيّ على تعيّن الفاتحة قبلها) أي: والرّاجح: خلافه » فلا يلزم أن 
يكون عقبها وإن لزم(" كونه بعدهاء فعلم أنّه يجوز جمع ركنين في تكبيرة » وإخلاء 
تكبيرة عن ذكر إلا الثّالئة . 
7ك 


قوله: (وفى «الروضة» ك«أصلها» . ..) يمكن موافقته لما هنا بجعل اقتصاره علئ 
الثاية لا تلود بل المجره التمغيل: 

قوله: (وكأنه مبني على تعين الفاتحة قبلها) أي: لعدم الفرق بينهما» ومثله يأتي 
في الدعاء عقب الثالثة » ومن ثم رجح كثيرون تعين الفاتحة قبلها» وجزم به المصنف 
في «تبيانه» وانتصر له الأذرعييٌ وغيره» ورجح آخرون ما رجحه المصنف هنا: من عدم 
تعينها قبلهاء وهو المعتمد ء والفرق بينها وبين الصلاة والدعاء: أن الدعاء هو المقصود 
من هذه الصلاة » والصلاة وسيلة لقبوله» وللوسائل حكم المقاصد فجعل لهما محل 
مقصود » بخلاف الفاتحة ؛ فلم يجعل لها محل مقصود » بل تجوز قراءتها في كل تكبيرة 
ولو بعد الثانية والثالئة منضمة(" لما فيهماء وتخصيص الصلاة بالثانية والدعاء بالثالثة ؛ 
(1) السن الكبرئ , باب: القراءة في صلاة الجنازة » رقم [7704] ٠‏ 


0( في (أ) و (ج) و (ز): وإن لزمه. 
() في نسخة (د): متضمنة ٠‏ 


:عه ا سس حححححح سلس بجي كتاب الجنائز #* 


رو الدَومْطِيُ وَالنَِيُ عَنْ عَائكَةَ حَدِيتَ: ١لا‏ يَعبَلُ الله صَكَاة إلا بور ", 

ا 

َل مُسَنُ وَقِيلَ: تجبُء وَهْوَ الْجِلَافُ المَمَدّمُ ِي التّشَهّدٍ الآخِرِء وَمَذِهِ أؤلّى 
(السَّادِسُ: الدّعَا لِلْمَيّتِ بَعْدَ الَالكَِ) قَالَ في الشَرْحٍ المهذّب): ل يُجْزِئ 

بلا خِلافء وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِه بها دَلِيلٌ وَاضِحٌ ٠‏ النْتَهَئ . 

كله ما مَا يَنْطَلقُ عَلَيِْ الاسم ؛ نَحْوَ َحو: الله ؛ ارْحَمْه» اللَهُمَ ؛ اغْفِز له وَسَيَأئِي 


يي حااشية الستياط 5ه ببح 
لأنهما المقصودان» وما سواهما ؛ كالمقدمة والخاتمة» فجعل الثالثة لما هو المقصود 
والثانية لوسيلته » فتأمله. 

قوله: (بل يسن) أي: بعد الصلاة على النبي يي ؛ كما يسن الحمد لله قبلهاء 
ويسن ضم السلام إلى الصلاة هناء بخلافه في التشهد ؛ كما تقدم» والفرق: تقدمه في 
التشهد». بخلافه هنا ١‏ 

قوله: (الدعاء للميت) أي: بخصوصه بأخروي ؛ كما سيشير إليه الشارح؛ وبه 
يعلم: عدم الاكتفاء ب(اللهم اغفر لحينا وميتنا...) وحده؛ لعمومه. 

نعم ؛ بحث الاكتفاء بلفظ عام أريد به الخصوص ء وهو متجه » واستثنئ الأذرعي 
غير المكلف ء قال: فالأشبه: عدم الدعاء له» ورد: بأنه وإن قطع له بالجنة فالدعاء يزيد 


)0 قال ابن العربي: «قرأته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل » وبفتحها عبارة عن الماء» (عارضة 
الأحوذي). 
وقال في النهاية: «الطّهور بالضم التطهير» وبالفتح: الماء الذي يُتطهر به (النهاية) . 

000 سئن الدارقطني » باب: ذكر وجوب الصلاة علئ النبي يَكْهِ في التشهد واختلاف الروايات في ذلك » 
رقم ]١841[‏ بلفظ: «... إلا بطهور بالصلاة عليَّ». السئن الكبرئ » باب: وجوب الصلاة على 
النبي كله رقم [4014]- 


كتاب الجنائز 5* 


ان 


(السَابِع : الْقيَامُ عَلَى المذْمَبٍ إِنْ قَدَرَ) عَلَيْهِ كَمَيْرِهًا مِنَ نّ الْمَرَائْضٍِ وَقِيلَ: 
ان : أَحَدُهُمَا: لابجب ؛ لغدهها بالثاؤلة في جرَازٍ امرك الثاني يجب إن 

(وَيُسَنُ رَفْعُ يَدَيْهِ في الَكْبِيرَاتِ) فِيهًا حَذْوَ م ىك مَنْكبيْهِ ؛ وَوَضْعْهُمَا عَلَى صَدْرِهِ 
مها ِنَ الصَّلََاتٍ» (وَإسْرَارُ الَْاءة) فيا في َيل هار (وَقيلَ: يَجْهَرُ لَبلا) 
د اناي عَنْ بي مَامَةَ * بْنِ سَهْلٍ كَالَ: اذ فِي الصّلَاةٍ عَلَى الجتارة أن يَقدا ف 
الَكبِيرَةٍ الأولّى: : بدأمُ الُْرْآو» مُكَافة» كم ي يد انا وَالتَْلِيع ند اله 01 


(وَالْأصَح: تَدْبُ التَعَوّذْ دُونَ نَ الافتاح) لطوله » َالنّاني: يُنْدَبَانِ ؛ كما ف 
َبْرِمَاء وَالقَالِتُ: ا يب وَاجد نما تَخيًا »واب الو بي الأصخ*" » 


زودة. 2 


يندب 0 عَتَبّ عَقِبَ (الْقَاتِحَة) و ٌُ في الثَالكَةِ: اللَهمّ؛ هَذَا عَبَدَكَ وَابِنُ 
.. إلى آخرو) ويه ؛ كما في «المكدّر»: تع ين قاع الدُّنيًا وَسَعَتِهًا) 

0 سيم رِيحِهًا وَاتَسَاعِهَا (وم مَحْبوبه وَأَحِبَائه فيهًا) أَيْ : مَا يْحِيّهُ وَمَنْ 

2 0ق دحالا ميت طظف 0210 ١‏ 7 د ل كل و2 
قوله: (ويندب التَأمين) ذكره ؛ لملا يتوهم من عدم ذكره عدم ندبه . 

لل حاشاة اتام 2ه يسح 

في رتبته فيها(" ؛ كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

أمتك ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (ومحبوبه وأحبائه) أي: بالجر على المشهور ء ويجوز الرفع بجعل الواو 
للحال ٠‏ 


(1) السئن الكبرئ» باب: الدعاء» رقم [/11١1؟]‏ . 

)١(‏ في التحفة: )٠١9/(‏ أنه يندب فيه التعوذ دون الافتتاح والسورة إلا على الغائب أو القبرء وفي 
النهاية: (؟/576 ) والمغني: (7517/1) أنهما لا يندبان مطلقا. 

() في نسخة (د): في مرتبته فيها. 


5د لدبلل #8 كتاب النائز * 


يحِبْهُ (إِلَى ظَلْمَة الَْبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيه) أَيْ: ين الْأمْوَالٍ (كَانَ يَمْهَدُ أن لَا لَه إل 
نت وَأَنَ مككدا عنذك وَوَشُولكه وَأنك أعتزبوء الله : إل توليك تألت عه 
رزوي وأضيخ. كيزا ِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ عَيِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ » وَقَدْ جنْنَاكَ رَاغِِينَ 
إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَه الله ؛ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا. ٠‏ قَرِدْ في إِحْسَانِهء وَإِنَْ كَاَ مُسِينًا. ٠‏ فَاغْفِدْ 


- 


له وتجَاَرْ َه وق َحْمَِكَ رضَالد» ووه وه لِْرِوعدَابَهُ؛ وَافَخْ لَُ في كَبر» 


سمو 


وَجَافِ الْأَرْص عن حقيد وَلَنَهِ بِرَحْمَتِكَ الأَمْنّ مِنْ عَذَابِكَ حَبّى تبِعَنَهُ آنا إلى 


جَتَدِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ) جَمَعَ الَف ١‏ وله ذَّلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ» وَاسْعَخْسََةُ 


عع 


الأجعاث» َإِنْ ك3 1 لمكت مَأ . ل : الهم هَذِهِ ه أمَتك » وَبِنْتُ عَبَذَنْك: 
وَيُوَنَتك الصَمَائِرَء قَالَ في «الرَّوْضَةَ): وَلَوْ ذَكَرَهَا عَلَى إِرَادَةِ الشّخْص .. لَمْ يَضُرّ 


(وَيُقَدُمُ عَلَيْهِ: «اللّهُم؛ اغفز لِحَينَا وَمَينَاء وَشَاهِدِنًا وَعَائِنَا» وَصَغِيرِنَا 
نوكر وكا لَه من أَحيَيتهُ من تَأَخيهِ عَلَى الإِسْلام. وَمَنْ وميه 
منا. ٠‏ كَوََهُ عَلَى الْإِيمَان)) رَوَئ أَبُو دَاوُودَ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ 50007 
هَرَيْرَةَ قَالَ “من رَسول اش وله عل جتَارة تال ؟ : «اللّهُم؛ افر لِحينَا وَمَيْتنَا. . . 
)اي الك 287ب 
قوله: (ولو ذكرها على إرادة الشخص .. لم يضرٌّ) أي: فقول المنهاج: (هذا) 
يصمح شموله للذكر والأنثى بهذا التَأويل فقط. 
لم ا # حاشية الستباطي #5 ب ل 
قوله: (فإن كان الميت امرأة...) قال الإسنوي: فإن كان خنثى .. فالمتجه: 
التعبير بالمملوك ونحوه» ولو اجتمع ذكور وإناث.. غلب الذكور ؛ لشرفهم. 
قوله: (ويؤنث الضمائر) أي: ما عدا ضمير (به) في (منزول به) فإنه كفر لمن 
عرف معناه وتعمده. 


كتاب المجنائز #* 


7ه 


إلى آخروء رَادَ غَيْرُ الَرْمِذِيٌ: : لهم ؛ لا تَخرِمنًا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلّن'' بَعدَ بَعْدَه2200, 
َالجَمْع بن لدعَائنٍ دَكَُ في «الشَّرْحٍ الصّغِيرٍ»» وَأََارَ ليه في «الْكَبيرٍ» وَلَمْ 
بكر في «الرَّوْضَةَ) وَلّا الشَرْح المهَدّب)ء وََقدِيمْ م الثاني مِنْهُمَا ؛ !لحي بَعْضٌ 
الأ بالمشتى» (وَيقُولُ في الطفلٍ مع هذا الذاِي؛ لهم الله فرط لِأبَوِه) أي: 
سَابقًا مُهِيَنَا مَصَالِحَهُمَا فِي الْآخِرَةٍ (وَسَلََاوَْْرَ) الال المجمقٍ» (وَعِطَة) أَئ: 
مَوْعِظَةٌ (وَاعْتِبَارَا وَشَفِيعًاء وَتَقَلُ به مَوَازِيتَهُمَاء َأفْرْ الصَّبْرَ عَلَى ُُوبِهِمَا) دفي 
«الرَوْضَة) كَ«أَضْلهًا»: : ولا تَفُْمَا به ولا ترما أده 'وَيَشهَد للدعاء ليما 
ما في حَدِيثِ المغيرّة السّابِق: «وَالسَّقْط ص عَلَيْهِ» وَيُدْعَى لِوَالِدَيْه ِالْعَاقِيةٍ 
وَالرَّحْمَةِ)(؟ . 

سس شي بكري سك 

قوله: (وتقديم الثاني منهما ٠‏ أي: سبب تقديمه: أنه بعض الأول » فلو أخرت. . 

فاتت الحكمة ؛ إذ الأوّل يكون معيّنًا بمعناه. 


قوله: (وفى «الرّوضة» ك«أصلها»)...) مزيدٌ حسنٌ» فيسن: 
سح و حاشية الستيياطيي ## ب ل ببح 
قوله: (ويقول في الطفل مع هذا الثاني: «اللهم اجعله...2) قال الإسنوي: وسواء 
فيما قاله مات في حياة أبويه أم لاء لكن قال الزركشي: محله: فى الأبوين الحيين 
المسلمين » فإن لم يكونا كذلك.. أتئ بما يقتضيه الحال» وهو المتجه» قال الأذرعي: 
فلو جهل إسلامه.. فكالمسلمين؛ بناءً على الغالب في الدار. انتهن» والقياس: 
(1) في نسخة الأصل: ولا تفتناء 
(؟) سنن أبي داوود» باب: الدعاء للميت ؛ رقم ]7١1[‏ . سنن الترمذي , باب: ما يقول في الصلاة 
علئ الميت» رقم .]1١754[‏ سنن ابن ماجه» باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة علئ الجنازة » 
.]١44[‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر ما يدعو المرء به في الصلاة على الجنائز» [80170] . 
المستدرك » باب: الدعاء» رقم [1115] . 
(0) في نسخة (ش): لأن. 
(4)» المستدرك » كتاب: الجنائز» رقم [1744] . 


كن 


© كتاب الجنائز © 


(وَفِي الرّابعَة: : الهم ؛ لائخرمنا أَجْرَهُ) بَِمْح النَاءِ وَصَمّهَاء ؛ (وَلَا تَفْتنَا تَعْدَهُ) 
أَيْ: :بلالا بالمقايي + تفي ازيبا وخرء: : وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَقَد تَقَدَمَ الأَوّلَان 


في حَدِيبِ 58 هرَيْرَة. 


قوله: (اللهمّ لا تحرمنا أجره... ولا تفتنا بعده) أي: فيستحبٌ ذلك. 

قوله: (وفي «التّنبيه) وغيره: واغفر لنا وله) وهو حسن لا بأس به. 

قوله: : (وقد تقدم الأوّلان) أي : وهما : (اللّهمّ لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده) » 
لكن بلفظ إلا تلن بعده): 
سس ا 8ه خاشية السكيافلى 9ه بيصي 
أنه يؤنث إذا كان الطفل أنثئ . 

قوله: (وفي «التنبيه) وغيره: واغفر لنا وله) هو شامل للطفل » ويوجه بما مر( 


تنسيه: 


قال في «الروضة» ويسن تطويل الدعاء ذف في الرابعة ؟ لثبوته في الخبر» ٠‏ قيل: 
وضابطه: أن يلحقها بالثانية ؛ لأنها أخف الأركان» 7 د: بأنه تحكم غير مرضي » بل 
ظاهر كلامهم: إلحاقها بالثالثة » أو تطويلها عليها. انتهئ. 

قوله: (ولو تخلف...) يفهم: أنها لا تبطل إذا تقدم علئ إمامه بتكبيرة عمدّاء 
قال في «شرح الروض» وهو الظاهر وإن نزلوها منزلة الركعة ؛ أي: لأن ذلك كزيادة 
تكبيرة » وهي لا تضر ؛ كما مر» بخلاف التخلف.. فهو أفحش من التقدم هنا وإن كان 
التقدم أفحش من التخلف فيما مر» فلا يشكل به» ثم الظاهر: أنه يجري على نظم صلاة 
نفسه ) وأن التقدم بت بتكبيرتين مبطل ٠‏ 


)١1(‏ في نسخة (أ): ويؤخذ مما مر. 


0 


ا 


2:4 0 


يا و 1" باقكلب ا .كي للش اليو : اخْتمال أ عَاتكَنب 
ع 1 5 المنبُوق و وَيَقْرَأ «الْمَاتِحَةَ) عأ كَانَ ا 1 كَالدّء عَ 


5 َِا؛ َدَمَهُ عَنِ 5 مِنْ جَوَازِ 8 ِرَاءتِهَا إلى الكبيرة اَي (وَلَوْ كبر 
ته ةا 2 ا ته سه 
قوله: (أي: لما قدمه) ب يعني: الرّافعيّ ؛ أي : فإذا جاز تأخير قراءة الأولئ للثّانية.. 
كار ام أو يد اع لدي ان سه رايا بأته لم 
يمنع » وإثما المذكور في المتن للأكمل. 
بببببببببب ب يي 21211 :222222595959599 
قوله: (بلا عذر) خرج بذلك: ما إذا تخلف بعذر؛ كبطء قراءة» ونسيان» وعدم 
سماع تكبير.. فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط» بل إنما تبطل بتكبيرتين ؛ كما قال في 
اشرح المنهج» وغيره: إنه قضية كلامهم » وهو ظاهرء إلا في النسيان.. فالظاهر بل 
المتعين فيه: عدم البطلان؛ إذ يغتفر للناسي التخلف عن إمامه بجميع الركعات فهنا 
أولئ . 
قوله: (حتى كبر إمامه أخرئ) قال في «المهمات» هو مشعر بعدم البطلان إذا لم 
يكبر الرابعة حتئ سلم الإمام» ويتأيد بأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة» بخلاف 
ما قبلها. انتهئ » واعتمده جمع » منهم: شيخنا العلامة الطندتائي » وهو ظاهر وإن رد 
بما فيه نظر. 
قوله: (أي: لما قدمه عن النص من جواز...) أي: لأن قضيته: عدم وجوب 
قراءة الفاتحة والحالة هذه؛ ويمكن الجواب بالجمع بينهما بما يعلم مما يأتي . 
)١(‏ في نسخة (ش): شبيه. 
)20( كما في التحفة: (717/7) » خلاًا لما في النهاية: )4٠/1(‏ والمغني: (4/1 74) حيث قالا بعدم 
البطلان بالتأخر بالرابعة. 


وه ااا سس جب حي كتاب الجنائز ©* 


الْإمَامُ أُخْرَ قَبلَ شُرُوعِهِ في «الَْاتِحَة) بأَنْ كير عَقِبٌ تكْبيرِو. ٠‏ (كبْرَ َه وَسَقَعلتِ 
التزاعة) عله كما لل وك الإمَامُ عَقِبَ تَكْبِيرٍ المشئوق.. فَإِنَّهُ يَْكَمُ مَعَهُ (وَإِنْ 
كبَرَهَاوَهُوَ في «الْمَاتِحَةِ).. تَرَكَهَا وَتَابعَهُ في الْأصَحّ) والقابي : يتكلق بلواء 
َهُمَا كَالَجْهَيْنِ فيما ا ركع الام في (فَاتِحَةٍ ِحةِ) المْبوق وَالْآصَحْ متاك كما 


َقَدَّمَ: ثَالِتٌ ؛ وَهُوَ أَنَهُ: إن الكل افاج أ تَعَدذ: كانه 27 يقذرم الله 
تابعَ الإقام» وَلَمْ يَذْكُرٍ الشّيكَانٍ هَذَا الَنْصِيلَ هُتاء وَفِي «الْكنَابَةه: لا شَكَّ في 


جَرَيَانِِ ْنَا وه صَرّحَ الْمُورَانُِ ؛ أي يا عَلَى نْب التَعوذِ وَالِافيَاح . 


(وَإِذَا الْإمَامُ. - تَدَارَكَ المشبُوقٌ باق ترات أدْكَارِهَا) كَمَا في 
تَدَارْكُ بَتِيَّ الرّكَعَاتِ» (وَفِي قَوْلٍ: لا تُمْمَرَط الْأَذْكَارُ) بَلْ يأك بَاتِي التَكبِيرَات 


2ق ف عر 


تَسَقَاء لأنَ اْجتارة تُرمَع بعد سَلَامِ الإمَاو ؛ فَلَيْسَ الْوَفْتُوَفْتَ التَطوِيل » و 
حتت لم777 وو فيه بع ل ل ا ل 
قوله: (أي: بناء على ندب التَعوّذ والافتتاح) أي: والرّاجح: عدم ندب الثاني 
وندبٌ الأوّل» فإن اشتغل به.. قرأ بقدره ثمّ كر . 
لم ف حاشية الطباطي 4# ييح 
قوله: (وسقطت القراءة) مع قوله في المسألة بعدها (تركها وتابعه) ظاهره: أن هذا 
جار حتئ علئ الراجح: من عدم د ا ا 
ووجه بما حاصله: أن محل عدم تعينها بعد الأولئ إذا لم يشرع فيها بعدها وقصد”"» 
تأخيرها إلى ما بعد» فإن شرع » أو لم يشرع ولم يقصد التأخير ٠.‏ تعين لها ما بعد الأولى » 
فيحمل كلامهم هنا علئ هذين الحالين» وظاهر عليه: أن له قصد التأخير ما لم يشرع . 
قوله: (بناءً على ندب التعوذ والافتتاح) أي: وهو مرجوح» والراجح: ندب 
التعوذ دون الافتتاح » فيجري التفصيل المذكور في التعوذ هنا على الراجح . 


)00 في نسخة (أ): بعد الأولى ما لم يشرع فيها بعدها وقد قصد. 


8 كتاب الجنائز 2+ 


امه 


ا بيجع المنترق» 113 يلع رفتها هل القليد. 
(وَتُشْعَوَط شُرُوطُ الصَلَاة) في هذه الصَّلاة ؛ كَالطَهَارَةِ» وَسَثْرِ العَورَئ 
وَالِإسْتِقبَالِ» وَيُشْكَرَ ل أَنِضًا: : تَقَدُمُ عْسْلٍ المّتِ ؛ 3 عا في الرَّيَادَق إلا 
الجمَاعَةٌ) . 
نَعَمْ ؛ تُسْتَحَبٌ فِيهًا كَعَادَةٍ السّلّفِء (وَيسقْطْ تَرضْهَا بِوَاجِدٍ) 0 
الملضوويده (اقيل: يَحِبُ) لِسُقُوطٍالمَْضٍ (اتان) أ ئ: فِعْلَهُمَاء (وَقِيلَ: ثَكَائةٌ 
لِحَدِيبِ الدَارَ طْييٌ: لصوا عن قز ثال: ا له إِّا لله200 وَأَكل الْجَمْع : : انان ن أو 
انه (وَقِيلَ): يَجِبُ (/ ربَعٌَ) كَمَا يَحِبُ عِنْد َائِله: أن يَْيلَ الجتارة َع 7 
في َكَل مِنْهَا إِزْرَاء:"© بالميّتء قَالَ: وَسَوَاءٌ را جمَاعَةٌ 1 أَمْرَادًا 506 كذا' في 
0 وَعِمَارَةٌ «الرَوْضَةَ): وَمَنِ اعتبرَ الْعَدَد قَالَ: سَوَاءٌ... إلى آخروء 
رَافْمصَرٌ فِيهًا عَلَى حِكَايَة الْأَوّلٍ وَالقَالثْ ا 
سروم 
مس90 حي لكي شتت ا ا ل مم 
قوله: (كما سيأتي في الزّيادة) في آخر الباب» فلا يعترض بتركه . 
قوله: (كذا في «الشّرح»...) عبارة «الشّرح» تقتضي: أن (سواء) مسخصوصٌ 
بقول الأربعة » وعبارة «الرّوضة» تعمّ ذلك مع الاثنين قبله» وأفاد أيضًا: أن الخلاف 
0 الأقوال » فيعترض علئ «المنهاج» حيث تبع «المحرّر) فيما يخالف اصطلاحه. 
سس 9 حت شي سي صل #7729 بي 
قوله: (ولا يضر رفعها قبل إتمامه) أي: وإن حولت عن القبلة ؛ أو أبعد بها عنه 
على ما يأتى عن الشيخ أبي محمد. 
(1) سنن الدارقطني » باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه رقم [11/51] ٠‏ 
)١(‏ في النسخ: ازدراء. 
() في نسخة (ش): فرادئ٠‏ 
(:) في (أ) و (ج) و (ز): من. 


و4 725575758527 با777با7ب7بتتت رو كباب المنائز 8 


يرع عَليهَا: : مَا َو يَانَ حَدَتُ الام د كترم إِنْ بَقَيَّ الْعَدَدُ 
المعترن. ٠‏ سَقَطَ المَْضٌ وَإِلَا. لك 


ع" الصَبِيّانُ المَعيرُون نَّ كَالْبَلِغِينَ عَلَى اختلاف الكره 9 فيه وَجْهَان 
َ صَحُهُمَا: تَعَمْ كال في الشَرْح المهَدّب): كل أفجاننا: إِذَا اع عَلَى الْجِتَارَةٍ 


اس او 


عَدَدٌ زَائِدٌ عَلَى المسْرُوط . . وَقَعَتْ صَلَاةً الْجَمِيع قَرْضَ كِنَا 

وكات نيار كم وقة بوذن لام ( 
ِلَى الإِجَابَة» وَالنَانِي: اسَْتَدَ إلى صِحَّةَ صَلَاتِهِنَّ وَجَمَاعتِهنَ 
عت الؤكرة اشيقة يهن 0 
ةكرع #8 ببح 

قوله: (وهل الصّبيان. ..) هذا داخلٌ في قوله: (بواحد) ولو مميّرًا. 

قوله: (فيأتي عليه) أي: علئ الثاني اعتبارٌ العدد بوجوهه السابقة . 
ل فو حاشية السباطي ##_ ا اه 

قوله: (وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه؟ فيه وجهان, 
أصحهما: نعم) أي: فيسقط الفرض بصلاة الصبي وحده علئ الأول» ومع بقية العدد 
المعتبر على الثلاثة بعده؛ لحصول المقصود بصلاته مع زيادة أن رجاء القبول فيها 
أكثر » وبه فارق عدم سقوط رد السلام عنهم برده» وكون صلاة الصبي نفلا لا يؤثر؛ 
لانه قد يجزئ عن الفرض فيما لو بلغ بعدها في الوقت. 
فائدة: 

بحث بعضهم سقوط الفرض بصلاة أمي(" لا يحفظ الفاتحة وغيرها وقد وقف 
قدر ذلك ولو مع وجود من يحفظها؛ لأن المقصود: وجود صلاة صحيحة من جنس 
المخاطبين » وقد وجدت . انتهئ ٠‏ 


(1) في نسخة (ش): فتأتي. 
)02 في نسخة (أ): بحث سقوط الصلاة بصلاة أمي . 


0 
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وك 


وَعَلَى الأصَح فِيهنٌ: إِنْ لم يَكنْ رَجْلّ . 2 لي مُتْمَرِدَاتٍ وَسَقَط الْمَرْضُ 
بن وَلَا تحب لَهُن اْجَمَاعَُ وقيل: ث: ُسْتَحَبٌ في جَتَارَةٍ المزأة» َال في 
«الرَّوْضَةَ): ! إِذَا ل و إل النْسَاءٌ. . و الْمَرْضُ عَلَيْهِنَّ » َإِذًا حَصَرْنَ مَعَ 
لجال . لَمْ يوَجه لَص عَلَنِهِنَ لوم َْصْر إلا رَجُلْ وَسَاء وَقُلَا: لا يسقْطُ 
لأيقلاقر. . كرجه اريخ عَلنهن : 

وَالظامك : أن الى في هَذًا المصْلٍ كالمزأة» وَجَرَمْ هذا التي في «تَرْحٍ 
المهذّبٍ» وَكَالٌَ فيه في (تاب الْأَحْدَاثِ): إِذّا صَلّى الْخُتقى عَلَى الميّت . 0 
المزؤء قَلَا يَسقُطُ به الْمَرْضصٌ في الْأَصَمّ 
4ب ا ا ل لل س9 حاشية اليكري 8 كا ا يه 

قوله: (وجزم بهذا التشبيه) أي: بأنْ الخنثئ كالمرأة في هذا الباب» وحكئ 
الخلاف في (باب الأحداث)» فتناقض ٠‏ 
لل للل-- سي حاشية الستتباطي #5 + ببح 

قوله: (وعلئ الأصح فيهنَ: إن لم يكن رجل...) في تقرير الشارح إشارة إلى 
أن المراد ب(قول المصنف: رجال) الجنس الصادق برجل » والمراد به: الذكر ولو صبيا 
مميزاء فوجوده؛ أي: مع عدم امتناعه بعد الفرض عليه ؛ كما هو ظاهر مانعٌّ من سقوط 
الفرض بفعلهن وإن توجه الفرض عليهن حينئذ دونه» خلافا لابن المقري وإن قال في 
اشرح الروض» إنه الوجه ؛ إذ قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله علئ شيء 
آخر لا سيما فيما يسقط عن الشخص بفعل غيره7©. 

قوله: (قال في «الروضة» إذا لم ب يحضر إلا النساء .. توجه الفرض عليهن...) 
هذا لا يفيده التعبير”'2 بالسقوط فيما مر. 

قوله: (والظاهر: أن الخنثئى. ..) قضيته: أنه لو وجد مع النساء.. سقط الفرض 
)١(‏ في نسخة (أ): لا سيما فيما يسقط عنه التي بفعل غيره. 
0( في نسخة (أ): التفسيرء 


:1 --- سس ل سسسسسحح حح سسسس سبي ججي كتاب الجنائز ©* 


(وَبْصَلى على القائب عن الب أنه كل أَخمر َرَهُمْبمَوْتِ النّجَاشِيَ في اليم 
الي مَاتَ فيه ) م عر بي بهم إلى الوعلى كفن عائه دَكيْرَ ربعا رَوَه 
لكاو" ودَلِكَ في وجب سه بش » وَسَوَاء كا اميت في جف لآلا 
عَلَى مسَاَِ اضرم لا »آنا عاض فى الل كل تصلى عَلئْه لان 180 
0 ألا يَكُونَ بَبتَُمَا أَعْْدٌ مِنْ َلَاثِ مَِة ذرَاع تفِْيبَاء فَالَهُ الّيْحُ ُو مُحَمّدِ. 
مم 2 20 

قوله: (ويشترط أن لا يكون بينهما) أي: بين الميّت والمصلي. 
لل ل ل ل لل يه حاشية الستباطي #8 بيس 
عن الجميع بصلاته أو بصلاة امرأة» وقياس المذهب يأبئ سقوطه عنه بصلاة المرأة 
وإن سقط عن النساءء نبّه عليه ابن المقري ٠‏ 

قوله: (ويصلى على الغائب...) أي: بشرط أن يظن أنه قد غسل» لكن له على 
الأوجه من احتمالين للأذرعى: أن يعلق النية فيقول: نويت الصلاة عليه إن غسل . 

قوله: (على مسافة القصر أم لا) محله في الشق الثاني: إذا لم يكن بمحل ينسب 
إلى البلد عرفًا ؛ أخدًا من قول الزركشي عن صاحب «الوافي» وأقره: أن خارج السور 
القريب منه كداخله. 

قوله: (فلا يصلي عليه إلا من حضره) عللوا ذلك بتيسر الحضور» وهو يفهم 
جوازها لمن تعذر عليه الحضور من أهل البلد لحبس أو مرض » وهو احتمال ذكره ابن 
أبي الدم» لكنه جزم به في المحبوس في موضع آخر» ومثله غيره. 
5 : 


لا تسقط الصلاة علئ الغائب الفرض عن أهل محله ؛ كما قاله ابن القطان» وهو 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الرجل ينعئ إلئ أهل الميت بنفسه » رقم ]١140[‏ . صحيح مسلمء باب: 
في التكبير علئ الجنازة» رقم [401] ٠‏ 

)١(‏ في التحفة: (/717) أنه لا تصح وإن كانه له عذرء خلاقًا لما في النهاية: (40/1) والمغني: 
(5/1"*) حيث قالا: لا يبعد الجواز للمعذور. 


به كتاب الجنائز * ووه 


(وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا) أَئ: الصَّلَاةٍ (عَلَى الدَّْنِ) َإِنْ دُفْنَ مَبْلَهَاء 2 الدَافنُونَ 
رَصُلَيَ عَلَى الْقَبْر ؛ كَمَا قَالَ: (وَتَصِحٌ بَعدَهُ) أَي: بَعْدَ الدّْنِ عَلَى الْمَبْرِ» سَوَاءٌ دفِنَ 
لَهَا آم َعْدَهَاء وَكَد تَقَدّمَ حَدِيتُ صَلَاتهِ ل عَلَى الْمَئرِ(2©2» (وَالْآَصَح: تَخْصِيصٌ 
الصّحَة بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل فَرْضِهَا وَقْتَ المؤتٍ) وَالنَانِي: بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ 
وَفْتَ المؤتء فَمَنْ كَانَ وَقْتَهُ غَيْرَ مُمَير . . لاتصِح صَلَائهُ قَطْعاء وَمَنْ كَانَ وَقْتَهُ 
ُمَيّرًا.. لا نَصِحٌ صَلَاهُ عَلَى الْأَوّلٍ و نَصِحٌ عَلَى الَّانِي » 12171700110 
ا ا ا 0 

قوله: (ومن كان وقته مميّرًا. . لا تصح صلاته على الأوّل) أي: لأنه وإن صحّت 
منه وأجزأت ٠.‏ فليس من أهل الفرض ٠‏ 
عع ءءء ط7#٠#[ح#ج7جك/7‏ ب روم وي فو 7# تت 
محمول علئ الأوجه الموافق للقواعد: علئ ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة» 
وإلا.. سقط الفرض عنهم ٠‏ انتهئ . 

قوله: (والأصح: تخصيص الصحة...) أي: صحة الصلاة على الغائب وعلى 
القبر وإن كان ظاهر السياق تخصيصه بالثاني. 

قوله: (من أهل فرضها وقت الموت) قال في (شرح المهذب» قضيته: منع الكافر 
والحائض حينئذ» وصرح به المتولي» وهو ظاهر كلام الأصحاب» ورأئ الإمام 
إلحاقهما بالمحدث وتبعه فى «الوسيط» انتهئ » والمتجه: الأول ؛ لموافقته لما مر من 
عدم وجوب المكتوبة علبيع 0 قال في «المهمات»: وقضية اعتبار الموت: أنه لو 
بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل .. لم يؤثر» قال الإسنوي: والصواب: خلافه» قال: بل 
لو زال المانع بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه.. فكذلك . انتهئ » 
ويمكن توجيه كلامهم وإن كان الظاهر ما قاله: بأنه بالموت يتوجه الفرض » والغسل 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الصفوف على الجنازة» رقم [1114]. صحيح مسلم ؛ باب: الصلاة على 


القبر» رقم [5 48] . 
6 في نسخة (أ) و (ب): والمتجه: الأول» والفرق بينهما وبين المحدث ظاهر. 


005 
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وَإلى مَتى يُصَلى عَلى القَبْر؟ قِيلَ: | إلى تََائَة يام وَقِيلَ: إلى شَهْرِ » وَقِبِلَ: ما بَقَىَّ 
شَيْءٌ مِنَّ الميّتء وَقِيلَ: أَبَدَا. 
(وَلَا بصَلَى على كبر رَسُولٍ الله كلل بحالي) وََذَا َُرِِ ين اليا صَلَوَاتُ 
الله وَسَلَامُهُ اليم التتييز ا اراي طاو المولب» ند 1 : «لَعَنَ الله اليَهُودَ 
وَالصارَى الَّذُوا بور ناه مَسَاجدَ) َو النّكَانِ(” وَيتْكرَطُ في الصّلاةٍ و عَلَى 
الَِْرِ أو الميّتٍ الْخاضِر: ألا يعدم عَلَبْدِ في المذعَب » كَمَا سَيأَتٍ فى البيَاكة. 
سو شيف لسك (8)- بإ حمس 
قوله: (وكذا قبر غيره من الأنبياء) أي: : فلا خصوصيّة ؛ كما يوهم (المنهاج» 
لذاته الشريفة كَل 
قوله: (ويشترط في الصّلاة على القبر أو الميّت الحاضر. ..) هو كذلك» وأفاد 
أنه لا يعترض به ؛ لما يأتي له 
لل يك جا شاية اشنا لي هبي 
قوله: (وإلى متى يصلى على القبر...) هذا جار في الصلاة على الغائب» 
والراجح من ذلك فيهما: الوجه الأخير علئ أنه غير مخالف للوجه الذي قبله؛ لأن 
عجب الذنب لا يفنئ إلا أن يريد قائله شيئا آخر غيره ٠‏ 
قوله: (قال يَدكِيْدٍ لعن الله اليهود...») الحديث استشكلت دلالته علئ المدعئ » 
وأجيب: بأن لعنهم علئ اتخاذها مساجد يومئ إلى منعهم من التقرب إليهم'"' بعد موتهم 
بما لم يؤمروا به» ومنه الصلاة عليهم . 
)١(‏ في التحفة: (659/7؟) أنه يستثنئ قبر عيسئ #كلاء خلافًا لما في النهاية: (40//1 4 ) فإنه المنع على 
قبر عيسئ أيضاء وفي المغني: )747/١1(‏ أطلق المسألة. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب: الصلاة» رقم [4173]. صحيح مسلم»؛ باب: النهي عن بناء المساجد 


علئ القبور» رقم [071] ٠‏ 
(©) في نسخة (ب): لهم. 


به كتاب الجنائز + 


/اهه 


فزع 
[في بيَانٍ الأول بالصََّلاة] 

زَادَ الَرْجَمَة به ؛ طول الْمَضل قَبْلَهُ بمَا اهْعَمَلَ عَلَِْ ؛ كَمَا تفص تَرْجَمَة النَْزِية 
بنَصْل ؛ لِقِصَرٍ الْمَصْلٍ مَبِلَهُ. 

(الجديد: أَنَ الْوَلِنَ وى بإِمَامََهَا) أيْ: الصّلَاةٍ عَلَى الميّت (مِنَ الْوَالِي) لِأَنْ 
مُعَاءهُ أَْرَبُ إِلَى الإِجَابَة» وَالْقَدِيمُ: أَنَّ الوا أَوْلَى مِنّ الْوَلِي ؛ كَمَا أنه أوْلَى مِنَّ 
المالك فِي إِمَامَةَ الصلوَاتٍ» وَبَعْدَ الْوَالِي عَلَى القَدِيم: إِمَامُ المشجد ثم الوَلِيُ» 
997 شي الكركي 7س ببسي 

قوله: (زاد الترجمة...) هو جواب عن اعتراض بأنه زاده وليس في «المحرّر) » 
ونقص فصلا عند(" التّعزية هو فى «المحرّر» » فأجاب: بأنّه زاده؛ لطول الفصل قبله» 
ونقصه لترجمة التعزية ؛ لقصر الفصل قبله» وهو واضح . 
لاا ب اط حاشية السشام 5 لبلب -- ا 0 
فائدة: 

لو صلئ على من مات وغسل في يومه بأقطار الأرض.. جاز وكان حسنّاء قاله 
المصنف » زاد بعضهم في غير البلد؛ لإخراج من بها ؛ فإنه لا تصح الصلاة عليه مع غيبته » 
والمتجه: خلافه ؛ أخذا بإطلاق المصنف »ء ويغتفر في الشيء تبعًا ما لا يغتفر قصدا ٠‏ انتهئ . 
اه 

قوله: (بما اشتمل عليه) أي: بما اشتمل الفصل عليه. 

قوله: (الجديد: أن الولي أولى...) هذه الأولوية بترتيبها المذكور ثابتة» وإن 
أوصئ بخلافها. . فلا يقدم الموصئ له بالصلاة عليه علئ الأولئ بالصلاة عليه ؛ لأنها 


(1) في حاشية نسخة (أ): عن. 


0 ل تتح 9 كني لجنا © 


بد الأب ثُمَ الجدٌ) ُو (وَإِنَ عَلَاء نم الا بْنُ ثم انه وَإنْ سَفَلَ (ثم الأ) 
أن الأول َْنَُ نوع الوم َم من الْحوَائِي» دهاشي أَوْبُ 
إلى الْإجَابَقَء (وَالْأَظْهَرُ: : تَقْدِيمُ م الآع لبن على الأَع ِآب) ) لِأَنَ الْأَوّلَ أَسْمَنُ 
بزيَادَةٍ قرب وَالنَانِي: هما سوَا؛ ذلا محل !مومه في | مَامَةَ الرّجَالٍ قلا يُرَجَحُ 

بهَاء وَفي «الرَوْضَةَا كَأَضْلِهًا تَصْحِبحُ طَرِيق الْقَْع الأول وَعبَر في «المحرّر) 


عبر 


ِالْآصَحٌ» (ُمَ 01 دهم مذ ْنُ الخ لِأبوَبْنِء ثم لَب 0000 
ني بكري (48 + ب ج+<”#آك[#[|يوٍ 

قوله: (وفي «الرّوضة» ك«أصلها» تصحيح طريق القطع...) هو اعتراض بن 
الاين التَعبِيرٌ ب(المذهب) وبأتّه تبع «المحرّر) فيما لا اصطلاح ل«المحرّر) فيه. 
لاه حاشية المشياطي 8ه 999 ب 
حقه» فلا تنفذ وصيته بإسقاطها ؛ كالإرث » وما ورد عن الصحابة مما يخالف ذلك.. 
فمحمولٌ علئ أن أولياءهم أجازوا الوصية. 

قوله: (فيقدم الأب...) مثله: نائبه فله حكمه» وكذا نائب من بعده فله حكم 
منيبه » فيقدم نائب الأقرب علئ نائب من بعده» بخلاف نائب فاضل الدرجة ؛ أي: 
بالصفة » فلا يقدم علئ مفضولها » بل يقدم عليه ؛ كما صرح به في (شرح المهذب». 

قوله: (لأن الأصول أشفق...) به يفارق الإرث20 . 


قوله: (إذ لا مدخل للأمومة في إمامة الرجال...) أجيب: بأنها وإن لم يكن لها 
مدخل في ذلك فلها مدخل في الصلاة في الجملة ؛ لأنها تصلي مأمومة ومتفردة » وإمامة 

قوله: (وعبر في «المحرر) ب «الأصح»)) أي : فهو الموق9© | ساي 
ترجيح طريق الخلاف. 


)١(‏ في نسخة (د): به يفارق الأب 
(؟) في نسخة (ب): الواقع. 


به كتاب الجنائز 6+ هه 


الْعصبَ) لبون (لّى تزييب الإزث) بقَدمٌ العم لمن » فم أب فم ابن اَّم 

ِأَبَرَئنِ » ثَ م لآب وف الشَرْح المهَدّب): لَوِ اجْتَمَعَ َم عَمّانِ 5 وِ ابْنَا عَم أَحَد حَدَهُكا 

بين وَالْآَحَوُ 5 َو ابتَا عَم أَحَدهما حْ - ٠‏ قفيه الطَرِيقَانِ» وَذْكَرَ في 
لص الأجرة» وسكت عن الجتمع ان أخ تفن كان ولولاب الطريان 
اجْتِمَاعَهُمًا تبلج أبَوَْهمَاء فيه , الطَريقانٍ؛ َم بَعْدَ عَصَبَة التتب المنيق كي 

َه (نُمَّ ذَوُو الَْرْحَام) وَالْأَمُ لام يِقَدَمُ مِنْهُمْ | بو الم نم الأ ينأم» 

ل ا اشاية الك #8 بيبح 
قوله: (ثمَ العصبة الباقون) ذكر الباقي ؛ للا يتومّم أن السَّابق ليس هو العصبة 

0 
قوله: (والأخ للأمّ يقدّم) ذكره الأخ للأمَ إيرادٌ؛ لأنه لم يدخل في عبارته» وذكر 

الترتيب ؛ لأثه لا يستفاد من المتن. 

ا لل ف حاششية اللستباطي ته ابح 
قوله: (وفي «شرح المهذب» لو اجتمع...) فيه نقد علئ المصنف من وجهين: 
الأول: عدم التعرض فيما ذكر ؛ لحكاية طريقين في ذلك . 
الثاني: عدم استثناء ابن العم إذا كان أخا لأم مع ابن عم ليس كذلك من قوله: 

(ثم العصبة على ترتيب الإرث) ٠.‏ 
قوله: (ثم بعد عصبة النسب المعتق» ثم عصبته) أي: ثم السلطان ؛ كما يشمله(© 

كلام المصنف ؛ لدخوله في العصبة » وقد صرح به الصيمري والمتولي ٠‏ 
قوله: (والأخ للأم) قضية كلام الشارح: أنه ليس من ذوي الأرحام هناء وهو 

الموافق لما في الإرث » لكن صرح غيره: بأنه داخل فيهم هناء والاختلاف لفظي . 
قوله: (يقدم منهم: أبو الأم...) قضية كلامه ‏ ك«الروضة» و«أصلها» -: تأخير 


)١(‏ في نسخة (د): كما يشهد له. 


06 سطط3333ةةةلكلتكتا 0 كتاب المجنائز ©*» 


ده الخال » ته العم لِلَذُم» وَقَوْلُ «الوجيز» يَعْدَ ذِكْرِ الَْصَبَاتٍ: (ثُمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ 
ا كَدَوُو الْأَرْحَام) : حَمَلهُارَاُِِ عَلّى وَارِثِ مِنَ الْعصَبَاتِ ؛ حَنّى لا يتاي 
ا عله عن «للهَذِيبٍ؛ من تذريم أ بي الأمعَلَى الخ لام وَأَرَهُ على ذَلِكَ ء وَجَرْمَ 
به في «الرَّوْضَةَ) وَاشَرْحٍ المهذّب). 

(وَلَوِ اجْتَمَعَا) أيْ: اثتان مِنَ الأَوْلِيَاء (في دَرَجَةٍ) كَالِيْنِ أو أَحَوَيْنِ 
(الْقصرٌ العذل أؤلى على النْضٌ) يح الأقتو» وت في ساير م 
الأفقه أَوْلَى مِنَ الأ سَنّء قَنَ اْأَضْحَابٍ مَنْ حَرّجّ مِنْ كُلَّ مِنَ المشألين قَولًا 
> ل هه يه 0 ا د تت كه 
بني البنات عن هؤلاء ع لس ا للأم» وهو 
نظير ما مر ؛ أي: من تقدم الأصولء ثم الفروع , ثم الحواشي 


تتبيه: 

علم مما تقرر: أنه لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة» وظاهر ‏ كما في «اشرح 
الروض» - أن محله: إذا وجد مع الزوج غير الأجانب » ومع المرأة ذكر» وإلا.. فالزوج 
مقدم علئ الأجانب» والمرأة تصلي » وتقدم ترتيب الذكرء قال الأذرعي: وفي تقديم 
السيد علئ أقارب الرقيق الأحرار نظرٌ يلتفت إلى أن الرق ينقطع بالموت أم لاء وهو 
متجه ‏ وقضيته: عدم تقديمه» بل يقدمون عليه على ترتيبهم السابق في الخبر”©2, ولا 
حق في الصلاة أيضًا للقاتل؛ كما نقله في «الكفاية» عن الأصحاب» ولم يطلع عليه 
الإسنوي » فبحثه قياسًا على الغسل ؛ كما مر فيه» ولا للفاسق والمبتدع ؛ كما صرح به 
في «المجموع» انتهئ . 

قوله: (أولئ علئ النص من الأفقه) قضيته: تصوير المسألة بما إذا اشتركا في 
الفقه» وزاد غير الأسن بزيادة فقه» فيفيد تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه؛ وهو 


)١(‏ في نسخة (ب): في الحر. 


8 كتاب المجنائز 2+ تلمك 


٠. 46‏ 
الأخرَ» وَالْجُمهُورُقَُوا اَن وََرُوا ين صَكاة الجتاة وَعيرها ين لْعرَضَ 1 
مِنْها : الدّعَاءُ لِلْمَيَتِ الا سَنٌّ أَضْمَقُ عَلَيْهِ ؛ مَدعَاوُهُ أقْرَبُ إِلَى الإ لإِجَابَةِ » ا 
الأكبرُ سنا في الْإسْلَام وَإِنْ كَانَ شَاَاء وَِنمَا يقد دا حُهِدَتْ عاك ا ا 
وَالمبِتَدعَ ٠ ٠‏ قَلاء كَذَا في «الرَّوْضَة) وَ«أَضْلِهًا » وَعِبَارَةٌ «المحرّر) ال 
عل لش" وذ علا انث بل من قنز نين المكتيترر في تجو 
يي يي يي لي 220121 2222722 

قوله: (والمراد به: الأكبر سنا في الإسلام) ذكره؛ لثلا يتوهم الاعتبار بين سبق 

قوله: (والحرٌ أولى من الرّقيق) أي: إذا اجتمعا في درجة ؛ فأجاب الشارِح معتنيًا 
على عادته: بأنّه أسقط الذي فى «المحرّر) هنا ؛ لوضوحه» وزاد هذه بدلّها» ولما كانت 
لل لل 9# حاشية الستباطيي 5 ببح 
ظاهر وإن اقتضئ الفرق الآتيى خلافه. نبّه عليه في شرح الروض». 

قوله: (وإنما يُقدِّ إذا حُمدت حاله) أي: واستوئ هو والأفقه رقا وحرية» أو زاد 
عليه بالحرية أيضاء فإن كان رقيقًا والأفقه حرًا.. فالأفقه حينئذ مقدم عليه» قال في 
«شرح المهذب»: فإن استويا في السن.. قدم الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق 
فى سائر الصلوات. 

قوله: (أما الفاسق والمبتدع.. فلا) أي: فلا يقدم» بل لا حق له في الإمامة ؛ 
كما مر. 

قوله: (أي: من المجتمعين في درجة) أي: كما هو المقسم في كلامه؛ وصرح 
بذلك الشارح ؛ ليظهر ما ادعاه بعد من أن المصنف أبدل هذه؛ لوضوحها بقوله: 
(والحر...) وذلك؛ لأن كلام «المحرر» لو لم يكن مفروضًا في ذلك.. لكان قول 
المصنف المذكور اقتصارًا على بعض ما يصدق عليه كلام «المحرر» لا إبدال مسألة 


(1) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): على الأصح. 


7ه سس ل للللل لل لحب وي كتاب الهنائز ©» 


وَقَالَ المصَنّف بَدَلَ هَذِهِ المشألة؛ لِوُصُوجِهًا: (وَيُقَدَمْ الحرٌ الْبَعِيدُ عَلَى العَبِدِ 
القَرِيبِ) أيْ: : كَأحْ وتيت وَعَمّ حر ترا ! لْحْرَيّة » وَقِيلَ: الْعَكْسٌ ؛ نَظرًا للقْوْتٍِء 
وَقِيِلَ :هما سَوَاة؛ لتَعَارض المغتيين» وَل امتَمَعُوا في دَرَجَةٍوَاسْعوَتْ حِصَالْهُْ: 
إن رَصُوا بتَقدِيم وَاحِدٍ .. كَذَاكَ» وَإلا... أمْرع بَتِهُْ ؛ قَطعًا للترّاع . 
ل ل ا و ل 1 ا اا 22 

قوله: (وقال المصّف بدل...) أفاد به: أن قول «المنهاج»): (ويقدّم الحرّ البعيد 
على العبد القريب) مزيد على «المحرّر) وأسقط من «المحرّر»). 

قوله: (ولو اجتمعوا في درجة...) ذكره؛ لأنّْ هذا لا يعلم من المتن. 
سس هه خاشية الستباطي #5 لب ببح 
بمسألة2"7» والحاصل: أن الحر يقدم علئ الرقيق استويا أو اختلفا درجة ؛ أي: سواء 
استويا في الفقه('2 أيضا أم اختلفاء ومنه ما مر من تقديم الأفقه الحر علئ الأسن الرقيق » 
لكن الرقيق البالغ يقدم على الحر الصبي ؛ لأنه مكلف فهو أحرص علئ تكميل الصلاة» 
ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي» ذكره في «المجموع» 
وفيه أنه يقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي» ولا ترد هذه على كلام «المحرر» 
و«المنهاج» كما هو ظاهر. 

قوله: (واستوت خصالهم) أي: المذكورة هنا والمذكورة في (باب الجماعة) من 
النظافة وحسن الوجه وغيرهماء ذكره في «شرح الروض» . 

قوله: (فإن رضوا بتقديم واحد؛ أي: معين. . فذاك» وإلا.. أقرع...) قال في 
«الذخائرا: فلو تقدم غير من خرجت قرعته . . جاز قطعًاء وفي نظيره في النكاح خلاف » 
والفرق: أنه لو صلئ الأجنبي.. صح وإن كان الولي حاضرًا بخلافه في النكاح » قال في 
«المجموع» والتقديم في الأجانب معتبرٌ بما يقدم به في سائر الصلوات . 


(1) في نسخة (أ): بمثله. 
)١(‏ في نسخة (د): في الصفة. 


5-007 مده 


وي يَقَفُْ) المصَلَّى إِمَامًا كن 3 مُتَْرِدًا (عِنْدَ وَأسن الرَّجُْلِ وَعَجْرِهَا) 
ا روي فقيل لَهُ: م 
الرَّجْلٍ وَعَجِيرَةٍ المرأة؟ كال (تَعَمْ) رَوَاهُ 1 دَاؤُودَ وَابْنُ مَاجَهُْ وَالتَرْمِذِيُ 
سسا َف «الصَّحِيِحَيْنِ) 1 نُك صَلَى على ار قَقَامَ 
وَسَطَهَا)("» قَالَ في اشَرْحٍ المهَذّب) : وَالْحْيْتَى امار انز يلة قييلة.: 


(وَيجُور» عَلَى الجتَائزٍ صَلَاُ) لِأَنَّ الممْصُودّ مِنْهَا الدّعَاءٌ وَالْجَمْعٌّ فيه 
ودع 


ُنكِنٌ » وَالْأَولَى: إِفْرَادُ كل جَتَارَةِ بِصَلَاةٍ إِنْ أَفكنَّ» 00 
الل اش ية لكر 8ح 
قوله: (والخنثى كالمرأة) ذكره ؛ لأنّه لا يفهم من عبارة «المنهاج» . 
ف حاشية السشباطي جه 
قوله: (ويقف المصلي...) قال بعض فقهاء اليمن: ولا يبعد أن يأتي هذا في 
الصلاة علئ القبر» واستبعده الزركشي» قال في «شرح الروض» وعندي أنه ليس 
ببعيد» بل هو حسن عملا بالسنة في الأصل. انتهئ » ولا يخفئ أن المراد ب(الرجل 
والمرأة) في كلام المصنف: الذكر والأنثئ ؛ ليشمل الصبي والصبية. 
قوله: (والخنثئ كالمرأة فيقف عند عجيزته) التعبير ب(العجيزة) فيه بالنظر 
لاحتمال كونه أنثئ » وإلا.. فلا يقال في غير الأنثئ إلا عجز ؛ كما يقال عجز فيها أيضًا . 
قوله: (والأولى إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن) عليه فيقدم إذا كان الإمام واحدًا 
من يخاف فساده ثم الأفضل » قال الماوردي: هذا إن تراضواء وإلا.. أقرع بين الفاضل 
(1) سنن أبي داوود» باب: أين يقوم الإمام من الميت » رقم [144] . سئن ابن ماجه, أين يقوم الإمام 
إذا صلئ علئ الجنازة» رقم .]١445[‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل 
والمرأة؟» رقم ٠]1١4[‏ 
0( صحيح البخاري » باب: الصلاة علئ النفساء وسنتهاء رقم [11] . صحيح مسلم » باب: أين يقوم 
الإمام من الميت للصلاة عليه » رقم [454] ٠‏ 
(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ق) (ز): وتجوز. 
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وعلى الجنم : إِنْ حَصَرَتْ ذُفْعَة. ٠‏ قَدَم إلى الإمام الرَجُلُ » م الصَّبِيٌ ؛ 1 
ثم المأ فَِنْ كَانُوا رجالا أو يسَاء. دم إل أفْصلَهُمْ بارع وده ما يرَعْبُ 
في الصّلَاة عَلَيْه وَلَا يُقَدَمُ ِالْحرَيةَ» َو مَُعَاَِة. ٠‏ قُدّمَ إلَِْ سبق م ِنَّ لجال أ 
التسَاءِ وَإِنْ كَانَ المكاٌهِ حر أل فل ست هرم حَصَرَ وَجُلُ أذ صب . 
عَنهُ» وَلَوْسَبَقّ صبيٌ رجلا . كُدَمَ الصّبيٌ » وَقِيلَ: الرَجُلُ» وَلَا بد ينْ رضًا الْوْلَِا 
بِصَلَاةٍ وَاحِدَةِ» فَِنْ رَضصُوا وَحَصَرَتِ الْجَتَائدُ مرَتَبَة ٠.‏ وك الصَلقة أؤلنء وجل 
و9 ني السك 245 
قوله: (وعلئ الجمع. . .) ذكره تنبيهًا على أحكام كان الأنسبٌ في المتن ذكرهاء 
مفيدا أن له شترطا حدق من المتن وهو: أله لا بد من رضا الأولياء ٍ بصلاة واحدة » فاعلم. 


سس 9 اح أ ةلمسب عطي مهب ححييييييييح 
وغيره» واستشكله في «الكفاية» بالتقريب إلى الإمام » وأجيب: بأنه أخف من التقديم في 


الصلاة» وأشار الشارح بقوله: (إن أمكن) إلى قول الرافعي » وقد يقتضي الحال الجمع 
ويتعذر إفراد كل جنازة بصلاة ؛ كما لو خيف تغير بعضهم » أو ضاق الوقت عن الدفن٠.‏ 

قوله: (قدم إلى الإمام الرجل ...) أي: إلى جهة القبلة7©» ويحاذي برأس الرجل 
عجيزة المرأة» وكذا يعتبر التقديم إلى جهة القبلة في جميع ما يأتي؛ بخلاف ما إذا 
كانوا خناثئ . . فيقدم إلى الإمام المقدم منهم بما يأتي فيما إذا اتحدوا ذكورة أو أنوثة ؛ 
فإن اتحادهم خنوثة كذلك» لا في جهة القبلة ؛ لئلا يتقدم أنثى على ذكرء بل يجعلون 
صفا واحدا عن يمينه رأسًا لرجل . 

قوله: (قدّم إليه الأسبق من الرجال أو النساء) أي: الأسبق من الرجال إن لم 
يحضر إلا هم أو الأسبق من النساء إن لم يحضر إلا هن ؛ بقرينة قوله: (فلو سبقت 
امرأة. ..) وكالمرأة فيه الخنثى . 

قوله: (فولي السابقة أولئ...) هذا إذا رضوا بواحد منهم غير معين أو تنازعوا 


(1) في نسخة (أ) و (ب): أي: لا إلى جهة القبلة. 


بو كتاب الجنائز 5* 6ه 


ََ 


كَانَّ أ يه أو امْرأة» وَإِنْ حَصَرَتْ مَعًا. . أفرع بيه . 

د (عَلَى الْكَافرٍ) حَرْييًا كَانَ أو ذمياء قَالَ تَعالَى: «مَلاصَلَ 
ع1 أَحَد مِنْهُم مَّاتَ ْنَا © [العربة: 4م] (وَلَا يَجِبْ عُسْله) عَلَى المسلِوينَ ذميا كَانَ 
و حَزييًاء لكِنْ يَجُورُ هُمْ» وَقَد عَسَلَ عَلِيٌ لله أباه را نو دَادُوة و0 
َصَْقَُ ليخ" . وَضَعْ في «شرْحٍ المهَذب» إِلَى المسلِمينَ عبرَُْ في اَن 
إلى الْفْسلٍ النَكْفِينَ وَالدَّفْنَ في لجاز ْمْسْلِمٍ وَيُْقَاسَ بو عو وَسَوَاءْ في 
الْجَوَازٍ اليب وَالأَجِيُ وَسََأِي في الزَّاة ليب الَْارَ قبن المشليوء 
(وَالْأصَح: وُجُوبُ تَكْفِينِ الذَّمّيَ وَدَفْنِه) عَلَى المسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكَنْ لَهُ مَالُ؛ كُمَا 
9 نأي كي (4 لبيك 

قوله: (وضمٌ في «شرح المهذب»...) الشّقَانَ هما: الرجوب والجواز» وذكر 
مع جواز غسل المسلم له جوارٌ تكفينه له ودفنه. 

قوله: (علئ المسلمين إذا لم يكن له مال) بّن به: مراد المتن الواضح 
ل لس سس ا ف حاشية الستباطي 45 --)-_-- ب المح 
في التقديم » فإن رضوا بواحد معين منهم أو من غيرهم ٠.‏ فهو أولى . 

قوله: د في الشقين) أ ي: : عدم الوجوب والجواز. 

قوله: (في الجواز) أي: لا في عدم الوجوب ؛ ليصدق الجواز مع الوجوب الآتي 
في الذمي . 

قوله: (إذا لم يكن له مال) أي: ولا من تلزمه نفقته» وكالذمي في ذلك: المعاهد 
والمستأمن. 


)١(‏ سئن أبي داوودء باب: الرجل يموت له قرابة مشرك» رقم [714]. السنن الكبرئ» باب: الأمر 
بالغسل من مواراة المشرك» رقم [*191] 

() السئن الكبرئ » باب: المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلئ عليه ٠‏ » 
رقم [1918]- 
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ذَكَرَهُ في 'اشَرْحٍ المهَدّب) وَقَاءَ زمه » وَالثّانِي يَقُول: أ نتَهَثْ ذمته ؛ 
بالمؤت قَكَا تبان قَالَ 0 الشّرْح المهذّب): 0 يُنْدَبَان ٠‏ 


ليث لكين الخزية وآ كل كنا تفيل + 9 يَحِبٌ دَفْنهُ ني وَجْه: وَفِي 
وَجْهِ: لاء بَلْ يَجُورُ إِغْرَاءُ الكلاب عَلَيْهِ فَإِنْ دفِنَ... فلكلا يتََذَى النَّاسُ بِرَائحَيد 
وَالمرْتَد كَالْحَرْبِيّ. 


(ولَو وُجدَ عُضُوٌ مُسْلِمٍ علمَ مون لكا نايا ينا كال رار يا 
ني الصّلَاةٍ عَلَى جُمْلَةَ الميّت ؛ كَمَا صَلَّتِ الصّحَابَةُ ود عَلَى يد عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن 
“كككتكتكتككتك. 020706 2320520206 لل7لتتتتتتتتكتكتكتكتك 

قوله: (أي: عهده) دفعٌ ؛ لتوهم أن يراد بالذمة ما يراد بها في قولهم (الميت لا 
ذمة له). 

قوله: (ولو وجد عضو مسلم...) الأولى التعبير ببعضه ؛ ليشمل الظفر والشعر 
ولو ظفرا واحدا أو شعرة واحدة أو بعضها علئ الأوجه وإن نقل الشيخان عن صاحب 
«العدة») خلافه ؛ لما سيأتى أن هذه الصلاة فى الحقيقة صلاة على غائب» ويشترط 
انفصاله من ميت؛ امقر الداتسل موسي عافد الملتصقة إذا وجدت بعد موته» 
ذكره في «المجموع» وأفتئ به البغوي» ثم قال: فلو أبين عضو من إنسان فمات في 
الحال.. فحكم الكل واحد؛ يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» بخلاف ما إذا 
مات بعد مدة » سواء اندملت جراحته أم لا 

قوله: (بعد غسله ومواراته بخرقة) أي: وجويًاء لكن تأخير الصلاة عن المواراة 
في خرقة ؛ لحصول الأكمل لا لصحتها؛ كما هو ظاهر» ولا يخفئ مما مر أن وجوب 
المواراة لحق الله تعالى إن كان العضو من العورة» ولحق الميت إن كان من غيرهاء» 
فيأتي فيه ما مر . 


فللا 


قوله: (بنية الصلاة علئ جملة الميت) أي: لأنها في الحقيقة صلاة على غائب ؛ 
كما صرح به الإمام وغيره» قال السبكي: وهو الحق » وإنما ازددنا شرطية حضور العضو 


و كتاب الجنائز آ* 


5ه 


ناب إن سيد : ده » أَلْقَامَا طَائد تسد بِمَكَةَ مِنْ وَفْعََ الْجَمَلِء وَعَرَهُوا أَنّهَا يده 
بحَاتَمِِ رَوَاهَا لبر ْنبَكَارِي الَْنْسَابٍ ء وَدَكَرَهَا الشَافِعِي بََاغَاء وَوَفْمَةُ الْجَمَلٍ 
في جمَادَ سَنَة يت وَتَكانِينَ »ووم يلم موث صَاحِبٍ الُْضرٍ ‏ . لمْبْصَلَ علي 
لعن دكن كالأوّل: 
لل يف حاشية السطباطي #2 يبيبح 
وغسله وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضرء ويكون الجزء الغائب تبعا للحاضرء 
قال الزركشي: ومحل نية الصلاة على الجملة: إذا علم أنها قد غسلت» فإن لم تغسل ٠.‏ 
نوئ الصلاة علئ العضو فقط . انتهى2» فإن شك في ذلك.. نوئ الصلاة عليها إن 
كانت قد غسلت » ولا يضر التعليق فى ذلك » قال ابن شهبة: ومن صلئ علئ هذا الميت 
دون .هذا العضوء + نوئ الصلاة ع العضو وحده أيضّاء قال السبكي: وكلامهم 
كالصريح في وجوب هذه الصلاة» وهو ظاهر إذا لم يصلّ علئ الميت» وإلا؛ فهل 
نقول تجب حرمة له كالجملة أو لا؟ فيه احتمال يعرف من كلامهم في النية ٠‏ انتهئ » 
قال في «شرح الروض»: وقضيته: أنها لا تجب» وهو ظاهر إن كان قد صلئ عليه بعد 
غسل العضوء وإلا.. فتجب ؛ أي: الصلاة علئ العضو؛ أخذا مما مر عن ابن شهبة ؛ 
لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضوء قال: وعليه يحمل قول 
«الكافي»): لو قطع رأس إنسان ببلد وحمل إلئ بلد آخر. . صلي عليه حيث هوء وعلئ 
الجئة حيث هي » ولا يكتفي بالصلاة علئ أحدهما. 

قوله: (ولو لم يُعلّم موت صاحب العضو...) أي: أو علم ولم يعلم انفصاله عنه 
حال الحياة؛ أو علم ولم يعلم موته عقبه ؛ كما علم مما مر. 

قوله: (لكن يدفن كالأول) أي: وإن كان الدفن هنا مستحبا وفي الأول وااجباء 
وصرح المتولي بأنه يلف في خرقة أيضّاء بل ظاهر كلامه: وجوب لف اليد ودفنهاء 
لكن كلامهم يخالفه. 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ب): أي. 


1ه -ل-لبل-ا-ت-تيبش ل لبجم كتانٍ الجنائز ©* 


(وَالسّقط) يتَْلِيثِ السّين: (إن اسْتَهَلّ) أئ: صَاحَ (أو بَكى) ثم مَاتَ.. 
(كَكَبِيرٍ) فَيِصَلى عَلَبْهِ لتقن حََاتِهِ وَمَوتِِ َعْدَهَا وَيُكسّلُ وَيُكَمنُ (وَإلَا) أي: وَإِنْ 
َمْ يَسْعَهل أو لَمْ يئِكِ ؛ (دَإِنْ ظَهَرَتْ أُمَارَةُ الحبّاة؛ كَاختاج) أَوْ تَحَوْكِ.. (ضْلَيَ 
عَلَْهِ في الْأَظهَِ) وَقِِلَ: مَطْمًا؛ لِظُهُورٍ حيَاِه الْأمَارَة» وَالنَانِي: لا؛ لِعَدَمِ تيَْيقَا 
َبْعَسّلْ قَطْعَاء وَقِبلَ: فيه الْمََْانِء (وَِنْلَمْ تَظهَر) أَمَارَة الْحيَاة (وَلَمْ يَبلْعْ أبعة 
لاا ل ليب 9ه حاشية الستباطي #8 ببح 

لو وجد ميت مجهول الإسلام أو بعضه في بلاد الإسلام.. فكمعروف الإسلام » 
أو في غيرها. . قال القاضى مجلى وابن الرفعة: فحكمه حكم اللقيط » وسيأتي بيانه. 
انتهئ . 

قوله: (إن استهلٌ . ..) المراد: إن علمت حياته باستهلال أو بكاء أو غيرهما. 

قوله: (فيصلى...) اقتصر الشارح على الصلاة والغسل والتكفين مع أن الدفن 
كذلك » وكأنه لأن إلحاقه بالكبير إنما هو فيما علم ثبوته له فيما مر”""؛ والدفن لم يأت 
بعد مع أنه معلوم مما اقتصر عليه. 

قوله: (وإن لم يستهل أو لم يبك) إن قلت: الأنسب: التعبير ب(الواو) . 

قلت: بل الأنسب: التعبير ب(أو) لأن المنفي المقدر بعدء لا مثل المثبت قبلها 
مع حصول الفرض من نفيهما بذلك ؛ لأن نفي الأحد الدائر الذي هو مفاد (أو) يستلزم 
نفيهماء فمن عبر ب(الواو) في مثل ذلك نظر لحاصل المعنئ لا له مع اللفظ ؛ كما سلكه 
الشارح » لكن إعادة النفي مع المعطوف كما سلكه الشارح قد يأبئ ذلك» إلا أن يقال: 
الغرض منه: إظهار أنه معطوف علئ المنفي لا استقلاله بناف7"» فليتأمل. 

)١(‏ في نسخة (د): مماامر. 
(؟) في نسخة (ب): على المنفي لاستقلاله بناف . 
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يم (ل بْصَلَّ عَليد) عدم إنكان حيليو» (كذا إن بلتها) 
نَصَاعِد ٠‏ لا يُصَلَّى علي (في الْأَطهرِ)1" لِعَدَمٍ عزوي عايب الاي : يَنْظرُ إلى 
إِنْكَانِهًا وَلَا ل فى الأولى » يُكسَلُ في الثَاِيَة ل وَالْوقُ يَيْنَ الصَّلاةٍ 
َالْمُسلِ: أن الْمْلَ أَوْسَعُ ؛ كَإِنَّ الذَّميَ يُكَمَلُ بلا صَلَاةِ؛ِ كَمَا تقد وَقِيلَ: في 
الْعْسْلِ فِيهِمَا قَوْلَانِء وَحْكْمُ النَكْفِينِ حُكْمُ الْعُسْل. 

(وَلا يُعسَّلْ الشّهِيدُ» وَلَا يُصَلَّى عَلَنِِ) أَي: لا يَجُورُ ذَلِكَ وَقِيلَ: يَجُوزُ عُسْلَهُ 
مس9 حت اي لميكري س7 للللب٠ب‏ ببح 

قوله: (وحكم التتكفين حكم الغسل) فإن بلغ أربعة أشهر.. غسل وكفن» وإلا.. 
فلا. 

قوله: (أي: لا يجوز) بيّن به: المراد بالتفي. 
9# خاشية السشباطه #5 ل بسي 

قوله: (ويغسل في الثانية) أي: وهي ما إذا بلغ أربعة أشهر فصاعداء وهو جري 
على الغالب من ظهور خلق الآدمي حينئذ» وإلا.. فالعبرة به» حتئ لو بلغها مع عدم 
ظهوره.. لم يغسل » أو لم يبلغها مع ظهوره. . غسل ؛ كما يشير إلى ذلك قول الشارح (حد 
نفخ الروح) إذ نفخها إنما يمكن(" بعد الخلق» والغسل منوط( بإمكان الحياة لا 
بظهورها ؛ لأنه أوسع من الصلاة ؛ كما ذكره الشارح . وقوله: (وحكم التكفين حكم الغسل) 
أي: في حالتي ظهور الحياة وعدمه بحالتيه» والحاصل علئ الراجح: أن الصلاة منوطة 
بالعلم بالحياة» أو الظن بها بظهور أماراتهاء والغسل والتكفين ومثلهما الدفن منوط 
بإمكان الحياة بظهور خلق الآدمي فيه » هذا كله في السقط ؛ كما تقررء وهو الخارج قبل 
تمام أشهره» أما الخارج بعد تمام أشهره. . فكالكبير ؛ كما أفتئ به بعض المتأخرين 
)١(‏ كما في التحفة: 054/7 خلامًا لما في النهاية: (440/7) والمغني: (644/1) حيث قالا 

بوجوب الصلاة عليه ٠‏ 
(؟) في نسخة (ب): إنما يكون. 
() في نسخة (د): والغسل شرط . 


وي 74758ك5 7< ”7ب !77ب 7777ب روزن انان 4 


ذل يكن عَلَيهِ كم لهاك وقيل: كجوز الصّلاهُ عليه ون ثم يَجزْ دل ورة 
لاشْتِعَالٍ بالْحَرب ؛ رَوَ الْبْخَارِيُ عَنْ جَابرٍ: (أَنَّ الي يل مر ي كَل أَحْدٍ 
دفوم انهم » وم سم َم َل علهْ)11. في نط له:(وَلم يسا 
وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيِهمْ)1') َِح الام وَالْحِكْمَُ في ذَّلِكَ: إبْقَاء أثّرٍ الشْهَادَةِ عَلَيِهِمْ 
َالتَْظِيمُ لَهُمْ ياسِْغْتَائهم عَنْ دعَاء الَْوْمٍ. 

(وَمُوَ) أئ: اليد اَي لا يكَصّلُ وَكَا بُصَلَّى علي (مَنْ مات في َال اعفار 
يقبيو ) كانا قل لتتئ : أ آضجة يك نشل غطاء أذ غاة لد سلوطة: أذ نر 
في حملي في وَهْدوَء أ سَقَطَ عَنْ َرَسِوء أَوْ رَمحنهُ ةمات أو وُجدَ فيا ند 


0 - 
2 


انكشّاف الْحَْب وَلَمْ يعْلَمْ سَببٌ مؤته وَإِنْ لَمْ َكُنْ لَه أ دم ؛ أن الظاهِرَ: أن 


مَوْنَهُ بسَبَب لقتال ؛ ل 20 م 2 رشك ود 2 ار كان 1 لوس رود بر مر ا 


قوله: (والتعظيم لهم باستغنائهم ...) المراد: إظهار عظمتهم بذلك ؛ ليرغب كل 
أحد في الشهادة» فلا يرد جواز الصلاة علئ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» بل 
وجوبها ؛ لعدم احتياجهم إلى إظهار عظمتهم » فليتأمل . 

قوله: (من مات...) أي: ولو امرأة» أو رقيقاء أو صبيّاء أو مجنونًا. 

قوله: (الكفار) المراد: الجنس الصادق بكافر واحد ولو ممن استعان بهم البغاة ؛ 
كما قاله القفال. 

قوله: (خطأ) أي: فإن كان عمدًا. . فليس بشهيد ؛ لخروجه بقوله: (بسببه). 

قوله: (لأن الظاهر: أن موته...) أي: فالمراد بقول المصنف (بسببه) أي: ولو 
بحسب الظاهر. 


(1) صحيح البخاري » باب: من يقدم في اللحدء رقم [/140] . 
(؟) صحيح البخاري» باب: الصلاة علئ الشهيد» رقم [1741] . 


كتاب الجدائز + 


ا/اه 


(ِنْ مات بَعْدَ الِْصَائِه) وَفيه حيَاة مُشعقة بجرَاحَةٍ في الْقعَالِ ُْطَّبِمَوْتِِ مِنّْهَا (أو) 
مَاتَ (فِي قَتَالٍ الْممَة. . كَميْرُ سَهِيدٍ في الْأَظهَرِ) وَمُقَابلَ: يُْحنُ الْأَوَلُ بالميّتِ في 
الال ء وَالنَائِي بالميّتِ في يَعَالٍ الْكُمَارِء وَل الْقَضَى لقال وَحَرَكَةُ المجروح حَرَكةُ 
َذْبُوح .. هبد بلا غلاب أز وخ شوق البقاء. كلبال يكوين بلا حلاف 
(وَكَذَا) لَوْمَاتَ (فِي الْقِعَالِ لا ب بسَييو) كَأَنْ قات بعرَض أو فُجاءة"". ٠‏ فَميْرٌ شَهِيدٍ 
(عَلَى المذّمَبِ) وَقِيلَ: إِنَّهُ شَهِيدٌ في وَجْهِ؛ عزوي 04 الْكُمَّارِ أمًا الشَّهِيدٌ 


26 


الْعَارِي عَنٍ الضَابِط المذكور؛ كَالْمَرِيقٍ » وَالمبطون وَالمطْعُون» وَالميّتِ عِشْقًا 
الى كلف الت لول ٠:‏ :درا زقاظة د ختاتتط نتف 

قوله: (ولو انقضى القتال وحركة المجروح ...) أفاد به: أن قوله: (فإن مات بعد 
انقضائه) يشمل ثلاث صور: الأولى: أن يكون عيشه عيش مذبوح ء القّانية: أن لا يكون 
كذلك ولا يرجئ بقاؤه» القّالئة: أن يرجئ بقاؤه. وكلامه من جهة حكاية الخلاف ليس 
في محله في الأخيرة» ومن جهة أنَّ الأول ليس بشهيدٍ مخالفٌ لنفي الخلاف في أنه 
شهيد» فاعلم . 
للب سق حاشية الشثيامشي 48ل سي 

قوله: (فإن مات بعد انقضائه. ..) هذا محترز قوله أولا (في قتال الكفار) أي: 
في حال قتالهم » ويحترز به عن موته بقتل كافر له في غير قتال. 

قوله: (أما الشهيد العاري...) يسمئ هذا: شهيد الآخرة» والأول: شهيد الدنيا 
والآخرة إن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وإلا.. فشهيد الدنيا فقط. 

قوله: (كالغريق) استثنئ بعضهم من الغريق: العاصي بركويه البحر؛ كمن ركبه 
لشرب الخمرء قال الزركشي: والظاهر”: أنه لا يمنع الشهادة. 

قوله: (والميت عشقا) قال الزركشي: شرطه: العفة والكتمان ؛ لخبر امن عشق فعفٌ 
وكتم فمات.. مات شهيدا» وقد ضعف بإسناده ‏ ومنهم من صوب وقفه علئ ابن عباس » 
)1١(‏ في النسخ: فجأة. 
0 في نسخة (ب) و (د): ورده الزركشي ؛ بأن الظاهر. 


"لاه 


© كتاب المينائز ©* 


(وَلَو اسُْشْهِدَ جُنْبٌ.. َالْصَح: أن ا كَمَيْرِو 0 عم أن 
الها نمام في عُسْلٍ وَحَبَ بالمؤت وَعَذًااُْسلُكَانَوَاجبا به نا 1 
بوه كمَا سَيأِي» وَالوَجْهَان * َِاذٍ على َه لا مصَلَى عَلَِ (3) الَْصَحْ : (أنهُ) أئ: 
الشَّهِيدَ (ثُرَالُ نَجَاسَتُهُ غَْرَ الدّم) أَيْ: "مم السَّهَادةٍ أن تعشل 6 وَالثَّانِي: ا ُرَالُ ؛ 
سَدًا لِيَابٍ الْمُسْل عَنْه 1 1 ز1 ةذ 0 
مس99 اي كرك 24س 

قوله: (بأن تغسل) أي: التّجاسة. 

قوله: (سدًا لباب الغسل عنه) أي: عن الشّهيد. 
252557777772 وو ف ةمح مخ -2---2--2--525255222525-2ئِ 
وهو الأشبه» ويجب أن يراد به: من يتصور إباحة نكاحه لها شرعا ويتعذر الوصول 
إليها ؛ كزوجة الملك» وإلا.. فعشق المرد؛ أي: تعشقهم معصية» فكيف تحصل بها 
درجة الشهادة ؟ 

قوله: (والميتة طلقًا) استثنئ منها الزركشي: الحامل بزنًا. 

قوله: (والمقتول في غير القتال ظلما) قال في «تنقيح اللباب»): أو حداء وحمله 
بعضهم ليشمله الظلم المقتصر عليه في كلامهم علئ ما إذا قتل علئ غير الكيفية المأذون 
فيهاء والأولئ حمله علئ ما إذا أسلم نفسه لاستيفاء الحد منه قاسيًا . 
فائدة: 

من شهيد الآخرة: الميت بدار الحرب مع عدم تمكنه من الهجرة» والميت 
بالغربة » قال بعضهم: إن لم يعص بها ؛ كآبق وناشزة» ورده الزركشي بنظير ما مر في 
الغريق العاصي بركوبه البحرء لكن تقدم عنه استثناء الحامل بزنا من الميتة طلقاء 
وقياس ما كرشي المالتين عدم استاكهاء.والتي يععدب كما قال يعض البداغرين _- 
أن يقال: إن كان الموت سيد نخضيةع كأن صببيت: الحامل .في إلقاء الحمل فماتت» 


بو كتاب الجنائز ©* 


َعَِارَةُ «الرَوْصَةا كَدأَضيهَا»: وَلَوْ أَصَابَئْهُ َجَاسَةٌ لا ِسَببٍ الشَّهَادَةِ. ٠‏ َالْأَصَحُ: 
تسل والناني: لاء وَالنَالِتُ: إِنْ أَدَى عُسْلَُا مدنا إلى لكر الشهاكو لم 
تُنْسَلُ) مَِلًا. د عسلث: عكار ار »: وَالْصَحُ: ل الْجُْبَ إِذَا اسْتُشْهِدَ. . 
كَمَيْرِهِ» وَأنّ التّحَاسَةٌ لبي صا / ِسَبَتِ بعكب الكرهاقة ُوَالُ وَهِيَّ تَعْدُق يما إِذَا أَدَّتْ 
اما إلى َال دم اياف ارو «النقاج». 
سلجي لمكي 77777298 

قوله: (وهي تصدق...) هذا هو وجه نقل عبارة «المحرّرا المستشهد لها بنقل 
عبارة «الرّوضة» قبل ؛ أي: والصّواب: عبارة «المحرّر» و«الرّوضة»» فتزال وإن أدَّئ 
ذلك إلى إزالة دم الشّهادة» وهذا غير مستفاد من «المنهاج» ؛ إذ قال: (غير الدّم) 
فاقتضئ: أنّه لا يزال وإن اختلط بنجاسة أخرئ ونحوه ولم يمكن إزالتها إلا بإزالته. 
حح ‏ #وه حاشية الستإاطي 3 + ببح 
أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق.. لم تحصل الشهادة » 
وإن لم يكن سببه معصية.. حصلت وإن قارنها معصية ؛ إذ لا تلازم بينهما. انتهئ . 

قوله: (وعبارة «الروضة» ك«أصلها) ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة...) 
في سوقها نكتتان: الأولئ: الإشارة إلى صدقها بما إذا كانت النجاسة المذكورة دمّاء 
بخلاف عبارة «المنهاج) فإنها توهم خلاف ذلك وإن دفعه الشارح بجعل (أل) في الدم 
عهدية بقوله؛ أي: دم الشهادة» الثانية: إظهار أحسنية عبارة «المحرر» علئ عبارة 
«المنهاج» بصدقها بما سيأتي. 

قوله: (وعبارة «المحرر» والأصح: أن الجنب إذا استشهد . . كغيره) في سوق 
عبارة «المحرر» في ذلك مع أن الغرض فيما بعده؛ كما هو ظاهر إشارةٌ إلى أن عبارة 
لالمحرر» وإن كانت أحسن من عبارة «المنهاج» في هذه المسألة » فعبارة «المنهاج» 
أحسن منها في المسألة التي قبلها ؛ إذ عبارة «المحرر» توهم أن المقابل يجوز الغسل 
والصلاة مع أنه ليس كذلك في الصلاة ؛ كما مر وسلم من ذلك عبارة المنهاج») حيث 
انقصر ملون يقي الغسل > فليتأمل - 


1 1 1 


(وَلكَفن في ثُيَابهِ الملطَحَةَ بالدّم) تَدْبّا؛ (فَإِنْ لَمْ تكن نَوبَهُ سَابعًا. م 
وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَمَةٌ نَع ما عَلَيْهِ م مِنَّ العَيَاب وَتَكْفِيئَهُ في عَيْرهَا. 00 الدَرْعٌ 
وَالْجُلُودُ وَالقرَاء وَالْحِمَافٌ : ٠‏ تلم عله 
سس 9 شي بكري (8 سس 

قوله: (ندبًا) بيّن به: إجمال عبارة المتن في قوله: (يكّن) . 

قوله: (أمَا الدرع) بيّن به: أتها ليست من الثّياب. 
2272222-27 25552552 

قوله: (ندبًا) أي: لا وجوبّاء فيجوز تكفينه في غيرها ؛ كسائر الموتئ» وفارق 
الغسل بإبقاء أثر الشهادة علئ البدن والصلاة عله بالا شنا بتعظيمه( باستغنائه عن 
اللاعاءة كمامر: 

قوله: (فإن لم يكن ثوبه سابغا.. تمم) أي: وجوبًا لحق الله إن لم يستر العورة » 
ولحق الميت إن سترها ؛ كما مر. 

قوله: (ولو أراد الورثة نزع ما عليه...) قال في «شرح الروض): وقضية 
كلامهم: أنه لو أراذ بعضهم ذلك وامتنع الباقون.. أجيب الممتنعون ؛ كما لو قال 
بعضهم: نكفنه في ثوب وامتنع الباقون» ويحتمل خلافه ؛ لأن أصل التكفين واجبٌّ» 
بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه. انتهئ » والأول هو الأوجه. 


قوله: (فتنزع عنه) أي: ندبًا؛ كما صرح به الماوردي وغيره. 


هلم دملاج 


)00 في نسخة (ب): بالإشعار تعظيمه. وفي نسخة (أ): بالإشعار وتعظيمه. 


9 كتاب الجنائز * ولاه 


(فضكلَ) 
[في دَفْنِ اليِتِ] 
(آكَلَُ الْقَبرِ: حُفرَةٌ تمت ) إِذَا ردت زايطا أَنْ تَظهَرَ مِنْهُ كَمُؤْذِيَ الْحََّ» 
(وَالسَبْع ) أن يش لِأكُل الميّت فَعَُهَكَ0"© حُزْميه وَفِي ذِكْرٍالرَئَِة وَالسَبع وَإِنّ 
لي 0 
ل 9 حاشية يكزي 7# ييه 


قوله: (إذا ردمت) هو مراد «المنهاج»؛ لا المنع وإن لم تردم. 

قوله: (وفي ذكر الرّائحة...) جواب عن سؤالٍ تقديرٌه: يلزم من منع الرّائحة منغ 
السشبع والعكس » فكان ينبغي للمختصر الاكتفاء بأحدهماء فأجاب: بأنه لبيان فائدة 
الذّفن ؛ أي: حكمة مشروعيته . 
حاشية اباط 28 بي 

قوله: (وذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما...) أي: وإن قلنا بذلك ؛ 
فقد قال الرافعي: الغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين: بيان فائدة الدفن» وإلا.. فبيان 
وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهماء قال في «شرح الروض» وظاهر: أنهما ليسا 
بمتلازمين ؛ كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش » فلا يكفي الدفن فيهاء 
وقد قال السبكي: في الاكتفاء بالفساقي نظر ؛ لأنها ليست معدة لكتم الرائحة » ولأنها 
ليست علئ هيئة الدفن المعهود شرع ء قال: وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت علئ ميت ؛ 
لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته » فيجب إنكار ذلك . انتهئ . 


. في نسخة (ش): كَنْهتِكُ‎ )١( 
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2 


3و ساس ل حححح حب هج كتابٍ الجنائز 


(وَيْندَبُ أَنْ يوَسّعَ وَُعمَقَ قَامََ وَبَسطَةٌ) بأنْ يقُومَ وَجُلُ مُعَِْلُ وينِسْط يَدَيِهِ 
مَرْفُوعَةَ » كَالَ يكل في كان الة «احْفرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا» رَوَاهُاللَرْمذِييُ وَغَيْده 
وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِييٌ! " وَأَوْصَى عُمَرُ قة: أن عمق ق:3ة'قَامَة وشطة( © (وَاللّخْدٌ 
َفْصَلُ مِنَ الشّنّ) بمَنْح الشّين (إِنْ صَلْبْتِ الْأَرْضٌ) بخلافٍ الَخْوَةِ. ٠‏ كَالسّقٌ فِيهًا 
5 وَهوَ: أن بُخَْرَ ني وبا كَالنَْرِء وَيْبتى الْجَابَانِ باللن أو عبر وَيُوضَعٌ 

0 1 سقف عَلَئهِالّنِ أذ َب فَلَ في شرح المهَذّب): يرمع اف 
ليلا يِعَيْثُ لايس المكت» واللخد: يُخْثَرَ في أَسقلٍ حَائِطٍ ار الّذِي مِنْ جهَةٍ 


ليلذ فا 0 أنه قال في مَرَضٍ 
مَوْتهِ: (أَلْحِدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَلَيّ اَن صب ؛ كَمَا صِعَ برَسُولٍ الله )270 
متخ حت | يح ا يرم 
قوله: (رجل معتدل) أي: فالعبرة به» لا بطويل تفاحشَ 3 طول أو قصير كذلك» 
وإن كانت عبارة «المنهاج» صادقة بذلك.٠‏ 
له حاشية اباط 24# يع 
قوله: (بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة) قدر ذلك أربعة أذرع ونصف ؛ 
كما قاله الجمهور وصوبه المصنف» لا ثلاثة ونصف ؛ كما قاله المحاملي وجزم به 
الرافعي » لكن جمع الأذرعي بينهما بحمل الذراع في كلام الجمهور على ذراع اليد؛ 
وفي كلام المحاملي علئ الذراع المعروف27». 
قوله: (ويبنئ الجانبان...) عبر الرافعي ب(أو) . 


)١(‏ سنن الترمذي» باب: ما جاء في دفن الشهداء» رقم [1771]. سنن أبي داوود؛ باب: في تعميق 
القبر» [716"]. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة» باب: ما قالوا في إعماق القبر» رقم ٠ ]1١1941/[‏ 

() صحيح البخاري» باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم [477] ٠‏ 

):( في نسخة (أ): قوله: (بأن يقوم رجل معتدل...) قدر ذلك أربعة أذرع ونصف, لا ثلاثة ونصف 
خلافًا للرافعي. 
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65 /الاهة 


(وَبُوضَعَ وَأسْهُ) أَي: الميّتِ (عِنْدَ جل الْقبر) أئ: مُوَخَرِِ الذي سَيَكُونُ عند سفْلهِ 
جل الميّت» (وَمُسَلٌ من قبل رَأْسِهِ برفي) رَوَئن ُو اوُوة: أن عبد اله من يزيد 
ا و د ا هذا م مِنّ السّنّقَ 
قَالَ المنِمَقَيُ: إسْنَادمٌ ده صَحِيحٌ7"؛ وَرَوَئ السَافِعِيُ وَالَْيَِقَيُ بِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنٍ 

عباس : 3 رَسُولَ الله كن سُلَّ منْ قبل رَأْسِ)9» ويد خَله القند 0 َإِذ 
كَانَّ امْرَأةٌ بخلاف النّسَاءِ ؛ لِضَعْفِهِنَ عَنْ دَلِكَ عَالِبَاء (وَأَوْلَامُْ) بذَلِكَ: (الْأحَقُ 
بالصَّلاةِ عَلَيِْ) . 


عاة دك 


(ثُلتُ) كم قَالَ الرَّافْعَيٌ في «الشّرْح»: : إل أَنْ تَكُونَ امَرَ فوج : 
أَكَاهُم) يو: (الرَّوْج » والله حلفي لق ند لعل اي 
0 


ل 


المحارم الْأَبُء كُمَ الجن ُمّ الابْنُ» ثم ابْنُ الان» 5 نه الأ »ثم ابن | 

العم وَفِي تَْدِيمٍ مَنْ يُدلِي بين عَلَى مَنْ يُدْلِي بِأبٍ الْخَِافُ السَّابِقُ في الصَّلَاقٍ 

52ت تت ور تي 557575557772 ب 
قوله: (ويليه الأحقٌ بها) أي: بالصّلاة. 

لال 9ه حاشية الستياط م 5 7 ببح 
قوله: (ويدخله القبر الرجال وإن كانت امرأةً؛ بخلاف النساء ...) أي: مع وجود 

الرجال» فإن فقدوا. ٠‏ أدخله النساء » ويترتبن بترتيبهن السابق ذ في الغسل » والخناثى ؛ 

كالتساء + قال في !شرح المهذب» بكلت لوي اناسل سمل المزاة ع للها ل 

النعشء وتسليمها إن ضن في القيرء ووسل كياها فيه . 


)١(‏ سئن أبي داوود باب: في الميت يدخل من قبل رجليه » رقم [511] . السنن الكبرئ » باب: من 
قال يسل الميت من قبل رجل القبر» رقم ]77٠1[‏ . 

(؟) الأم؛ باب: اختلاط موتئ المسلمين بموتئ الكفار (318/7). السئن الكبرئ ‏ باب: من قال يسل 
الميت من قبل رجل القبر» رقم [77037] ٠‏ 

زفق في التحفة: (/57؟) ندباء وفي النهاية: (/5) أطلق كالشارح » وفي المغني: )7017/١(‏ قال بوجوبه . 


سه اس سس سس سس سس عبيي يي لان 45 


كر في شرح المهَذب»» وَدكَر في بعد العَم: : المخرّم من ذَوِي الْأرْحَامٍ؛ كَأِي 
الم الح وَالمَمَ مه وَيُؤْحَدُ مما تَقدّمَ ي الصّلاة: 9 الأَحَ م يبي أن 
الم َِنْلَمْ يكُْ أَحَدٌ مِنَ المحَارِم ٠٠‏ فَعَبِيدُهَاء وَهُمْ أَحَنُ مِنْ بَنِي الْعَمُ م 
لسارم في جوَاِ رخو على اصع إن آم ين لها عي . ٠‏ فَالْخِصْيَانُ 
لجاب ؛ مف وتم ؛ كن لَه يَكوثوا.. َو ْنَا محري لَهُمْ؛ 
كيني الْعَمٌ» فَإِنَ لم يَكُوتُوا . تأهلُ الصّلَاح من الْأَجَانِتٍِء قَالَ في («شَرْحٍ المهَذّبٍ»: 
لمر ا 07 لمحو ا اج اا 011 

قوله: (فإن لم يكن أحد من المحارم. . فعبيدها...) هذا الترتيب يخالف ترتيبَ 
الصلاة السَّابق» فهو إيراد على المتن. 
الل ف حاشية تباط 2ه 7 سببييس سي 

قوله: (فإن لم يكن أحد من المحارم.. فعبيدها...) استشكل: بأن الأمة لا 
تغسل سيدها ؛ لانقطاع الملك وهو بعينه موجودٌ هناء وأجيب: باختلاف البابين؛ إذ 
الرجل ثم يتأخر وهنا يتقدم » حتئ أن الرجل الأجنبي يتقدم هنا على المرأة وعبد الميتة 
أولئ منه ؛ قال في (شرح الروض»): ويشبه أن يتقدم علئ عبيدها محارم الرضاع ومحارم 
المصاهرة ٠‏ 

قوله: (فإن لم يكن لها عبيد.. فالخصيان الأجانب ؛ لضعف شهوتهم) الأولى 
أن يقال: فالممسوحون, ثم ا لمجبوبون» ثم الخناثى ؛ للتفاوت بذ بضعف الشهوة » نّه 
عليه في شرح الروض» ٠.‏ 

قوله: (فإن لم يكونوا.. فذووا الأرحام...) مراده بهم بقرينة التمثيل: مطلق 
القرابات ولو عصبة. 

قوله: (قال في شرح المهذب): لو استوئ اثنان في درجة.. قدَّم أفقههما...) 
يوهم أن تقديم الأفقه على الأسن إنما هو عند استواء الدرجة وليس مراداء بل الأفقه 
مقدم علئ الأسن ولو أقرب منه ؛ كما صرح به ابن المقري . 


0 
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اشتتوئ انان في دَرَجَةٍ. . قُدَمَ أمْقَههُمَا وَِنْ كَانَ غَيْرهُ أَسَنَّء قِصّ عَلَيْهِ الشف 
يه َاتَمَقَ عَلَيِْ الَْضْحَابُء وَالمرَادٌ (الْأَكَِْ): الأعْلَمُ بدْحَالٍ الميّت الْقَبرَ 
َبِقَولِهِم: (الأذلى بالصّلَاةٍ): الأؤلى في الدَّرَّجَاتِ ل في الصَّمَاتَ أنفًا 0 ئ: فك 

(وَيَكُونُونَ وِيْرَا) َلَاثَةَ تَأَكيَرَ بِحَسَبٍ الْحَاجَة» رَوَئ ابْنُ حِبّانَ عَنِ ابن 
باس : أنه يل دَََهُ عل وَالْعّاسُ وَالْقَضْلُ!": (وَيُوضَعٌ في اللّحدٍ عَلّى يَمبنه) 
دب (لِلْقِبلة) وُجُوبًاء لو دفن شيا َو مُسَْلقيًا . نش وَوْجْه بل ما لم يقير 
ءةاال ااا 00000 

قوله: (قدّم أفقههما) تقديم الأفقه مخالفٌ لترتيب الصّلاة» فهو وارد أيضّاء لكن 
أجاب عنه: بأنّ المراد بالأولئ هنا: الأولى درجةً» لا الأولئ صفة. 


قوله: (ندبًا للقبلة وجوبًا) نبّه به: على حكم كل المتوهّم من المتوهم خلاقه!" . 
سس حاشية لاطي بي 

قضية كلامهم ‏ كما في اشرح الروض» - أن هذا الترتيب مستحب لا واجب » 
قال الأذرعي: والمتبادر من كلامهم: أنه لا حق للسيد في الدفن » والوجه: أنه في الأمة 
التي تحل له ؛ كالزوج » وأما غيرها.. فهل هو معها كالأجنبي أم لا؟ فيه نظر» والأقرب: 
نعم إلا أن يكون بينهما محرمية» وأما العبد.. فهو أحق بدفنه من الأجانب حتمًا؛ 
أى: قطعا9 . 

قوله: (فلو دفن مستديرًا أو مستلقيًا . . نيش . ..) محله في الاستلقاء ‏ كما قاله 
الأذرعي _: إذا جعل عرض القبر مما لا يلي القبلة ؛ كالعادة» وإلا.. فقد قال المتولي: 


. ]158*8[ صحيح ابن حبان» باب: ذكر أسامي من دخل قبر المصطفى يَلييدٍ حيث أرادوا دفنه ؛ رقم‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب): على حكم المتوهم خلافه. 

() في نسخة (ب): من الأجانب حتمّاء والأولئ لا يقدم هنا على الأقرب ؛ أي: قطعًا. وفي «مغني 
المحتاج»: من الأجانب حتماء والوالي لا يقدم هنا علئ القريب قطعا. اي 


يلك لا نحي كتاب الجنائز +4 


َإِنْ تَغير . تن ولو يع على البشار تتطيل الهاو ٠‏ كر وَلَمْ نبِشن» 
وَيُعَا بِاللّحْد فِيمَا دير جَمِيعِة لق وَيَشْمَلُمَا قَوْهُ في (شَرْح المهذّبٍ): : وَيَجِبٌ 
أ وضع المينث في »وشحب أذ ُوضع على جَ الأْمِء (وبُشتذ 
وَجْهُهُ إلى جِدَارِهِ) أَيْ: الْقَئر (وَظْهْوهُ بلَبئةٍ وَتَحْوِهَا) حَنَّى لا يَنْكَبَّ وَلَا يَسْتَلقِي » 
َيْجْعَلُ تخت وَأ به أذ حجر وَيْضِي بَِدَه ابم ِل أذ إلى البُرَابٍ» قَالَ 
في «شَرْحٍ المهدّب»: بن َس الكَمَنُعَنْ حَدَّ وَيُوضَعَ عَلَى اراب . 


(وَيسَدَ بُسَدُ تفخ اللّخْ) بَْح الا وَسْكُونٍ النَاءِ (بلَبنِ) وَطِنِ مكلا حَنّى لَايَدْخُلهُ 


ادر كا وود 0 
ل (أَهُ ين حتّى مِنْ قبل رَأْسِ الميّتِ ثَلَانًا) قَالَ الْبََِقِيُ: إِسْتَاده جَين0 , 
سس حاشاية انكر 8 يبحب 

قوله: (ويشملهما) أي: اللحد والشّقّ. 

قوله: (وطين مثلا) نبّه به: علئ أن اللبن وحده ليس بكافي. 
ل ف حاشية الستباطى 2ه يبس 
يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة» فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه 
الميت يكون رجلاه إلئ القبلة ؛ فإن فعل لضيق مكان. . لم يكره» وإلا. . كره» لكن إذا 
دفن علئ هذا الوجه لا ينبش » وظاهر كلامه: أن الكراهة فيه للتنزيه » وتعقبه الأذرعي 
فقال: ينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ؛ لأنه يؤدي إلئ انتهاك حرمته وسب 
صاحبه ؛ لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارئ ؛ فإن هذا شعارهم » وفي كون ما قاله موجبا 
للتحريم نظرٌ ؛ كما قاله في شرح الروض» . 

قوله: (بِلَبَِةٍ ونحوها) أي: غير آجر.. فيكره؛ كما صرح به الصيمري » وجرئ 
عليه القموليئٌ وقال: لأنه يكره وضع شيء مسته النار في القبر . 


. ]١930[ سئن ابن ماجه» باب: ما جاء في حثو التراب في القبر» رقم‎ )١( 
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ا َعَ الأولى: «منها َتنك 4: ومع :م «وَنْهَا فِرَدٌ 4 

مع القَالَةِ: : اوها يك تان 5 أ اود مح وتزك جيهي ين وين 
ا ٠م‏ يَُالُ) أَْ: يرم الثرَابُ (بالمسَاجي) إِسْرَاعًا بتكيل الدَْنِء 
(وَيُرْكُ لبرش شِبرًا تَقَط) لِيُعْرَفٌ فَيرَارَوَيُخْترَمَ» وَرَوَى ابْنُ بان عَنْ جَاير: :أن كيده 
نا رَفِعَ تَحْوًا مِنْ شر" » وَلَوْمَاتَ مُسْلِمٌ في باد الْكُمَارٍ. ٠‏ نلا بزع قَبرُهُ بَلْ 
ُختى ‏ لتلا يتَعَضُوا لإا وج المسلِمُون ٠‏ (وَالصَّحِبحْ: أذ تتطيكة أل يذ 
تَسْنيِو) كَمَا فُعِلَ بقَئره كلل وَقَبْرَيئْ ْ صَاحِبَيِْ» رَوَئ أَبُو دَاوُودَ ِسْنَادٍ صَحِيح عَنِ 
الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أي بَكْر: َه ره كَذلِكَ1"©: وَالَاي: تسيبمه أل ؛ لأ 
النَسْطِيِحَ صَارٌ شِعَارًا لِلروَافْضٍ 5 كِيْرَكُ مُكَالَفَة لَهُْ وَصيَاَةٌ لمت وَأَمْلِِ عَنٍ 


2 


لإتَّامِ ِالْبدْعَةَ » وَدْفعَ: 16 رفي ا * مرك بِمُوَاققَة"» َل الدع فِيهًا. 


(وَلَا يدْكَنُ الْنَانِ في قَبرِ) قَالَ في «شَرْ ح المقلبة: : هِي عَِارَةُ الْأَككرِينَ : 
ا ل ا هف . 
قوله: («حثيات») من ١يحني)‏ لغة في «يحثو)) اعلم: أنه قال: حثئ » يحثو 
ويحثي حفوًا» وحئواتٍ» وحثيات ؛ إذا رفع الشيء باليدين جميعاء وقد يكون باليد 
الواحدة » والياء أفصح من الواوء فمن ثم قال الشّارح: أنّه لغة. 
قوله: (ولو مات مسلم في بلاد الكفار...) نبّه به: على أن الرّفع لا يستحبّ في 
كل حال» بل إِنْ لم يُخْشنَ محذورٌ ؛ كسرقة كفن ونحوهاء ذكره الشّارح . 
حل 1 ِو حشية استباضي 68 ي ل ملس 
قوله: (ويرفع القبر شبرا فقط) أي: فإن كفى ترابه. . لم يزد عليه » وإلا.. زيد عليه . 
قوله: (ولو مات مسلم في بلاد الكفار. . فلا يرفع قبره...) ألحق به الأذرعي: 
الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه» أو لعداوة» أو نحوها. 
(1) صحيح ابن حبان» باب: ذكر وصف قبر المصطفئ يكل وقدر ارتفاعه من الأرض» رقم [1780] . 


(؟) سئن أبي داوودء باب: في تسوية القبر» رقم ٠ ]977٠[‏ 


فرق في النسخ: لموافقة . 


لل لبهي كتاب الجنائز 8ه 


20 05 
وَصَرَّحَ يي : بأنه ا يَجُورُء وَصَرَّحَّ جَمَاعَة: 5-5 : 0 ألا يُدْمَنَ انان في 
بر وَعَذَا دق ِقَوْلهِ في «الرَّوْضَة) كَ«أَضْلهًا»: ب 3 يُستحَب في حَال الاختيار أَنْ 


يدَنَ كل مَيّتٍ في قَبر ؛ أئ: فيَكُونُ دَفْنُ اين فيه مكرُوهاء ( إلا ِرُورَ” كان 
كَثْرَ المؤتى ؛ لِوَبَاءِ أَوْ غَيْرِه وَعَسْرَ ِفْرَادُ كل وَاحِدٍ بِمَبْرٍ (كَبقَدَم) في دَفْنِ انين 
أَنْصَلْهُم) إلى جدَارٍ اللّحْدِء رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ جار : (أنَهُ يه كَانَ يَجمَعْ بين 
الرّجْلَبْنٍ مِنْ قَنْلَى لير في تَوْبِ وَاحِدٍ ََ يَقُول: «أَيْهُمْ كك أخذًا للقُرآن؟» قَإدًا 
سس 9 نكري 22س 
قوله: (وهذا يصدق بقوله: في «الرّوضة)) المعتمد في هذه المسألة: أنه إن لم 
يجد الحْسّ . . كُره تنزيهًا إلا لضرورة» وإن اختلف ؛ كذكر وأنثى . . حَرٌم إلا لضرورة » 
أو محرميّة » أو زوجيّة » فاستفده. 
2<>-7722ججل7ا77تا ا و ل و ا 7227 2525 7ت 
قوله: ((وهذا يصدق بقوله...) عبر ب(الصدق) دون (المساواة) لأنه مطلق» 
وعبارة «الروضة» مقيدة بحال الاختيارء وقول الشارح (أي: فيكون...) في تفريعه 
علئ ما قبله نظرٌ» وإنما يتفرع عليه أن ذلك خلاف المستحب » فيصدق بخلاف الأولى 
وبالكراهة ؛ ومن ثم قال السبكي: الأصح: الكراهة أو نفي الاستحباب ء أما التحريم 
فلا دليل عليه. انتهئ . 
نعم ؛ صرج الماوردي بالكراهة 9) 
قوله: ( فيقدم في دفن اثنين أفضلهما. ..) قال في «شرح الروض» والظاهر: أن 
ما مر في الصلاة علئ الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة ٠‏ . يقرع بينهم» وأنهم إذا 
ترتبوا.. لا ينكّ الأسبق وإن كان مفضولا , إلا ما استثني يأتي هنا 
)١(‏ في التحفة: (/777) أنه يكره إن اتحد نوعا أو اختلفا وكان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية 
وإلا.. حرم وفي النهاية: )1١/7(‏ والمغني: 4/١(‏ 0") أنه يحرم مطلقاء 
6 نسخة (ب) و (د): فيصدق بخلاف الأولئ وبالكراهة » وبها صرح الماوردي » لكن المعتمد: 
التحريم وإن ضعفه السبكي . 


9 كتاب الجنائز 2* مه 


أشيرٌ إلى أَحَدِمِمًا. قَدَّمَُ ني اللّحْدِ)”" وَيْقَدّمُ الآَبُ عَلَى الائن وَإِنْ كَانَ الابْنٌ 
مْصَلٌ مِنْهُ ؛ لِحُزمة الْأبْوَو» وَكَذَا تقد الأمُعلَى البنت » وَيُقَدمُ الرّجُلُ عَلَى الصَّبِئٌ » 
وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ نَّ الرَّجُلٍ وَالمرَأةٍ ! إلا عِنْدَ تكد د المؤووة اروَتجعْل ينتقما حَاجِرٌ مِنْ 
راب وَكَذَا بين الرَّجُلَيْنِ وَالمرْاكينِ عَلَى الصَّحِبح في «الرَوْضَةَا وَفِي كلام 
الرَافِعِيَ إِشَارَةٌ إليْه . 
ل ل س9 حاشية بكري 0-8 
قوله: (ويقدّم الأبُ...) تقديم الأب والأمّ على الابن والبنت واردٌ على 
«المنهاج» » فمن ثم ذكره تنبيهًا علئ إطلاق عبارته في محل التقييد. 
لل ل لل سه حاشية سهاو 44 بي 
قوله: (ويقدم الأب على الابن. ..) يفرّق على الأوجه بينه وبين ما مر في الصلاة: 
بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم » وبأن القصد من الصلاة: الدعاء» والأفضل: أولى به. 
قوله: (ولا يجمع بين الرجل والمرأة. ..) أي: لا يجوز ذلك ؛ كما صرح به غيره ؛ 
كما في الحياة» ومحله: إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية» وإلا.. فيجوز الجمع » 
صرح به ابن الصباغ وغيره ؛ كما قاله ابن يونس » وهو متجه ؛ كما قاله الإسنوي » وما في 
«المجموع» من أنه لا فرق حتئ يحرم في الأم مع ولدها لعله مبنييٌ على الحرمة عند 
اتحاد الجنس » والقياس كما في (شرح الروض») أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة 0 
كالمحرم» بل أولئ » وأن الخنثئ مع الذكر أو غيره ؛ كالأنثئ مع الذكر(©. 
قوله: ((ويجعل بينهما حاجز...) أي: نديًا فيما يظهر من كلامهم ؛ كما قاله في 
«شرح الروض» وبه جزم ابن المقري في اشرح الإرشاد) . 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الصلاة على الشهيد» رقم [1751] . 
(؟) في نسخة (ب) (د): قوله: (ولا يجمع بين الرجل والمرأة...) أي: لا يجوز ذلك وإن كان بينهما 


محرمية أو زوجية؛ كما صرح به في «المجموع» وهو المعتمد وإن ضعفه الإسنوي مرجحا بما 
صرح به ابن الصباغ وغيره من الجواز حيتئق. 


28: 


© كتاب المجنائز #* 


(وََا بُجْلَسُ عَلَى القَبر) وا يتكَأْ عليه (وَلَا يُوطَأْ) أئ: بُكْرَُ ذَلِكَ ِل 
ِحَاجَةٍ ؛ بلا يَصِلَ إلى كبر مه إل بِوَطْيِهِ» قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ): وَكَذَا يُكْرَهُ الاسْتتادُ 
إل كَل :دلا تَجِلِسُوا عَلَى ُو ولا صَلُوا ها روا مشية”". وَرَوَئ 
لوزي عن جر معن رَسوَل الله يك آنْ بُوطَأً الَبرُ) وَقَالَ: حَسَنُ صَحِيحٌ!"2 
َسَيَتِي يطول في (التّخْصِيصٍ) ' (وَيَقْوْبُ رَائِرْهُ) مِنْهُ (كَفْرْبِهِ مِْهُ) في زِيَارَته (حَبَا) 
أي : : يَنْبْضي لَهُ ذَلِكَ ؛ كَمَا عَبَرَ به في «الرَّوْضَةَ) وَأَضْلِهَاك وكيني تَذْبٌ زِيَارَةٍ 
الَبُور لِلرّجَال . 
سلج شي مك6 272277 سك 

قوله: (أي: يكره ذلك إِلَّا لحاجة) دفع بذكر الكراهة تومّمَ التحريم وإن كان هو 
المختار دليلا0؟ ؛ وبذكر الحاجة توه صحّة إطلاق عبارة «المنهاج». 

قوله: (أي: ينبغي له ذلك) أي: فيكون مرشدًا إليه: 
للج77777ج7777 222 1 2200 :322252529299542ز9299.-2 

قوله: (ولا يجلس على القبر...) قال بعضهم: الظاهر: أن المراد به: ما حاذئ 
الميت» لا ما اعتيد التحويط عليه ؛ فإنه قد يكون غير محاذ له» لا سيما فى اللحد» قال 
الأذرعي: ولا عقاء أن ابراه قير المسلمء لا قير الصربي :والمرعد وتسوسماء وك قزر 
الذمي ونحوه نظد» والظاهر: أنه لا حرمة له في نفسه » لكن ينبغي اجتنابه ؛ لأجل كف 
الأذمر عن إخبائضم إذا وجدراء ولا كلك فى كرامة الكت قر مقابرعم. 

قوله: (أي: ينبغي له ذلك ؛ كما عبر به في «الروضة» و«أصلها») أي: يستحب 
ذلك ؛ كما أفصح به في (شرح الروض». 

نعم ؛ لو كان عادته معه البعد وقد أوصئ بالقرب منه. . قرب منه ؛ لأنه حقه ؛ كما 
لو أذن له في الحياة» قاله الزركشي . 
40 "عم جه باج التيل عن الجلرس على الف والسلذ: علي وق [401] . 


(؟) سنن الترمذي » باب: كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم ]٠١51[‏ . 
ضرف في (أ) و (ج) و (ز): توهم التحريم وأنه هو المختار دليلا ٠‏ 


به كتاب المجنائز ©* 


مه 


(وَالتَعرِيةُ ,ل سْنَه بل دَفِْهِ» وَبَعْدَهُ) أَئْ: هُمَا سَوَاءٌ في أضل السنيّ» وََأخيرْهَا 
0 ِإشْتَعَالٍ أَهْلٍ الميّتِ بِتَجْهيزِه» َال فِي «الرَّوْصَةَ): َ أَنْ يرَى مِنْ أَهْلٍ 
مح ناخية. ٠‏ فِيَحْتَارُ تَقْدِيمَهًا ؛ لِيُصَبَرَهُمْ (ثَلَانَة 0 
بَْدَهَا إلا أن يَكُونَ المعَرّي ي أو المعَرّى عَائِيًا » وَفِي (شَرْح المهَذّب)» : قال أضحاتتا 
وت لمن حَ مؤت إلى لذن ود لذ يفوم وب لاقو 
أئ: لِتَجْدِيدٍ الْحُرْنِ بها لِلْمْصَابٍ بَعْدَ سُكُونٍ قله بالثََانَةِ غالبا وَمَعْنَاهَا: الأَمْرُ 
بالصَّبِرٍ» وَالْحَمْلُ علي 4 بوَعْدِ الْأَجْرٍء وَالتََحْذِيرٌ مِنّ الوذ ر بِالْجَرَع » وَالدُعَاءُ لِلميْتِ 
ِالمغْفِرَةٍ 5 وَلِْمُصَابٍ بجر المصيئة» رَوَئ الَنحَانِعَنْأسَامَة بن َيِل أَرضَلك 
إِحْدَئ بَنَاتِ الئَبِيَ كله تَدْعُوهُ وَتَخْيرة10) أنَّ ْنا لَهَا ني الموْتِ» قَقَالَ لِلرّسُول: 
طزجة ينها فلغي 11د كال ع آقل, 317 الى يكل وجل رأغل 
ل ؛ كَمْرْهَا تَلتَصْبرْ وَلْتَحْتَسِبْ)20. ١‏ 
يبب رب ب ير 2 
قوله: (وتأخيرها أحسن...) نبّه به: دياه عبارة «المنهاج»: التّحديد» وذكر 
مسألة الغيبة الواردة عليه من جهة أن تقييده يقتضى ي : أنّها بعد القلاث لا تسنٌ» والأقرب: 
امتدادها بعد قدوم الغائب ثلاثة أيّام أيضًا. 
مسح جح جح 77 جح زو زمره رسيس + تت 
قوله: (إلا أن يكون المعرِّي أو المعزَّى غائبًا) أي: فتبقئ التعزية له إلى قدومهء 
قال المحب الطبري: والظاهر: لضام بد ال لز رولسد ب لدي عرقي رمه 
العلم ؛ كما قاله ابن المقري في «شرح الإرشاد» . 


قوله: (وبعد الدفن بثلاثة أيام) يعني: من الموت لا من الدفن وإن كانت عبارته 


٠ 


0 


)١(‏ في نسخة (ش): يدعوه ويخبره. 


(1) _صحيح البخاري» باب: قول الله :طقل /: عاك شاك 4ن مَاتَنْعْواْهَ اندم لد » 


[الإسراء: »]٠١١‏ رقم [/1711]. صحيح 0 باب: البكاء على الميت» رقم ٠ ]1١/915[‏ 


اليك 


© كتاب الجنائز * 


(ويُعَرَى المشلمٌ بالمشلم) أَيْ: بُقَالُ في تغريته به: (أعْظَمَ الله أَجْرَك) أَئ: جَعَلَهُ 
عَظِيمًا»(وأَحْسَنَ عَرَاءكَ) بالمدً ؛ أي : جَعَله حَسَنَا»(وَعَفْرَلِميك وَ) المشْلمٌ (بالْكافرٍ: 
«أَعْظَمَ الله أَجْرَكَ وَصَبَّرَكَا) وَفي «الرَوْضَةَ) كَدَضْلهًا»: وَأَعْلَفٌ عَلَئِكَ (وَالْكَافرِ 
بالمشلم: «غَفَرَ لله لِمَتِكَ وَأَحْسَنَ عَرَاءَك)) وَيَجُورُ لِْمْسْلِم أَنْ بعري المي بريه 
سس و حأ شي بكرئي 487« ب بإإ- يبي حيسي 

قوله: (وأخلف عليك) نبّه به: علئ أتها تقال وإن اقتضئ اقتصارٌ «المنهاج» 
خلاف ذلك ٠.‏ 

قوله: (ويجوز للمسلم أن يعرِّي الذميّ تقريية --) المختان: ماافى) شرج 
المهذب» فإذًا ل «المنهاج) له أحسنٌ » وإن كان المشهور ما في «الرّوضة» فإذا 
قوله: (التعزية) . ٠‏ لم تستؤف ما في «المنهاج»). 
2 بجالللتس يتك وو رون جين وووّ9ول7ب 2<7ب77ب2777 
ظاهرة فيه بقرينة قوله فيه بعد (قد ذكرنا أن مذهبنا: استحبابها قبل الدفن وبعده ثلاثة 
أيام) وبه قال أحمد. انتهئن» والذي قاله أحمد هو ما قلناه؛ كما اقتضاه كلام 
«المستوعب» وغيره للحنابلة » وممن صرح بأ ابتداءها من الموت: القاضي و 
الطيب» والبندنيجي» وابن الصباغ» والماوردي» وابن أبي الدم» والغزالي في 
«خلاصته» نبّه عليه في «شرح الروض» قال: والقول بأنه من الدفن مفرع علئ ابتداء 
التعزية منه أيضًا لا من الموت ؛ كما أفصح به الخوارزمي . 

قوله: ((أعظم الله أجرك...2) إنما قدم الدعاء للمصاب ؛ لأنه المخاطب» 
وليوافق قوله يَلْةٍ «اللهم ؛ اغفر لحينا وميتنا» حيث بدأ بالحي» وخولف في تعزية 
الكافر بالمسلم ؛ تقديمًا للمسلم. 

قوله: (وفى «الروضة» ك١‏ أصلها» «وأَخْلّف عليك») هذا إذا كان الميت ولدًا أو 
قر ع لكلف لد فإ كان ار در فيقول: (خلف عليك) أي: كان الله 
خليفة عليك» نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعي. 


قوله: (ويجوز للمسلم أن يُعَرَّيّ...) كذا عبر به في «الروضة» ك«أصلها» قال 


به كتاب الجنائز ©* /المه 
ل يي ا ار يت د ال نه 
المي قيقول: أخْلفٌ الله عَلَيِكَء وَلَا تقض عَدَدُكَ » وَهَذَا الثاني ؛ لِتَكثرة'' الجزية 


6و عدم 


لْمُسْلِمِينَ » قَالَ في «شَرْح المهدّب): وَهُوَ مُذْكِلٌ ؛ أنه دعَاء َقَاءِ الْكَافِرِ وَدَوَام 
كُثْرِو» فَالمخْتَار: تَرْكهُ. 
سس نشي ال لي سبي 
في «المهمات» وكلام جماعة ‏ منهم صاحب «التنبيه» - كالصريح في ندبهاء قال 
السبكي: وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه » وهو 
ظاهر » وبه يجمع بين الكلامين » وخرج ب(تعزية الذمي بالذمي) تعزية الحربي بالذمي 
أو بالحربي ؛ فقد أطلق الجيلي أنه لا يعرَّى ؛ أي: تكره تعزيته » قال في شرح الروضص» 
وهو الظاهر ء إلا أن يرجئ إسلامه.. فينبغي ندبها ؛ أخدًا من كلام السبكي السابق. 

قوله: (ولا نقص عددك) هو بالرفع والنصب. 

قوله: (قال في شرح المهذب): وهو مشكلٌ ... ) منعه ابن النقيب بأنه ليس فيه 
ما يقتضي البقاء على الكفر» قال: ولا يحتاج إلئ تأويله بتكثير الجزية ؛ أي: لأنه ليس 
مدلوله إلا الدعاء بعدم نقص عددهم» وهذا لا يقتضي ذلك إلا أن لوحظ فيه صفتهم 
القائمة بهم » وهي: الكفر » وقرينة صدوره من المسلم تمنع من ملاحظتها. انتهئ . 


5 


تنبسيه: 

المعزئى ‏ بفتح الزاي -: كل أهل الميت ولو صبيانا ونساء. 

نعم ؛ الشابة لا يعزيها إلا محارمها وزوجهاء وكذا كل من يجوز له النظر إليها ؛ 
كما بحثه في «شرح الروض» وصرح ابن خيران: بأنه يستحب التعزية بالمملوك» قال 
الزركشي: والمستحب أن يعزِّيّ بكل من يحصل له عليه وجد؛ كما ذكره الحسن 


البصري حتئ بالزوجة والصديق» وتعبيرهم ب(الأهل) جري علئ الغالب» ويكره 
الاجتماع بمكان ليأتي الناس للتعزية فيه ؛ لأنه محدث » وهو بدعة ٠‏ انتهى . 


(1) في نسخة (ش): لتكثير. 


4 لببل ملب لل #8 كتاب الجنائز » 


(وَيَجُورُ البْكَاءُ عَلَيْ) أي: الميّتِ (قَبْلَ المؤث وَبَعْدَهُ) وَهُوَ كله أؤلى”", 
َال في «شَرْحٍ المهَدّب): وقد شاف و90 اوقل تَكرُوة» روا المّيِحَانَ 
عَنْ نس كال (دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله عند َإِبْرَاهِيمْ وَلَدهُ يَحُودُ ِنَفْسِهٍ فَجَعَلَتْ 
عَيْنَاه م كَذرِكَانِ)7 أي : سيل تا 3333 الْبْخَارِيُ عَنْ نس قَالَّ: (شَهِذْنَا دَفْنَ 
بنْتِ لِرَسُولٍ الله عبد َرَأَئِتُ عَبْنَيْه تَدْمَعَانٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ)! 0 وَرَوَئْ 
ملم عَنْ أَبِي هريرَة: (أنَهُ عت رَاوَ َأ ب وَأبَى مَنْ حَوْلة)” وَروَئ َالِكٌ 
في «الموطأ) وَالسَافِعيُ در ( مسد مسئدو) مُسْئَدِو) وَأَبُو دَاوُودَ وَالتّسَائيئُ وَغَيْرَهُمْ بساني 
ع ا ا ا ل 1 7 تت 1ت شتت 61 

قوله: (وهو قبله أولى) نبّه به: : على ما في عبارة «المنهاج» من الإيهام ؛ إذ الجواز 
يوهم استواءهما في ذلك » وليس كذلك ٠.‏ 
لسعللنعتلعسلل وي حاشية الستباطي #5 ل بحي 

قوله: (وهو قبله أولى) كذا عبر به فى «الروضة» ك«أصلها» ومقتضاه ‏ كما قال 
الإسنوي -: طلب البكاء» وبه صرح القاضي ونقله في «المهمات» عن ابن الصباغ 
ونظر فيه » قال الزركشي: والظاهر: أن المراد: أنه أولئ بالجواز ؛ لأنه بعد الموت يكون 
آسفا على ما فات. 

قوله: (وبعده خلاف الأولئ) وقيل: مكروه» سيأتي عن «شرح المهذب» أن 
الجمهور علئ الأول» وهو المعتمد وإن نقل في «الأذكار» الثاني عن الشافعي 
)١(‏ في التحفة (819/8) يندب قبل الموت. وفي النهاية: )١5/17(‏ والمغني: (707/1) أنه أولئ 

بالجواز. 
(؟) في التحفة: (777/7) اختيارا بعد الموت مكروه؛ وفي المغني: (707/1) خلاف الأولئ » وفي 

النهاية: 15/7 )١15-‏ لم يرجح . 
() صحيح البخاري» باب: قول النبي ذَكهّ: «إنا بك لمحزونون»» رقم [1707]. صحيح مسلمء 

باب: رحمته يَلةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك » رقم [99018] . 

(4) صحيح البخاري»؛ باب: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ رقم [80؟١]‏ . 
(0) صحيح مسلمء باب: استئذان النبي ربه وك في زيارة قبر أمه» رقم ]1٠١8/910/5[‏ . 


2.4 


به كتاب الجنائز * 


صَحِِحَة ؛ كَمَا قَالهُ في شَرْح المهَدّب) حَدِيث: : «قَإِذًا وَجَبَثْ . ٠‏ نلا تبْكيّنَّ باكيَةٌ» 
َالوا: 'َمَا الْوَجُوتٌ ها رَسُول الله ؟ قال: «المؤث00" امْكَدَلٌ بهِمَنْ قال بالْكَرَامَةِ: 
دَتَال الخجيرة: المراد: أن الأؤلى تدك ذكزة فى شرع المهذب4: 

(وَيَحْرُمُ التّذبُ بِتَعْدِيدٍ سَمَائلِهِ) تخو: وَاكَهْقَاف وَاجَبَلَاهُ (وَال): وَهُوَ 
رَفُْ الصّوْتٍ بِالنّدْبٍ » (وَالجرّعٌ بصَرْبٍ صَدْرِهِ وَنَحْوِ) كَشَقَّ النَوْبٍ وَتَمْرِ واالشغر 
تي تت 1 0 د لض شك 
والأصحاب » قال السبكى: وينبغى أن يقال: إن كان البكاء لرحمة علئ الميت وما 
يخشئ عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيمة.. فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى» 
وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء.. فيكره أو يحرمء والظاهر: الثاني» قال 
الزركشي: هذا كله في البكاء بصوت» أما مجرد دمع العين.. فلا منع منه» واستثنئ 
الروياني: ما إذا غلبه البكاء.. فلا يدخل تحت النهي » لا سيما فيما لا يملكه البشر. 

قوله: (بتعديد شمائله نحوّ. ..) حكئ المصنف في «أذكاره» قولا بأنه بتعديدها(؟) 
مع البكاء» وجزم به في (اشرح المهذب»). 

قوله: (وهو رفع الصوت بالندب) كذا في «المجموع» وقيده غيره بالكلام المسجع » 
وليس بقيد. 

قوله: (كشق الغوب ونشر الشعر وضرب الخدّ) أي: وتسويد وجهء وإلقاء طن 
أو رماد على رأس » ورفع صوت بإفراط في البكاء ؛ كما قاله الإمام » ونقله في «الأذكار» 
عن الأصحاب » وتغيير زي » ولبس غير ما جرت به العادة ؛ كما قاله ابن دقيق العيدء 


(1) الموطأء باب: النهي عن البكاءء رقم [707] . الأم. كتاب: الجنائز (؟/778). مسند الشافعي » 
باب: البكاء قبل الموت وبعده والنهي عنه » رقم [50]. مسند الإمام أحمدء رقم [406؟؟] عن 
جابر بن عتيك تيه . سنن أبي داوود؛ باب: في فضل من مات في الطاعون» رقم [7111] . الستن 
الكبرئ » باب: النهي عن البكاء على الميت» رقم [14480]. صحيح ابن حبان» باب: ذكر البيان 
بأن المصطفئ لم يرد بقوله الشهداء خمسة نفيا عما وراء هذا العدد المحصورء رقم ٠ ]5١89[‏ 

(؟) في نسخة (أ): بأنه تعديد. 


600 لل سس سس ججح ججح بجي كتابٍ الجنائز ©* 


وَضَرْبِ الخد قَالَ كلةِ: «لبس 3 مَنْ ضَرّبَ الخدوف فق و الخيوت» وَدَعَا 
بِدَعْوَى الْجَامِليّةِ) ووه المَّئْكَانِ() ؛ وَفِي رِوَايَةٍ مسي ف (كِتَابِ الْجهّادِ) بِلَفْظِ: 
أو يدل الْوَايٍ وَقَالَ كله : «النَّائْحَةٌ ئِحَةٌ إِذَا لَمْ تثب تت قبل مويها... تُقَامُ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ 
وَعَلَيهَا سِرَْالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدرْعٌ مِنْ جَرَب» رَوَاهُ لبه" » وَالسَرْبَالُ: القَمِيصُ 
كَالدَرع ‏ وَالْقطِرانُ كَسْرٍ الطَاءِوَسُكُونهَا: دهن َجَرِ يُطلّى به الإبلُ الْجْرْبُ وبرج 
بد وَمُوَ أل في الْعَالٍ ار في التَائحة 

(قَلْثٌ: :هَل مَسَائِل م 3 مَنْتُورةٌ) متَعلقَة بالَاب: 
اتات تت 2 0 شتت 
قال الإمام: والضابط: كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء 
الله فهو محرم . انتهئ . 
تَنْبيه: 

لا يعذب الميت بشيء من ذلك إذا لم يوص بهء بخلاف ما إذا أوصئ به وعليه 
يحمل خبر «الصحيحين): (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه») وفى رواية «الميت 
يغاب بما تي غلية4 قال الرافمي: ولك أن مقول: ذنب الميت الأمر بلذلك: فلا يلف 
عذابه بامتغالهم وعدمه» وأجيب: بأن الذنب علئ السبب يعظم بوجود المسبب» 
وشاهده خبر (من سن سنة سيئة» ومنهم من حمله علئ تعذيبه بما يبكون به عليه من 
جرائمه ؛ كالقتل وشن الغارات ؛ فإنهم كانوا ينوحون علئ الميت بها ويعدونها فخرّاء 
وقال القاضي: يجوز أن يكون الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه» فإذا بكوا عليه 
وندبوا. . عذب بذنبه ؛ لفوات الشرط , وقال الشيخ أبو حامد: الأصح: أنه محمولٌ على 
الكافر وغيرة من أصحاب الذنوب . انتهئن . 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: ليس منا من ضرب الخدود» رقم [/1141]. صحيح مسلم » باب: تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم ٠ ]٠١17[‏ 
(؟) صحيح مسلم» باب: التشديد في النياحة» رقم [:8ة]. 


اوه 


بع كتاب الجنائز 5* 


(يُبَادَرُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ الميّتِ . و) تنفيذٍ (وَصِيّتِ) كَمَا ذََرْهُالرَافِِيُ في «الشّرْحٍ) 
تَْجيلا لِلْكَيٍْ وَرَوَئ التَرْمِذِيُ وَعيرهُ 7 وحَسية حَدِيتٌ: ا 
حَنّى يُقْضَى عَنْهُ200" , قَالَ المصَتف: : المرّادُ ب(التفْسِ): الوح وَمُعَلقةٌ: مَحْبُوسَة 
عَنْ مَكَانِهًا0©» الْكَريمٍ 

كر 9 مني المؤت لِصٌ َو بو) كذافي «الرْصة :في «شَرْح المهذّبِ»: 


لاا اس ا ف حاشية الستباطي 5 سس 

قوله: (يبادر بقضاء دين الميت) أي: ندبًا ما لم يطلب رب الدين دينه وقد تمكن 
من التركة- + قيجب» هذا إن تيببر قضاؤه خالا وإلا. اسعحب أن يسآل :ولنه غرماءة 
أن يحللوه ويحتالوا به عليه» نص عليه الشافعي والأصحاب» واستشكل ّ 
«المجموع» البراءة بذلك» ثم قال: ويحتمل أنهم رأوا ذلك غيرثًا للميت للحاجة 
والمصلحة » وألحق الزركشي وغيره ب(الولي) الأجنبي » وهذا ‏ كما هو ظاهر ‏ لا 
يوجب خروج التركة عن كونها رهنًا بالدين؛ لأن البراءة ظنية لا قطعية» فاقتضت 
المصلحة والاحتياط بقاء الحجر فى التركة حتئ يؤدّئ ذلك الدين. 

قوله: (نفس المؤمن...) هو محمول على من لم يخلف وفاء وقصر في الوفاء» 
فإن لم يقصر ؛ بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء.. فلا تحبس نفسه. 

قوله: (لضد:. .) اقيتةة عدم كراهة تمني الموت من غير ضر ولا فتنة دين» 
وهو قضية الحديث أيضاء لا يقال: الكراهة بلا ضر مفهومة بالأولئ ؛ لأنا نمنع ذلك ؛ 
لأن التمني مع الضر مشعر بعدم الرضئ بالقضاء» بخلافه بدونه؛ أما تمنية لغرض 
أخروي ؛ كتمني الشهادة في سبيل الله .. فمحبوب7» 
)00( سنن الترمذي » باب: ما جاء عن النبي يك أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتئ يقضئ عنه» رقم 
.]1١7[‏ سئن ابن ماجه؛ باب: التشديد في الدين» رقم [1417] . 


(؟) في النسخ: مقامها. 
(7) في نسخة (أ): بخلافه بدونه» نب عليه في اشرح الروض». 


للدت 


كتاب المجنائز #* 


أذ بق في ثثية كر اقم ري «لا يَتَمَنَيسَ ا امل 


نت فؤقة عير بي» روة ايكاب" (لالقةديي) أ: : لَا يكره لوف فثئة في 
دينه؛ كما ص بو في شرح المهذّب» وَقَلَ: : ذكَرَهُ البَعَوِيُ وَآحَرُونَ» وَهْوَ ظاهكد 
مَفْهُومٌ مِنَ الْحَدِيثِ المذكورء وَهُوَ ِمَعْتَى قَوْلٍ «الرَوْضَةَ): ان 


(وَيْسَنٌ الَدَاوِي) كُمَا ذَكرَهُ الرَافعِيث » كَالَ يلِ: (مَا أَنْوَلَ الله داء.. إل 
5 200 5007 عاك 

لَهُ شِمَاءً رَوَاهُ لْبخَاريخ0") وَصَحََّ حخ الما يا أن الأغْرَابَ قالوا: يَا رَسُولَ 
الله ؛ أَنتَدَاوَى ؟ كَقَالَ: «َتَاوَوَاءٍ إن الله لَمْ يَضَعْ داءَ ِل وَضَعَ لَهُ دَوَاء غَيْرَ 
الْهَرَمو20, قَالَ في «شَرْح المهَدّب): قَإِنْ كرك التَدَاوِيَ تَوَكلًا . ف قَضِيلَةٌ » 
مشخص ةبت ا ل ا 2 555757 2 

قوله: (أو ضيق في دنياه ونحو ذلك) لك أن تقول: هو رمرٌ معنويّ كمّل به عبارة 
«المنهاج» وإن كان الظاهر عدم شمولهاء فمن ثم ذكره الشّارِح . 

قوله: (فإن ترك...) ذكره ؛ للا يتوهّم أن ترك التّداوي خلاف السَنّة . 
سس ف حاشية الستباط 052 ب ب ل ل سي 

قوله: (أي: لا يكره...) قال الأذرعي: بل يستحب ؛ كما أفتئ به المصنف » قال 
في «المجموع»): ويستحب طلب الموت ببلد شريف . 

قوله: (ويسن التداوي...) فارق وجوب أكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة 
بالخمر؛ بأنا لا نقطع بإفادته» بخلاف ذينك ٠‏ 

قوله: (قال في (!شرح المهذب»: فإن ترك التداويّ توكلا.. فهو فضيلة) في 
(1) صحيح البخاري» باب: تمني المريض الموت» رقم [0711]. صحيح مسلم» باب: كراهة تمني 

الموت لضر نزل به» رقم [1745] ٠‏ 
)2 معن العا تخي نا رز العا رك امع ا لسارم [ون 9 1 
5 سنن الترمذي » باب: ما جاء في الدواء والحث عليه» رقم ٠74[‏ ]. سئن أبي داوودء باب: : في 

الرجل يتداوئ» رقم [800”] ٠‏ 


لحك 


به كتاب الجنائز * 


(وَيُكرَه إكْرَامُُ) أي: : المريض (حَلَبِه) أَي: النَدَاوِي» وَفِي «الرَوْضَةَ): عَلَّى تَتَاولٍ 
الدَّوَاءِ ؛ أَيْ: : لِمَا في ذَلِكَ من النَفْويش عليه وَقَلَ في شرح المهذّبٍ»: ايت 
رلا عرغر مَرضَاكُمْ عَلَى الطّمَام وَالشَّرَابٍ ؛ إن الله يُطَهِمُهُمْ وَيَسْقِيِهِمْ).. 
فَعِيف” '2؛ صَعَفَهُ المهقر' وَغَيْرُهُ» وَادَّعَى التَّرْمِذِيُ َه حت لي 
تاك التاق لا وده ل وو حفر ل 2120 
قوله: (أي: المريض) نبّه به: على مرجع الضمير المأخوذ من قرّة الكلام. 
لس الس سس 9ك حاشية الستباط 8 ببح 
١«فتاوئ‏ ابن البرزي» أن من قوي توكله. . فالترك له أولئ » ومن ضعفت نفسه وقل صبره. . 
فالمداواة له أفضل » وهو كما قال الأذرعي ‏ حسن» ويمكن حمل كلام المجموع» 
عليه . 


قوله: (وفي «الروضة» علئ تناول الدواء) هو أوضح في المراد من التعبير 
ب(التداوي) المحتمل أن يكون مطاوع داويته » وهو فاسد» وكالدواء غيره من الطعام 
والشراب . 


تستحب عيادة المريض إن كان مسلما » فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو رجاء 
إسلام أو نحوها.. استحبت » وإلا.. جازت » قال في «المجموع» وسواء الرمد وغيره» 
والعدو والصديق» ومن يعرفه ومن لا يعرفه ؛ لعموم الأخبار» قال الأذرعى: والظاهر: 
أن المعاهد والمستأمن ؛ كالذمي » قال: وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل 
الفجور والمكوس إذا لم تكن قرابة» ولا جوارء ولا رجاء توبة نظد؛ فإنا مأمورون 
بمهاجرتهم ؛ وتستحب العيادة ولو في أول يو م المرض » وقول الغزالي: إنما يعاد بعد 
ثلاث لخبر ورد فيه رُدَّ: بأنه موضوع » ويستحب أن يكون غّاء فلا يواصلها إلا أن يكون 
)١(‏ السنن الكبرئ» باب: لا تكرهوا مرضاكم علئ الطعام والشراب » رقم [19511] . سنن ابن ماجه» 

باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام» رقم [4 5 4 7] . 
(؟) سنن الترمذي» باب: ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» رقم [7050] ٠‏ 


0145 


© كتاب الجنائز #* 


(وَيجُورُ لأهلٍ الميّتِ وَنَحْوِهِمْ) وَفِي «الرَوْضَةَ) وَشَرْحٍ المهذب)»: 
(وَأَصْدِقَائِِ) بَدَلَ «وَتَحْوِهِمْ» (تَقِْيلُ وَجْهِه) رَوَئ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرْهُ: (أنه كله قبل 
عَتْمَانَ بْنَّ مَظْمُونٍ بَعْدَ مَْيِه) وَضَكَحَةٌ الدٌومذئ وَغَيْدة20» وَرَوَي الْبِخَارِئُ عَنْ 
س9 نأي كي( يبي 

قوله: ( بدل «ونحوهم)) أفاد به» أنّه مراد «المنهاج» . 
لس سا9 جاشية السب اطي #5 ب بي 
مغلوبًاء قال في «المجموع»: ومحل ذلك: في غير القريب والصديق ونحوهما ممن 
يأنس به المريض» أو يتبرك بهء أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم» أما هؤلاء.. 
فيواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهيته لذلك» ويستحب أن يدعو له» وأن يقول في 
دعائه (أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك) سبع مرات ؛ لخبر «من عاد 
مريضًا فلم يحضر أجله فقال ذلك عنده.. عافاه الله من ذلك المرض» رواه الترمذي 


٠ انتهئ‎ ٠. وحسنه‎ 


قوله: (ويجوز لأهل الميت...) يقتضي بظاهره: عدم استحبابه لهم» وليس 
كذلك » وقد صرح الروياني باستحبابه وبحثه السبكي » وأنه غير جائز لغيرهم» قال في 
«شرح الروض): وبه يشعر كلام المزني» وهو بعيد؛ أي: بل الأقرب: الكراهة» 
والكلام في غير الصالح ؛ لتصريحهم بأنه لا بأس بتقبيل وجهه ؛ أي: ولو من غير أهله» 
وأما تقبيل قبره أو القدور التي عليه أو عتبة تربته . . فقيل: بدعة قبيحة » وقيل: حسنة ؛ 
لأ إذا نصحت تيز يها يشير به إن لجح الاأسود عند تعدر قله الممتحت ١‏ فكذا 
يقبل هذه الأشياء عند تعذر تقبيل الميت الصالح المستحب. 

قوله: (وفي «الروضة» واشرح المهذب» «وأصدقائه» بدل «ونحوهم») أئ: 
فهو المراد (بنحوهم) هنا . 
03 من الى «ارودياب: في تمل العيشدة راقم [17] . سنن الترمذي» باب: ما جاء في تقبيل 


الميت» [984]. سنن ابن ماجهء باب: ما جاء في تقبيل الميت» رقم ١]١5407[‏ المستدرك » 
كتاب: الجنائز» رقم [1575] ٠‏ 


به كتاب الجنائز 2* 


هوه 


عَائِْسَةٌ : (أنَ با بَكْرٍ وه كَبلَ رَ سُولٌ الله كد بَعْدَ 0 
(وَلَا بَأْسَ بالإِغلام بِمَوْتِه للصَّلَاة) عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا) ذَكَرَهُ في «الرَوْضَةَ 
وَصَحَّحَ في «١شَرْحٍ‏ المهَذّب) أنه مُمَحَبٌ» ( خلا نَع الجاهليّة) نه يُكْرهُ ؛ 
كما فَالَهُ في «الرَوْضَةَ» وَاشَرْحٍ المهَذّب) وَهْوّ النَّدَاءُ بِمَوْتِ الشخْصٍ وَذِكْرِ َاثْرِهِ 
وَممَاخِرِهِ » رَوَ الْبْخَارِيُ عَن ابن عَيّاس: أَنَّهُ بل فَالَ فِي إِنْسَانٍ كَانَيَقُمٌ المنجدّ ؛ 
شي لكي بباح 
و : (وصحّح في اشرح المهذب): أنه مستحب) هو كذلك » وعبارة «المنهاج» 
ليست نضا فيه » فمن ثم ذكره. 
قوله: (فإنّه يكره) هو كذلك» وعبارة «المنهاج» مقتضاها: أن به بأسّاء فمن ثم 
بِيّن البأس بالكراهة . 
لط ل لاا 8# حاشاية لهام 4 ببح 
قوله: (وغيرها) أي: كالدعاء له والترحم عليه. 


قوله: ( وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره) قال المتولي وغيره: 
وتكره مرثية الميت » وهي: عد محاسنه ؛ للنهي عن المراثي . انتهئ » والوجه ‏ كما في 
لشرح الروض» ‏ حمل تفسيرها بذلك على غير صيغة الندب السابق بيانهاء وإلا.. 
فيلزم اتحادها معهاء وقد أطلقها الجوهريٌ على عد محاسنه مع البكاءء وعلى نظم 
الشعر فيه. . فيكره كل منهما ؛ لعموم النهي عن ذلك » وهو محمولٌ على الأوجه على 
ما يظهر فيه تبرم» أو علئ فعله مع الاجتماع لهء أو علئ الإكثار منه» أو على ما يجدد 
الحزن دون ما عدا ذلك » فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلون ذلك » 
وقد قالت فاطمة بنت النبي كَكلهِ: 
مكاذا عنمن شم نويه العمة. عن أن لايع تند الزمان عَوَالَ] 
صَبكيْت يَ مَضَائِْبُ لؤأتَها صَيبِّتْ على الأيام عدن لَيَاايَا 


(1) صحيح البخاري» باب: مرض النبي يك ووفاته» رقم [/01 5 4]. 


3-5 ل الل[ ل مل هو كتاب الجنائز #» 


أَئ: يَكْنْسّهُ » قَمَاتَ َذَفِْنَ لَيْلَا: «أكَلا كُنْتُمْ آدَنتْمُونِي به؟!00" » وَفِي روَايّة: (مَا 
ءدعوث 95 فم د للد ا 0 2-0 5 
مََمَكمْ أن تُعْلِمُونِي 05" وَرَوَ التَرِذِيْ عَنْ حُدَيقَةَ قَلَّ: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


يَنْهَى عَن التّغي) وَفَالَ: حَدِيتٌ حَسَد0" وَمْرَادُهُ: نَع الْجَامِلِيّة لا مُجَرَّدُ 
الإعْلام يالمؤت ؛ وَهْوَ يسَكُونٍ الْمَيْن وَبِكَسْرِهَا مَمَ تَشْدِيدٍ البَاءِ مضل : تَعَاه يتعيه 


(وَلَا يَنْظرٌ الْمَاسِلُ مِنْ بَدَنهِ إِلّا قَدرَ الحاجّة مِن غَيْرٍ الْعَْرَة) بَِنْ يُريدَ مَعْرِقة 
المغْسُولٍ مِنْ غَيْرهِ ؛ أي: يُكرَهُ تَطَرْ الزَائِدِ عَلَى ذَلِكَء وَيَحْرُمُ تطَرُ الْعَوْرَةِ؛ٍ أي: مَا 
بَيْنّ السّرَّةَ وَالرُكْبَةَ كَذَا في «الرَّوْضَة) وَ«أَضْلِهَاف وَفي اشَّرْح المهذب): أن 
الأول خِلاف الْأَولى » وَقِيلَ: مَكرُوة» وَأَنّ المسّ فيه كَالتَظَر» وَأَنَّ تَظَرَ المعين فيد 
سل نبي ك7كك 
قوله: (كذا فى «الرّوضة» و«أصلها») المعتمد: ما في شرح المهدبةة: فنظرٌ 
الغاسل خلاف الأولئ لغير العورة الزّائد على قدر حاجته » ونظر المعين مكروه» وبان 
7 و 
لك بما ذكر إجمال عبارة «المنهاج» . 
يي ف ا الاو لا سك 
قوله: (أي: يكره نظر الزائد على ذلك) أي: قدر الحاجة من غير العورة» فلا 
كراهة فى النظر قدرها من غير العورة» بل ولا خلاف الأولى » وهذا فيما إذا كان النظر بلا 
شهوة» أما بها.. فحرام مطلقًا ولو من أحد الزوجين للآخر؛ كما علم مما مر وفي غير 
الصغير والصغيرة اللذين لا يشتهيان» أما فيهما. . فيجوز النظر إلى جميع بدنهما إلا الفرج . 
قوله: (ويحرم نظر العورة.0٠)‏ أي: ولو بلا شهوة» إلا إذا كان أحد الزوجين.. 
فلا يحرم نظره إليها إذا كان بلا شهوة» وبها.. حرام ولو منهما؛ كما مر. 
قوله: (وأن المس فيه ؛ كالنظر) أي: مس الزائد على قدر الحاجة من غير العورة ؛ 
)١(‏ صحيح البخاري, باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذئ والعيدان» رقم [445] . 
(؟) صحيح البخاري» باب: الإذن بالجنازة» رقم [/49 11]- 
(*) سنن الترمذي » باب: ما جاء في كراهية النعي» رقم [483] - 
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مَكْرُوة» وَفِي «الرََوْضَةَ) وَ«أَضْلِهَا»: ا ينفلك المعينٌ إل لِضَرُورَةٍ: 
(وَمَنْ تعَذَّرَ عُشله) أن ارق ولو عسل لتهرى.. (بئع) ولا بتكل ؛ 

حاط عَلَى جيه بذكن بحَالها» دَكَرهُ لامرك قَلَ: :َو ان عل وح وَحِيفٌ 
ِنْ عُسْلِه تَسَاوُحٌ الْلَى ِلَب يَعْدَ بَعْدَ الدّنِ. . عُسّلَ» وََا مُبَالَاة ما يَكُونُ َعْدَهُ؛ فَالكُلُ 

صَائِرُونَ إِلَى الْبلّى » (وَيْهَسَلُ الجنُبُ وَالحائْضٌ الميّت بلا كَرَامَةِ) ذَكَرَهُ في 
«الرَوْصَِء قَالَ في «شَرْح المهَذّب): وَكَرِمَهُمَا الْحَسَنُ وَعَيْرُهُ َليلنا: أنهُمَا 
طَاِرَانٍ كَعَيْرهِمَاء (وَإِذَا مَانَا.. عُسَّلَا عُسْلًا فَقَطْ) حرم في «الرَوْضَدَ)ء وَالْعْسْلُ 
الَّذِي كان عَلَيْهمَا سَقعآ بالمؤتٍ » قَالَ في (شَرْح المهَذّب): َكَل الْحْضِن وَحْذَه: 
إققلاق فتن 


(وَليكُنٍ الْمَاسِلٌ َمِين) أَيْ:يث. يد ينبَغِى أَنْ يَكُونَ أَمِينًا ؛ كما بريه في «شَرْح المهَذّب) 
ل 0 را اش ست حك 1 

قوله: (أي: ب: ينبغي أن يكون أميئًا) ينفي به الوجوب الذي قد يتوهم من عبارة 
«المنهاج» . 
كنظره » فيأتي فيه ما مر فيه بقيده السابق . 

نعم ؛ علم مما مر: أن مس العورة حرام ولو من أحد الزوجين للآخر» بخللاف 
النظر إليها منهما بلا شهوة. 

قوله: (وفي «الروضة»)...) أي: فيقيد به إطلاق الكراهة في «شرح المهذب» 
فالحاصل: أنه يكره نظره لغير ضرورة ولو لحاجة» بخلاف غيره. 

قوله: (بلا كراهة) قال الأذرعي: فيه نظر إذا أغنئ غيرهماء وقد صح أن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه جنب » وحدث الحيض أغلظ . 


قوله: (أي: ينبغي أن يكون...) هو ظاهر في الاستحباب»؛ وبه صرح الشيخ 


ووه تعس لببهييييييييبب ب بجي كقاب الجنائز ©# 


ع عو 


كه الرَوْصَدَا وَقَالَ فيو: قَلَو1ا عَسَلَهُ َاسِنٌ. . وَكَمَ المؤقعَ ؛ (فَإِنْ رَأَى خَيرًا. . ذَكَرَهُ) 
اسْتِحْبَابًا ؛ كُمَا قَالَهُ ف «الرَوْصَدَاء (أَو غَيْرَهُ. . حَرُءَ ذكْرُهُ إل لَمَصْلَحَةِ) كَذَا في 
«الرََوْضَةَا وَفِي «١شَرْح‏ المهَدّب): أن الكُنهود أطلقراء. وَأ صَاحِبٌ «الْبَيَانِ) 
قَالَ: لَو" كَانَ الميّثُ مُبعَدِعًا مُظْهًا لِدْعَتهِ وَرَأَى الْمَاسِلُ فيه ما يُكْرَهُ... مالي 
يَعْعَضِيهِ الْقِيَاسٌ: أَنْ يتَحَدّتَ به في النّاس ؛ 1 عَنْ ِدْعَتِوء وَأَنَّ ما قَالَهُ مََيّنْ لا 
دول عي وان كَلَامَ اْأَضْحَابٍ عَوَجَ على الَْالِب . ارب وعدا الخ هوفر 2 
عَله: (إاِمَضْلحو). 


(وَلو تتَارّعَ أَحوَانٍ أو رَوْجمَانِ) في الْعُسلٍ وََا مُرَجُح لِأَحَدهِمًا.. (أْرع) 
بَيْتَُمَا ؛ قَطْعا راع » وَالمِسْالةٌ ليه في «الرَوْضَةٍ) » (وَالْكَافْرُ أَحَنُ بريه الكَافٍِ) 
آ77ؤ+ث+7+77 +72727772727 0 2 222222222222222 

قوله: (استحبابًا) نبّه به: على عدم وجوبه» وهو واضح . 

قوله: (وهذا البحث) أي: بحث صاحب «البيان»؛ وهو قوله: (فالّذي يقتضيه 
القياضى :> 2 
سس ويج أي ليطي 227 يجب بيجي 
أبو حامد وغيره؛ ويحتمل الوجوب » وجرئ عليه الأذرعي فقال: يجب أن لا يجوز 
تفويضه إلئ الفاسق وإن كان قريبًا ؛ لأنه أمانة وولاية» وليس الفاسق من أهلهما وإن 
صح غسله ؛ كما يصح أذانه وإقامته» ولا يجوز نصبه لهما. انتهئ » وقد سبق نحوه عنه. 

قوله: (مظهرًا لبدعته) خرج: غير مظهرهاء لكن قال الأذرعي: ينبغي أن يتحدث 
بذلك عند المطلعين عليها منه المائلين إليها لعلهم ينزجرون بذلك؛» قال: والوجه أن 
يقال: إذا رأئ من المبتدع أمارة خير يكتمهاء ولا يندب له ذكرها ؛ لئلا يغوي ببدعته 
وضلالته» بل لا يبعد إيجاب الكتمان عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها بذلك. 


)١1(‏ في نسخة (ش): فإن. 
(1) في نسخة (ش): ولو. 
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لدلحمك 
مِنْ قَرِيبهِ | لمسْلم في عُسْلِهِ» كَذَا في «الرَوْضَة» وَأَضْلِهَا؛ وَمِثْلهُ: التَكْفِينٌ وَالدَّفْنٌ. 

(ويكْرَه القن المتشاقر) والمؤّطقة لمن لآ يكرة لهي الكجاة ؛ وَهْوَ المزأة؛ 
ِمَا فيه مِنَّ اليه » وََدْ صَرَّحَ في «الرََوْصَةَ) وَشَرْح المهذب» بالمزأة وَالمرَعْمَرٍ 
أتِضاء (5) تُكْرَهُ (المعَالَاةٌ فيه) أيْ: في الْكَمَنِ بِارْتِمَاعِه ني النَمَنِء لها 
تسيل في الَْيَاضٍ وَالتَظَافَةَ وَسُْوعُُ وَكَكَافتْهُ» ذَكَرَ ذَلِكَ كَُ في «الرَّوْضَة) 
َشَرْحٍ المهَذّب» قال كلة: «لَا تُعَالُوا ة في الْكَمَنِ ب نه يُلّبُ سَلْبَا سَرِيعًاا وو 
ُو دَاوُودَ بإسْتَادٍ حَْسَنٍ20؛ كَمَا قَالَهُ في اشَرْحٍ المهَذّب) وَكَالَ كلِ: «إِذَا كَمَّنَ 


ك2 


أَحَدكُمْ أحاه . . تَلْيْحَسّنْ كَفَنهُ) رَوَاهُ مش 0 
(وَالمفسول) أن 0 (أذلن مِنّ الجديد) كما ذَكَرَهُ في «الرَوْضَةَ) وَشَرْح 
اشية لبك #228 سس 
قوله: (لمن لا يكره له في الحياة ؛ وهو المرأة) نبّه به: علئ أن الرّجل يحرم ذلك 
عليه حيّا كما يحرم عليه ميّنّاء ون مراد «المنهاج» المرأةٌ» وهو اعتناء لدفع الإيراد. 
قوله: (بأن لبس) هو المراد» فلو عُسِل جديدٌ.. كان كالجديد الذي لم يغسل» 


ويكون لبس وإن لم يغسل» وعلم به: ما في العبارة من الخلل . 
لس لي حاشية الستباطي #2 ليح 


قوله: (والمرأة) مثلها: الرجل في المعصفر دون المزعفر ؛ كما سيأتي. 

قوله: (وتكره المغالاة فيه. ..) قال الأذرعي: والظاهر: أنه لو كان الوارث محجورًا 
عليه أو غائبًا» أو كان الميت مفلسا.. حرمت المغالاة من التركة. 

قوله: (بأن لبس) أي: وإن اقتضئ إطلاق المصنف أولوية المغسول ولو قبل لبسه. 
فائدة: 

قال البغوي: ثوب القطن أولئ من غيره. 


. ]"١١4[ سنن أبي داوودء باب: كراهية المغالاة في الكفن» رقم‎ )١( 
. ]4417[ (؟) صحيح مسلم» باب: في تحسين كفن الميت» رقم‎ 


قت 
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ا ِأنَهُ لِلصَّدِيدِء وَالْحَُ أَحَنٌ بِالْجَدِيدِ ؛ كَمَا َالَهُ أَبُو بَكْرٍ رين رَوَاهُ 


يا لو في فيب نْوَاب) فَيُسْتَحَبٌ تَكْفِيئهُ بكَلَانَة َة؛ كَمَا كَالَهُ في 
«الرَّوْضَةَ) وَاشَرْحٍ المهذّب). : 

(وَالحنُوطٌ) أي ره ؛ كُمَا تَقَدّمَ (مُسْتَحَبٌ وَقِيلَ: : وَاجِبٌ) كَالْكَمَنِ وَعَبَرَ 
الرَّافِعِيُ: بالتّخنيط . 

) وَلَا يَحْمِلُ الْجنَارَة إِلَّاالرَجَالُ وَِنْ كَانَثْ أنتى) لِضَعْف الّسَاءِ عَنْ حَمْلَِاء 
امتح ك لت زو وو وو 8--222-2277 22 سور 

قوله: (وعبّر الرّافعي بالتتحنيط) أي: وهو أولئ ؛ لأنه هو الموصوف بالاستحباب» 
والأمر كن الك وده ارب 
| سس ف حاشية السشياطيي 4 آ | 

قوله: (مستحب) أي: لحق الله تعالئ » أما بالنسبة لحق الميت.. فهو واجب من 
تركته ولو منع الغرماء منه» أو الورثة ؛ كما نقله في «المجموع») عن (الأم) وجزم به في 
«الأنوار» أي: لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره مع مزيد المصلحة فيه للميت» 
وأفتئ ابن الصلاح: بأن ناظر المال ووقف الأكفان لا يُعطِي قطنا ولا حنوطا؛ أي: إلا 
إن اطردت العادة بذلك في الثاني في زمن الواقف وعلم بذلك ؛ لانه حينئذ كشرطه . 

قوله: (وعبر الرافعي ب «التحنيط») أي: وهو أولئ من عبارة المصنف المحتاجة 
فى صحتها إلى تقدير مضاف وإن كانت القرينة عليه ظاهرة ؛ إذ الاستحباب والوجوب 
بلبرهاي اللجعام زيمت و اننال المعلتيي ل اللتواسف 

قوله: (ولا يحمل الجنازة إلا الرجال...) أي: يكره لغيرهم ذلك » وظاهر: أن 
محله: إذا وجد الرجال» وإلا .. تعين 


(1) صحيح البخاري» باب: موت يوم الاثنين» رقم [/17481] ٠‏ 
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(وَبَخْوُم حطْلهَا عَلَى هب مُرِية) تَحدلها في غِرَارَة» (وَهَبئَة حاف مها شفوطها) 
انس اتج اازري ذلبى عن المهلب» : وَيُحْمَلُ الميّتُ على َي أذ وج 
أ مَْمَل » وَأَيُ د شَيْءٍ حمل عَلَيْه ... أَخْرَاً قإِنْ خف تَمَيره وَانْفِجَارُهُ قَبلَ أَنْ ن ييا له 
ما ْمَل علي . ها بس أن يمل علَى الي َالرقَابٍ حت بُوصَل إلى القير. 
(وَيندَبُ لمر ما يَسُْوْهَا ؛ تَتَابُوتِ) وَفِي «الرَّوْصَة: كَالْسَيِمَةِ وَالْْبّة قَالَ 
في الشَرْحٍ المهدّب) : عَلَى السّرِيرٍ ر"» وَفِيه عَْوُ انير بالْحَيمةِ ِصَاحِبٍ «الْمََاذه» 
بال !عابي «الْحَاوِيا وبالمكيق'”, وَأَنّهَا تَُطَى ِعَوْبِ ِلَب تَصْرٍ 
لقي واه انتدأوا يِصّة جار يب أ م المؤمنينَ ##» وَأَنَ الَْيَقَيَ رَوَئ: 
أَنََاطِمَةً بت وَسُولٍ الله وك أَوْصَت أَنْ تكد لَهَاذَلِكَ فلو" وَهِي قبل رينت 
سنن كير قله (كَابُوتٍ) أئ: لَهَا؛ كه مُشَْمِلٌ في الْعَادَةِ علَى مَا هُوَ كَالْْبة: 
شاي يكزي 8 يي 
قوله: (فإن خيف تغيّره وانفجاره. ..) ذكر ذلك ؛ ليكون مستثنئ من أن الحمل 
يكون على نحو لوح . 
قوله: (فقوله: «كتابوت»)...) اعلم: أنّه اعتراض علئ «المنهاج» بأنْ التابوت 
هو التّعش وهو لا يسترهاء فأجاب: بأنّ المراد تابوثٌ لها ؛ لأنّه مشتمل علئ السّاتر في 
العادة » وهو اعتناء حسن 
ح ‏ يو حاشية السثياطي ## #7 ببح 
قوله: (وأَيٌُ شيء حمل عليه.. أجزأ) أى: وإن حرم علئ الهيئتين السابقتين. 
قوله: (وفي «الروضة» كالخيمة...) بدلا عن قوله: (كتابوت). 
(1) في نسخة (ش): وبالمكنة. 
() السئن الكبرئ » باب: ما ورد في النعش للنساء» رقم [ ]718٠‏ - 
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(وَلَا يُكْرَهُ الركُوبُ فِي الرّجُوع مِنْهَا) هُوَ بِمَعْتى قَوْلِِ في «الرَّوْصَةِ) وَاشَرْجٍ 
المهَذّب): : لا بَأسَ بو» رَوَ مُسْلِمٌ عَنْ جَابرِ بن سَهُرَة: : (أنَّ التي يل صَلَى عَلَى 
ئْنِ الدَحْدَاح » وَحِينَ انْصَرَقَ ٠‏ أن يفرس كتززرى 144" : وني ِوَايَة لَهُ: 
(بَِرَسِ عُري)!" 2 قَالَ المصَنّف: هُوَ منت" الألِ» وو شح لز الي متؤقة. 


انتَهّى » وَفِي «الصّحَاحٍ): : اعْرَوْرَيْتُ الْقَرَسَ: رَكِْنهُ عُري(؛) . وََرَسنٌ عُرْيٌ: لَئْسَ عَلَيِ 
سَرْجء وَرَوَ التَرْمِذِيٌ عَنْ جَابِرِ بْنٍ سهرة: : (أَنَّ الي عَكِنَِ لَبعَ جَنَارَة ابن ن الدَّخْدَاحٍ 
مَاشِيًا» وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ) وَكَالَ: حَدِيتٌ حَسَرُ”* : وَالدَّحْدَاحُ: بِمْهْمَلَاتٍ وَقتْح الدّال. 
(وَلَا بَأسٌ بِاتبَاع المشلم ) يتَشْدِيدٍ الما (جَتَارَةَ قَرِيبهِ الكَافِرٍ) هُوَ مَغْتى قَولهِ 
ىآ ل ل ا شي لعي 2# 2 تببست 
قوله: (بتشديد المثئاة) ضبطه ؛ لثلا يتوهم أنّه بالإسكان فيفسد المعنى ؛ لأن 
المراد عليه: أن يُرسِل غيرّه معها 
سس سوه حخاشية الستباط جه :بست 
قوله: (وفي «الصحاح)» اعرؤْرَيْتٌ الفرس: ركبتُه عريانًا» وفرسٌ عَرْيٌ. ..) أشار 
الشارح بنقل ذلك إلى مخالفته ظاهرًا لقول المصنف (هو معنئ الأول) إذ معنى (مُعْرَوْرَى) 
على ما في «الصحاح» مركوب عريًا » وعند التحقيق لا مخالفة ؛ إذ موضوعه الحقيقي لغة 
ما في «الصحاح» وأطلق في الحديث على معنئ عري مجازا ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (ولا بأس باتباع المسلم...) مثل ذلك: زيارة قبره؛ كما في «المجموع» 
عن قطع الأكثرين. وقوله: (قريبه الكافر) قال الأذرعي: لا يبعد إلحاق الزوجة 
والمملوك به؛ وهل يلحق به الجار ؛ كما في العيادة؟ فيه نظرٌ . انتهئ , والأوجه: عدم 


٠ ]44/9470[ صحيح مسلم» باب: ركوب المصلئ علئ الجنازة إذا انصرف» رقم‎ )١( 
. ]458[ (؟) باب: صحيح مسلمء باب: ركوب المصلىئ علئ الجنازة إذا انصرف » رقم‎ 
في النسخ: بمعنئ.‎ )0( 
ذ ا‎ ):( 


(5) سنن الترمذي» باب: ما جاء ف في الرخصة في ذلك » رقم ٠١14[‏ 6ه 
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نِي «الرَوْضَةَ) وَاشَرْ ح المهدّب) عَنِ الْأضحَابٍ: ا يُكرَهُ؛ رَوَى أَبُو دَاوُود وَغَيرُْ 
عَنْ عَلِيّ له قَالَ يدت الي بل َقلْتُ : إنَّ عَمَّكَ الطَّالَ قد مَاتَ فَقَالَ: «اذْمَثْ 


ل 


قَوَارِوا» قَالَ في «شّرْح المهذب» : إِسْتَادُ 0 وَقَال ع غيره: : حسن ٠.‏ 


(وَيُكْرَهُ الفط في الْجتَارّة) وَعِبَارَة «الرَوْضَّة: فِي المي مَعَهَاء وَالْحَدِيثُ 
في أثور الدئيَا بَلِ العستحب: الْفِكْرٌُ في المؤت يا بيده وَكَنَاء الدّئيًا وَنَحْوِ 

لِك دفي ارح المهذّبٍ) عَنْ قيس بْنٍ عُبَاٍ- بكم م الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الموَحَدَةِ -: 
لت ا شية لشو 8 ل -بببي 

قوله: (في المشي معها...) بين به: مراد المتن» وأنَ من اللّغط الحديثُ في أمور 
الذنيا . 
لم ف حاشية الستباطي ل بيبيبييبى 
إلحاقه به » والفرق بينه وبين العيادة ظاهرٌ » وخرج بما ذكر: غيره» فيحرم على المسلم 
اتباع جنازته ؛ كما صرح به الشاشي . 

قوله: (وعبارة «الروضة») «في المشي معها)) يعنى : الذهاب معهاء وأشار الشارح 
بذلك إلئن أن ذلك مراد المصنف بقوله:في الجنازة» لا ما يتوهم منه من كراهة اللفظ 
بوتيو ا اليو لم 
(وفي «شرح المهذب» عن قيس...) وهو شامل لرفع الصوت بالقراءة والذكر 
ةوالت ا ارا ا اا 0 
في أمور الدنيا) أي: ولو بلا رفع صوت. وقوله: (بل المستحب التفكر في الموت وما 
بعده) أي: أو الاشتغال بالقراءة» أو الذكر سرًا. 


تيه 
قال في «الروضة»: يكره القيام للجنازة لمن مرت به ولم يرد الذهاب معهاء قال 


)١(‏ سنن أبي داوودء باب: الرجل يموت له قرابة مشرك» رقم [7714] . السئن الكبرئ للنسائي» 
باب: الأمر بالغسل من مواراة المشرك» رقم [191] . 
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أن الصّحَابَةَ هه كَانُوا يَكْرَهُونَ رَهعَ الصّوْتٍ عِنْدَ الْجَتَائِْء وَعَنِ الْحَسَن: أَنَهُمْ 
كَانُوا يَسْتَحِبُونَ حَفْضَ الصَّوْتٍِ عِنْدَهَاء (وَإتْبَاعُهَا) يسَكون المكَنَاةٍ (بنَارٍ) قَالَ في 
ال الود ال لجر يكْرَهُالبُورُ في الِْجمَرَة 
بيني بيْنَّيَدََِا إلى الْمَبِرِء وَعِنْدَهُ حَالَ الدَّهنِ ؛ لَه بت يعمَالُ بذَلِكَ كَألُ السّوءِ وَفِي ١سُئَنٍ‏ 
)مشي لك (222286 ليك 
1 قوله: (بسكون المثتّاة) قاله ؛ لثلا تشدّد فتختصٌ الكراهة بالفاعل مع أنها تعمّ 
الأمرين. 
قوله: (وعنده حال الدَّفن...) أفاد به: أنَّ الكراهة لا تختصٌّ بالإثباع . 

جح حجر ري 2 وز وول اتفرق 7ل تت 
في «المجموع»: ولمن تبعها عند القبر حت توضع ؛ كما ذكرة عن الشافعي 
والأصحاب .ء ثم نقل عن المتولي استحباب القيام لمن ذكر في الحالين واختاره؛ قال: 
لصحة الأحاديث بالأمر بهء ولم يثيت في القعود شيء إلا حديث علي و4#» وليس 
صريحا في النسخ ؛ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز» وذكر مثله في !شرح المهذب») 
وأراد بحديث علي ما رواه عنه البيهقي » قال (قام النبي بك مع الجنازة حتئ توضع 
وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود) ورواه مسلم بنحوه» وفي رواية 
للبيهقي (أن عليا رأئ ناسا قياما ينتظرن الجنازة أن توضع ء فأشار إليهم بدرة معه أو 
سوط أن اجلسوا؛ فإن رسول الله يَكِِ قد جلس بعد ما كان يقوم) قال الأذرعي: وفيما 
اختاره نظو ؛ لأن الذي فهمه علي :#8 الترك مطلقًاء وهو الظاهر ؛ ولهذا أمر بالقعود من 
رآ قائمًا واحتج بالحديث » وقال في «المجموع» قال البندنيجي: يستحب لمن مرت 
به جنازة أن يدعو لهاء وأن يثني عليها إن كانت أهلًا لذلك » وأن يقول من رآها (سبحان 
الحي الذي لا يموت) أو (سبحان الملك القدوس). انتهئ » وروئ الطبرانى أن ابن 
عمر كان إذا رأئ جنازة قال (هذا ما وعد الله ورسوله» وصدق ل اللهم ؛ 
زدنا إيمانا وتسليما) ثم أسند أيضًا عن أنس عن النبي كه قال: «من رأئ جنازة فقال: 
الله أكبر صدق الله ورسوله, هذا ما وعد الله ورسولهء اللهم زدنا إيمانا وتسليمًا.. 
كتب له عشرون حسنة)» . انتهئ ٠‏ 
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أَبِي دَاوُود» مَرْفُوعًا: «لا تُْبَعُ اْجتَارّةُ بِضَوْتٍ وَلَا نَارٍ70'" لَكِنْ فيه مَجْهُولّان» 
رد الْقِيُعَنْ أ بي مُوسَئ: و2 : : (لا تُتبعُونِي بِصَارِحَةٍ وَلَا مِجْمَرَة وَلَا 
تَجْمَلُوا ني وَبَيْنَ الأْض شَْنًا)”". وَرَوَئ مُسْلِمٌ في (كِتَابٍ الْإيمَانِ) بِكَسْرٍ 
الْهَمْرَةِ عَنْعَمْرو بْنِ الْعَا ص قَالَ : (إذَ آنا مُتُ. . نلا تَضْحَبني نار وَلَا نَائِحَةٌ)7". 

(وَلَو اختلّطَ مُسلِمُونَبعُمَاٍ) كن انهم عَلَِهمْ سَفْفٌ وََمْ يميرُوا.. (وَجَبَ) 
لِلْخُرُوجٍ عَنِ الْوَاجِبٍ (عُْسْلُ الجميع وَالصَّلَام) عَلَِهِمْ؛ (َإِنْ شَاة.. صَلَى عَلَى 
الجميع) دَفْعَةَ (بِقَضْدٍ المسْلِمِينَ) مِنْهُمْ (3 مُوَ صل وَالمنْصُوصء أو عَلَى وَاحِدِ 
قَوَاحِدٍ نَاوِيًا الصَّلديه) عَلَيْه ِنْ كَانَ مُسْلِماء وَيَقُولٌ: الهم اغفز ل إِنْ كَانَ 
مُسْلِمًاا) وَيُعْتَقر يعَمرُ الَردُدُ في التي ؛ لِلصَّرُورَق وَكَوْلَُ: (وَهُوَ الْأفْصَلُ وَالمنْصُوصٌ) 
زَادهُ في «الرَّوْضَة) عَلَى الرَّافِعِيّ ل 0 
| ل 8ه حاشية الستباطي #8 ل ييح 

قوله: (للخروج عن الواجب) عورض: بأن الصلاة علئ الفريق الآخر محرمة» 
فيمتنع للخروج من إثم الحرام» وأجيب: بأن تحصيل مصلحة الواجب أولئ من دفع 
مفسدة الحرام؛ قال في «شرح الروض» والأولئ أن يجاب: بأن الصلاة في الحقيقة 
ليست علئ الفريق الآخر ؛ كما يعلم من قولهم (فإن شاء. . صلى ...) . 

قوله: (فإن شاء.. صلى...) محل التخيير بين هاتين الكيفيتين: إذا لم يؤد 
أحدهما إلى تغيير أحدهم, وإلا.. تعينت الأخرء200. 

قوله: (ويغتفر التردد في النية ؛ للضرورة) أي: كمن نسي صلاة من الخمس . 


. ]191[ سنن أبي داوود» باب: في النار يتبع بها الميت» رقم‎ )١1( 
. ]11/7070[ (؟) السئن الكبرئ » باب: لا يتبع الميت بنار» رقم‎ 
- ]151[ صحيح مسلمء باب: كون الإسلام يهدم ما قبله» رقم‎ )6( 
في نسخة (ش): للصلاة.‎ )4( 

(0) في نسخة (أ): إذا لم يؤد أحدهما تفسير أحدهما تعيين الآخر. 


الأول: يجب دفن هؤلاء بين مقابر المسلمين والكفار» وكذا لو ماتت كافرة ولو 
حربية أو مرتدة وفي بطنها جنين مسلم ميت » وتجب أن يستدبر بالمرأة القبلة ؛ ليستقبل 
بالجنين ؛ لأن وجهه إلى ظهر أمه» وصورة المسألة ‏ كما قال الإسنوي -: إذا نفخ فيه 
الروح ؛ فإن كانت27 قبله.. دفنت أمه كيف شاء أهلّها؛ لأن دفنه حينئذ لا يجب 
فاستقباله أولى ؛ كما علم ذلك من قول الإمام وغيره: أن وقت التخلق هو وقت نفخ 
الروح مع نقله عن الأصحاب أن من لم يتخطط لا يجب تكفينه ولا دفنه» وما رد به 
ذلك من أن المتجه: أنه لا فرق ؛ بدليل أنه لا يجوز إلقاء النطفة بدواء أو غيره» وأنه لو 
وجب على الحامل قود. . وجب التأخير إلى وضعه وإن ظننا عدم نفخ الروح فيه مردودٌ 
بعدم تسليم الحكم في الأولئ من هاتين » وبأن الظاهر في حمل الحية: الحياة» وفي 
حمل الميتة: الموت» فلم يراعوا حرمته في الاستقبال؛ كما لم يراعوها في التكفين 
والدفن» نبّه عليه في «شرح الروض» وحكئ عن النص: أن أهل دينها يتولون غسلها 
ودفنها ؛ لأنها المقصودة بذلك . 

الثاني: لو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره.. غسل وصلي عليه ونوئ الصلاة 
عليه إن كان مسلمًا؛ كما ذكره الشيخان في (الدعاوئ) قال في «المجموع» قال 
المتولي: ولو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته.. لم يحكم بشهادته في توريث 
قريبه المسلم منه » ولا في حرمان قريبه الكافر بلا خلاف » وهل تقبل شهادته في الصلاة 
عليه؟ فيه وجهان؛ بناء علئ الوجهين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد» 
وقضيته: ترجيح قبولها في الصلاة عليه ؛ وقضية كلام الجمهور خلافه» والمتجه: أنه 
يصلئ عليه احتياطا» وينويها(" إن كان مسلما نظير ما مر. انتهئ . 
)١(‏ في نسخة (أ): وينوي بها. 
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رََالَ: وَاختَِاطُ الشّهَدَاءِ بِمَيْرِهمْ كَاخْتَاط الْكُمَارٍ. 
(وَيُْتَرَط لِصِحَةِ الصّلَاة" تقَدُمُ عُسْلِهء وَُكْرَهُ قَبلَ تَكُفِينه» فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ 
وَنَحْوِهِ) كَأَنْ وَقَعَ في بثْرٍ (وَتَعَذْرَ إِخْرَاجُهُ وَعْسْلَهُ.. لَمْ يُصَلَّ عَلَيِِ) لمَفْدِ السّزْطء 
رط الى مان ف ساروا 1 0 
وَكَوْلهُ: (وَتُكْرَهُ قَبِلَ ؟ تكفينه) زَادَه وَجَوَارَهًا في «الرَوْضة» مقداء ليه وار ار و لج 
تس وه وين لعزي لل سي 
قوله: (واختلاط الشّهداء بغيرهم) أفاد به: أن هذا الحكم لا يختصّ بالاختلاط 
بالكفار. 
قوله: (زاده وجوازها في «الرّوضة» على الرَافِعىَ) أي: زاده هنا على «المحرّر» 
كما زاد جوازها قبل التكفين("© في «الرّوضة» علئ «الشرح). 
ااا _لمتل 9ه حاشيةالستهاطى #5 بيس 
قوله: (واختلاط الشهداء بغيرهم...) مثله أيضا: اختلاط السقط الذي لا يصلى 
عليه بغيره. 
قوله: (تقدّم غسله) أي: أو تيممه بشرطه» وقد تقدم في (باب التيمم) حكم ما 
قوله: (وتكره قبل تكفينه) فرّق بينه وبين الغسل: بأنه أوسع بابًا منه ؛ بدليل أن 
القبر ينبش للغسل لا للتكفين» وأن من صلئ بلا طهر لعجزه عما يتطهر به.. لزمه 
الإعادة » بخلاف من صلئ مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به. 
قوله: (لم يصِلَّ عليه لفقد الشرط) كذا نقله في «الروضة» و«المجموع» عن 
المتولي » وهو المفتى به وإن قال الأذرعي كالسبكي: القياس الظاهر: أنه يصلئ عليه » 
ونقله عن الدارمي والخوارزمي » وعن حكاية الجويني له عن النص » وقال الزركشي: 
إنه الصواب نلا ودليلًا » وجرئ عليه ابن المقري في «اشرح الإرشاد». 
(1) في نسخة (ش): الصلاة عليه. 
)١(‏ في (أ) و(ج) و(ز): كما زاد التكفين قبلها. وفي حاشية نسخة (أ): كما زاد جواز الصلاة وكراهتها 
قبلها. 


27 |7 ل سسب سس جع كاب الحجتائز # 
عَلّىالرَافِيَ وَقَالَ في «شرْح المهذّب: قِصِح وَتُكرَهُ؛ صَرّحَ به لوي وَآخَرُونَ. 
(وَيُشْكَرَط آلا يَقَدمَ علَى الْجتَارّةِ الحاضرَة وَل الْقَْرِ) في الصَّلَاةٍ عَلَيْهُمَا (عَلَى 
المذّمَبٍ فِيهمًا) وَالرَّافِِي فَالَ: حَرْمتِ الصَّلَاةٌ عَلَى الصّحِيح » وَعِبارَة «أضل الرَوْضَ 
في أَننَاِ الباب: وَلوْ تقد عَلَى الْجتارٌةِ الْحَاضِرَةٍ أو ال . لع تم على المذّعب؛ 
وَالرَافِِيُ هنا افْمَصَرٌ عَلَى التَقَدُم عَلَى الجتارّةِ وَقَالَ: كَالَ في «النْهَايَة: حَرَّجَهُ 
الأضحات عل القولين فى تدم المأكوع عَلَى الإمام» وَكرَنُوا الْجتارّة مَنْزِلةَ الإقام» 
ا ا 252 7 2 ال هه 
قوله: (والرّافِيَ قال: حرمت الصلاة. ..) أفاد به: أن الحرمة لا تفيد عدم الصّحة» 
فعبارة «المنهاج») أحسن الموافق لها( ما في «أصل الرّوضة» أثناء الباب. 
قوله: (والرّافعيَ هنا. ..) اعلم: أنه اعترض علئ «المنهاج» في التعبير ب(المذهب) 
المقتضي للطرق وليس ثم إلا وجهان ؛ كما في المجموع» ؛ فأجاب الشَارِح: بأنَ بحث 
الإمام الذي ذكره الرّافعيَ وهو المحكيّ بقوله: (قال ‏ أي الإمام ‏ ولا يبعد أن 
يقال...) أقامه التوويّ *#َِث تعالئ مقام طريقة قاطعة بالجواز في حكاية المذهب في 
مسألة التَقدّم علئ الجنازة. واعترض”( علئ «المنهاج» الغا بأل مسألة القبر - وهي 
القّانية ‏ ليس فيها بحث حتّى يقام طريقةً » فأجاب عن ذلك: بطرد التوويّ لبحثه في 
القانية أيضًاء فكان مكان طريقة » وهذا من عظم اعتناء الشارح المؤكد لتحسين الظنّ 
بالعلماء المصتفيوه 
فيه حاشية السثياطي  #‏ بي 
قوله: (فالرافعي ال 0) القاء تفضيلية 207 
قوله: (ونزلوا الجنازة منزلة الإمام) أي: في ذلك وفي غيره مما مر؛ كاجتماع 
الإمام والجنازة في مكان واحد على الوجه السابق. 
(1) في نسخة (ج): أحسن قوله الموافق لها وفي (ز): أحسن قول الموافق لها. 
)2( في نسخة (أ): في مسألة التقدم علئ الجنازة. قوله: (وطردها في المسألة الثانية) اعتراض ٠‏ 
() في نسخ «الكنز) التي بين أيدينا بالواو. 


به كتاب الجنائز ©* 1 
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َالَ:. وَل يعن 0 بعال : : تَجْوِيرُ رُ التَقدُمٍ عَلَى الْجتَارَةٍ 5 أؤْلى ؛ فَإنَهَا َيَسَتْ إِمَامًا 


منوعا يكعَيُّتقَدمهُ» وَهَذَا الِّي دَكرمإشَارَةٌ إلى تزتيبٍ الْخلافء وَإلَا. . كَمَدِ الفا 
عَلَى أن اْأصَحّ: المع ٠‏ انْتَهَى . 
آَم اتوي بَحْتَ الإمَامٍ طَرِيقَة فَاطِعَةٌالْجَوَازِ وَطَرَدَهَا ني المشألَةٍ العَانيةٍ 
عَلَى مُقَتضَى اصْطِلَاحِه فِي تَعْبِيرِهِ ب(المذْمّبٍ) وَكَالَ في «شَرْحٍ المهَدّب»: في 
تَقَدْمِ في المسألئين 0 مَشْهُورَانِء أَصَحُهُمَا: يُطْلَانُ صَلَاتِهء وَقَالَ المتَوَلي 
رَجَمَاعَة"2: إِنْ جَوَّرْنَا تَقَدُمَ المأُوم عَلَى الإمام.. جَارَ مَذَاء مَإِلَا. ٠‏ فلا عَلَى 


الصّحبح » وَاحتررُوا الْحَاهِرة عن العا عن الوه بصَلَى عليه - كَمَاتقَد- 
ونث حَلفَ ظَهْرِ المصَلي ؛ لْحَاجَةٍ إلى الصَّلاةٍ علَيَْالَِْ المصَلَّي وَالمصَلّى 


0 


ل لل ل لابب يق حاشية ستيه اطي 5ه بحي 
قوله: (إشارة إلى ترتيب الخلاف) أي: أن الإمام أشار إلئ أن الخلاف مرتب 
على القول بعدم جواز تقدم المأموم علئ الإمام» فإن قلنا بجوازه. . جاز قطعاء بخلاف 
الأصحاب ؛ فإنهم جعلوا الخلاف مبنيًا على الخلاف في تقدم المأموم علئ الإمام ؛ 
أي: إن جوزناه ثم.. جاز هناء وإن منعناه ثم.. منعناه هناء وما أشار إليه الإمام جزم 
به المتولي وجماعة ؛ كما سيأتي في اشرح المهذب» في كلام الشارح . 
قوله: (وإلا.. فقد اتفقوا...) أي: وإلا.. تكون إشارة لترتب الخلاف » بل إلئ 
ترجيح الجواز ؛ فقد اتفقوا علئ أن الأصح: المنع » فلا ينبغي ترجيح خلافه. 
قوله: (نأقام النووي..) أي: في «المنهاج» و«الروضة». 
)١(‏ في نسخة (ش): ولا يبعدان. 
)١(‏ (وقال المتولي وجماعة...) ففي المتولي والجماعة طريقان: أحدهما: طريق القطع» والثاني: 
طريق الخلاف » ففيه إشارة إلئ الجواب عن الاعتراض علئ المصنف في التعبير ب(المذهب) 
والشارح أشار إلئ الجواب بجوابين» فما أعظم اعتنائه بإصلاح كلام المصنف . (طيب الخركي) ٠‏ 


2 ا _ _ل مسج ججح جه سبحي كتاب الجنائر ©» 


2 اه اص 


(وَتَجُورٌ الصَّلَاُ عَلَيْ) أيْ : عَلَى الميّتِ (فِي المشجد) بلا كَرَامَةٍ ؛ كَمَاصَرّحَ 
به في «الرَوْصَةا وَاشَرْحٍ المهَذبِ) وَكَالَ فيد: بَلْ هِي مُلتَحبّة؛ وَفِيهَا : بل هِي فيه 
أَنْمَلُ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِم عَنْ عَائِمَةَ كه : (أنَهُ يل صَلَى عَلّى سُهَيْلٍ ابن بََِاء وَأَحِيهِ في 
المنجي)'" وَاسْمهُ سَهْل» َاليقَاُ يشلك الرعاء واشنها : دَعْد» وَفِي اتَكْمِلَةَ 
الصّعَانِيَ): إِذًا قَالَتِ الْعَرَبُ: قُلانٌ أَبَِمْن وَفْلَانةٌ َيْضَاءٌ. ٠‏ كالمغتى: نَقَاءُ الْعِرْض 
من الدئس وَالْميُوبٍ» (وَيُسَنُ جَغْلُ صُفُوفِهِم) أَئْ: المصَلَّينَ عَلَيْهِ (ثَكَاَة َه تأغكر) 
كَل في «الرََوْضَة) ؛ للحديف ب الصَّحِيحٍ فيه وََالَ في شرج المهدّب»: ِنَّهُ حَسَنٌّ 
تق بو دادو ولتي وَكَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَالَ العايم؛ : مو صَحِيع عأ 
شَرْطٍ مُسْلٍِ» وَلفْطه: : امَا هِنْ مُشلِمٍ ب يعُوثُ قبِصَلَ عَلَنِ تانةُ ضُفُوف . إلا غِْرَ 
له" وَهَذًا الِإسْفَْائ 6 مَعْتَى رِوَايَة غيْرِه: ولا َوْجَتَ)9" أَيْ :أرجت الله ل الجَند: 


لتكت د لك جر ات ا ا 2 
قوله: (بل هي فيه أفضل ...) ذكره ؛ لأنّه المعتمد» وعبارة «المنهاج» ليست نضا 


قوله: (أي: المصلين عليه. )٠٠‏ بين به: موضع الضمير المأخوذ بالقوّة من السّياق٠‏ 
يي تت يت ا ا ل ات شت 3 
قوله: (وقال فيه: بل هي مستحبة ؛ وفيها...) قضية الأول: أن الصلاة عليه خارجَةُ 
خلاف الأولئ ‏ والثاني: خلافه ‏ والأوجه: الأول. 
قوله: (ويسن جعل صفوفهم...) قال الزركشي: قال بعضهم: والثلاثة ؛ أي: 
فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية » وإنما لم يجعل الأول أفضل ؛ محافظة على 
مقصود الشارع من الثلاثة أي: فأكثر. انتهئ » وهو شامل لمن حضر بعد أن اصطفوا 
ثلاثة وأحرموا بالصلاة فهو مخير بين الثلاثة » وهو متجه. 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: الصلاة على الجنازة في الجنازة» رقم ]١٠١1/91/1[‏ . 
(؟) سنن أبي داوود» باب: في الصفوف علئ الجنازة» رقم ]١177[‏ . سنن الترمذي » باب: الصلاة 
علئ الجنازة» والسماعة للميت» رقم .]٠١78[‏ المستدرك » كتاب: الجنائز» [1741] . 
(49 سنن ابن ماجه » باب: ما جاء فيمن صلئ عليه جماعة من المسلمين» رقم .]١49٠[‏ 
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(َِدا صُليَ عَلَِْ تَحَصَرَ مَنْ ن لم يصَلّ. . صَلَّى) لأَهُ كك صَلَى بَعْدَ ادن كَما 
دم وَمَعْلُوة!"): أنَّ الدَّهْنَ إِنَّمَا كَانَّ بَعْدَ صَلَاةٍ وَتَمُّ الصَّلَاةٌ الثَانِيَة قَرِضًا 
عَالأُولى» 6 كَانَتْ َبْلَ الدَّْنِ آم بَعْدَ جَرّمَ به في «الرَوْضَةٍ) كَدأَضْلِهًَا» 
طم سن د لل كد 

ل : ل لي ل الا عَادةُ (عَلَى الصَّحِبح) وَالنّانِي: 


“لماص العو واي تدبا اق ساد مع 
قوله: (أي: لا د 9 تستحبّ له الإعادة) أفاد به: الجوازء وهو كذلك » وعبارة «المنهاج» 

تقتضي المنع » وليس كذلك. 

-_لس1ا2-21-لل مايه حاشية! لاط 4 و 

قوله: (ومعلوم: أن الدفن...) أي: بحسب الواقع» وإلا.. فالصلاة ليس من 

شرط صحتها أن تكون قبل الدفن وإن حرم الدفن قبلها؛ كما مر. 

قوله: (وتقع الصلاة الثانية فرضًا ...) قال في «المجموع» والساقط بالأوّى عن 
الباقين حرج الفرض لا هو؛ أي: وإن وقع في بعض العبارات ما يوهمه» وقد يكون 
ابتداء الشيء غير فرض وبالدخول فيه يصير فرضا ؛ كحج التطوع وأحد خصال الواجب 
المخير ٠‏ انتهئ » وفي قوله: (كحج التطوع) نظرٌ؛ إذ الغرضص: إتمامه لا هو»ء وما قاله 
جواب عما يقال: إذا سقط الحرج.. سقط الفرض » وقد أوضحه السبكي فقال: فرض 

الكفاية إذا لم يتم به المقصود» بل يتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين ؛ كتعليم العلم» 

وحفظ القرآن» وصلاة الجنازة ؛ إذ مقصودها الشفاعة» فلا تسقط بفعل البعض وإن 

سقط الحرج » وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا . 

قوله: (أي: لا تستحب...) قال في «المهمات» في التعبير المذكور قصور ؛ فإن 

(0) صحيع التخاري» يابة المقرق على الجنازت رقع [1814] :مشي مطل »ابات: الصلاة علي 
القبر» رقم: [905] ٠‏ 

)١(‏ كأنه قيل: من أين يعلم أداء الصلاة على تلك الجنازة التي صلئ عليها رسول الله صلئ الله تعالئى 
عليه وسلم قبل أن يصلي عليها ليكون ذلك الحديث دليلا لاستحباب صلاة من لم يصل بعد الصلاة 
عليها؟ (طيب الخركي) ٠.‏ 

(7) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ق) و(ز): وسواء. 


» »للب ل وق كتاب الجنائز‎ ١ 


ُستَحَبٌ في جَمَاعَةٍ لِعَنْ صَلّى مُقردًاء كَذَا في «الرَْضدِ وَدأضْهاا وف تزجية 
لي أن المعَادَة تَكُونُ تطوّعاء وَهَذْهِ الصَّلَاةٌ لا تَطَوُعٌ فيها» رققة في ادر 
المهَذّبِ) بِصَلَاةٍ الثشّاء مَعَ الرّجَالٍ عَلَى الْجتارّة ؛ اق نافلهَ بي حَفهنَّ وَهِيَ 
صَحِيحَةٌ » وَقَالَ فيه: عَلَى لح ل اه اا اي د 
حك تير و تَقْلَاء وَقَالَ الْقَاضِى حُسَيْنٌ: فَرْضاء وَحَكَى فيه وَجْهَا مُطْلَعًا 
ِاسْتَحْبَاب الْإعَادةٍ 3 وَوَجْهَا يكرَاميَا : 

وا تو خَرُليَادة مُصَلَّينَّ) ذَكرَهُ في «الرَوْضَةَ) . 
1 تت ت5ُْاُاففمةلّلشت١شتتيب7ت‏ 7 
و ب ل أولوية الترك ؛ لجواز التساوي, 
ري مد : (ولاا ت تستحب له الإعادة » بل يستحب تركها) وأجيب: 

بمنع عدم لزوم أولوية الترك » بل يلزم في العبادات ؛ لأن كونها عبادة يستلزم كونها 
مطلوبة إيجابًا أو نديّاء أما الإباحة والعبادة.. فلا يجتمعان. 

قوله: (ونقضه في «شرح المهذب»)...) دفعه الزركشي فقال: معنى قولهم (لا 
تطوع فيها) لا تفعل مرة بعد أخرئ . انتهئ ؛ أي: لا يطلب ذلك » وفيه نظر؛ لأنه حينئذ 
يكون مصادرة على المطلوب » وأشار في «شرح المهذب» إلى دفع النقض: بأن معنى 
قولهم (لا تطوع فيها) أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة» بخلاف صلاة 
الظهر مثلا يأتي(') بصورتها ابتداء بلا سبب ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وحكئ فيه وجهًا مطلقًا باستحباب الإعادة) أي: سواء قلنا: تقع نفلا أو 
فرضًا. 

قوله: (ولا تؤخَّر لزيادة مصلّين) ذكره في «الروضة» استثنئ فيها من ذلك: الولي » 
قال: فلا بأس بانتظاره؛ أي: عن قرب ما لم يخف تغير الميت» واستثنئ مع ذلك 
الزركشي وغيره: ما إذا كانوا دون أربعين فينتظر تكملتهم عن قرب؛ لأن هذا 


)00 في نسخة (أ): مثلا له أن يأتي . 
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كتاب الجنائز © 
(وَقَاتَلُ نَفْسهِ كَمَيْرِِ في الْفْسْل وَالصّلَاة) عَلَيْه» َالَهُ في «الرَوْضَةَ) وَشَرْحٍ 
المهذب». 
(وَلَوْ نَوَى الإِمَامُ صَلاة غَائْتِ وَالمأمُومُ صَلاة حَاضِرٍ» أ عَكَسَ) لك 


مِنْهُمًاء ٠‏ (جَارً) ذَكَرَهُ في «الرَّوْضَدَاء وَضَمَّ ليه في «شَرْح المهَذّب): قوع 
الإمَامُ غَائِنًا وَالمأَُومٌ غَائبًا آخرٌ. 


1. 


(وَالدَفْنُ بالمقبرَة َفْصَلُ) لِيَتالَ الميّتُ دُعَاءَ المارّينَ وَالزَائِرِينَ» فَالَهُ 
الرَافِعِيُ ؛ (وَيُكْرَهُ المبيثُ يهَا) ذَكَرَهُ في «الرَوْضَةَ) وَتَقَلَهُ في الشَرْجٍ المهّذب» عَنٍ 
|[ سس افاي لكوي #8 # ببح 

قوله: (وضمّ إليه في «شرح المهذب»...) ذكره ؛ لملا يتوهم منعه من عدم ذكر 
«المنهاج) له . 
## حاشية الستباطي ١_6‏ -#بببببيي 
العدد مطلوب فيهاء قال: وهذا كما أن الجماعة لا تؤخر عن أول الوقت إذا حضرت 
وتؤخر إن لم تحضرء وفي «مسلم» عن ابن عباس (أنه كان يؤخر للأربعين) قيل: 
وحكمته: أنه لم يجتمع أربعون إلا كان فيهم لله ولي . 

قوله: (والدفن بالمقبرة أفضل ...) استثنئ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ 
فإن من خواصهم: أنهم يدفنون حيث يموتون» واستثنئ الأذرعي وغيره أيضا: الشهيد» 
فيستحب دفنه حيث قتل ؛ لخبر فيه » ولأن مضجعه يشهد له ولأن بعضه ‏ وهو ما سال 
من دمه ‏ قد صار فيه» قال: ولو كانت المقبرة مغصوبة » أو سبّلها ظالم» أو اشتراها 
بمال خبيث أو نحوهماء أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق» أو كانت ترتبها فاسدة ؛ 
لملوحة أو نحوهاء أو كان نقل الميت إليها يؤدي لانفجاره.. فالأفضل: اجتنابهاء قال 
في اشرح الروض» بل يجب في بعض ذلك» وفي «فتاوئ القفال» أن الدفن بالبيت 
مكروةٌ» قال الأذرعي: والمشهور: أنه خلاف الأولئ ما لم تدع إليه حاجة أو مصلحة ؛ 


عا 


٠ في نسخة (ش) سقط: كل‎ )١( 


:1د نسسس سس ليب هوي كتقاب الجنائز #8 


الشَّافِعِيَ وَالْأَصْحَابٍ ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الوَحْسَة . 

_سشسشلل ‏ لل #8 حاشية الستباطي 45 لل ل ل ا س0 
أي : كما قبل في دفنه يهْ في بيته: من أنهم خافوا من دفنه في بعض المقابر التنازع فيه 
فروع: 

لو قال بعض الورثة: يدفن في أرض التركة أو في أرضي » وقال الباقون: في 

المقبرة المسبلة.. أجيب طالبها؛ لأن أرض التركة صارت ملك الورثة وبعضهم غير 
راض بدفنه فيه » ولما في دفنه في أرضه من المنة علئ الباقين » لكنه لو دفنه فيها.. لم 
يتقله الباقوت؛ لهدك سحرمته» وليس 'في إيفاثة [يطال حق خيرة» كلاق ما لو فته في 
أرض التركة مع عدم رضئ الباقين.. فلهم النقل وإن كره؛ كما صرح به في «المجموع» 
وهذا بخلاف ما لو قال بعض الورثة: يكفن من مالي » وقال الباقون: من الأكفان 
المسبلة.. حيث يجاب الأول ؛ لأن عادة الناس جرت بالدفن في المقابر المسبلة من 
غير أن يلحقهم عار» بخلاف الأكفان المسبلة » ولو باع الورثة الأرض التي دفنوا فيها 
الميت.. فليس للمشتري نقله» لكن له الخيار إن جهل » والمدفن له ينتفع به إذا بلي 
الميت أو اتفق نقله» ولو تنازع الورثة في مقبرتين ولم يكن الميت أوصئ بشيء ؛ قال 
ابن الأستاذ: إن كان الميت رجلا .. فينبغي أن يجاب المقدم في الصلاة والغسل» فإن 
استووا.. أقرع » وإن كان امرأة.. أجيب القريب دون الزوج» قال الأذرعي: والظاهر: 
أن محله: عند التساوي» وإلا.. فيجب أن ينظر إلى ما هو الأصلح للميت فيجاب 
الداعي إليه؛ كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لا خيار» والأخرئ 
بالضد» بل لو اتفقوا علئ خلاف الأصلح.. ينبغي للحاكم الاعتراض عليهم فيه ؛ نظرًا 
للميت » ويؤيده ما مر فيما لو اتفقوا علئ تكفينه في ثوب واحد » وقال الزركشي وغيره: 
ولو مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين.. ففي المجاب منهما 
احتمالان ؛ بناء على أن الرق هل يزول بالموت ؟ وقد مر. انتهئ . 


قوله: (لما فيها من الوحشة) يؤخذ منه ‏ كما قال بعضهم -: أن محل الكراهة 
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(وَيُنَدبُ سَئْرُ ال بكؤب) عِنْدَ الدَْنِ (َإِنْ كَانَ) الميّتُ (رَجْلَا أي: فَهُوَ 

في المزأر آكلُ التق فده أ دُبَمَا يَنْكَشِفُ عِنْدَ الإِضْجَاع وَحَلَّ الشَّدَادِ ميَظْهَدُ 

00077 - ب إِخْمَاوُة» (وَأَنْ يَقُولَ) ع فدخلة الْمَبرَ: : («يشم الله وَعَلن هله سول 

الله كلنذا) رَوَى التَرْمِذِي وَغَيْرُهُ عَنِ ابن عُمَرَ: أنه كه كَانَ إذَا وَضَعَّ الميّتَ في 

لقب ٠‏ كَالَ: يشم الك ويا عل للد رَسُولٍ لله وَفِي رِوَايَةِ: «وَعَلَى 

سنو 000" وَأنَهُ يلل مال : : (إِذَا وَصَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ في ابر . ٠‏ قَقُولُوا: ا 
سَنَةٍ رَسُولٍ الله يك*" وَالمسْألتَانِ ذَكَرَهُمًا الرَّافِعِيُ مَعَ المسَائْلٍ اثلاث بَعْدَ 


و 


(وَلَا يُفْرَشُْ ع تَحْنَهُ شَئْغ) من ع الْفرَاشٍ » (5آ0 يُوضَعٌ تَحْتَ بد (مِحَدَة) 
ِكَسْرٍ اليم أي: يُكْرَ يُكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لأنَهُ ِضَاعَةٌ مَالِ وَفَالَ ِي «النَهْذِيبِ) أ 
عر ا ا ا د شت هت 

قوله: (أي: فهو في المرأة آكد) هذا يفيده الغاية المؤذنة بأن ما قبلها أولئ بالحكم 
مما بعدهاء فمن ثم عبر بالفاء التفريعية » وظاهر: أن الخنثى آكد من الرجل أيضًا . 

قوله: (ولا يوضع تحت رأسه مخدة) أشار بذلك إلى دفع ما اعترض به على 
عبارته: من أن المخدة غير مفروشة » فلا يصح عطفها علئ المفروش » وحاصل الدفع: 
أنها ليست معطوفة على المفروش » بل هي معمولة لعامل مقدر مناسب لها علئ حد 
علفتها تبنًا وماءً باردًا» والجملة معطوفة علئ الجملة قبلها. 

اوعد سي ب و ا 

قلت: : ممنوع ؛ إذ إضاعة المال إنما تق تقتضي الحرمة إذا لم يكن لغرض » وهذا فيه 


. في نسخة (ش) زيادة: رسول الله‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبرء رقم [57 ]٠١‏ . سنن أبي داوودء باب: في 
الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم [7711] . 

(0) مسند الإمام أحمد» رقم ]48١5[‏ عن ابن عمر 85 - 
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(يُكَُْدقُّ في تَابُوت . إلا في أَْض كَديّة) يكيف التْتاية (أو رخْوَة) 
ِكَسْرٍ الرَّاءِ وَكنْحِهًا ها كَل يكْرّة» 5 تعنْذ وَصِنهُ به إلا ني هَذِهِ الْحَالَةِ » وَتَكُونُ مِنْ 
َأ المال. 


(وَيَجُورُ) مِنْ غَبْرٍ كرَامَةِ (الدَّْنُ لَنلَا وَوَفْتَ كَرَامَةِ الصَّلَاة ذا لَمْ يتَحَرَُّ) 
ذَكْرَ ذَلِكَ في «الرََوْصَةَ) وَقَالَ: حَدِيتُ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ في (صَحِيح مُسْلِم): (ثَلَاثُ 
77/717777 ووو ريق سان 27# 0 
غرض في الجملة. 

قوله: (إلا في أرض ندية... أو رخوة) قال الأذرعي: واستثنئ الشافعي 
ا وميا 0 بحريق أو لذع ؛ بحيث لا يضبطه إلا 
الصندوق. انتهى » قال: ويستثنئ امرأة لا محرم لها؛ كما قاله المتولي وغيره؛ لثلا 
تمسها الأجانب قبل الدفن» قال: ويظهر أن يلحق بذلك الأرض المسبعة ؛ بحيث لا 
يصونه عن نبشها إلا الصندوق . انتهئ » وهو متجه في غير الثانية» بل لا يبعد وجوبه 
فيه » وأما الثانية .. فنظر فيها في شرح الروض» ووجهه ظاهرٌ. 

قوله: (وتكون من رأس المال) أي: لأنه من مصالح دفنه الواجب. 

قوله: (وقال: حديث عقبة...) ظاهره: الكراهة عند التحري» وهو ظاهرء وما 
في (شرح المنهج») من عدم الجواز حينئذ محمول على عدم الجواز المستوي الطرفين» 
ثم ظاهر كلام «الروض» المذكور”© اختصاص ذلك بالأوقات المتعلقة بالزمان دون 
المتعلقة بالفعل» وجرئ عليه الإسنوي» قال: وكلام الأصحاب: والمعنئ والحديث 
يدل لذلك » وقال الزركشي: الصواب: التعميم » وهذا هو الظاهر » والظاهر عليه: اعتبار 
فعل من يدفنه؛ أي: يكره لمن أراد دفن الميت أن يتحرئ تأخيره عن صلاة العصر 
مثلا. 


)١(‏ في نسخة (أ) و (ب): قوله: (وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب) ظاهره. 


”11/ 


كتاب المجنائز © 


اناج تهانا رشو ل 386 عن القع دون , وأ لتر يهن مؤكاناء 535 : وَقْتَ 
الاسْتِوَاءء وَالطلُوع » وَالعُووبٍ) !0 مشمولٌ - كُمَا كال القاضي أو العلئب 
وَالمتولة - عَلَى تَحرّي ذَلِكَ وَقصْده؛ لِحِكَابَة اللّيْخٍ بي باخبرودة ابم 
على عدم كز لخن في الأزقات ابي نون عن الصّاة فقا 03 تفبْرٌ) بِمَفْح الثُونٍ 

ضَمٌ الموحَدَة وَكْسْرِهًا: تذفن (وَغَيْرُهُمَا) أَيْ: ع يليل وَهُوَالهَارُ يو 
00 (أَنْصَلٌ) لِلدّْنِ مِنْهُما؛ أَيْ: َاضِلٌ ء عَلَيْهمَاء وَعِبَارَةٌ «الرََوْضَةَ): 
المنيعة! : أن يدهن تهَارَاء وَسَكَتَ فِيهَاء وَفِي اشر ع الجلجه المأكرة دعبي 
تت 7<7اا تت 7 7 7 ل ين 8 ب7تت7تتا7تا7تا7577ب77 0577 

قوله: (وذكر: وقت الاستواء ...) أفاد به: اختصاص الكراهة بالأوقات القّلائة» 
وهو المعتمد» لا شمول الخمسة. 

قوله: (أي: فاضل عليهما. ).٠‏ ذكره؛ لإيهام عبارة «المنهاج» ؛ أن في الدفن ليلا 
وفي وقت الكراهة فضيلة أخدًا من (أفعل) مع أدّ نه ليس كذلك» وعلم: أنه الأفضل 
فيهما من التّهمة . 
تت ا اا لتكت 

قوله: (وعبارة «الروضة» ...) استدلال علئ ما ادعاه من أن معنئ (أفضل) فاضل . 
وقوله: (في الآخر) أي: غير وقت الكراهة. وقوله: (للعلم بها من النهي) إن قلت: 
النهي محمولٌ على التحري ؛ كما مر ؛ فما وجه العلم بها منه؟ 

قلت: هو ظاهر ؛ لأن من الواضح أن في الدفن في غير الأوقات المنهي عن 
الدفن فيها ولو حالة التحري فقط فضيلةٌ'© علئ الدفن فيها. 


استثنئن الأذرعي من استحباب الدفن نهارا: : ما لو خشي تغيره٠‏ . فلا يستحب 


00( صحيح مسلم » باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء رقم [671] . 
(؟) في نسخة (ب): فضل ٠‏ 
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مَا كرفي المشاكينِ عَن المَضِلَةِ في الْآحَرِ؛ ؛ لِلْعِْمٍبهَامنَ اَي وَدَكرَ ف لماك 
الأو حَدِيتَ جَابر بعد الله َل (رأ ناس نري المبرَة ها ِدَاوسُولُ 
اله يك في الْقَبر؛ وَإِذَا و يقُو ل : ١نَاولوني‏ صَاحِبَكُمْ». وَإِذَا هُوَ الرّجُلُ الذي كَانَ 
َنم صَوْتَهُ بالذَكْرِ) رَوَاهُأَبُو دَاوُود بإِسْتادٍ عَلَى شَرْط الّنْكَيْن(©. 

(وَيُكْرَهُ تَخْصِيِصٌ الْقَبْرِء وَالْبنَاُ عَلَيِْ (وَالْكِتَابَةُ عَلَيِْ) هَذِهِ المسَائْلُ وَمَا 
بَعْدَهَا ذَكَرَهًا لديا إن ها غلبده تقذ جَابِرٌ: (نَهَى رَسُولُ الله بك أن يُخَصّصَ 
المَبرُء وَأَنْ يْبتى عَلَيو) رَوَاهُ مُشلة”". رَادَ التومِذِيُ: (وَأَنْ يُكْتَب عَلَيْهِء وَأَنْ يُوطَأ) 
وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ صَحِي!©: وَالمْصِيض؛ لتَِييضُ بالْجصّء وَهُوَ الْجِيرُ» وَأَلْحَقّ به 
الْإِمَامُ وَالْمَرَليُ: الَّطيينَ » وََقَلَ الترِْذِئُ عَنِ الشَافِعِيٌ: أله لأ باس بد وشواء فى 
8 خاشاية بكري 8 ببح 

قوله: (عن الفضيلة في الآخر) أي: في وقت الكراهة. 

قوله: (للمسألة الأولى) فهي جواز الدّفن ليلا . 

قوله: (ونقل التّرمذيّ عن الشافعي: أنّه لا بأس به...) هو المعتمد. 
خت#للتلس7ت777 ته افيه اساي تح 2 
تأخيره ليدفن نهاراء بل تجب المبادرة به. انتهئ . 

قوله: ( والبناء عليه) قال في (شرح الروض): وكما يكره البناء عليه يكره بناؤه ؛ 
ففي رواية صحيحة «نهئ أن يبنئ القبر» انتهئ . 

قوله: (وهو الجير) عبارة «شرح الروض» والجص: الجبس» ويقال: النورة 
البيضاء أيضاء وظاهر: أن المراد هنا: هماء أو أحدهما. 

قوله: (ونقل الترمذي عن الشافعي: أنه لا بأس به) هذا هو المعتمد ؛ فقد صححه 
(1) سنن أبي داوود» باب: في الدفن بالليل» رقم [5114] . 


(؟) صحيح مسلم» باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم [9170] . 
() سنن الترمذي» باب: كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم ]١٠١937[‏ . 
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الْبِناءِ بتَاءٌ ف أَمْبَيْتِ أَمْ غَيْرِهِمَاء وَفِي المكْتُوبٍ اسْمْ صَاحِيهِ آم غَيْوْ ذَلِكَء في 
وح عند َيِه آَم في عَيرِ» قَلهُ في «شَرْح المهَذّب ٠0‏ (وَلَو بِي) علو (في مَفبرَة 
مله ٠‏ هُدِمَ) الْبتَاهُ بخلافف ما إِذًا كَانَ في مِلكِهء وَصَرَّحَ في ١شَرْح‏ المهدّب» 
بِحَرْمَة م الْبَِاءِ فِيهًا (وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَشنَ الَْبْرُ يِمَاء) ِأَنَّهُ بل مَعَلَ ذَلِكَ بَِئِر سَعْدِ 
َو ابن م0 وَآءّ به في بر عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ » ووه طن 11 1 
العذكوة: م ابْنْ مُعَاذِ ؛ كما في «طَبَقَاتَ تِ ابن سَعْدِاْ قَالَ فِي «الرََوْضَة): قَالَ 
صَاحِبُ «التَهْذِيبِ) دَيكْرهُ نيرش َل الْمبْرِمَُ الور وَتَقَلَ في «كَرْح المهَذّبٍ» 
ا ا ا ا كا ا 0 

قوله: (بحرمة البناء فيها) أي: في المسبّلة . 
الل س8 حاشية الستباطي أه- ‏ لي 
ليا ال حك الم ل 

قوله: (ولو بنئ عليه في مقبرة مسبلة )٠‏ قال الأذرعي: ويقرب إلحاق الموات 
وبا او ا ا ا 
الإحياء . 

قوله: (وصرح في «شرح المهذب» بحرمة البناء فيها) أي: وأشار إليه المصنف 
هنا ؛ إذ الأصل: أنه لا يهدم إلا ما حرم بناؤه. 

فائدة: 

من المقبرة المسبلة ‏ كما قاله الدميري وغيره -: قرافة مصر ؛ فقد سبلها لموتى 
المسلمين عمر بن الخطاب ريه » وقد أفتئ جماعة من العلماء بهدم ما بنئ فيها . انتهئ . 

قوله: (ويندب أن يرش القبر بماء) قال الأذرعي: ويندب أن يكون الماء طاهرًا 
طهورا ارد ؟ كفا لا ناث الله برد مصحعة: 


. ]١5801[ سنن ابن ماجه؛ باب: ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم‎ )١( 
- (؟) البحر الزخار» رقم [877] عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ولق‎ 


0 
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َرَامَةَ هَذّاء وَأَنْ يُطلَى الَْيرُ ِالْكلُوقٍ عَنٍ 00 وَآحَرِينَ ؛ لِأنَهُ ِضَاعَةُ مال 
(وَبُوضَعْ علب خصى) رو الذاين: (أله ف رَْنَ على تبر انغ رايم [مَا]» 
وَوَغ عَلَيْه + حَضْبَاء)27, وَهِيَ بالمدٌ ا الْحَصَى الصَعَارٌء وَهْوَ حَدِيتٌ 
مُرْسَلُ » (وَعِنْدَ وس حَجَرٌ أو حَشَبَدْ) رَوَئ أَبُو دَاوُودَ بإِسْنَادٍ جَيدِ: أت كه وَصَعّ 
حَجَرا آن: : صَخْرَة - عِنْدَ رَأْسِ عُْمَانَ بن مَظمُونٍ وَقالَ: تلم بها َبِرَ أَخِي » 
وََدْفِنُ َيه 4 مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي) 27 ٠‏ تعلخ" ب ا يقغتى: ملم م3 الْعَكَامَء (وَجَمْعْ 
لْأَابٍ في مؤضع) كر البح في «المهَذْبٍ» وَانْعَولٌ ِالْحَدِيثِ ب المذكورٍء وََقَلَهُ 
الك في «شَرْحِه) اررض عَنِ اكور وَالْأَصْحَابٍ وَقَالَ فيه: قَالَ 
البنْدَنجِيُ: وَيُسحَحَبُ أن يعدم الث إِلَى الْقِِلََء م الْأَسَنٌ فَالأَسَنُّ. 
سس ويه حاشية السنباصطي 4# ل ححييبيي 

قوله: (لأنه إضاعة مال) يأتي فيه ما مرء واختار السبكى: أنه إذا قصد بيسيره 
حضور الملائكة ؛ لأنها تحب الريح الطيب.. لم يكره؛ ويسن وضع الجزيد الأخضر 
علئ القبرء ومثله: الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة» وليس لغير صاحبه أخذه قبل 
يبسه » فبعده يجوز ؛ لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا حينئذ ؛ لزوال المطلوب من وضعه» 
وهو الاستغفار حينئلٍ. 

قوله: (وعند رأسه...) قال الماوردي: وعند رجليه أيضًا. 


قوله: (وجمع الأقارب...) قال في شرح الروض»: ونحوهم ؛ أي: كالزوجة » 
والأرقاء» والعتقاء» والأصدقاء. 

قوله: (قال البندنيجي: ويستحب أن يقدم الأب...) قال في «شرح الروض»: 
(1) مسند الإمام الشافعي ؛ باب: الدفن» رقم [107] . 
(؟) سنن أبي داوودء باب: في جمع الموتئ في قبرء رقم ]"”٠7[‏ . سئن ابن ماجه» باب: النهي عن 


زيارة النساء القبورء رقم [1517/5] . 
(5) في نسخة (ش): وتعلم. 
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(3) يُندَبُ0" ( رياه الور ِلرّجَالِ) رو مُسْلم عَنْ بريه َلَ: َلَ وَسُولُ 
الله عَكليه : : «كُنثُ تَهَيْدُكُمْ عَنْ زَِارَة الُْبُورِ َرُورُوهَا» قَالَ في اشَرْحٍ المهدّب»ه: 


2 


وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في دول التسَاءِ فيه ) وَالمخَْارٌ عِنْدَ أَضْحَابئًا: انهن ا يَدخلقَ 
في ضَمِيرٍ الرّجَالٍ (وَنُكْرَه للا ) لق صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَرَعِهِنَ » (وَقِيلَ: تَحْرْمُ) 
قَالَهُ الصَيحُ في «المهَذبا وَاسْكَرَلَّ بِحَدِيثِ أبي 0 : َ: (أنهُ عليه لَعَنّ ُوَارَاتٍ 
الْمَبُورِ) رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَغَيْرهُ وَقَالَ: > حَسٌَ صبيخ” "©» وَصضَمَّ في ١شَرْح‏ ع المهَذّب) 
إلى الشَبْخ صَاحِبَ «الْبَيَان) » وَالدَّائِ عَلَى الأليئة وَضَمْ راي (رُوَّارَاتِ) 2 روا 
جَمْعٌ رَائرَةٍ سكاع ؛ دَرَائٍوِاسَاء (وَقيلَ: ُبَاعْ) إِذَا أت الِْئكهُ؛ عَمََا بالأضل » 
وَالْحَدِيتُ فِيمَا إِذَا كَرَتّبَ عَلَيْهَا بُكَاءٌ وَنَوْحٌ وَتَعْدِيدٌ كَعَادَتِهنَ» وَقْهِمَ الحمتت 
الإبَاحَة مِنْ حِكَايَةٍ لاف ل الْكَرَامَِ» وَتَبِعَهُ في «الرَوْصَةِ) وَاشَرْحَ المهَذب» 
وَذُكْرَ فيه حَمْلَ الْحَدِيتَ عل . كر وَأنّ الاحيّاط لِلْعَجُوزِ: تَرْكُ الرّيَارَة؛ لظَاهِر 
الْحَدِيثِ» (وَيْسَلَمُ الزَئْرُ) كيَقُولُ كَمَا قَالَ ككل وَقَدْ حَرَجَ إلَى المقيرة: «السَّلَامْ 
لل جاشيية ا ا لج سسب بي 
ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلى القبلة في القبر.. كان أقرب . انتهئ » وهو متجه. 

قوله: (وتكره للنساء) يستثنئ من ذلك”*2: الزيارة المترتب عليها البكاء والنوح 
والتعديد فتحرم ؛ كما سيأتي» وزيارة قبر النبي يَكهْ فتندب» وينبغي ‏ كما قال ابن 
الرفعة والقمولي ‏ أن يكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك» قال الأذرعي 

٠٠‏ فأقاربها أولئ بالصلة من الصالحين. د ا 
الولو ار ا 
)١(‏ في نسخة الأصل و(ش): وتندب. 
(؟) صحيح مسلم» باب: استئذان النبي ربه وك في زيارة قبر أمهء رقم .]1١97[‏ 


() سئن الترمذي ؛ باب: كراهية زيارة القبور للنساء؛ رقم ]١٠١53[‏ . 
(١‏ في نسخة (أ): استثنئ من ذلك ٠‏ 


م 0 0 


عَلَتِكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ » وَإِنَا إِنْ ضَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ» رَوَاهُ مُسْله0"» زَادَ أَبُو 
دَاوُوَدٌ وَابْنُ مَاجَةُ: «للَّهُمَ؛ ل تَحْرِمْنَا لبرخعء وَلَا تَفْتَنَا َندَهُمْ» و وَإِسْتَادُهَا 
عي و «دَارَ» أي : َل دَارِء وَتَضبهُ عَلَى الِاخْيصَاصٍِ َو التّدَاع» 
وَكَوْلهُ: «إِنْ ضَاءَ الله»: لِلتَبدّك» (و يقرا ويَدَعُو) عدت #زاعيبء وَالدَعاءيققمٌ المشكى 
وَهُوَ عَقِبَ الْقِرَاءةِ أَهْرَبُ إِلَى الإجَابَة. 

(ويَحْوْم تفل الميّت) قَبْلَ دفن مِنْ بلّدِ مَوْته (إلَى بَلَوِ آحَرَ) لِيْذَنَ فبو» 
(وَقِيلَ: يذرة. ل أذ وكرة يوت مكة أر السويكة ازفنت النقيس) :+ يننا أن 
لل ف حاشية الستباطي 8ه ييى 

قوله: (وقوله: «إن شاء الله» للتبرك) قال في «المجموع»: هذا هو الأصح ‏ 
وقيل: هو علئ عادة المتكلم ؛ لتحسين الكلام» وقيل: علئ بابه راجع للحوق في هذا 
المكان» وقيل: غير ذلك ٠‏ 

قوله: (وهو عقب القراءة...) فيه دفع لما يقال: ما فائدة القراءة مع أن ثوابها 
للقارئ ؛ كما سيأتى ؟ ولا يخفئ أن الدعاء له عقبها صادق بالدعاء بإيصال ثواب هذه 
القراءة إليه . 

قوله: (من بلد موته إلى بلد آخر) قال الإسنوي: وتعبيرهم ب(بلد) لا يمكن 
الأخذ بظاهره ؛ فإن الصحراء كذلك » وحينئذٍ ينتظم بها مع البلد أربع مسائل» ولا شك 
في جوازه في البلدين المتصلين أو المتقاربين» لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج 
البلد» ولعل العبرة فى كل بلد بمسافة مقبرتها. 

قوله: (إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس.. فيختار أن ينقل 
إليها) المعتبر في القرب: مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله» والمراد ب(مكة) 
)00( اع ادو ل 0 


(؟) سنن أبي داوودء باب: الدعاء للميت » رقم [78701] . سنن ابن ماجه » باب: ما جاء فيما يقال إذا 
دخل المقابر» رقم [+194] واللفظ له. 
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نَل إلَيْهَا؛ لمَضْلٍ الدَّْنِ فيه (تصّ عَلَِه) الشَافِِيُ رقهء وَلَفْظَهُ: (لا جه إلا آن 
يَكُونَ ٠‏ ..) إِلَى آخِرِوء وَقَالَ ِالْكَرَامَة الْبَمَوِيُ وَغَيْرُهُ وَبِالْحُرْمَةٍ المَوَلي ود 
وَوَجْهها: أن في تله اير د المأقور يتفجيلهء وَغريضة لهك خزميه وتَغْره 
وَغَيْرٍ ذَلِكَء وَقَدْ صَحَّ عَنْ جَابرٍ وله قَالَ: (كُنا حمَلْنَا الى يَوم أخد لهم , 
تجاء”" مُنَادِي اللي وَل كقالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله يَأم مُرْكُمْ أَنْ تَذفِنُوا الْقَنلَّى في 
مَصَاحِعِهِمْ) رَوَاهُ بو داو ولي وَالََانِي * بأَسَانِيدَ صَحِيحَةء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: 
حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيخ220 در كيك كل سا النَقْل في «الرَّوْصَةَ) وَ١شَرْح‏ 
المهَدّب). ١ ١‏ 

(وَتَبِشُهُ بَْدَ دفي للَلٍ وَعبْ. ٠‏ حَرَامٌ إلا ِصرُورَة؛ أن دِنَ با عُلِ) 
سس 8 حاشية الستباطي 5ه ببح 
جميع الحرم لا نفس البلدء قال الزركشي ‏ أخدًا من كلام المحب الطبري وغيره -: 
ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة » بل لو كان بقربه مقابر أهل الصلاح والخير.. فالحكم 
كذلك ؛ لان الشخص يقصد الجار الحسن. انتهئ» قال في «شرح الروض»: ولو 
تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله . . فالظاهر: أن الأول أولئ . 

قوله: (وقد صح عن جابر...) استنبط منه الزركشي استثناء الشهيد من اختيار 
النقل للأماكن المذكورة . 

قوله: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره...) أي: كدفن غيره عليه فهو حرام وإن 
جوزنا دفن اثنين في قبر لكن إذا كان قبل البلاء » فإن كان بعده بقول أهل الخبرة بتلك 
الأوض؛ بأن قالوا: انمحق جسمه وعظمه وصار ترايًا.. جاز» ما لم يكن الميت 
(1) في نسخة الأصل و(ش): فجاءنا. 
(؟) سنن أبي داوود؛ باب: في الميت يحمل من أرض إلئ أرض» رقم [170] واللفظ له. سنن 


الترمذي » باب: : ما جاء في دفن القتيل في مقتله» رقم [لاللال]. ٠‏ السئن الكبرئ » باب: أين يدفن 
الشهيد, رقم .]7١547[‏ 


ا 
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وَهَُ وَاجِبٌ الْمُملٍ» مَبِحِبٌ تبش ؛ تَدَاركا ْله الْوَاحِبٍ ما لَمْ يع ميد ه قَالّ 
في «شَرْحَ المهذب»: وَلِلِصَّلَاةٍ عَلَيْهِ قَالَ: فَنْ تير وَحْشِيَ قَسَادُهُ. لم يج قشة؟ 
لِمَا فيه مِنْ انْتِهَاك حَرْمَتِهء (أْ في أزض أو نوب مَعْصُوبَيْنِ).. فَيَجِبُ بِسّْهُ وَإِنْ 
مير ؛ ليرد كل عَلَى صَاحِبه إِذَا لم يَرْضَ بَِقَائها'"» وَفِي النَوْبٍ وَجْهُ: أنّهُ لا يَجُورُ 
سس 9ج اي بكري 3# ب 7 ابس نمسي 

قوله: (وهو واجب الغسل ٠٠.‏ ) قيد لا ب منه؛ فإن لم يجب غسله. . حرم نبشه. 

قوله: (ما لم يتغيّر...) قيد آخر لا بل منه. 

قوله: (وللصّلاة عليه) أي: وتداركا للصّلاة عليه. 

قوله: (إذا لم يرض ببقائه) قيد لا بد منه» فإن رضي به.. حرم النبش. 
___ للللاسس9#8ه حاشيةالستباطي #5 ل بح 
صحابيًا أو ممن اشتهرت ولايته.. فلا يجوز ولو بعد البلاء ؛ كما قاله الموفق الحموي» 
ولو نبش فوجد عظام ميت قبل تمام الحفر.. وجب رد ترابه عليه» أو بعد تمامه.. 
جعلها في جانب من القبر ودفنه معه ؛ لمشقة استئناف قبر ؛ كما في «الروضة» وغيرها 
عن النص » وهو موافق ‏ كما قاله بعضهم ‏ لما سبق عن «الروضة)(" من كراهة دفن 
اثنين في قبر بلا ضرورة ٠‏ 

قوله: (قال في «شرح المهذب): وللصلاة عليه) فيه نظرء إلا أن يقال: إن لها 
مدخلية في ذلك وإن كان الموجب للنبش في الحقيقة إنما هو الغسل ٠‏ 

قوله: (إذا لم يرض ببقائه) قضيته: أنه لا يجوز النبش قبل طلبه » وهو ما جزم به 
ابن الأستاذ؛ قال الزركشي وغيره: إلا أن يكون محجورًا عليه أو ممن يحتاط له 
ويشترط أيضا لجواز النبش لما ذكر: أن يوجد ما يكفن أو يدفن فيه» وإلا.. فلا يجوز؛ 
)00( قيد في التحفة: (114/7) بوجوب نبشه إذا لم يسامح المالك ؛ وفي المغني: )77/١(‏ والنهاية: 

(2/1) بطلب المالك. 
20( في نسخة (أ): لما سبق اعتماده. 


>53” 
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النََشنُ لِرَدَّهِ؛ لأَّهُ كَالثَالِفِء ميُعْطَى صَاِبْهُ قِيمَتَهُ» (أَوْ وَقَعَ فيه) أَيْ: ذ في الَْئر 
0 أ عط ٠.‏ تلك و00 3 كال في «شَرْح المهَذّب»: : هكد 
أَطَلَقَهُ لمر ل 4 َل افو على اليد 
اوين اكاك زور بال ا وار 
ِنْ عَم حرْمَيه الت » وَالنّاي: يَقيسه عَلّى الل . 
عققل من الت د ا و 2 2 

قوله: (ولم يوافقوه على التقييد) هو كذلك» فالصّواب إطلاق «المنهاج». 
اا الج ييه حاشية الستباط 45ل ل ل ل ل ب 0 
كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره؛ بناء على ما مر من أنا إذا لم نجد إلا ثوبًا. . 
يؤخذ من مالكه قهرًا ولا يدفن عريانّاء وهو ما في «البحر) وغيره؛ وهو الأصح. نّه 
عليه الأذرعى . 

قوله: (قال في اشرح المهذب»): هكذا أطلقه أصحابنا) وقيّده المصنف بما إذا 
طلبه صاحبه ولم يوافقوه علئ التقييد. 

إن قلت: فبماذا يفرقون بينه وبين ما تقدم في التكفين والدفن بالمغصوب؟ 

قلت: بأنهما ضروريان للميت فاحتيط لهما بالطلب بخلافه هذاء والمعتمد: 
التقييد» وقد جرئ عليه صاحبا «الاستقصاء» و«الانتصار)(2 وانتهاك حرمة الميت 
المترتبة على النبش ضرورة أي ضرورة٠‏ 
تنسيه: 

من صور الضرورة المجوزة للنبش: ما لو كان في جوف الميت مال لغيره ابتلعه 
)١(‏ قيده في التحفة: )7”5٠0/7(‏ بما إذا لم يسامح المالك؛ وأطلق في المغنى: )/١(‏ بوجوب 


النبش » وقيد في النهاية: (77/1) بما إذا طلب المالك . 
(؟) فى نسخة (أ): و «الاقتصار». 


انه 


© كتاب الجنائز ©» 


(وَبْسَنُّ أن يَق جمَاعَةٌ بَعْدَ دَفْه عِنْدَ قبْرِِ سَاعَةَ يَسألُونَ لَهُ الَبِيتَ) رَوَى 
أَبُو دَاوُودَ وَالْحَاكِمُ - وَكَالَ: صَحِيحٌ الإِسْنَادٍ عَنْ عُثْمَانَ لة قَالَ: كَانَ ول الله 
ل إِذَا َرَعَ مِنْ دَهْنِ الميّتِ.. وَكٌَ عَلَيْه وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ » وَاسْألُوا لَه 
التَِيت ؛ فَِنَُّ الآنَ يُسألُ)20, 00 
ته تت ا ا الل شم م 
في حياته وقد طلبه صاحبه.. فينبش ويشق جوفه لإخراجه؛ كما ىق «الروضة» 
ك«أصلها» وفيها عن صاحب «العدة» تقييد ذلك بما إذا لم يضمنه أحدٌ من الورثة ؛ 
أي: أو من غيرهم ؛ كما في شرح الروض» ببدله من مثل أو قيمة » وهو ظاهرء وقوله: 
في «المجموع») إنه غريب » والمشهور للأصحاب: إطلاق الشق من غير تقييد» قال 
الزركشي: فيه نظ ؛ فقد حكاه صاحب «البحر) عن الأصحاب وقال: لا خلاف فيه 
وما لو قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة» أو أنثئ فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم 
يعلم حاله ؛ كما يأتي في (الطلاق) أو شهدا على شخص ثم دفن واشتدت الحاجة ولم 
تتغير صورته علئ ما ذكره الغزالي في (الشهادات) أو دفنت امرأة وفي جوفها جنين 
ترجئ حياته ؛ بأن يكون له ستة أشهر فأكثر.. تداركا للواجب ؛ لأنه يجب شق جوفها قبل 
الدفن » قال ابن الأستاذ نقلّا عن الأصحاب بعد وضعها في القبر؛ أي: نديًا ؛ كما بحثه في 
«#شرح الروض» لأنه أستر لهاء بخلاف ما لا ترجئ حياته ؛ لعدم وجوب شق جوفها قبل 
الدفن » وإنما الواجب حينئذ عدم دفنها حتئ يموت هوء أو دفن الكافر بالحرم ؛ كما 
سيأتي في (الجزية) أو تداعياه.. فينبش ليلحقه القائف بأحدهما ؛ كما اقتضاه كلامهم » 
ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته ؛ كما قاله البغوي» قال: ولو كفنه أحد الورثة من 
التركة وأسرف.. فعليه غرم حصة بقية الورثة» فلو قال: أخرجوا الميت وخذوه.. لم 
يلزمهم ذلك . بل ليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة » وإن زاد في العدد.. 
فلهم النبش وإخراج الزائد» قال الأذرعي: والظاهر: أن المراد: الزائد على الثلاثة . 
(1) سنن أبي داوود» باب: الاستغفار عند القبر للميت» رقم [7171] . المستدرك» كتاب: الجنائز» 

رقم [1205]. 
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وَعبَارَةٌ فزي المهَذّب): د ف أن فكت عَلَى لَب بَعْدَ الدَّفْنِ مَاعَة يلعو 
للْميّت ويد يَسْعَفْفِدٌ لَه ص عَلَْهِ الشَافِِيُ وَاتَمَقَ عَلَيِهِ الْأضْحَابُء وَالرَافِعِيئُ اْعصَرَ 
على أَذ يقل عَلَى روطف لمي ... ودكرَ اليك . 
ةا 0 

قوله: (وعبارة اشرح المهذب»: يستحب...) في سوقها إشارة إلى أن المراد 
ب(الوقوف) في عبارة «المنهاج» المكث» وأن الجماعة ليست قيدَاء وأنه لا يقتصر 
علئ سؤال التثبيت» بل يضم إليه الاستغفار له» والحديث صريح في ذلك؛, بل لا 
يقتصر علئ سؤال التغبيت فقط » بل يدعوا له بغير ذلك أيضًا. 

قوله: (والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر ويستغفر للميت... وَذَكَرَ الحديث) 
أي: ففي ذكره الحديث عقب ذلك إشارةٌ إلئ أن الاقتصار علئ الاستغفار أولا ليس 

قال في «المجموع» عن الأصحاب: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن » 
وإن ختموا القرآن.. كان أفضل ٠.‏ انتهئ » ويستحب بعد دفن الميت وإهالة التراب عليه 
لا قبلهاء خلامًا لابن الصلاح ؛ كما يصرح به الخبر: أن يلقن إن لم يكن طفلًا ولو 
مراهقًا ولا مجنونّاء قال الأذرعي: ولم يتقدمه تكليف بالدعاء الوارد في ذلك» وهو 
كما في «الروضة» (يا عبد الله ابن أمة الله ؛ اذكر ما حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأن الجنة حق» وأن النار حق » وأن البعث حق» 
وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأنك رضيت بالله ربّاء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد كك نبياء وبالقرآن إمامًا وبالكعبة قبلةَ » وبالمؤمنين إخوانا) 
انتهئ . وقوله: (يا عبد الله ابن أمة الله) خير في «المجموع» بينه وبين (يا فلان ابن 
فلان) وأبدل فيه (ما خرجت) بالعهد الذي خرجت عليه» والشهادة المذكورة بقوله: 


ا هي كتاب الجنائق © 


() ين (لجيرّان أله تَينَةُ عام يهم يَوْمهمْ وَلَِلتهُْ) ِْعْلِهمْبالْحزٍْ 
عَنهُ (وَيْلَحُ عَلَيِهمْ في الْأكل) تَذْبّاء لكلا يَضْعْنُوا يتزكي. (وَيَحْرْمْ تهيئثة 
لِلنَائْحَاتِ , والله أَعلَمُ) لِأَنَهُ ِعَاَةُ عَلَى مَعْصِيَة» وَقَولهُ: (لجيرَانٍ أَمْلِه) أَحْسَنٌ - 
كَمَا قَالَّ: في «الرَوْصَةَ) ‏ مِنْ قَوْلٍ الرَّافعِيٌ: لِجيرَانهِ ؛ لِيَدُحُلَ فيه مَا لَوْ كَانَ المي 
في بَلَدِ وَأَهْلَهُ في غَيْرِوء وَالْأَبَاعِدُ مِنْ قَرَابتِِ كَالْجِيرَانِء ذَكَرَهُ في «الرَوْضَةِ) 
كَدأَضْلِهًا : وَالْآَصْلُ ِي ذَلِكَ: َوْلهُ يل لما جَاءَ عر ل عقر بن أبي طَالِبٍ في 
عَزْوَةِ مؤَْة: «اضْتَعُوا لآلِ جَمْمَرٍ طَعَامً ؛ كَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْكَلَهُمْ) رَوَاُأبُو دَاوُودَ 
س9 نابي بكري (248سسسج ‏ 

قوله: (نديًا..) بيّن به المراد بقوله: (يلحح) » وهو واضح . 

قوله: (والأباعد من قرابته كالجيران...) هو كذلك» فكان ينبغي ل(المنهاج» 
ذكر ذلك ؛ لأنْ عدم ذكره يوهم أنه لا يستحبٌ لهم » وليس كذلكء والله أعلم. 
خخخ 77# ب عرو سرس 27# 7 2-2257 
(شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله) والأمر قريب » 


قال الزركشي: قال صاحب «الاستقصاء»: ويسن إعادة التلقين ثلاث » وهو قياس التلقين 
عند الموت ؛ كما قاله في «شرح الروض» ويستحب - كما في «الروضة» ‏ أن يقعد 
الملقن عند رأس القبر؛ لورود الخبر به قال الأذرعي: وينبغي أن يتولئ التلقين أهل 
الدين والصلاح من أقربائه » فإن لم يكونوا. ٠‏ فمن غيرهم٠‏ انتهى . 

قوله: (يومهم وليلتهم) قال الإسنوي: التعبير به واضحٌ إذا مات في أوائل اليوم » 
فإن مات في آخره.. فقياسه: أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضّاء لا سيما إذا تأخر 
الدفن عن تلك الليلة . 

قوله: (والأباعد من قرابته ؛ كالجيران) أي: ولو بغير بلد الميت » وفى «الأنوار» 
أن معارف أهله ؛ كالجيران أيضا. ْ 
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ا 


وَغكر وَحسئّه التَرْمِذِيُ فال الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ الإشتادل؟, و بِضَمْ الْمِيم 
7 اا امي عرس وفوا ا لد اشن قا م 5 : 
وَسُْكُونٍ الْهمْرٌة: مَوْضِعٌ مَعْرَوف عِنْدَ الكرّك » وَقتِل جَعْمْرٌ في جمادئ الأولئ سنة 
ثمان ٠‏ 

لاسا سمس 98 حاشية السشاططى مه __ ببح 
تنيه: 

«الروضة» و«المجموع» أي : مكروةٌ؛ كما صرح به في اشرح الروض» ك«الأنوار» 
لكنه في «المجموع» استدل بقول جرير بن عبد الله (كنا نعد الاجتماع إلئ أهل الميت» 
وصنعهم الطعام بعد دفنه من التياحة) رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح » 
وليس في رواية ابن ماجه «بعد دفنه) وهو كما قاله في «شرح الروض» ‏ ظاهرٌ في 
التحريم فضلًا عن الكراهة والبدعة الصادقة بكل منهماء 


تاتحة 


3 3 0 5 

يحصل للشخص بصلاته على الجنازة”" ولو لم يحضرها قبل ذلك قيراط من 
الأجر ؛ وما أفهمه كلامه في اشرح الروض» من أنه يشترط في حصول القيراط بالصلاة 
حضوره معها قبل ذلك.. إنما هو لكماله؛ لا لأصله؛ فهو حاصل بمجرد الصلاة ؛ كما 
صرح به غير واحَدٍ من شُرّاح «البخاري» منهم: والدي 5" ويحصل له بذلك مع 
حضوره معها إلى تمام الدّفن لا المواراة فقط قيراطان» وهل ذلك بقيراط الصلاة أو 
بدونه فيكون ثلاثة قراريط ؟ فيه احتمال» لكن في ا(صحيح البخاري» في (كتاب 
د لكف د تمك رب وروي وا كا 
)١(‏ سنن أبي داوودء باب: صنعة الطعام لأهل الميت» رقم [7171] . سئن الترمذي » باب: ما جاء 
في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم [444]. المستدرك» كتاب: الجنائز» رقم [/171001] ٠‏ سئن 

ابن ماجه» باب: ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم ]151١[‏ . 


)١(‏ في نسخة (أ): يحصل للشخص بحضوره الجنازة. 
(6) في نسخة (ب) و (د): كما صرح به الوالد يفت في اشرح البخاري» تبعا للحافظ ابن حجر . 


ين 


© كتاب الجنائز ©* 


7 +7آ77--2227222 2 ا 1 22222 
ما رواه الطبراني مرفوعا: من شيع جنازة حتى يقضئ دفنها. . كتب له ثلاثة قراريط) » 
ونظيره - كما قاله الزركشيٌ ‏ ما لو قال: إن ولدت ولدًا فأنت طالق طلقة» أو ذكرا 
فطلقتين فولدت ذكرا. . وقع ثلاث. 

ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة.. هل يتعدد القيراط 
بتعددها أو لا نظرًا لاتحاد الصلاة؟ قال الأذرعي: الظاهر: التعدد» وبه أجاب قاضي 
حماة البارزي» وبما تقرر علم: أنه لو صلىئ عليه ثم حضر وحده ومكث حتئ دفن.. 
لم يحصل له القيراط الثاني » وهو ما صرح به في «المجموع» وغيره» لكن له أجر في 
الجملة » وكذا الحكم لو حضرٌ الدَّفنّ ولم يُصل» أو تبعها ولم يصل ؛ كما صرح به غير 
واحدٍ من شراح «البخاري» منهم: والدي :048" . انتهئ . 


هلم 6965 


. في نسخة (ب) و (د): كما صرح به الوالد ته في شرح البخاري»‎ )١( 
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